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كاتت: 


انك اند ل العم عل علوي كر كان 


نشرت فى الطباعة: 


دار ليق 


رقمى الناشر: 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 





استلزام ترجيح المرجوح على الراجح تايا خياد با انان لال عات اانا ات عات حا اتا با ااال اا سال تا ا ا ا حا دا الا اناا 


استدلال شريف العلماء ره عد لاك اام عات جاع كرما عدج ساف أ اد اماج كس اج اع اما جا وا جلك اج عدا عاج جا داك مكدع اعد عاك وماك سام ا مالك لدت درم عاج حاف أ عاك مااي جا اف دام كداما اجا حلاف اماك 


دليل الانسداد معدم سد عدم كان اط مك لاط فاع لكات كد كان قاط كاك لوا قاد ع حك عابو كاد واكك كاطك دا طواه ك كاد قد 2ه كه علخ قد كك مك كان كود تا دا 5203 دكن 


حكم الاحتياط الموجب للغسر والحرج ش*#ظ33' 


نظريّه الشيخ الأنصارى حول جريان الاحتياط 00 


تنبيهات باب الانسداد كد كد دك عرد د كاه م عدرد م كماع عامرد م عكات د مومه جاع «اعمرد د عاد « ساعد عوز2 ميرد م مناه داع رده 2و2 عاد د مناه م لود د د 


البحث عن مدلول آيه السؤال رع اا العا تي ام مي تم عا ةل 


البحث عن مدلول آيه الأذن ترات نت نب ع اام عا نك ا نات او لك الت ا ل تت ل ات ا تت ا ا ا ا 


البحث عن حكم الظنّ فى المسائل الاعتقاديّه ا ا ا ا 0 


فيما يتعلق بمنكر الضرورى 0 0 0ا5ةا01ا000||3ا ااا ا ا 
البحث عن الطرق الواجب تحصيل المعرفه بها عماجو ددا المت وبق السام وحم لماو ددا لاوطا المج بوب لما وساي لماي كمال لعب قال لماج بابلاب جد داب اليا دداب السب يك 112016 
فى ترتّب آثار الظنْ عدا الحجّيه وعدمه ا اا ا ا ااا ا ا ااا ا ااا ا ااا ااا ااا ا ااا ااا ااا اا ا ااا ا الس 3 
فى جابريّه الظنْ غير المعتبر وعدمه ل ا ا ا لا ا رص كا بجا ا و ور ات لل 101 
فى الترجيح اعتماداً على الظنّ غير المعتبر عش سس ا 
البحث عن المرجّحات الخارجيّه م م ا ا اا اا ا يلين 
المقصد التاسع / فى الشك وما له من الأحكام 00000212121218 ااا ااا اا ا ا ل 
الفصل الأوّل / البحث عن أصل البراءه مم ص سسسب صض مض م شما شام اع مااع دام ماو 
ايه البيان ادك عو نر عدت انال كلاد أن لباك لاك ملاواطك اساوا ل طناك نالك لاط اذا كا رابا ل اك لبا باك نط لا لكا ناك ددا لامك لان لاك لو با ل بالل لا ل لباب اد اا لو 21 
البحث عن آيه الهدايه ل ئش سس ممص سرض تمض صصص تت ا م او لا ياتا تاك ياي القع 591/1222 
البحث عن آيه الهلاكه مي ل ا ا ا وت ا ا ار ا كت د 3 1 2 1 ا 
البحث عن آيه الوحى ا ااا ااا ااا ااا ا اا ا ا ا ااا ا ا ااا ااا ااا ا ااا ا ااا 3179 
البحث عن آيه التوبيخ اااااااحاح احاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ا اااااااااااااا ا اااااااااااا اااااااااااااساا 313 
جريان حديث الرفع فى الشّبهات الموضوعته والحكمته - لاو ايت متااتوة ادو دوواد ع3 
بيان النسبه بين الأدلّه الأوَلتتِه مع دليل الرفع 7ك باط الاوك دبا ادا ل الات د دوا 37 ملز واه بال 3 2521 325 307 325 سا لاه 25 ا 26 جنول د لاا 32د جل 1 ل ع 1 11 
فيما يرفعه حديث الرفع يدتبن سس دو د دو دن سه دجان دم دو ده لان دم دما دو دم لد دون ادا ددعو ا دديك دم دده د در ع مده د ان وات لبد دح 11601 
فى انتفاء أثر الرفع بتبدّل الموضوع 000 00000 دب 00 0 ا 
البحث عتما يرفعه حديث الرفع ما ا ا اا اص ا ص اي صما لضت اس ين تتام شت ماص جم اتام مع مم ذا اعنام ماحد معدا وا دام ابا 2 7811 
حكم النسيان المتعلق بالأسباب - ا شا ا اا لاا ل 16 
البحث عن حكم الإكراه فى الأسباب ا ااا رين 
حكم الاضطرار المتعلق بالأسباب ا ا ا 1 ا 
البحث عن جريان حديث الرفع فى المستّبات وعدمه اناما دجم معدم اد لداع دل عا د ححا لجرو قاد عدداد عات داك عا عاق واوا حا عات ات عات احاح داعا عا ع اع أن 
البحث عن سعه شمول حديث الرفع ال ا مم مر ا م و اام ب عا م م ا 11 
البحث عن بقتّه فقرات حديث الرفع 84899696748 8888990 1ه696967979729464646رااااا ا اا ا 0 ااا اااااا 000 


البحث عن دلاله أخبار الجل على البراءه ونوك دده نف جو ودف دجاه اذا د طاو مد عه اناد طن نط د م عأ 4ن 1ك دون ب دف و ع إن ف اناد بدك وج م ا 1ن ا ا 1101 


البحث عن مدلول حديث الشّعه ا 0ن 
دلاله حديث الإطلاق على البراءه وعدمها ا ااا ااا ااا ااا ااا سا1 61 
البحث عن دلاله حديث المعرفه على البراءه لا امقس ناما معاتت بل مانت بل وي واي ب ب عات ل ا ب ا ص ا ا بي امت ب تاي واي ب لهات معات لل واه وماد لعو ا 61017 
البحث عن دلاله حديث الجهاله على البراءه ال ع عا وا ا اد حا أ ا دا دأ د ورك عاد د لك أو اك عاب ول اك ناد كا دا د اوتا دك اماك اك أ اك علدا عاك اك اناج بالك كد مال جا ع اا 110/1 
البحث عن دلاله حديث التزويج على البراءه يشش مش م لض سمش م لص ا م8 
البحث عن قيام الإجماع على البراءه فى المشتبهات امعد ا ا را ا ا ع ا ا ا 12011 
البحث عن الدليل العقلى على البراءه احا ا ااا ا اا اا ااا ا ب ا ااا ااا ااا ا ا ااا ا اا ااا ااا ا ااا ااا 161 9 
البحث عن النسبه بين قاعده قبح العقاب بلا بيان وقاعده وجوب دفع الضرر المحتمل لا ا ل ال ا ل كع اد 81601 
البحث عن النسبه بين قاعده قبح العقاب مع دليل الاحتياط لطي د وات تمل باجم ا لمعه وبا مات ا ا للق ا كب لاه ا ادن فش معن دش لخم ما لمق د الج قلق وا و 82 
البحث عن دلاله التكليف بما لا يُطاق على البراءه - ا اا 
البحث عن دلاله الاستصحاب على البراءه ذد عن كس مدا كد سد ع د عاد كرد ساد ذا كر سا د تع كر دسا رع د عع كد سرع عاد د عار كود كرة مود دده درسم دروا كمد در حود و دو سرد د رد كاي رمد عرد مو د قاد كا عاد لور 21 
بيان الإيراد الأول للمحمّق النائينى ومناقشته اماه قاب بابل د زا بالك نيياك اد تياد يلاعا لاا خا بناجالا دعاسن نا رايط حال اانا لا ااا أي أ لياح :16/8 
بيان الإيراد الثانى للمحقق النائينى ومناقشته مد طايجة «د عه فده وعد عه معت قت ف عمو حاط عه عرق اله حرم د و عر د عد حرم د د 1 0/116 
بيان إيراد الشيخ الأنصارى ومناقشته مما ا ا را و ا و ا ل ميا و مد وو م د لا لج ول ا 0 71/8 
بيان إيرادٍ آخر من الشيخ الأنصارى حول جريان استصحاب البراءه 8ه« 1 
البحث عن أدله الأخباريِين على وجوب الاحتياط ممص اب عاك قد ل او ا لود املق و الل كع ام ل اد 6117 
البحث عن الأخبار التى استدل بها على وجوب الاحتياط لاحو ا ا تمد او وام ع اول لوا مج لع اطع ادا ل اج اتدل د وح عا ل ماح ته اع د وان اد ا 1 51/1 
الجواب عن الأخبار التى استدل بها على البراءه لدبب ا 
رأى المحقّق العراقى ومناقشته ما ةا تون لجااروا وال حت لوا الث 1 
البحث عن دلاله الطائفه الثالثه من الأخبار على وجوب الاحتياط لا ل اف 01 
البحث عن دلاله موثقه وضاح على وجوب الاحتياط مسا موقي ةو ساسطدخ ذ ساد + دلوت خط ع ذ نع اطيك ددظرة ق رجشم دع زا عيذ و لمث سج طن عاحلدابا ةبده لما عد شع دخ 1 بتاع لفق طرة مه فدح 00/16 
الجواب المشترك عن جميع الأخبار الدالّه على وجوب الاحتياط اياك لماح اناما ب ااانا الاح عا ال عا ااا توح حال حا ات احا اح حا اح اح جا ا حا ا حا م ا آي + 1 9 
البحث عن قيام دليل العقل على وجوب الاحتياط احا ا احا ا احا ا ااا ااا ااا ااا اا ااا ا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا احالس 31 ل 
المناقشه فيما أجيب به عن هذا الوجه ااا 00 


البحث عن كيفته انحلال العلم الإجمالى وصوره 00000 رن 


بيان الفرق بين الانحلال الحقيقى والدائمى اي يي لي ل ار ل اا ا ا 1 
البحث عن الأصل فى الأشياء وهو الحظر ا اباد متت ةدماه ماد ما 0110 
البحث عن وجوب دفع الضرر المحتمل عقلاٌ وعدمه اند حت تر حاتجت و سد عت تن درط لل د قر نت 31 تنيت كن دن ل قن دق يتان تلن تن لد لق 212 3 211 8112 
تنبيهات باب الاحتياط ان ان نان ان احاح انان انان ان انان ان انان انالا نان انان اناالا نان انال ان ان الالال لال الال اسان الات الات الات الات الات الات الال لل ل ل لس لس لسك لس 2 2 001/6 
البحث عن كيفتّه قبول الحيوانات للتذكيه ادو عدف بار ده د دف س1 اوه م30 ا كه ا و 3ه و وم ا ب 017 
البحث عن الأصل الجارى عند الشك فى التذكيه وعدمه مم ا ل ص تتش ا ست مم با ا ادم 053 
البحث عن الأصل الجارى عند الشكّ فى قابلته الحيوان للتذكيه وعدمها 0 0 ااا 
البحث عن إمكان جريان أصاله العدم الأزلى فى التذكيه وعدمه الا ع ا ا صا ا اك 3 اعت د لد 1 ب داع لق 1 
إيراد المحمّق الخمينى على جريان الأصل العدم الأزلى سئفلك7#ئب9-9ك9-999اأاا“ك>“74١>‏ >2>2>2>2>2>2>2> >2 2 ااا ااا ارا 
البحث عن أصاله عدم التذكيه وإثباتها للنجاسه والحرمه وعدمه اشع لا دوا حلا دياه دق لي دواد داك دباع يدوا اياك ايان دا للد اناالا لت واد ل عا ال وأا - 6ل 
فى حُسن الاحتياط ورجحانه فى مطلق الشّبهات موصو اا ا اتات ل 5م72 ميقا ع 2 8 ]00 
حكم الاحتياط فى المشتبهات التعبّديّه ا ا ل ل ا ا 0م 
البحث عن مراتب الامتثال عند العقل والعقلاء اح ا ا ااا ا ا ااا ااا ااا ااا ااا ااا اا ااا اا ااا ااا ااا ااا ساس ساس 1 ل 
البحث عن إمكان تصحيح عباديّه الأفعال بأوامر الاحتياط ودكة تسخوط ةوخن أن ف ديه خط ةد ذخ توتو طمن وتان ددا ذو وقط ةملعم لقان ادعو دم د02 
البحث عن التسامح فى أدلّه السنن ام لل اش ل ا ا يا اا ل ا ا سي لاب لاحت لعز 
فى البحث عن مدلول أخبار من بلغ 08 اا ا اا اا0ا0ي000000000000000000000020200 000000000000 غ2« 
البحث عن مدلول أخبار التسامح ل ا ات شا اس تتم ل ااا امم لا لاإ لاه 
البحث عن نظريّه المحقّق النائينى حول مدلول أخبار التسامح ا ا ا اا 401/1 
البحث عن نظريّه المحقّق الخمينى حول مفاد أخبار التسامح وممدظي للف ات قوب اق كود فقي توا لبه جل فجي وا كد13 لاد 232 01/1817 
فى البحث عن الثمره المترتّبه على النزاع للا ا ا لا ل ا اي لا يا دالوا لجان لاسا ا لك برو د ل ره 
البحث عن اختصاص أخبار من بلغ بخصوص المستحبٌ وعدمه ا 0 
البحث عن إثبات أخبار من بلغ الجزئتيه والشرطته وعدمه 8 و- 000000000000000 000000000000000 
البحث عن شمول أخبار من بلغ للحرمه والكراهه وعدمه اا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا 8ل 
البحث عتما يجب أن يكون عليه أخبار من بلغ من الظهور ا ل 3 ل الا د ل ا د لوه د ا د 1 د ع 011 
البحث عن التعارض فى أخبار من بلغ ا ا ا 0 


البحث عن إطلاق أخبار من بلغ ا ا ا ا ا 0 


البحث عن شمول أخبار من بلغ لغير الثواب اك ا ا اام لاع موده وود لاج كاده لا ا 7 ا لماح اب لو عع ا ا اد ل 7211 


لثالى الاصول القسم الثانى فى مباحث الاصول العلميه المجلد 4 
اشاره 
سرشناسه : علوى كر كانى» سيد محمدعلى» 77117 - 


الك ركانى. 


مشخصات نشر : قم: دا رالتفسير» الاعلاى.- ولأا. 


شابكك : ٠٠‏ ريال: دوره: //25-91 7807م ؟ج. 7750-0-6 ؟ج. ا 1762-0-26 ؟ج. 


اا /1 77 : 

وضعيت فهرست نويسى : فايا 

يادداشت : عربى. 

يادداشت : عنوان عطئ: لثالى الاصول. 
يادداشت : كتابنامه. 

عفان عطث + لثالى الاضول: 

موضوع : اصول فقه شيعه 

رده بندى كنكره : 8ه الماع عحل 5 ١15‏ 
رده بندى ديويى : 7917/17 


شماوه كا قاس ع ع 2م 


سماحه آيه اللّه العظمى المرجع الدينى 
السيد محمّد على العلوى الكر كانى الحسينى دام ظله 


الت لامي 


بسم الله الرحمن الرحيم 


ص :6 
البحث عن مدلول آيه الكتمان 
البحث عن مدلول آيه الكتمان 


الآديه الثالثه من الآيات التى تم كك بها المثبت لحجته خبر الواحدء هى آيه الكتمان» وهى قوله تعالى: إن الْذينَ رما 


8 


نزَلنَا مِنْ البينَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَينَاهُ لِلنّاس فى الكتاب أؤلئِك يَلعَنْهُمْ الله وَبَلعَنْهُمْ اللاعِنونَ(1). 


أقول: وتقريب الاستدلال بها نظير ما ذكر فى آيه النفر» بدعوى الملازمه بين حرمه الكتمان ووجوب القبول عند الإظهار والعمل» 
وإلا نزم كون تحريم الكتمان لغواء نظير ما حكموا يوجوت قبول خبر المرأه وحجيعه عند إارها عن الحمل وعدمةة فقد التزهوا 
بوجوب القبول لخبرها بواشطه هذه الملآزمه فى آنه خرمه الكسان فى احقيق» كما وق اسطيد وجوت قبول تاتهاذه الشاهد يعد 


الإقامه من ابه وجوب إقامه الشهاده. 
أورد عليها الشيخ الأعظم: بالإيرادين الأولين فى آيه النفر: 
الأوّل: بسكوتها وعدم التعرّض فيها لوجوب القبول وإن لم يحصل العلم عقيب الإظهار. 


وثانياً: اختصاص وجوب القبول المستفاد منها بالآمور الواقعته التى تحرم كتمانهاء ويجب إظهارهاء فليس المقصود فى الآيه إلآ 
بيان وجوب إظهار الحقٌ لا وجوب قبول خبره تعتٍدأء ووجوب العمل بقوله؛ وإن لم يطابق الح كما يشهد لذلك مورد الآيى 
وهو كتمان اليهود لعلامات النبى صلى الله عليه و آله بعدما بين الله لهم ذلكك فى . 


. 1804 سوره البقره: الآيه‎ -١ 


ص :9 


التوراه» ومعلومٌ أنّ آيات النبوّه لا يكتفى فيها بالظنّ» لأنها تعدّ من الأصول الاعتقاديّه؛ ولابدّ فيها من العلم؛ انتهى محلّ الحاجه 


أورد عليه المحمّق الخراسانى فى «حاشيته» وفى «الكفايه): 

بأن الأترراديه ضر وكرييق يعنة قل الماؤزة العقلسيدو: مدوىه الكسمان ووحري الول كدر عن اللعريف الأو كفن الجرات 
هو إنكار أصل الملاازمه. إذ اللغويّه غير لا-زمه. لعدم انحصار الفائده بالقبول تعبّرداً» لإمكان أن تكون حرمه الكتمان لأجل 
وضوح الحقّ بسبب كثره مَن أفشاه وبتنه لئلا يكون للنّاس على الله حبجه بعد الرّسلء بل كان له عليهم الحيجه البالغه. 

أقول: ولكن الإنصاف عدم ورود هذا الإشكال على الشيخ رحقينة. الله لاله صرّح بإنكار الملازمه فى ذيل كلامه بقوله: (نعم» لو 


وجب الإظهار على من لا يفيد قوله العلم غالبا أمكن جعل ذلكك دليلاً على أن المقصود العمل بقوله» وإن لم يفد العلم لثلا 
يكون إلقاء هذا الكلام كاللّغو ومن هنا يمكن الاستدلال بما تقدّم من آيه تحريم كتمان ما فى الأرحام...). 


لكنّه رحمه الله رجع عن ذلكك وقال: (مع إمكان كون وجوب الإظهار لأجل رجاء وضوح الحقّ من تعدّد المظهرين). حيث إِنّه 
ظاهرٌ فى إنكار أصل الملازمه. ففى الحقيقه يكون الجواب عن الآيه بثلاث أجوبه. فإشكاله غير وارد كما لا يخفى. 


ثم قد يقال: بأنْ مقتضى إطلاق الآيه حرمه الكتمان ولو مع علم المخبر بأنْ إخباره لا يفيد العلم للسامع» ولا ينضِمٌ إليه إخبار غيره 
لكتمانه» وحرمه الكتمان فى هذا الفرض تدلٌ على وجوب القبولء وإلا لزم كونها لغواً كما فى حرمه الكتمان على النساء. 


ص :/ا 


قال المحقّق الخوئى: فى معرض إجابته: (بأن ظهور الحقٌّ للَنّاس وحصول العلم لهم إِنّْما هو حكمه لحرمه الكتمانء والحكمه 
الداعيه إلى التكليف لا يلزم أن تكون ساريه فى جميع الموارد» ألا ترى أنه يجب على الشاهد أن يشهد عند الحاكم إذا دعى 
لذلكك بمقتضى قوله تعالى: وَل يَأ الشّهَدَاهُ إذَا مَا دُعُواا(1) ولو مع العلم بعدم انضمام الشاهد الثانى إليه . 


مع أن الحكمه فى وجوب الشهاده وهى حفظ حقوق الناس غير متحمّقه فى هذا الفرضء وكذا الحال فى وجوب العتدّه على 
المطلقه وعلى الوق غعنها زوجهاء وان كانت عقيماًء مع أن الحكمه وهى أن التحفظ على التصسب غير موجوده فى مفروضن 
المثال)» انتهى محل الحاجه(؟). 


أقول: ولكن يمكن أن يُجاب عنه بجواب آخر وهو: 


إذا قلنا بأنْ وجوب الإظهار وحرمه الكتمان كان من جهه وجوب إظهار الحقٌّ برجاء إتمام الحيجه. كان معناه أنْ نفس الإظهار 
واجبٌ عليه. سواء تحمّق إتمام الحمجه بواسطه انضمام أخبار أخر قبله أو بعده أو هماء أو لم ينضمٌ إليه شى5 بل مجرّد العلم بعدم 
الانضمام لا يوجب رفع التكليف عنه؛ لأنّ وظيفته الإظهار, وسواء انضمٌ إليه غيره أم لاء فعلى هذا ربما يعلم بعدم تحقّق وضوح 
الحق بقوله لا-نفراده» وقد لا يعلم لاحتمال وجود خبر قبله أو تحمّق خبر بعده. فينضمٌ إليه. وعلى أىٌّ تقدير يعلم بأنّ الحقّ لا 


ينضح بقوله منفرداً. 


فعلى ما ذكرنا يكون التكليف عليه منتجزأء من دون الحاجه إلى فرض . 


. سوره البقره: الآبه‎ -١ 


ص:/ 


حرمه الكتمان حكمه لذلكك كما لا يخفى على المتأمّل» فيكون حاله حينئذٍ كحال الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر؛ من حيث 


نعم أخذ فيهمااحتمال التأثيرءوإلا لانكوق واجباء خصوصاإذااختمل خلاقة. 
هذا تمام الكلام فى دلاله آيه الكتمان على حتجيه خبر الواحد. 
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ضن :1 
البحث عن مدلول آيه السؤال 
البحث عن مدلول آيه السؤال 


انه الوابيعه دي الآنائع الى عمس كن ييا اكه تعر وتسم نل أيه النبواله وعى قله تال وها حشرلا وق تيرك رجالا 
تُوجى إِلَيِهمْ فَاسْأَنُوا أَهلَ الذّكْر إِنْ كنم لآ تَعَمُونَ(1). 

تقريب الاستدلال: هو ما عرفت فى آيه الكتمانء باعتبار أن السؤال إذا كان واجباً فالجواب المسبوق بالسؤال يصبح واجباً أيضاً 
وإلاآ كان السؤال لغواً إذ لا أثر لسؤالٍ لا جواب فيه» ففراراً عن اللّغويّه يجب الحكم بوجوب الجوابء فإذا وجب الجواب وجب 
القبول» وإلآ لكان الجواب لغواً إذ لا أثر لجواب لا قبول فيه. فإذا ثبت وجوب القبول للجواب المسبوق بالسؤال» وكان حيجه. 
لفان 1١‏ لاشيرخديه فى مسصرقية البزوال جل عطقي الخرر الزانحدة ينيم أل كيه لحر ريعب النزا 5ل رجدو 1 لة 
أوجب قبول قوله؛ فعٌرف كون ملاكك وجوب قبوله هو كونه خبراً واحداء وهو المطلوب. 


أقول: أورد عليه بإيرادات: 


الإديراد الأوّل: إن كان النظر إلى سياق الآبه» فهى وارده فى حقٌّ علماء اليهود وأهل الكتاب حيث أخفوا صفات النيك صلى الله 
عليه و آله عن مسامع أممهم فخاطب الله عواهم بالسؤال عن علمائهم لأوصافه صلى الله عليه و آله » كما عن ابن عبّراس 


ومجاهد والحسن وقتاده. 


وإن كان النظر بملاحظه الأخبار الوارده فى تفسيرهاء فقد ذكر أنّهم . 


ادسووه الس #الآيه “ع و ع8 سووة الأنياءة الآبه /ا. 


٠١:ص‎ 

الأئمه عليهم السلام » فيكون الاستدلال بها على حبجيه خبر الواحد استدلالا على خلافهاء لأنْها تدلّ على أنّ خبر الأثمه عليهم 
السلام حيجه فيكون من قبيل مفهوم الوصف إن قلنا بحجئته» فيستفاد عدم حبجيه خبر غيرهم. 

وفيه: الإنصاف عدم تمامته هذا الإشكال» لما اشتهر فى الألسئه على أن العبره بعموم الوارد لا بخصوص المورد» ومن الواضح أنّ 


لسان الدليل بنفسه عام يشمل جميع الموارد التى يصح السؤال عتما لا يعلمه السائل. 


وبذلكك يظهر الجواب عن الوجه الثانى» إذ تأويلها بالأئمّه المعصومين عليهم السلام الذين هم أولوا الألباب وأهل ا ف 


اللَّهُمّ إلا أن يستفاد من الأخبار نفى الآخرين عن كونهم مصداقاً لهاء كما قيل بذلكك فى آيه أولى الأمرء بواسطه الأخبار الوارده 
فيها باختصاصها بالأثمه عليهم السلام ردَاً على العامّه » حيث عمموا الولايه ذلكك لكلّ حاكم متغلب ولو كان جائراً. 


وكيف كانء فإِنٌ الإ-يراد الأوّل غير وارد كما لا يخفى على المتأمرل فى نظائرها من الآبات بالقياس إلى الأخبار المأوّله لهاء 
فاطلب ذلك بالمراجعه إلى مظانٌ مواضعها. 


الإيراد الثانى: أن الظاهر من وجوب السؤال عند عدم العلم» هو وجوب تحصيل العلم لا وجوب السؤال للعمل بالجواب تعبداً كما 
تفال :قن العرف: (دل إن كك خكاهلااء ويوتيده أن الآنبه وارده فى اضؤل الذيق وعلايات الت صن الله غليةو آله الى لا 
يؤْخذ فيها بالتعتد إجماعاًء هذا. 


ص:١١‏ 
ولكن فى «نهايه الأفكار» قال بعد ذكر ذلكك : 


(اللْهُمَ إلا أن يُقال: إِنّه بعد شمول إطلاق الآيه الشريفه للسؤال عن الواحد من أهل الذّكرء الذى لا يفيد قوله للعلم بالواقع 
يستفاد من الآيه تكفّلها بتطبيق العلم والمعرفه على المورد» بنفس شمولها لقول الواحمد من أهل الذَّكر» فتكون من هذه الجهه 
نظير إطلاق العلم والمعرفه على ظواهر الكتاب فى روايه عبد الأعلى؛ بقوله عليه السلام : «يُعرف هذا وأشباهه من كتاب الله عزّ 
وجلا فلا ينافى دلالتها على حججيه خبر الواحد ظهورها فيالسؤال لتحصيل العلم بالواقع)»انتهيمحلٌ الحاجه(1). 


أقول: ولكنّه لا يخلو عن وهنء, لوضوح أنْ الآ-يه ليست بصدد توسعه العلم والمعرفه حتّى بالنسبه إلى ما لا يصدق عليه العلم 
كقير الواسد مق أهل الذ كر بل النقصودديآن وجري السؤال ولو طن الواحف الى يعلم آلهلأ يقيد الغلم يقسة املا آله رما 
لوجود بعض الخصوصبات فيه يفيده» مثل احتفافه بالقرينه القطعته. أو كان على نحو لو انضِمٌ إليه هذا السؤال كان مكمال 
لسؤاله» لكونه مسبوقاً بسؤالٍ آخر قبل ذلكك أو بعده» وأمثال ذلككء نظير ما قلنا فى وجوب الإنذار رجاء تحصيل التحدّر للشامع» 
فشمول إطلاقها للفرد, لا يوجبٌ دلالتها على حيجيه خبر الواحد؛ حتّى يعارض ما يدل على خلافها. 


هذا عن الجراتب المتاسي لالسقد لبق بيده الآنه كتاسي والفكيو 4 


مع أن وجوب الجرات يفل الب ال فعاض يناورد قن الروايه القى نوواها الوشاء عن الرّضا عليه السلام : «قلت: حق عليكم أن 
تجيبوناء قال: ل“ ذاكك إلينا إن شئنا فعلنا وإن شئنا لم نفعل؛ أما تسمع قول الله عزّ وجل: «كرذًا عَطَاوْنا فَامْئْنْ أو أشيك بِغَيرِ 


حسّاتب)). . 


. 7١ نهايه الأفكار: ج/‎ -١ 


١١:ص‎ 


الإ.يراد الثالث: بأنّه لو سلّمنا حمله على إراده وجوب السؤال للتعدّ.د بالجواب لا لحصول العلم منه؛ قلنا إِنّه مختصٌ بباب التقليد. 
لظهورها فى السؤال عن أهل الذّكر والعلم بما هم أهل الذّكر والعلم عتا هم عالمون به؛ ويعدّون من أهل العلم فى مثله» فينحصر 
دلا-لته فى التقليد وأهل الفتوى وحجيه الرأى» لا فى مقام الروايه ونقل الراوى لمسموعاته ومبصراته الخارجيه. فإنّ السؤال عن 
مكل علد الأمؤر لآ يكوق سؤالا مخ آهل الغله والذك بماهم كذلككة وعفااهم عالموة به وإن أكاق شخض النسو ول مقدوهاً 
من أهل العلم. 

وعليه» ل-وجه للمناقشه فى ذلكك بفرض كون الراوى من أهل النظر والاجتهاد, فإذا وجب التعبّد فى مثله» فيلحق غيره به بتعدم 
القول بالفصل؛ لأمنّ مجرّد فرض كون المسؤول عنه من أهل العلم لا يقتضى كون المسؤول عنّنا يرجع إليمسموعاته ومبصراته 
الخارجتهءسؤالاً عمماصار لأجله من أهل العلم والذّكرء هذا. 

أقول: ولكنّه مخدوش بأنّ السؤال متمن يطلع على آراء الإمام عليه السلام الذى يصدق عليه أنه أهل العلم؛ يعد بلا إشكال ولا 
كلام سؤالاً منه عتما هو عالمٌ به» فبحكم الآيه يجب التعبد بجوابه حينئذِء ولو كان السائل أكثر اطلاعاً منه بها أو مثله» ولا يكاد أن 
يكون تعبّد السائل فى الصورتين بالجواب إلا من باب التعتّد بالخبر الواحد لا التقليد, فالآيه بضميمه عدم القول بالفصل فى 
حتجيه الخبر بين ما كان الناقل من يصدق عليه عنوان أهل العلم» ومن لم يصدق عليه هذا العنوان» يدل على حيجيه الخبر مطلقاً. 


وعليه» فالجواب المقبول عندنا هو الجواب الثانى فقطء فتخرج الآآيه عن أدله حيجيه الخبر كما عن الشيخ الأعظم قدس سره » وإن 


كان بعض أجوبته مخدوشه » كما لايخفى. 
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ص ١١:‏ 
البحث عن مدلول آيه الأذن 
العف عق مدلول أنه الاذة 


الآذيه الخاسه من الآبات الى استدلٌ بها لحجيه خبر الواحدء هى آيه الأنذن؛ والمراد منها قوله تعالى فى سوره براءه: (وَمنْهُْ 
التي يؤدُونَ الى وَيَقُولُونَ هو دن كل دن خير كم / يمن بالله وَيُوْمِنٌ الع مو لكك 


الآيه أصبح وأنجها كما عن الشيخ فى «الرسائل»» حيث نقله إشارءً إلى دعوى الملازمه بينهما بما يناه فى حسن التحدّر المساوق 
لإوعرينه كما وقد ون العبةزقه لدومطوع اغبي سيك قد لز نه ريه كبا رارقا واكك تيت قبي الخبر الو اعان. 


كْ بده الشيخ استدلاله بالخبر الحسن الذى رواه الشيخ الكلينى رحمه الله فى «الكافى» بإسناده عن إبراهيم بن هاشم عن حريز: 


«أنّه كان لإسماعيل بن أبيعبدالله عليه السلام دنانير؛فأراد رجل من قريش أن يخرج إلى اليمنء فقال له أبو عبداللّهِ عليه السلام : 
يابنى أما بلغكك أنه يشرب الخمر؟ قال: سمعت الناس يقولونءفقال: يابنيإنٌ الله عرّوجِل يقول: ادؤْمِنٌ ببالله وَيُؤْمِنُ 


القروف تقر له يصدّق الله ويصدّق للمؤمنينءفإذا شهد عندكك المسلمون فصدّقهم)(). 
أقول: أورد عليه بإيرادات بعضها لا يخلو عن إشكال: 


الإيزاد الأول يماغق الفيخ قدس سره : من أن المراد :من (الآذن) السريم التصديق :١‏ 


. 2١ سوره براءه: الآيه‎ -١ 
.١ الرسائل: 8 . وفى الوسائل: ج1١ الباب © من أبواب أحكام الوديعه الحديث‎ -1 


١؟:ص‎ 


والاعتقاد بكلّ ما يسمع لا من يعمل تعتنداً يما يسمع . من دون حصول الاعتقاد بصدقه . فمَدَّحه الله سبحانه بذلك لحسن ظنّه 
بالمؤمنين وعدم اتّهامهم , وقد عتر المحمّق الخراسانى فى ١‏ الكفايه » بأنّ المراد هو سريع القطع لا الأخذ بقول الغير تعتداً. 


وفيه: لا يخفى ما فى كلامهما من المسامحه؛ لوضوح أَنْ سريع الاعتقاد كما فى كلام الشيخ أو سريع القطع كما فى كلام 
اليحدو الكرابيا نج الموج برعا يلد متف ملأتن لكات القوفة والمقا ني ة اتناك اكلهاة والتفواي ضما فين 
الأكار وال وويتاة انذين يتعيدوة اموز النْاسء وبيدهم شؤونهم وزعامتهم؛ فلابدٌ من حمل الآيه على التصديق الخالى عن 
الاعتقاد؛ أن التصديق له معانٍ متعدّده كما سيأتى الإشاره إليه منها هو هذا. 


ولكن الذى يسهّل الخطبء هو وضوح الأممر لاسيما لمثل هؤلاء الفحول قدّس الله أسرارهم الزكيهء وعلى أىّ حال فأصل 
الجواب صحيحٌ. لوضوح أن المراد منه ليس هو التعبد بقول الغير. 


الإيراد الثانى: أن المراد بالتصديق ليس ترتيب جميع الآثار على خبره» وجعل المّخبر واقعاً حتّى يكون مثل حجيه خبر الواحدء إذ 
لو كان المراد من الادن هو هذا النعق لها كان ذلكف د خيرا الموسسية: 


أقول : يقتضى المقام توضيح ذلك , حتّى ينضح المراد » فنقول مستعيناً باللّه عرّ وجل: 
إِنْ للتصديق معانٍ أربعه: 


المعنى الأوّل: التصديق الوجدانى» وهو حصول القطع لكن لا سريعاً وبمجرّد 


١6:ص‎ 


السماع بل بالنحو المتعارفء وهو ليس بمرادٍ هاهنا قطعاً؛ لأنهِ ليس المقصود مدحه صلى الله عليه و آله على حصول صفه القطع 
له بالنحو المتعارف. لأنّه بعد ملاحظه المورد من جهه خبر المُخبر المناقق كما سيجىء وصفه لا يكون حصول القطع له بالنحو 
المتعارف ممدوحاًء ولا ينفع المستدل به كما لا يخفى. 


المعنى الثانى: هو التصديق التعت.دى» بمعنى حمل قول المخبر على الحسن فى بال القبيح , بمعنى أن يحمل قوله على وجه غير 


المعنى الثالث: هو التصديق التعبدى أيضاًء لكن بمعنى أن يرتّب عليه الآثار التى تنفع المخبر ولا تضرٌ بالغير. 


المعنى الرابع: هو هذه الصوره. إلأ أنه بمعنى ترتيب جميع الآثار على قوله وخبره»حتّى ولو كان نض أبالغيرء كما هو اللمراد مز 
التصديق فيحيجيه خبر الواحد. 


فإن كان المراد من التصديق هنا هو هذا المعنى» توجب دلاله الآيه على مطلوب الخصم. لكنّه غير مرادٍ بوجوه عديله: 


الوجه الأوّل: بما يشاهد من تعديه الإيمان للمؤمنين باللا.م» الظاهر كونه للانتفاع» وهو لا يناسب مع المعنى الرابع بأن يصدّق 
المنافق» وهو عبد الله بن تُفيل أو الجلاس بن سويد أو تبل بن الحارث» على حسب اختلاف النقل؛ لترتيب جميع آثار خبره ولو 


كان إضراراً بالمؤمنين. 
الوجه الثانى : عدم مناسبته لتصديق النمام المنافق بنفسه مع قطع النظر عن اللام. 


الوجه الثالث: لا يناسب مع ما فى الآيه بكون الآذن خيرٌ لكم, إذ ترتيب 


ص:8١‏ 
جميع الآثار على كلامه كيف يكون خيراً لهم إذا كان مشتملاً على الإضرار لهم. وهو واضح. 


الوجه الرابع: عدم مساعدته مع تكرار لفظ الإيمان» حيث أن الظاهر كون المقصود من التكرار هو تغاير المراد منه فى الموقفين» 
بأن يكون التصديق لله هو ترتيب جميع الآثار على كلامه؛ بخلاف التصديق للمؤمنين» حيث يكون بترتيب بعض الآثار بما ينفع 


صاحبه ولا يضرٌ بغيره. 


واحتمال كون الإيمان باللّه هو التديّن على اليقين دون الثانى» فمع فرض التغاير يصبح عباره أخرى عمّا ذكر كما يظهر ذلك 
بالتأمل. 


الوجه الخامس: بالخبر الذى رواه العتتاشى فى تفسيره عن الصادق عليه السلام من أنّه صلى الله عليه و آله يصدّق المؤمنين لأنّه 
كان رؤوفاً رحيماً بالمؤمنين» فإنّ رأفته بكافه المؤمنين ينافى ترتيب جميع الآثار ولو بالإضرار بواسطه قول المنافق. 


أقول: الظاهر كون المراد من التصديق أحد الوسطين» ولعلٌ الثالث منها أحسنء كما صرّح به الشيخ قدس سره ومن تبعه. 


بل قد يمكن التأييد لذلك بملاحظه نفس الواقعه والمورد فى الآيه الشريفه على ما نقله القمَى فى تفسيره فى ذيل هذه الآيه 
ومن أنَّ سبب نزولها أنّهِ نم مُنافق وقد عرفت اسمه على النبيئ صلى الله عليه و آله فأخبره الله ذلكك, فأحضره النبى صلى الله عليه 
و آله وسأله. فحلف أنه لم يكن شىءٌ ممما ينتم عليه» فقبل منه النبى صلى الله عليه و آله » فأخذ هذا الرجل بعد ذلكك يطعن على 
النبى صلى الله عليه و آله ويقول إِنّهِ يقبل كلما يسمع» فأخبره الله آى أ نم عليه وأنقل أخباره» فقبل» وأخبرته أنّى لم أفعل فقبل» 
فردّه اللّه تعالى بقوله لنبته: قل أَذّنَ حير لَكمْ». 


ص ١7:‏ 
ومن الواضح أنْ تصديقه له لم يكن بترتيب جميع آثار الصدق عليه حتّى ولو انجرٌ إلى إضرار الغير. 


ولعل هذا هو المراد من التصديق الواقع فى حديث محمد بن الفضلء بحسب ما نقله الصدوق فى كتابه «عقاب الأعمال» عنه 


قلت ننه خعلع قد] كف النسوا مد اخو اق ولعت عله اله م الدى أ همه كأبا لد عع فك «لكفوقن اخ عنداقرة كقافة 
من إخوانى يب : خبر عله شوم 


تقال ل اسك كن تك وتعبر كقاعيم أشيكه فاق شنول عبد كلق تسيو 3 الساسهة وقال لكف قر لأ فصق وكذّبهمءولا 
تذيعنٌ عليه شيئا تشينه به وتهدم مروّته» فتكون من الذين قال الله تعالى: (إِنَ الَذِينَ يُحِبُونَ أَنْ تَشِيعَ الفاحِشَهٌ فى الذِينَ آمَنُوا لَهُمْ 
عَذَّابٌ أَلِيعٌ فِى الدَّنْيَا وَالآآخِرَو(1()1). 


فيكون المراد هو ا لتصديق بما ينفعه بعدم استيضاحه. وإذهاب عرضه ومرؤته, لا بما يوجب الإقدام عليه» والعمل على طبقه 
بإجراء الحدود ونظائره. خصوصاً مع ملا-حظه جعل خبر المقابل عن القوم الثقات» فكيف يمكن ردّ جميع ذلك ورد شهاده 
خمسين من أهل الإيمان» وقبول قول شخص واحدء فيفهم من جميع ذلك أنْ تحسين هذا العمل إِنّما هو بلحاظ ما ذكرناه» كما 
يؤيّد ذلك ما ورد فى ذيل الخبر من أترمغلية السلام السائل بأن: «لا تذيعنٌ عليه شيئاً تشينه به وتهدم مروّتها» ثم استشهاده عليه 
السلام بالآيه الكريمه. . 


. ١9 سوره النور: الآيه‎ -١ 


؟- وسائل الشيعه: ج8 / الباب 187 من أبواب العشره؛ الحديث 5 . 


ص:8١1‏ 
وأمًا الكلام بالنسبه إلى ما أيّده الشيخ وضوحاً للاستدلال بحديث حريزء حيث قد تمك الإمام عليه السلام بقبول قول الناس 


بالآيه » فإنّه قدس سره أوضح بِأنْ التصديق له معنيين: 


تار: يُراد ما تقتضيه أدلّه تنزيل فعل المسلم على الصحيح والأحسن؛ أى ما كان فعله مباحاً فى قبال حمله على كون فعله فاسداً 
وهو الكذب. 

وأخرى: يُراد من حيث حمل إخباره على أنه مطابقٌ للواقع» حتّى يترتّب عليه آثار حجته خبر العادل. 

والمراة:هو المعلى الأول كماد كزقى عبر محة د بن الفضيل :دون الكاتق؛ كما يؤريد :ذلكق اختللاق التعديه فى الإيماة بالباء 
واللام فى الموضعين, ثم ذيّل رحمه الله كلامه أخيراً بقوله: (فافهم). 

أقول: ولكن الإنصاف عدم تباقه التعن الأذلق العدية: لوضوح أنّ مقصود الإمام عليه السلام من وصيّته لابنه هو لزوم 
تصديقه لقول المؤمنين تصديقاً حقيقةٍاً بترتيب جميع الآثار على كلا-مهم: المنطبق فى المقام بعدم استئمان شارب الخمر» 
فاحتمال كون المراد هو ترتيب ذلك الأ-ثر على كلامهم كما احتمله المحمّق الخراسانى وصرّح به لا يخلو عن إشكال. لأنّه لا 
خصوصيه فى قبول هذا الخبر حتّى ينحصر فيه ولعله لذلكك ترى أنّ الشيخ أضاف فى ذيل كلامه: 


(وإن أبيت إلا ظهور خبر إسماعيل فى وجوب التصديق, بمعنى ترتيب آثار الواقع فنقول: إِنّ الاستعانه بها على دلاله الآبه خروجٌ 
عن الاستدلال بالكتاب إلى السنّهء والمقصود هو الأوّل... إلى آخر كلامه). 


حبك أن الحيو فيد أن التقضوة لبس" التصدايق بالغ الأول. 


١5:ص‎ 


أقول: بالرغم من أنّ التصديق فيه بمعنى الثانى لكن لا يكون الحديث دالا على حتجيه كلّ خبر واحدء إذ من المحتمل أن يكون 
المقصود هو إثبات حججيه خبر المتواتر» والمحفوف بالقرينه» كما يؤمى إليه قوله عليه السلام : «إذا شّهد عندك المؤمنون 
فصدّقهم)» حيث أراد إثبات حيجيه الشهاده الحاصله بالمتعدّد» فلا ينافى كون التصديق هنا بالمعنى الثانى» كما لايخفى. 


وأشا: دغواه كرن الاسقدلال بالروابه بعل خروجا عن الاسعدلال بالكتاب: 


فين مقدوقه لآلدياة لمورد الآاوالة لورد هذا الاشكال ف اس الشر والدو لحك المعظير يها برابتظه عضن الأغبارما 


عرفت. 


أقول: يمكن أن يُقال بعد التأمل والدقّه بأنّ التصديق المستفاد من كلمه (الإيمان) مستعمل فى الجامع بين المعنيين بالنسبه إلى 
المؤمنين» بحسب ما يستفاد من مورد الآيه بالمعنى الأوّلء وتمشك الإمام عليه السلام بالآبه لتصديق المؤمنين بالمعنى الثانى ولا 
يلزم منه كون الخبر الواحد حيّجه. لعدم الملا-زمه بين حجيته وبين المعنيين» لأنّه بالنظر إلى المعنى الأوّل بحسب المورد يكون 
التصديق بمعنى ترتيب بعض الآثار» وبالنظر إلى المعنى الثانى وإن كان مفيداً لمعنى ترتيب جميع الآثار» لكن على الخبر إذا كان 
متعددا أو محلوفا والفريتف و أغال كم قاكاه. عه غير الراجن سها شك هذا : 


وأمًا اختلاف معنى الإيمان بواسطه اختلاف ما يتعدّى به من الباء واللام» فهو غير بعيدٍء لوجود مشابههما فى القرآن : 


مثل قوله تعالى: 'وَالْمُؤْمنُونَ كل آمَنَ بالل )١(‏ فهو بمعنى التصديق القلبى. . 


. سوره البقره: الآبه‎ -١ 


ص:١7”‏ 
وإن كان متعلقاً بقول شخص يتعدّى باللام» مثل قوله: «وَمَا أَنْتّ بِمُؤْمِن لَنَا وَلَوْ كنّا صَادِقِينَ(1). 
هذا تمام الكلام فى أدلّه حيجيه الخبر الواحد من الكتاب . 


. ١/ سوره يوسفئ: الآيه‎ -١ 


ص:١7‏ 
الدليل الثانى على حجيه الخبر الواحد 
الدليل الثانى على حججيه الخبر الواحد 


أقولة العاتج سخ الأوله اللريحه الى اقجيث [لنولالة عن جه عن الو اعفن الوواباك السعدل بها شهاء وى على ارات 
أربعه. بل أزيد منها على ما بذل الشيخ قدّس الله نفسه الزكيه سعيه فى تحصيلها وتفصيلها بالترتيب على الأربعه والأزيد كما 
يطلع عليه كل من راجع كتابه «فرائد الآصول»» وأكثرها مذكوره فى كتاب «الوسائل» لحر العاملى فى المجلمد الثامن عشر فى 
باب الثامن والتاسع والعاشر والحادى عشر وغيرها من أبواب صفات القاضىء وبما أن التعض لجميع هذه الأخباز وجب إطاله 
البحث ونحن فى غنى عنه؛ فلذلكك نكتفى بالإشاره إلى بعضها كما هو دأب المتأخرين فى كتبهم. 


فتقول: الأخبار على طوائف أربعه: 


الطائفه الأنولى: الأخبار التى وردت فى باب العلاج للأخبار المتعارضه مثل مقبوله عمر بن حنظله؛ والروايه المرويّه فى «غوالى 
اللشالى» المرو.ه عن العلا-مه. المرفوعه إلى زراره» وروايه حسن ابن أبى الجهم. والحارث بن المغيره» حيث أن هذه الأخبار 
متكفله لبيان حكم الروايات المتعارضه من الترجيح بالأشهريّهء والأورعتّه والأوثقتّه وغير ذلكك من المرججحاتء ومع فقدها 
التخيير فإنّها تدل على حيجيه الخبر الواحد عند عدم ابتلائه بالمعارضء ووجوب الأخذ به مع عدم العلم بصدوره أو بمضمونه؛ 
أن الترجيح بتلك الآمور لا يكاد يمكن إلا مع عدم العلم بالصدور والمضمون. 


وفيه: أنّ الإشكال فيها أنّه لا إطلاق لها حتى يشمل حيجيه كلّ خبر ثقه؛ 


ص:77 


لك لوال فيا حو ارين تنيع لوقي اناقل كار يجيا بعكو وسفن السمل تيا لولة التطارقي كما قن لكف كلم 
(أى) الداله على السؤال عن التعيين مع العلم بالمبهم. 


نعم» يصح الاستدلال بها على المراد فى خصوص خبر الحارث بن المغيره حيث روى عن أبى عبد اللّه عليه السلام أَنّه قال: «إذا 
ساس أبس كك العديكو و تيع نشم فر اراسي نري لقانم طله اعولاء قز 3 هلكا يت بعلي نستي كر 
خبر ثقه» ولو لم يكن عادلآء لو لم نقل المقصود من الثقه فى اصطلاحهم هو العادل وأعلى منه. 


وأماامع سائر الأخبان فاث الميقفاد سها الدعتد التفاركى الفا ضيه القدر المعلة منياء وهو ضيه الخير الموثوق هه تاه 
العدوي أو النكسعر ةق كما يدل على الأول عنوان الترجيح بالأشهرته بيق الرواهة أو.وكاقه الراوى وعذالعه: ويدل غلى الثاتى هو 
الترجيح بموافقه الكتاب ومخالفه العامّه فبعد التأمّل فى جميعها يحصل القطع أن المقصود هو التعارض فى الأخبار الآحاد التى 
يرويها الثقه . 


الطائفه الثانيه: الأخبار الكثيره الدالّه على إرجاع الأثمّه صلوات الله عليهم أجمعين بعض المؤمنين إلى أخذ الحكم والفتوى من 
بعض الصحابه: 
منها: إرجاعه عليه السلام فيض بن المختار إلى زراره؛ بقوله فى حديث: «فإذا أردت حديثنا فعليك بهذا الجالس مشيراً إلى 
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.5١ وسائل الشيعه: ج18 الباب 4 من أبواب صفات القاضىء الحديث‎ -١ 
. ١9 من أبواب صفات القاضىء الحديث‎ ١١ وسائل الشيعه 18: الباب‎ -١ 


ص :77 


ومنها: خبر يونس بن عثّرار: «أنّ أبا عبد الله عليه السلام قال: أمّا ما رواه زراره عن أبى جعفر عليه السلام فلا يجوز لكك أن 
تردّه)0١).‏ 


ومنها: قوله عليه السلام فى روايه عبد الحميد وغيره: «رحم الله زراره بن أعينء لولا زراره ونظرائه لاندرست أحاديث أبى)(). 


وغير ذلك من الروايات الوارده فى الباب الحادى عشر من أنوات صفات القاضى فى «الوسائل)» فى ح الشمرف وابقة والشفي ؛ 


ومحمّد بن مسلمء والأسدى (يعنى أبا بصير) وغيرهم» حيث يستفاد من مجموعها اعتبار الخبر الموثوق به. 


الطائفه الثالثه: الأخبار الكثيره الدالّه على وجوب الرجوع إلى الرواه والعلماء والثقاه على وجِهٍ يظهر منها عدم الفرق بين الأخذ 
من فتوايهم لمقلّديهم» وبين الأخذ من روايتهم لأهل العمل بالروايه: 

منها: قول الحجّده على اللمه فرجه لإسحاق بن يعقوب عليمافيكتاب «الغيبه) للشيخ الطوسى و«إكمال الدّين) للصدوق.» 
و«الاحتجاج» للطبرسى(2) قال: 

الث يش بن عنماة التترى أن تزهدل إلى كتابا فد سالك فيه عن سائل أشكلت عليٌ» فورد التوقيع بخط مولانا صاحب 
الزمان عمجل الله فرجه: 

أكا ماهمالشقعيه ا يشوك اللدوفعهم: إلى أو قالنوانا الحوادث الواقعه فارجعوا فيها إلى رواه حديثناء فإنهم حيجتى عليكمء 
وأنا حتجه اللهء وأمًا محمّد بن عثمان العمرى فرضى الله عنه وعن أبيه من قبلء فَإِنّهِ ثقتى وكتابه كتابى). 


ومنها: الروايه المحكيه عن الشيخ فى «العدّها» من قوله عليه السلام : «إذا نزلت بكم . 


-١‏ وسائل الشيعه 18: الباب ١١‏ من أبواب صفات القاضىء الحديث ١7‏ و١7‏ و9. 
1- وسائل الشيعه 18: الباب ١١‏ من أبواب صفات القاضىء الحديث ١7‏ و١7‏ و9. 
'- وسائل الشيعه 18: الباب ١١‏ من أبواب صفات القاضىء الحديث ١7‏ و 7١‏ و9. 


ص:؟7 


حادثه لا تجدون حكمها فيما روى عنّاء فانظروا ما روّوه عن علي عليه السلام "401 حيث تدل على جواز الأخذ بروايات الشيعه 
بل العامّه إذا كانت مرويّه عن على عليه السلام » حيث لا يبعد أن يكون المقصود جواز الاعتماد بخبر الموثوق الصدورء ولو 
كان راويه من أهل العامّه . 


ومنها: الروايه الطويله المرويّه فى «الاحتجاج) نقالا عن تفسير أبى محمّد العسكرى عليه السلام (؟) فى تفسير قوله تعالى: «قَوَبْلُ 
قال: هذه لقوم من اليهود.. إلى أن قال: وقال رجل للصادق عليه السلام : إذا كان هؤلاء العوام من اليهود لا يعرفون الكتاب إل 
بلا توه علرائي : تكن كيه بتقليدهم» والقبول من علمائهم؟! وهل عوام اليهود إلا كعوامّنا يقلّدون علمائهم.. ؟! 

إلى أن قال: بين عوامّنا وعوامٌ اليهود فرق من جهه؛ وتسويةٌ من جهه: 

أمَا من حيث الاستواء: فإِنّ الله ذم عوامّنا بتقليدهم علمائهم.كما ذمَّ عواتهم. 

وأمَا من حيث افترقوا: فإِنّ عوام اليهود كانوا قد عرفوا علمائهم بالكذب الصّ راح وأكل الحرام والرّشاء وتغيير الأحكام واضطرٌوا 


بقلوبهم إلى أن من فعل ذلك فهو فاسقٌ لا يجوز أن يصدّق على الله ولا على الوسائط بين الخلق وبين الله فلذلكك ذمَهمء 
وكذلكك عوامّنا إذا عرفوا من علمائهم الفسق الظاهرء والعصبيه . 


.57 وسائل الشيعه 18: الباب 8 من أبواب صفات القاضىء الحديث‎ -١ 
.19 من أبواب صفات القاضىء الحديث‎ ٠١ وسائل الشيعه ج18: الباب‎ -1 


*- سوره البقره: الآيه 79 . 


ص:70 


الشديده والتكالب على الدَّنِيا وحرامهاء فمن قأُمد مثل هؤلاء فهو مثل اليهود الذين ذمّهم الله بالتقليد لفسقه علمائهم, فَأمًا من 
كان من الفقهاء صائناً لنفسه.» عافظ) لدينه.» مخالفاً على هواه؛ مطيعاً لأمر مولاه» فللعوام أن ليه وذلك لا يكون لآ ل 
فقهاء الشيعه لا كلهم, الحديث). 


وعلّق الشيخ الأنصارى يجيه اننا النقير يقر لهة زدل هذا الخبر الشريف اللائح منه آثار الصدقء على جواز قبول قول من 
عُرف بالتحوّز عن الكذبء وإن كان ظاهره اعتبار العداله» بل ما فوقهاء لكن المستفاد من مجموعه. أن المناط فى التصديق هو 
التحرّز عن الكذب. فافهم)» انتهى كلامه. 


أخبارهم عليهم السلام » قال: 


«فاصمدا فى دينكما على كل مسنّ فى حتناء وكل كثير القِدّم فى أمرناء فإنّهما كافوكما إن شاء اللّه تعالى)(1). 

ومنها : ما نقل عن التوقيع الشريف الذى ورد على القاسم بن العلاء » يقول فيه: 

«فإنّه لا عُذّر لأحدٍ من موالينا فى التشكيكك فيما يرويه عنّا ثقاتناء قد عرفوا بأنّا نفاوضهم سرّناء ونحملهم إِياه إليهم) (1). 
ومنها: روايه على بن سويد السابىء قال: 


«كتب إلى أبو الحسن عليه السلام وهو فى السجن: وأما ما ذكرت يا علي ممّن تأخذ معالم دينك. لا تأخذنٌ معالم دينكك عن 
غير شيعتناء فإنّكك إن تعدّيتهم أخذتٌ دينك .٠‏ 


.8٠ من أبواب صفات القاضىء الحديث 58 و‎ ١١ وسائل الشيعه ج18: الباب‎ -١ 
.8٠ من أبواب صفات القاضىء الحديث 58 و‎ ١١ ؟- وسائل الشيعه ج18: الباب‎ 


ص :72 
عن الخائنين الذين خانوا الله ورسوله وخانوا أماناتهم» الحديث)(1). 


ومنها: ما فى كتاب «الغيبه» بسنده الصحيح إلى بيك الله الكوفى خادم الشيخ أبو القاسم الحسين بن روح» حيث سأله أصحابه عن 
كتب الشلمغانى» فقال الشيخ: أقول فيها ما قال العسكرى عليه السلام فى كتب بنى فضَالء» حيث قالوا له: ما نصتتٌ بكتبهم وبيوتنا 
منها مّلاء؟ قال: خذوا ما رَوواء وردّوا ما رأوا)(7). 


فإنّه دل بمورده على جواز الأخذ بكتب بنى فضّال» فتلحق بها بعدم الفصل بكتب غيرهم من الثقات ورواياتهم؛ حيث يفهم من 
هذا الضويث وأهالة نهدا المضيي الأعل بالروايه المنقوله عنهم عليهم السلام بنحو يضعف فيه احتمال الكذب بحيث لا 


يعتنى به الفضلاءء وأنُ التعبير بالمأموثبه فى الدّين والدّئيا فى الراوى من جهه نقل روايته» لافى خصوصيه شخصه. 
وغير ذلكك من الأخبار والروايات التى نقلها الشيخ فى فرائده؛ ثم قال: 


الثقدء إلأ أن القدر المتيقّن منها هو خبر الثقه التى يضعف فيه احتمال الكذب» على وجه لا يعتنى به العقلاء: ويقبحون التوقف 
فيه لأجل ذلك الاحتمال»» انتهى محل الحاجه . 


اقزلدولا كن اتاق أوود عل هلاه الأختاى رآنيا أخبار اكات فكي بكي إقات عضهديا يلياد قيل هو إل الذورة! 


ودعوى: تواترها كما عن صاحب«الوسائل؛للخرّالعامليحتى تكون قطعيه."؟. 


.١1" من أبواب صفات القاضىء الحديث 67 و‎ ١١ وسائل الشيعه ج18: الباب‎ -١ 
.١1" من أبواب صفات القاضىء الحديث ”67 و‎ ١١ وسائل الشيعه ج18: الباب‎ -" 


ص :717 

مدفوعه: بعدم وجود توافق فى ألفاظ بعض الأخبار مع بعض حتّى يكون تواتراً لفظياً. 

ولكن يستشْمُ من المحمّق النائينى فى فوائده التواتر المعنوى حيث يقول: 

(فإنّها لو لم تكن أغلب الطوائف متواتره معنىّ» فلا إشكال فى أن مجموعها متواتره إجمالاً» للعلم بصدور بعضها). 

بل وهكذا يستفاد من كلام المحقّق العراقى رحمه الله » لكن أنكر المحقّق الخراسانى ذلكك فى كفايته وفى حاشيته صريحاً. 


أقول: والإنصاف أن دعوى تواتر الأخبار فى المعنى» أى فى عنوانٍ واحدٍء وهو اعتبار خبر الثقه مع تعدّدها بسنّه أو أزيد صحاح 
ومعتبره غير بعيده» وإن أبيت عن ذلكك فلا أقل من دعوى قيام التواتر الإجمالى» ضروره أنه يعلم إخبالا بصدور بعضها منهم 
عليهم السلام » ولكن مقتضى ذلك هو حتعيه ما هو أخصٌ مضموناء لأنّه القدر المتيقَنء فيكون هو الخبر العدل الشيعى فيما إذا 
كان مشهوراً فيؤخذ به ويستفاد منه دلالته على حبجيه كل خبر ثقه» ولو لم يكن راويه شيعتاً أو عادلاً أو مشهور الروايه؛ فيستفاد 


منه الأعم. 


أو يقال بوجه آخر: بأن يقال إِنّ تعدّد المراتب يثبت ما هو الأخصٌ مضموناًء وهو أن حيجيه خبر الثقه الشيعى العادل» ولو لم يكن 
عََدَلاً مشهوراًء يثبت ما هو الأندون منه. وهو ما يكون ثقه ولو لم يكن شيعت وهو يثبت حتجيه كلّ خبر مطلوب لناء فيكفى فى 
المطلوب. 


وكل واحدٍ من الطريقين مقبول عندنا إن لم تسلم تواتر المعنوى. 


أقول: ناقش المحمّق الخمينى رحمه الله فى التواتر الإجمالى. فإنّه بعدما نقل كلام 


ص:7/8 
المحقق النائيتئ» قال: 


(ففيه: من المحتمل أن العلم بصدور البعض لا يمكن الاستدلال به على حيجيه قول الثقه مطلقاًء إذ من المحتمل أن يكون الصادر 
منهم ما يدل على حبّجيه قول الثقه إذا كان جامعاً لشرائط خاصه. 


وبالجمله: العلم بصدور بعض لا يكفى فى استنتاج الأعمٌم . 


على أنه يمكن منع التواتر» لأنها مع كثرتها منقوله عن عدّه كتب خاصًه. لا تبلغ حدّ التواتر» واشترطوا فى تحمّق التواتر كون 
الطبقات عامّتها متواتره» والتواتر فى جميعها ممنوع. 


نعم» هاهنا وجة آخر لإثبات حتجيه مطلق قول الثقه. وحاصله: 


أنه إن ثبت حال السيره العقلا-ئيه. وظهر أن بناء العقلا.ء على العمل بمطلق قول الثقه فهوء إلا فالقدر المتيقّن من السيره» هو 
بنائهم على حيجيه الخبر العالى السندء الذى يكون رواته كلهم ثقاتٌ عدول؛ قد زكاهم جمعٌ من العدولء ولا إشكال فى أنه 
بوجد بين ,كلك الروانات .ما يكو تجامم] لتلكك الشراط .مم كويد دالا على" حتبيه قول:الدقهمطلقاء ققد روى:الكلاتى تعن :تين 
بن عبد الله الحميرى؛ ومحترد بن يحيى جميعاء عن عبد الله بن جعفر الحميرى؛ عن أحمد بن إسحاقء عن أبى الحسن عليه 
السلام قال: 


«سألته وقلت: فق أعامل) وعمن خف وقول مَن أقبل؟ 
فقال: العُمرى ثقتى فما أدّى إليك عنّى فعنى يؤدّى» وما قال لكك عنّى فعنى يقولء فاسمع له فأطع, فَإنّهِ الثقه المأمون)». 


ونحوها صحيحته الأخرى, وهذه الروايه مع علوّهاء رواته كلهم من 


ص:19 


المشايخ العظامء من انّفْق الأصحاب على العمل برواياتهم» فتلكك الروايه لا إشكال فى شمول السيره العقلائيّه عليهاء فإذا 
اشتملدها تمدع سب بركبموتها إلى كل ثقد.عأمرن)ء اندين جا الاج 13 


ويرد عليه أوَلاً: أنه ييح لمن سلّم وجود السيره العمل بخبر الثقه مطلقاً أو عند تعدّد المتيقّن منهاء وهو ما كان مشتملا على عالى 
السند كما أشار إليه» وأمًا من لم يُسِلّم وجودهاء فلا يبقى له على حتّجيه خبر الواحد من الأخبار مستندٌ على هذا التقرير. 
وقانياء أن ةا الس مهاه نباك اللستمسياله ده حل هو" إنباث لين السيرة ةوزن كان ما نيك ضيه سار الأخار هو الخير 
الصحيح: إلا أن الملاكك كان ما هو المثبت أُوَلاً » وليس هو إلآ السيره » فهو خارجٌ عن الفرض فى البحث كما لا يخفى. 


أقوكة ولكن الى بخدارء هنا هق 3 الأنهار عل على خضي الك الو جني احل من الطرق التللاقلة 


الطريق الأنوّل: دعوى التواتر المعنوى فى لسان التعليل الوارد بمضامين مختلفه مثل: (فإِنّه الثقه المأمون) الواقع فى الصحيحين» 
أو: (فإنّهم حبّتى عليكم»» أو: (إِنّه ثقتى) الواقع فى الحديث المنقول فى كتاب «الغيبه» للشيخ, و«إكمال الدَّين؛ للصدوق. 
و«الاحتجاج» للطبرسى كما عرفت سابقاً. ومثل ذلك من الأخبار المتعدّده الواجده للأسانيد العاليه» بحيث يوجب تحصيل عنوان 
حبجيه كلّ خبر ثقه» ليست بمجازفه. . 


ادتيليب الأمول 134702 


ص: "١‏ 
الطريق الثانى: من أبى قبول الدعوى السابقه. فله أن يلتزم بقيام التواتر الإجمالى بالأخذ بالقدر المتيقّن من الأخبارء بحسب ما 


بغر فيدامن الوثاقة والفداله والشهرة» وأنث يكو #شساء ففى مثلة يكرن تمصموثحصيه كل تخبر ثقة: 


الطريق الثالث: مع عدم الالتزام بوجود مثل هذا الخبر المشتمل على حجتيه كل خبر ثقه. فيتقال بذلكك بتعدّد المراتب بأن يؤخذ 
بالقدر المتيقّن أَوَلاّ» ثم هو يثبت حيجيه خبر فاقد لخصوصيه من تلكك الخصوصيات» وهكذا إلى أن يبلغ لحجبه كلّ خبر ثقه 
وهو المطلوبء واللّه العالم. 


7”١:ص‎ 

الدليل الثالث على حجّيه الخبر الواحد 

الذثيل الغالث على حتعية الخبر الواتحد 

أقول : الثالث من أدله المثبتين لحيجيه خبر الواحد هو الإجماع» وتقريره من وجوه: 

الوجه الأوّل: أن يكون المراد منه الإجماع المنقول من الشيخ الطوسى رحمه الله على حتجيه خبر الواحد. 
وفيه: أنه لا يمكن إثبات المسأله به: 

أؤلآً: أنننا سابقاً فن .بحت الالجماع أن الالجماع المتقول لبس بحايه. 


وثانياً: على فرض التسليم فى ذلككء لكن نقول بأنّ إحراز حتجيته لا يكون إلآ بواسطه الخبر الواحدء برغم آلداقى القبية محل 
ال لبحث, فما دام لم يثبت حتجيه الخبر الواحد لولا هذا الإجماع. لا يمك: إثبات حجيته بواسطه ما كان حجيته مشكوكه. وهو 
الك الواحد. 


وثالثاً: بما قد عرفت منّا سابقاً من عدم وجود الملازمه بين حتجيه الخبر الواحدء وحجه إجماع المنقولء لأنّ ما يثبت حجيه الخبر 
الواحد إِنْما يثبت حجيته بالنسبه إلى الخبر المستند إلى أمر حسّىء لا أمر حدسى كالإجماع؛ وعليه فمثل هذا القسم منه لا يُسمن 
ولا يُغنى عن الجوع فى المسأله. 


الوجه الثانى: دعوى قيام الإجماع القولى» وهو عباره عن اتّفاق أرباب الفتوى على الفتوى بحكم فرعى أو أصولى» وطريق 
إحرازه هو التتبع فى أقوالهم المذكوره فيكتبهمورسائلهمءفهذاالقسم من الإجماع يسمّيبالإجماع المحصّل؛لأنّه: 


تارهٌ: يفرض اتّفاق جميع العلماء وكاقتهم حتّى من السيّد وأتباعه بالفعل. 


ص:77 


وفيه: أنه غير موجودٍ فى مسألتنا أى فى حبجيه خبر الواحد؛ لأنّ السيد المرتضى وأتباعه يخالفون فى ذلكك؛ حيث صرّحوا بعدم 
الحبجيه» بل ادّعوا الإجماع على خلاف الحيجيه كما عرفت فى السابق. 


وأخرى: يفرض اتّفاق جميع العلماء وكافتهم حتّى من السيّد وأتباعه تقديراًء بمعنى أنّ السيّد وأتباعه أيضاً لو كانوا فى زمانناء 
وهو زمان انسداد باب العلم عليناء لوافقونا فى القول بحجتّه خبر الواحدء ولكن حيث عاشوا فى عصر كان باب العلم مفتوحاً لهم, 
فلذلكك اختاروا عدم الحبجيه . 


وفيه: إِنْه إجماتٌ تقديرىء لا نجزم بما يختارونء إذ من المحتمل أنْ السيد وأتباعه برغم وقوفهم على الانسداد لا يحكمون 
بالحجتّه المطلقه بل يلتزمون بما التزم به المحمّق القمّى من اعتبار حمّعيه خبر الواحد من جهه حجبه الظنّ المطلق وخبر الواحد منه 
أيضاًء لا من باب الظنّ الخاصٌ كما هو المقصود هنا. 


وثالثه: يفرض اتّفاق جميع العلماء وكاقتهم سوى السيّد وأتباعه على حيجيه خبر الواحدء إلا أن يُقال بعدم إضرار مخالفتهم 


رابع: هو الذى استند إليه الشيخ الطوسى رحمه الله فى «العدّه) وتبنّاه صاحب «المعالم)» بأنّ مخالفه من كان نسبه معلوماً غير 
ضائر بالإجماع الكاشف عن قول المعصوم عليه السلام الموجود بينهم. 


خامسة: هو الذى تناه العلامه رحمه الله فى «النهايه» من أَنْ مخالفتهم كانت لشبهه حصلت لهم وهى مندفعه. 


أو يُقال: بأنْ مراد السييد وأتباعه من أنّه لا يجوز العمل بخبر لا يوجب العلم ليس هو بمعنى الجزم واليقين» بل المراد من العلم فى 
كلامه هو سكون النفس 


ص :”77 


والاطمئنان. فيكون مقصوده أنْ الخبر الذى لا يكون فيه الوثوق والاطمئنان لا يكون حيجه. فهو المراد عندنا إذ معنى كلامه هو 
حيجيه خبر الثقه» ونحن لا نطلب أزيد من ذلكك. فعلى هذا يكون النزاع بين السيّد وأتباعه وبيننا لفظياً فيكون الإجماع المحصّلى 


03 
حجه . 


وقد أورد عليه: بأنّا لا نُسلّم حبجيه مثله» لإمكان أن يكون وجه كلامهم هو التمشكك بمثل الآبات والروايات الدالّه على ححجيه 
خبر الواحدء فيكون الإجماع حينئذٍ مدركياء فاذاً لا يكون حتّجه إذا لم نقل بتماميه دلاله هذه الأدله على الحجيه. 


أقول: هذا الجواب قد صدر عن المحمّق الخراسانى فى حاشيته على «الفرائد» وتبعه السيد الخوئى وبعض آخر من الأعلام؛ فكأنّ 
وجهه أنّ مثل هذا الإجماع لا يكون كاشفاً تعتبدياً عن قول الإمام؛ أو عن نص معتبر دال على ذلككء للعلم بأنّ مستند المجمعين 
هو هذه الأدله ولا أقل من احتمال ذلكك . 


ولكّه مندفع أُوّلاً: أنه لو كان الوجه والدليل المذكور فى كلامهم؛ لصح دعوى العلم بذلكك . 


وأمًا إذا لم يذكر فى كلام واحدٍ منهم» فكيف يصحٌ دعوى انّفاق جميعهم على شىء واحدء وهو الاستدلال بمثل هذه الأدلهء مع 
عدم الإشاره فى كلام أحد منهم به. 


فعلى هذا نقول: أصل الاتّفاق محررٌ بالوجدان, والاستدلال بذلك غير معلوم؛ بل معلوم العدم على حسب القاعده؛ لعدم إمكان 
تواطؤهم بترك ذكر الاستدلال فى كلامهم, مع أن الأصل يقتضى العدم فى مقام الشكك فى أنّهم سد ازا بها أم لا» فالمقتضى 
للحجيّه والحيجه موجودٌ والمانع مفقودٌ. فيحكم بحجيته حينئل. 
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وثانياً: أنه لو بنينا على هذا المبنى والاحتمالء استلزم ذلكك القول بعدم وجود إجماع محصّل كان حيجه أصللاء فتعود الأدلّه 
الأربعه إلى الثلاثه» لجريان هذا الكلام فى كل إجماع محصّل ولو بصوره الاحتمال؛ مع وجود خبر واحد يحتمل الاستدلال به 
مع أنه من الحجج قطعاً على مبنى جميع الفقهاء حتّى عند من التزم بذلكك كالخراسانى والسيد الخوئى رحمهمالله فى كثير من 
الموارد» حيث أفتوا بحكم ليس الدليل فيه إل الإجماع؛ فمجرّد احتمالٍ لا يتوجه إليه العقلاء عند الالتفات إلى خصوصيته لا 
بيعاسك د الجسم عر لحك 


فالأولى أن يعترض فى أصل وجود الإجماع مع مخالفتهم كذلك لا فى حتجيته مع تحمّقه . 


الوجه الثالث: من وجوه الإجماع؛ هو الإجماع العلمى» وهو عباره عن عمل المجتهدين فى المسأله الأنصوليه؛ أو فى المسأله 
الأرعيده تدك مشدرة اليونااقى مقناء الاتبتناطة ويكيكوة عليه عده القوئ #اجداعيج عا التدشكه بالانشواب فى 
أبواب الفقه» سواءٌ كان معه الإجماع القولى أيضاً أن أجمعوا على الفتوى بحجيه الاستصحابء أو كان الإجماع فقط عماياً أى 
التزموا به فى مقام العمل» وهكذا إجماع جميع العلماء عملا على الاستناد إلى الأخبار التى بأيدينا فى مقام الفتوى» فإذا كان 
الإجماع العلمى فى المسائل الآصوليه معدوداً من الأدلّه عند المجتهدين لا الإجماع العملى فى المسائل الفرعيّه لعدم اختصاص 
الشانى بالمجتهدين فقطء بل يكون ذلكك لغير المجتهدين من سائر الناس أيضاً فلا يكون حينئذٍ هو من الإجماع المعدود من 
الأدلّه الأربعه. 


اللَّهُم إلا أن يراد من الإجماع معناه الوسيع والأعتم حتّى يشمل مثل السيره» 
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ولكنّه خلااف للمصطلح عند القوم فى الإجماء؛ فالإجماع العملى على ما قرّرناه منحصدٌ للمجتهدين فى المسائل الآصولته 


أقول: قد نوقش فى حجيته بِأنّا لو سلّمنا وجود مثل هذا الإجماع بين العلماء فى العمل بخبر الثقه» لكنّه ليس عمل المجمعين 
مستنداً إلى حبجيه خبر الواحد لاختلاف مبناهم فى ذلكك: 

إذ مبنى بعضهم فى مقام العمل والفتوى فى حتجيه خبر الواحدء هو الاعتماد على الخبر الثقه كما نسب ذلك إلى مشهور القدماء. 
وبعضهم الآدخر الخبر العدل الإمامى على الاختلا.ف فى اعتبار تعدّد المزكى كما ذهب إليه صاحب «المعالم»» وكفايه تزكيه 
واحدٍ كما ذهب إليه العلامه فى «التهذيب». 

والتزم بعضهم كون الخبر مقبولاً عند الأصحاب كما عن «المعتبرا. 

ومع هذا الاختلاف فى العمل والفتوى» وعدم بلوغ شىء من هذه العناوين إلى حدّ الإجماع؛ كيف يمكن دعوى تحقّقه والقطع 
برضا المعصوم عليه السلام باعتبار الخبر الواحد, مع الاختلاف فى مشاربهم حوله أكثر من هذا. 

اللَّهُمّ إلا أن يجيب: بأنّ الاختلاف فى الخصوصيات لا يوجب الاختلاف فى أصل العمل بالخبر الواحد فى الكتب الأربعه» يعنى 
بأن يُدَّعى قيام التواتر الإجمالى بتواطؤهم على حتجيه أصل خبر الواحدء ولو كان الطريق فى اعتباره مختلف فيه بينهم حيث إِنّه لا 


يضر بأصل المطلبء لأننّهم كانوا على نحو لو علم كل واحدٍ منهم ببطلا.ن مسلكه؛ لما رفع يده عن العمل بالأخبار الآحاد 
الموجوده فى 
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الكتب الأمربعه. بل التزموا كغيرهم فى الحكم بحجدّه خبر الواحد, فالإجماع العملى عن المجتهدين بالعمل على الأخبار 
الموجوده بأيدينا والمجتمعه جلها فى الكتب الأربعه مسلم كما التزم بذلكك المحقّق العراقى فى «نهايه الدرايه»» والحكيم فى 
«حقائق الأأصول»» وإن خالفنا المحمّق الخراسانى فى «الكفايه) والمحمّق النائينى والسيّد الخوثئى رحمهمالله » فالإجماع العملى 
بذلك دعواه ليس ببعيد» بعد فرض أَنْهم يعلمون بخبر الثقه الموجوده فى هذه الآصول والكتبء ولكن الاكتفاء بذلكك مستلزمٌ 
لكون الدليل أخصّ من المدّعى؛ لأنّه يثبت حيتجيه خبر الثقه فى خصوص الكتب الأربعه وإن أرادوا إثبات حجيته باعتبار أنه خبر 
نفن يغلا ذلك رجوعاً إلى السيرة العقلاعه الى ل تعد دلبلا مستفلا كمال بتعفن. 


الوجه الرابع: من وجوه الإجماءء هو اتّفاق العلماء والمجتهدين والمتديّنين» بل كاقه المسلمين بما أنّهم مسلمون. على العمل 
بالخبر الواحد فى أمورهم الشرعيهء حيث نشاهد استقرار سيره المسلمين طَرَاً على استفاده الأحكام الشرعيه عن أخبار الثقات 
المتوسّطه بينهم وبين الإمام عليه السلام أو المجتهدين» ودعوى حصول القطع لهم فى جميع هذه الموارد بعيده عن الإنصاف. 


أقول: وقد يُقسَّم الشىء الذى عليه السيره إلى قسمين: 


تار: يكون الشىء من الأمورات التوقيفته التى من شأنها أن تتلقَى من ناحيه الشارع» كالصلاه والصوم والحيٌء فإنّها تكشف لا 
محاله عن الجعل الشرعى فيما قامت السيره عليه» بل قد يُدَعى فى مثل هذه السيره أَنّها لا تحتاج حجيتها إلى عدم إثبات الردع 
من الشارع عنهاء لوضوح مضاده ردع الشارع لأصل السيره المزبوره» فلا تصلح الآيات الناهيه عن العمل بما وراء العلم للرّدع عن 
مثلهاء 
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لمضادّتها لأصل وجود السيره؛ فمهما استقرّت يُستكشف أنه لم يكن لهم راد شرعى, فمن هذه الناحيه تكون السيره حيجه بلا 
إشكال . 


ودعوى: أن العمل بمثل هذه السيره راجعه إلى سيره العقلاء بما هم عقلاء» كما تظهر هذه الدعوى عن صاحب «الكفايه) 
و«مصباح الآصول» وغيرهما. 


لا تخلو عن وهنء لوضوح أنّ ما لا يكون قبل وجوده إلا بالشرع كالصلاه والصوم, فلا تكون السيره قائمه إلا للمتشرّعه فيما 
كانت من الأمور الشرعيه بما هم متشرّعه؛ لا بما هم عقلاء. 


نعم؛ هذه الدعوى فى القسم الثانى صحيحه كما هو المقصود من كلامهم دون القسم الأول . 


وأخرى: ما يكون الشىء من الألمورات غير التوقيفيه التى كانت تنالها يد العرف والعقلاء قبل الشرعء ففى مثله لا يبعد دعوى 
وجود سيره المسلمين» كما كانت طريقه العقلاء عليه» ولكنّه غير ضائر فى مقام الاستدلال؛ يعنى كما يصيّح أن يقال بأنْ استقرار 
طريقه العقلاء يكشف عن رضا صاحب الشرع بهاء هكذا يصي القول بأنّ السيره من المسلمين بذلكك كاشفه عن رضا صاحبهاء 
غايته وجود اجتماع السيره والطريقه هنا يكون من قبيل تعدّد الدليل على أمر واحدء وذلكك لا يضرٌ بالاستدلال فى صححه 
السشكع ركل وانعن متهفاء ولا شكال فى ونام شير + الندلنين على العسال سخر التق اإدامن القطرع يدن ميم التكلفين نفى 
عصر النبيّ والأثممّه عليهم السلام » حيث لم يكونوا قادرين على أخذ الأحكام من نفس النبيئ أو الإمام عليهماالسلام بلا واسطه 
شخص آخرء ولا سيما النساءء بل لم يتمكنوا من ذلك عند الحاجه والضروره المليحه عادةً» ولا سيما أهل البوادى والقرى 


م 


والبلدان البعيده» 
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فإِنّ كل واحدٍ من المكلفين لا يمكن له الوصول إلى المعصوم فى كل وقت. 


ولكن قضيه العمل بالخبر الواحد ليس من القسم الأوّلء بل يكون من القسم الثانى» فيصحح أن يطلق عليه وجود السيره» كما يصحح 
أن يطلق وجود الطريقه المألوفه العقلا-ئيه. وحيث لم يردع عنه الشارع. لأنّهِ لو كان لبان» ولوصل إلينا كما وصل إلينا منعه عن 
العمل بالقياسء مع أنّ العامل بالقياس أقلّ من العمل بخبر الثقه بكثير» وقد بلغت الروايات المانعه عن العمل بالقياس إلى 
خمسمائه روايه تقريبا ولم تصل إلينا فى المنع عن العمل بخبر الثقه روايه واحده. فيستكشف من ذلكك كشفاً قطعياً أنّ الشارع 
قد أمضى سيره العقلاء فى العمل بخبر الثقه. ومثل هذه السيره العقلائنه والطريقه المألوفه حيجه بلا إشكالء بل هى العمده فى 
حيجيه الخبر الثقه. لأنْ الاذتكال عليه. والاعتماد على الخبر الثقه فى محاوراتهم مسلّمء بل على ذلكك يدور رحى نظامهم 
ومعاشهم. 

ذل حكن أذ تقال ]3 الأخبان الكيره الحكفلة زان حوال العمل بخ التقدمى ؟الطوانت التقةامه كانت كلها مقا لبا عله 
بناء العقلاء» وليست فى مقام تأسيس جواز العمل به لوضوح أنّ الشارع ليس له طريقٌ مخصوص فى تبليغ أوامره ونواهيه؛ غير ما 
هو الطريق الجارى بين الموالى والعبيد العرفيه» من دون أن يكون له طريق مخترتٌ»وحال الخبر الموثوق به عند المواليوالعبيد 
حال وجود الحيجه فى جواز الركون إليهء والإلزام والالتزام به فى مقام المحاجه والمخاصمه. 


وبالجمله: ظهر من جميع ما ذكرناء صححه دعوى قيام السيره من المسلمين بما هم مسلمون, والطريقه المألوفه بما هم عقلاء على 
العمل بخبر الثقه» من دون أن ترجع السيره إلى الطريقه المذكوره كما وقع فى كلام المحمّق النائينى» حيث قال 
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فى فوائده: (فمن المحتمل قريباً رجوع سيره المسلمين إلى طريقه العقلاء)» ليصح ما أورد عليه المحقّق الخمينى قدس سره فى 
تهذيبه بأنّه إن كانت مستقله بما هم مسلمون فلم ترجع إلى الطريقه. وإلا كانت مع الطريقه واحده. 


ولكن بعد التأمّل والدقه لا يببعد دعوى كونهما شيئاً واحداً؛ لأنّ العمل بخبر الثقه عند المسلمين ليس بما هم مسلمونء بعدما 
عرفت من عدم وجود تأسيس من ناحيه الشارع فى أصل ذلككء ومن هنا يظهر عدم صبحعه إرجاع القسم الأوّل من السيره فى 
الأمور التوقيفيه إلى الطريقه من جهه العمل؛ لعدم وجود أصله عند العقلاء حتّى يستكشف من ذلك طريقتهم فيه» بخلاف القسم 
الثانى كما لا يخفى. 


بقى هنا توم إشكال 


قد يقال: إِنْ السيره والطريقه تكون حتجه إذا لم يرد من الشارع شاهدٌ ودليل على ردعهاء بل لو احتمل ثبوت الردع عنها لما 
أمكن القول بحجيتهاء فلابدٌ فى إثباتها من إثبات عدم الردع عنهء مع أنّه مشكل بالنظر إلى الآيات الناهيه عن العمل بالظنّ وبما 
وراء العلم» إذ من المعلوم أنْ وجود السيره والطريقه على ذلكك لا يوجب العلم بالحجته لخبر الثقه شرعاًء غايته تحصيل الظنّ 
بذلكك» فيكون داخالًا تحت عموم المنع فى الآآيات؛ هذا . 


وق ةفك لعي عم هذ الأستكال»ا جويم: قن مني : فق الحيله عقميا قن البنارى عبن لدف عي نقد لال النافق الا باك رلكخ 
المقام هو مورد بحثه تفصيللاء فنقول: 


نعم» صِرّح المحقّق الناثينى فى فوائده من التفصيل فى الطريقه بالفرق بين الآمور الاعتباريّه كالمعاملات؛ حيث لا يبعد القول 
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الشارع, لأنّها اعتباريّه تتوققّف صحتها على اعتبارهاء لو كان المعتبر غير الشارع» فلابدٌ من إمضاء ذلكك بالعموم أو الإطلاق» 
بخلاف ما لو لم تكن اعتباريّه حيث تكفى فيها عدم الردع عن الشارع؛ دون الحاجه إلى الإمضاء . 


ثم قال: (تظهر الثمره فى المعاملاءت المستخدمه التى لم تكن فى زمان الشارعء؛ كالمعامله المعروفه فى هذا الزمان ب- 
(البيمه)(1) فإنّها إذا لم تندرج فى عموم «أحلّ الله ابيع و «أَوْقُوا بالفكوووه تجو لكف قلا بحر تعن ١‏ قان الصركحه علبي ةقد 


ولكن أورد عليه المحمّق الخمينى رحمه الله : بأنّه لا يخفى عدم صيحه هذا الا-فتراقء لأسن مجرّد كون المعاملاءت من الأ-مور 
الاعتباريّه لا يستلزم ذلككء بل يصيح أن يُقال فيها بعين ما قيل فى غيرهاء من أن العمل بها كانت بمرأى ومسمع الشارع» ولم ينه 
عنهاء ولم يردع عنهاء ممما يستكشف رضاه عنها بلا إشكالء إلا ما سيأتى ذكره من توهّم الردع بالآيات الناهيه. 


أقول: لا يخفى أن ما ذكره رحمه الله من عدم الفرق بين الصورتينء إِنْما يصحٌ إذا كانتا موجودتين فى زمان الشارع, وأما إذا 
فرض وجود شىء من السيره بعد زمان الشارع» ولم يكن موجوداً فى زمان الأثمه عليهم السلام » فلا إشكال حينئظٍ من عدم 
حجيته إذا لم يشمله عموم دليل أو إطلاق» سواء كانت السيره متعلقه بالامور الواقعه؛ أو الامور الاعتباريه. 


وعليه» فجواب سّدنا الخمينى لا يساعد ولا يناسب مع ما فرضه من . 


١-أى‏ شركات التأمين. 
الاو انه لاصنول 1/٠‏ 


؟١:ص‎ 

المعاملات المستحدثه كما لا يصحح التفصيل الذى ذكره المحقّق النائينى بالنسبه إلى ما استحدث بعد ذلكك كما لا يخفى . 
وبالتالى فالأولى الرجوع إلى أصل الإشكال والتوهّم, وهو أن السيره والطريقه السغارقه سكم أن كرو سفه نا ولق غله 
الآيات الناهيه من المنع عن العمل بالظنّ المفروض حصوله من السيره. 

تتوديحاب عن الآياك اللا الال كر الآيه فى مقام عدم قابليِه الظنّ من حيث نفسه للاتباع والإغناء عن الحقّ» فى قبال 
قابليه القطع عقالاً لذلككء وبعباره أخرى لا تكون الآيات بصدد بيان خصوصيه حتجيه الظنّ وعدمه. وأنّ أىّ قسم منه حيجه. هذا 
وَل . 

ركاذا امال كو فتمريه الراك فى اصيول العقائد لا الأحكام الشرعيه الفرعتته. ولهذا الاحتمال شاهدٌ فى بعض آياتها بموردها 
مثل قوله تعالى: (إِنَّ لم شين ال شَيْئا/00) وإن لم يكن كذلكك فى بعض آخر مثل آيه الاقتفاء بشهاده الروايه الوارده 


فى تفسيرها من أنْها وارده فى حرمه سماع الغناء» إن لم نقل بأنْ الروايه فى مقام تفسير ذيل الآيه لا بما ورد فى صدرها الذى هو 
المراد هنا كما لا يخفى. 


وثالنا: احتمال أن يكوة المراد من الظق كن الآبه الشريفه غير ها يحصل .مته الوثوق والاطمقان: فيك إله يعد عند العر علما 
تعبديًّء لقيام الحيجه عليه كما عليه المحمّق النائينى» فيكون حينئذٍ خروج ما كانت السيره عليه عن الآيه . 


احاسووه يونش” الآآيه ا" 
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كو أو وروداء لأنّ العلم المنفيّ فى الآيه إن كان هو الأعمٌ من الواقعى والتعبدى فيكون خروجه بالوروةة:وإن كات المراد من 
العلم فيها هو الواقعى فقطء ليكون إلحاق ذلك بالعلم تعتديا فخروجه حينئذٍ يكون بالحكومه بصوره التوسعه فى موضوع الدليل 
المحكوم, كما قد يكون بصوره التضيّق فى بعض الموارد. 


أقول: لكن هذا الجواب يصحح على فرض صدق العلم عرفاً يما يحصل من السيره ولا وأة يكون لسان الدليل الحاكم ناظراً إلى 
دليل المحكوم ولو بالعَرّض ثانياًء وليس الأمر هنا كذلكك. فالالتزام بهذا الجواب مشكل . 


ورابعاً: بأن يُقال إن الآبات لو كانت رادعه وشامله للسيره ردعاًء لزم من جواز التمشكك بالآبات عدم جوازه.لأنّها لو كانت معناها 
عدم جواز العمل بمطلق الظنٌّ أو بغير العلم لشملت نفسها أيضاًء لأنّ دلاله الآيات ليست إلا بالظواهرء وهى لا تفيد إلآ الظنّ 
فلسان الآيات بصوره القضايا الحقيقيه الثابت فيها الحكم لموضوعاتهاء كلما حَقّقت فى موطنهاء ومنه العمل بالظنّ بالتمتدركك 
بهذه الآيات. 


لا ثقال: إن الأشكال تشاعن شنمول الآنات لنفسهاء فمع فرض عدم شمولها لأنفسها من جهه لزوم المحال يثبت الرادعته لها. 


كن شوق تنك أن لذ اكه نما نالك لخد الافاقوو لاستط اد حك امدق الاق مفسيونياء كنا له سكند أن العمل 
بظاهرها ليس إلآ عملاً بالظنّ وبغير العلم» وحينئذٍ لا يخلو: إِمَا أنّ المتكلم يكون قد اعتمد فى بيان مراده على مفروغيه حبجيه 
الفلؤاهر القلغه فهو المطلوية: 


أو اتكل على شمولها لنفسهاء فهذا مستلزمٌ لحصول المحال. 


ولا أظنّ أحداً يتفوّه بالثانى: لأَنّه خارج عن المتفاهم العرفىء والطريقه 


ص :57 


المألوفه بين العقلاء. فإذاً كان الاعتماد على السيره المستمرّه من حبجيه الظواهر مع عدم إفادتها العلم يعلم بإلغاء الخصوصيه أن 
الآيه غير رادعه لما قامت عليه السيره من العمل بالظنون فى موارد خاصّه. من الظواهرء وحجيه قول الثقه. وغيرهما بما عليه عمل 
العقلاء من الظواهر بالحجبه القطعته(١).‏ 


ولكن يرد عليه أوَلاً: بأنّ الأمر فى مشابه ذلكك يكون بالحكم بعدم شمول الدليل النافى لنفسه؛ بمعنى أنّ الدليل ينفى الحيجيه عن 
الجميع عدا نفسه كما فى قول القائل: (كلّ خبرى كاذب) إن قلنا أنه صادره على نحو القضيه الحقيقيِه لا الخارجته. فيفيد أن 
كلّ خبر صدرّعنّى أو يصدر بعد ذلكك فهو كاذبٌ غير هذه الجمله المتكلّم بهاء وإلا لزم من وجوده عدمه ولذلكك التزموا بأنّه 
كان لولا نفسه موضوعاً للحكمء فهكذا نقول فى المقام؛ وهو أمرٌ واقع ولا محذور فيه بمقتضى دلاله الاقتضاءء وهو حكم العقل 
بذلك حتّى لا يستلزم المُحال. 


وثانياً: لو سلمنا ذلككء بأن يكون الملاك لعدم شمول نفسها هو حبجيه مثل الظنّ الحاصل من الظواهرء وقلنا بإلغاء الخصوصيه 
عن خروج مطلق الظنّ الحاصل من كل شىء؛ إذا كان حتجه» فيلزم حينئدٍ أن يكون المراد من الظنّ الوارد فى الآيه هو الظنّ غير 
الحيجه. فكأنه قال: بأنْ الظنّ الذى ليس بحيجه لا يُغنى عن الحقَّء لا مطلق الظنّ فنتيجه ذلكك هو الالتزام بالتخصيص من أوّل 
الكلام» فيصبح الدليل النافى من قبيل (ضيّق فم الركته)» مع أنه رحمه الله صرّح فى موارد عديده ومنها فى باب ملاحظه النسبه 


بين هذه الآيات وآيه النبأ وغيرها أن الآيه مختضّه . 


اد تيذيي الأول 0175ل 


ص :58 
الاضول الاعتقادئه وآبيه عن التخصيص» فراجع(١).‏ 


أقول: بل حتّى لو التزمنا بعدم اختصاصها بالأصول العقائديّهء فقد صرّح غير واحلٍ من العلماء بأنّ لسانها آب عن التخصيص » 
لأنه يحبين أن يقال ,أن القلة لانن عم الني شع إلا الظق الفلكن ع كما عن هي الكفائمه وعدن الشر :وغيرهها. 


وعليه»فماالفرق بين التخصيص أوترتيب الآيه علينحو تنتج نتيجتهالتخصيص. 


اميا الآيات لو كانت رادعه عن السيره» لزم التدوو الحال» أن ردع الأناك عن السيرة وت نف على عدم كون السيره 
مخصّصه للآيات» لوضوح أنّْها بالتخصيص لا تشمل السيره» هذا من ناحيه. 


ومن ناحيه أخرى: عدم كون السيره مخصّ صه للآيات متوقفٌ على كون الآيات رادعه للسيره إذ لو لم تردع عنها كانت السيره 
مخصّصه لهاء فردع الآيات عن السيره متوقفٌ على ردعها عن السيره؛ وهو دور. 


ثم أورد صاحب «الكفايه): بعد ذكر الدور على نفسه بقوله: 


(لا يقال: على هذا لا يكون اعتبار خبر الثقه بالسيره أيضاً إلا على وجه دائر, لأنّ اعتبار خبر الثقه بالسيره موقوفٌ فعللا على عدم 
الردع بالآيات عن السيره» وعدم الردع موقوف على تخصيص الآيات بالسيره» وتخصيص الآبات بها موقوف على عدم الردع عن 
السيره بالآيات» وهذا هو الدور. 


فأجاب عنه أوَلاً: بأنْ كون السيره مخصّصه للآيات غير متوقفٍ على عدم . 


ادأتهلايت الأصول !ج601 


ص :50 


الردع واقعاء بل على عدم ثبوت الردع» فلا دور فى تخصيص الآيات بالشيرهة بخلاق العكس ءفانٌ كون الآرات رادغة مترقق 
على عدم كون السيره مخصّصه لها واقعاً)» انتهى كلامه فى «الكفايه). 


وأجانع هله تاناء عل ها "قن :وعدا توه كفاع اعلا نا تقله:المشكي اقحس نود فى قور الخن و سه يف قال : 


(على تقدير الالتزام بلزوم الدور» وعدم صلاحيه كلّ من الآيات والسيره لرفع اليد به عن الآخرء تصل النوبه إلى الأصل العملى. 
والمرجع إلى استصحاب حبجيه السيره؛ لكونها مسبوقه بالحاله السابقه» بخلاف حيجيه العموم, فإِنّها مشكوكه الحدوث,. فلازم 
ذلك حبجيه السيره). 


وثالناة افا علو عافن الهامقن غلك مي قل الستك فلاس سوه حل 


(أنّ نسبه السيره إلى الآيات» هى نسبه الخاص المتقدّم إلى العام المتأخَر فى أنّ الأمر دائر بين أن يكون الخاص مخصّصاً للعام, 
أو هو ناسخاً للخاصٌء وقد مر بحثه بأنَّ المتعيّن هو الأول لأنّ الخاص المتقدّم قرينه على المراد من العام» وتأخير البيان عن وقت 
الحاجه بلا مصلحو ملزمه وإن كان قبيحاًء إلا أنّ تقديمه على وقت الحاجه مما لا قبح فيه أصالاء والمقام من صغريات هذه 
الكبرى, فلابدٌ من الالتزام بكون السيره مخصّصه للعمومات»» انتهى كلامه متناً وهامشاً. 


قال المحمّق الخوئى: فى معرض ردّه على صاحب «الكفايه): 


فى عكسه بل ربما يكون القول بذلكك فى الثانى أولى لأنّ تخصيص العمومات بالسيره متوقفه على كونها حيجه. 


ص :52 


المتوقفه على الإمضاءء فلا يكفى فى التخصيص عدم ثبوت الردع» بل لابدٌ فى التخصيص من ثبوت عدم الردع. بخللاف الردع 
فإنّه غير متوقف على ثبوت عدم التخصيصء بل يكفيه عدم ثبوت التخصيص إذ العمومات بنفسها حتّجه عند العقلاء ببنائهم ما لم 
يثبت خلافهاء فاللازم حينئذٍ هو الالتزام برادعيّه الآيات للسيره لا تخصيص الآبات بها). 


ثم أورد عليه بما قاله فى الوجه الثانى أوَلاً: بأنّ الاستصحاب فى الأحكام الكلئِه ليس بحتجهء وهذا الجواب مبنائى لا بنائى. 
وثانياً: بأنّ الآيات كما كانت رادعه عن السيرهء هكذا تكون رادعه عن الاستصحاب, لأنّه أيضاً مفيد للظنّ لا العلم. 
مضافاً إلى أن إثبات حيجيه الاستصحاب إما يكون بأخبار الآحاد.وعمدتها صحاح زراره» فحجيه خبر الواحد أُوّل الكلام. 


بل ونحن نضيف إلى جوابه رحمه الله بأنّ الأمر كذلكك حتّى وإن كان حجبته ثابته ببناء العقلاء لأنّه أيضاً بحكم السيره هنا من 
جريان الإشكال فيه. 


وثالثاً: أن المتمشكك بالاستصحاب بالنسبه إلى حالته السابقه على الآيات موقوفٌ على إثبات حمّجيه السيره قبل الآيات عند الشرع 
بعدم الردع وإمضائهاء مع أنْ عدم ردعها قبل ذلك حتّى تكون حيجه موقوفٌ على إثبات تمكن الشارع من منعها ولو بيوم واحد 
ولم يمنع؛ وكيف يكون ذلك مع ما نعلم معهوديّه الشارع فى ذلك, حتّى لم يقدر على إظهار حكم الصلاه والصوم ف شرب 
الخمر وغيرهاء فضلاً عن مثل ردع السيره؛ فلا مجال للتمسّكك بالاستصحاب. إذ لم تُحرز حتجيه السيره قبل نزول الآيات حتّى 
يتمسكك بها لما بعدها. 


ص :/6517 


ومن ذلكك يظهر الجواب عن الدوران بين التخصيص والنسخ فى الوجه الثالث؛ لأنّه صحيحٌ على فرض كون السيره حتجه قبل 
ذلككء وهو أوَّل الكلام فلا تكون حتجيه السيره محرزاً حتّى يُقال بتقديم التخصيص على النسخ, فهذه الأجوبه الثلاثه غير كافيه 
فى ردّ الإشكال . 


أقول: ثم تصدّيصاحب«مصباح الآصولءللجواب عن الإشكال بأجوبه ثلاثه: 


فالأتول متها وهو وحرى تسوه المفةعة والتعنايوة :وا صاب الأقنة القيا حل تقين لتقن بعد وروة الآنات أنضاء لو كانت 
الآيات رادعه عنها لانقطعت السيره فى زمان الأثمّه عليهم السلام » فعلم أنّها غير شامله لهاء فتكون السيره حمجه فى العمل بخبر 
الثقه. 


وأمّرا الثانى: هو كون لسان الآبات إرشاداً إلى ما يحكم به العقل من تحصيل المؤمّن من العقاب المحتمل» ولذلكك غير قابله 
للتخصيص كما قلناء ومن الواضح أن العمل بخبر الثقه بعد قيام السيره على حجيته يكون خارجاً عن الآيات بالورود كسائر 
الأمارات المعثيره» لعدم احتمال العقاب مع ما هو حيّجه ولو على تقدير مخالفتها للواقع. 


وفيه: يصح ذلكك إذا ثبت كون السيره حيجه حتّى يكون العمل بالخبر بواسطه السيره له مؤْمّنا وهو أوّل الكلام» لولا الجواب 
الأول وما أحنناةشابنا كما لا تق على التتامل: 


وأمّا الجواب الثالث: وهو أنّا لو أغمضنا عن ذلكك وقلنا بأنّ مفاد الآيات حكمٌ مولوىٌ» وهو حرمه العمل بغير العلم» نقول: إِنَّ 
السيره حاكمه على الآيات؛ لأنّ العمل بالُحجج العقلائيه القائمه على العمل بها سيره العقلاء لا يكون عمللا بغير 


ص :5/8 


العلم فى نظر العرف والعقلاء» ولذا لم يتوقف أحدٌ من الصحابه والتابعين وغيرهم فى العمل بالظواهرء مع أن الآآيات الناهيه عن 
العمل بغير العلم بمرأى منهم ومسمعء وهم من أهل اللسان» وليس ذلك إلا لأجل أُنّهم لا يرون العمل بالظواهر عمل بغير العلم 
بمقتضى قيام سيره العقلاء على العمل بهاء وحال خبر الثقه هى حال الظواهر من حيث قيام السيره على العمل به» فكما أن السيره 
حاكمه على الآيات بالنسبه إلى الظواهر. كذلكك حاكمه عليها بالنسبه إلى خبر الثقه. انتهى كلامه. 


أقول: لا يخفى أن هذا الجواب يتم ويصحٌ بعد بيان مقدّمه وهى: 


أنْ من المعلوم فى مقام امتثال التكليف والاتيان به أن الواجب على المكلّف هو امتثال الأحكام بما هى واقعاً من الواجبات 
والمددمات» وذلك لاد صفق إلا إذا كان مقدوراً تحصيله لهم؛ بالاطلاع على ما هو الواقع؛ بأن يكون باب العلم لهم مفتوحاً 
فإذا لم يتيسّر ذلككء فلابدٌ من تحصيل العلم بالحيجه؛ أى العلم بما كان معتبراً عند المولى فى الوصول إلى الواقع؛ فهو : 


تارة: يؤسّرس ويجعل طريقاً باالخصوص من عند نفسه لذلككء فلا إشكال حينئذٍ فى أنه لابدٌ من الإتيان بذلكك الطريق لتحصيل 
مطلوبه. 


وأخرى: ما لا يكون كذلكك. بل تكون طريقه الشارع فى هذه الحاله الطريقه المتعارفه والمعموله عند العرف والعقلاء» ولذلكك 
يحيل المكلف إلى العرف ولا يؤْسس له طريقه مختلفه. فحينئذٍ لابدّ فى مقام تحصيل العلم بالواقع والبراءه منه إن كان واجباً 
من الاقتداء بطريقه العقلا-ء وبناءهم, ومن المعلوم أَنّهم يعتمدون فى حياتهم الاجتماعيّه على العمل بالظواهر وخبر الثقه وغير 
ذلك حيث يكون مثل هذه الامور حيجه لهم فى مقام العمل» والمفروض أنه ليس لنا طريقٌ آخر فى 


ص :5894 
الشرع والعقلاء لتحصيل الواقع إلا هذا بعدما كان العمل بالاحتياط مستلزماً للمحاذير كما سيأتى عن قريب إن شاء اللّه. 


فيستكشف من جميع ذلكك: أنّ المراد من العلم الوارد فى لسان الآيه أو الروايه ليس إلا الحجه, أى تحصيل ما يوجب التأمين من 
احتمال العقوبه» وهو ليس عند العقلاء إلا العمل بالظواهر وخبر الثقه» فكأن المراد من قوله تعالى: «وَلآ تَقْفُ مَا ليس لك به عِلْمَ) 
هو لا تَقَفٌْ ما ليس لكك منه الحتجه. فكل ما كان حيجه عند العقلاء فهو خارجٌ عن هذا النهى تخصٌّ صا لا تخصيصاًء فالمطلب 
الحاصل من الخبر الموثوق الصدور كأنّه خبر مقرون مع الحيجه. فلابدٌ من اتباعه» فلا تكون الآيات ناهيهٌ عنه» بل هى ناهيه عمّا 
لا يكون حبجه بنصّ الشارع كالقياس أو عند العقلاء كالخبر الضعيف ونظائره» فالعمل بالخبر الثقه يعدٌ حيجه وإن كان مفيداً للظنّ 
دون العلم الوجدانى» وهذا هو العمده فى حيّجِيه خبر الواحد ولعلٌ هذا المعنى هو المراد من ما قاله صاحب «فوائد الأصول» من 
التعبير عنه بأنّه علمٌ» واتّبعه تلميذه صاحب «مصباح الأنصول» فلا يكون لسان السيره بالنظر إلى الآيات لسان التوسعه فى 
الموضوعء بأن يجعل ما ليس بعلم علماً كما يُوهم ذلكك ظاهر تعبيرهم؛ بل المقصود هو ما ذكرناه. فدعواه ليس ببعيدٍء لما قد 
غرقكن.قنام سيره الصتحابة والنابعين بالعدل على التخين الوحتن قن ينعد ترول الآناك النافيه لبن كررمه ولع يمتهت اح ولا 
يرى أحدٌ فعلهم قبيحاًء وليس ذلك إلا بملاكك كون عملهم مستنداً إلى الحبّجه. وهو كافٍ فى المؤمتيه كما لايخفى. 


أقول: فإذا بلغ الكلام هناء لابدٌ أن نلاحظ كيفيه عمل العقلاء بالأخبار وطريقه تعاملهم معها. 


6٠ ص:‎ 


والظاهر أَنْهم يعملون بكلّ خبر ثقه» وهو ينطبق على ما كان راويه عدلاً إمامتاء والمعر عنه بالخبر الصحيح, أو إمامياً ممدوحاً لم 
يظهر فسقه ولا عدالته والمعتبر عنه بالخبر الححسّنء أو ثقه غير إماميّ والمعبر بخبر الثقه؛ فإذا بلغ المكلف أوامر المولى من خلال 
هؤلاء» فإنّ العقلاء لا يرون للمكلف عذراً فى تركك العمل لاعتقادهم بتمامته الحبجه عليه ولزوم قيامه بما ورد فى الأمر وأن تركه 
الكدن لاعيرز عقاي من المؤلق: كما الدالى اميف المكلت اقتبادا علق قفا هر لقم نك للسه عض علق المول اركشف 
العاكف وك عدن نه سد ورا عدا فاو ساو كان رار اتقو معنا 34 النداكه ر 31 الس ب ان لمكن 
حجيته وقيام السيره» فهو كافٍ فى الحكم بعدم الححجيه. 

وعليه فالمدار فى تشخيص ما هو الحبجه وعدمه؛ ليس إلا سيره العقلاء» الذى عرفت أُنّها مُمضاه من ناحيه الشارع بعدم ردعه بما 
هو بمرأى ومسمع عنده بعد الآيات. 

تكملةٌ مفيده: بعدما ثبت من خلال البحث الآنف الذكر حيجيه الخبر الصحيح وعدم حتعيه الخبر الضعيف بواسطه سيره العقلاء» 
يبقى السؤال عن حال هذين الخبرين فيما إذا أعرض المشهور عن العمل بالخبر الصحيحء أو كان الخبر الضعيف موافقاً لعمل 
المشهورء فهل الإعراض عن القسم الأوّل يعد مسقطاً له عن حجيته. وفى الثانى جابراً لضعفه؛ أم لا؟ 

فيه خلاف بين الأصولتئين» فقد ذهب بعض إلى الأوّل كما عليه الأكثرء كما يشاهد عن مثل صاحب «الجواهر» والنائينى والشيخ 
الأعظم والآملى وغيرهم؛ وبعضٌ آخر إلى الثانى كماعن صاحب«مصباح الآصول'التصريح بذلك»وحيث قد 


ص: 6١‏ 
تعرّض لتفصيل ذلك لإثبات مدّعاهءفلا بأس بنقل كلامه هناء فقال فى الأمر الأوّل: 


(الخبر إن كان ضعيفاً فى نفسه هل ينجبر ضعفه بعمل المشهور أم لا-؟ المشهور بين المتأخَرين هو ذلكك (بل هو مختاره فى 
الدوره السابقه)» إلى أن قال: 


ولكن التحقيق عدم تماميّه الوجه المذكورء (ومراده من الوجه المذكورء هو ما ذكره المحقق النائينى فى وجه الانجبار بقوله) لأنَّ 
الخبر الضعيف المنجبر بعمل المشهور حتجه بمقتضى منطوق آيه النبأء إذ مفاده حبجيه خبر الفاسق مع التبتّن وعمل المشهور من 
التدن: 


ثم ذكر فى وجه عدم تمامئه ذلكك: بأنّ التبيين عباره عن الاستيضاح» واستكشاف صدق الخبر» وهو : 


تارةٌ: يكون بالوجدان, كما إذا عثرنا بعد الفحص والنظر إلى قرينه داخليه أو خارجته موجبه للعلم أو الاطمئنان بصدق الخبر» 
وهذا مما لا كلام فى حجيته على ما تقدّمت الإشاره إليه . 


وأخوض: كون بالتصلة كما |ذ ادل دليل مقع ر عل سلاقه قو خة نه أنفاء'قاثه حون تلا 


الفاسق. 


وشت قلك: إن الك الشعقت لآ كرى عع اف ننه غلن الفرق و كد لك قور المسيؤى عير هه على الفرضن أبضاء 
وانضمام غير الحمجه إلى غير الحيجه لا يوجب الحبجه. فإنّ انضمام العدم إلى العدم لا ينتج إلا العدم. 


ص : 67 
ودعوى: أن عمل المشهور بخبر ضعيفٍ توثيقٌ عملى للمخبر به» فيثبت به كونه ثقه» فيدخل فى موضوع الحججيه . 


مدفوعه: بأنّ العمل مجمل لا يعلم وجهه؛ فيحتمل أن يكون عملهم به لما ظهر لهم من صدق الخبر ومطابقته للواقم بحسب 
نظرهم واجتهادهم, لا لكون المخبر ثقه عندهم, فالعمل بخبر ضعيفٍ لا يدل على توثيق المخبر به ولا سما أنّهم لم يعملوا بخبر 
آخر لنفس هذا المخبر. 

هذا كله من حيث الكبرىء وأنّ عمل المشهور موجب لانجبار ضعف الخبر أم لا. 

وأما الصغرى: وهى استناد المشهور إلى الخبر الضعيف فى مقام العمل والفتوى» فإثباتها أشكل من إثبات الكبرىء لأنّ مراد 
القائلع ا الاتجان :هو الأتخان كمل قدماء الأصحاب) باعتا قرت عهدهم بزمان المعصوم عليه السلام » والقدماء لم يتعرّضوا 
للاستدلال فى كتبهم ليُعلم استنادهم إلى الخبر الضعيفء وإِنّما المذكور فى كتبهم مجرّد الفتوىء والمتعرّض للاستدلال إِنْما هو 


الشيخ الطوسى رحمه الله فى «المبسوط» وتبعه من تأخَر عنه فى ذلكك؛ دون من تقدّمه من الأصحابء فمن أين يُستكشف عمل 
قدماء الْأضحَاتَ بخبر ضعيٍ واستنادهم إليه؟! 


غايه الأسمر إِنانجد فتوى منهم مطابقه لخبر ضعيف.ومجرّدالمطابقه لايدلٌ على أنّهِم استندوا فيهذه الفتوى إلى هذا الخبر»إذ 
يحتمل كون الدليل عندهم غيره. 


فتحصّل: أنْ القول بانجبار الخبرالضعيف بعمل المشهور غير تامٌ صغري و كبرى. 


الأممر الثانى: إِنّ الخبر إن كان صحيحاً أو موّقاً فى نفسه. هل يكون إعراض المشهور عنه موجباً لوهنه وسقوطه عن الحبجيه أم 
لا؟ 


ص :07 
المشهور منهم هو ذلكء بل صرّحوا بأنّهِ كلما ازداد الخبر صيحهً ازداد ضعفاً ووهناً بإعراض المشهور عنه. 


والتحقيق: عدم تمامييه ذلكك أيضاًء إذ بعد كون الخبر صحيحاً أو مونّقاً مورداً لقيام السيره ومشمولاً لإطلاق الأدلّه الْفظيه على ما 
تقدّم ذكرهاء لا وجه لرفع اليد عنه لإعراض المشهور عنه. 

نعم إذا تسالم جميع الفقهاء على حكم مخالفٍ للخبر الصحيح أو الموثوق فى نفسه. يحصل لنا العلم أو الاطمئنان بِأنّ هذا الخبر 
ام ومنو دو الميفيوم عليه السافر» أو عبد ومن تقيّهء فيسقط الخبر المذكور عن الحبجيه لا محاله» كما تقدّمت الإشاره إليه؛ 


وأمًا إذا اختلف العلماء على قولين» وأعرضوا عنه» واختار غير المشهور منهم ما هو مطابق للخبر المذكورء فلا دليل لرفع اليد عن 
الخبر الذى يكون حيجه فى نفسه لمجرّد إعراض المشهور عنه)» انتهى كلامه(1١).‏ 


أقول: ولكن الإنصاف عدم تماميته ما ذكره: 


فأمَا عن المقام الأوّل: فلوضوح أن المراد من المشهور الذى يعد جابراً عند الموافقه» وكاسراً لدى المخالفه والإعراض هو شهره 
قدماء الأصحاب الذى كان عصرهم قريباً لعصر الأثممه عليهم السلام » ونحتمل فى حمّهم قوبّاً تحصيل الواقع عنهم عليهم السلام 
لامطاق النشهور ستى يشمل مدل المقهون عفد المتاخرين) لآن شتهرتهم ليست إلآ مسعدا إلى الأدله الموجوده المتداوله فى 
الكتب لا إلى دليل وراء ذلك حتّى يقال بحجتتهاء هذا من ناحيه. . 


ص :65 


ومن ناحيه أخرى: سيره قدماء الأصحاب فى تأليف الكتب فى باب الفقه هو جعل فتواهم على طبق الروايات والأخبار الصادره, 
حتّى قد يشاهد بأنّهم يؤلفون كتبهم ورسائلهم العمليّه مطابقا للأخبار على نحو يختارون الخبر الموافق لفتواهم وينقلونه بنضّه فى 
الكتاب أو الرساله. كما هو الحال فى كنات «الشرائع) لعلىٌ بن بابويه والد الصدوق رحمهمالله 0( وكتاب «المقنع) للصدوق 
و«الهدايه» و«المقنعه» للمفيد وغيرها من الكتب المدوّنه فى المسائل الفقهيّه عند علماء الشيعه. فإِنْ الملاحظ فيها أن جميعها 


عباره عن نصوص الأخبار المأثوره عن الأثمّه عليهم السلام . 


فإذا عرفت هاتين الجهتين تقدر على الجواب عنما ذكره فى المقام الأوّلء إذ من الواضح أنه إذا علمنا بضعف سند خبر بواسطه 
فسق راويه بالخصوصء وبرغم ذلكك وجدنا أنْ قدماء أصحابنا قد عملوا بهذا لخن اموا قن كين الما كور ان 1ق مفاد 
الخبر» مع ملا-حظه طريقتهم فى تأليف الكتبء وقرب عهدهم إلى عصر الأ-ثمه عليهم السلام » فإنّه يوجب الوثوق والاطمئنان 
بأنهم اعتمدوا على النصّ المروى واعتبروه صادراً عن الإمام عليه السلام » ولو لم يكن راوى الخبر مورداً للاعتماد بشخصه. 
07 اعتمادهم لعلّه كان بواسطه وجود قرينه مع الخبر أوجب حصول الاطمئنان بصدوره لهم دونناء وبه صار الخبر الضعيف 
تر | متتو أى مع التبتين» ولو لم يكن راويه ثقه عندهمء ولعله لذلك قد فرّقوا بين هذا الخبر بالتلقّى بالقبول دون غيره الذى 
وقع فيه هذا المخبر» لآنّ جبر الخبر بالشهره ليس معناه كون المخبر ثقه» كما هو الحال فى أصحاب الإجماع الذى قيل فى حقّهم 
نه يصحح ما يصيح وروده عنهم» أى يوجب وقوع ابن أبى عمير فى سلسله السند موجباً لكون الراوى الذى قبله ثقه» كما نُقل عن 
بعض بأنّه لا يروى إلا عن الثقه 


ص :660 


المفهم لهذا المعنى» حتّى يستلزم صيحه سند كل خبر وقع فيه هذا الراوى إذا كان باقى الرواه غير ثقات, ولو لم يكن فيه من 
أصحاب الإجماع؛ وهكذا فى المقام. بل المراد هو ما عرفت من الوثوق والاعتماد بصدور هذا المضمون الواقع فى الخبر عن 
الأئمه عليهم السلام فى الموردين بواسطه قيام الشهره الكذائنه عليه فى هذاء ووقوع أصحاب الإجماع فى سلسله سند ذاك» هذا 
أمرٌ مقبول عند العقلاء» ولا يمنع عنه الذوق السليم. 


أقول: ومن خلال هذا التحقيق يظهر الجواب عن صغراه أيضاًء حيث إِنّ الانجبار بعمل الأصحاب لا يستلزم أن يكون بصوره ذكر 
الخبر فى كتبهم استناداً إلى الخبر الضعيف كما توهّم بل يكفى كون فتواه مطابقاً له على حسب مبناه فى سائر الموارد فلا معنى 
حينشفٍ لتوهّم أن فتواه اجتهادٌ قد لا يكون مستنداً إلى الخبر الضعيف وإن طابقه فى الحكم والنتيجه, لأنْ هذا يصحٌ فى حقٌّ 
المتأخَرين دون القدماء. وعليه فالقول بالانجبار بشهرتهم كما عليه الأكثر أمرٌ متين عندنا كما عليه جماعه من الأصحاب رضوان 


اللّه عليهم. 


وأخيراً: بما ذكرناه آنفاً يظهر الجواب عن المقام الثانى فى الجمله؛ بأنّ إعراض مثل هؤلاء الأصحاب الذين كانت طريقتهم 
وسيرتهم قائمه ومبتيه على أن تكون فتاواهم مطابقه للأخبار, فإذا كان خبر فى متناول أيديهم ولاحظوا سنده ومتنه وراويه 
وصححتها ثم أعرضوا عنه برغم شدّه حاجتهم إليه فى مقام الفتوى والعمل حتّى اشتهر عنهم ذلكك شهره عظيمه إلا من شاد من 
الأصحاب حيث قد عمل به فلا بأس بالقول بأنّ ذلكك يوجب الاطمئنان للفقيه بأنّ الخبر كان فيه وجهاً لإعراضهم عنه. من جهه 
وجود دليل معتبر دال على خلافه؛ أو علموا بأنّه صادرٌ 


ص :68 


تقهه ونحن لا نعلم به أو غير ذلكك من الأمور التى أوجبت إعراضهمء فمع ملاحظه مثل هذه الآمور المرافقه للإعراض عن الخبر 
يطمئن بل قد يجزم أو يعلم الفقيه بعدم صدور مثل هذا الخبر عن الإمام عليه السلام » عكس ما عرفت فى مقابله. 

نعم؛ هذا يصحح إذا فرض وجود الشهره فى قباله» والقول الآخر شاد على وفقه. وأمَا إذا كان الموافق والمخالف كلاهما كثيراً من 
حيث عدد الذين يروونه» غايه الأ.مر كان أحدهما أشهر والآسخر مشهوراًء فلا يمكن حينئذٍ الالتزام بتضعيف الشهره للخبر 
الصحيح, كما لا يكون الموافق كذلك جابراً للخبر الضعيفء بل ولم يتعهّد من الأصحاب الالتزام بمثل ذلك على ما نشاهد فى 
كلماتهم. 


وبالجمله: ثبت من جميع ما ذكرنا هو صيحه ما ادّعاه الأصحاب فى الكسر والجبران فى الصحيح والضعيفء وعدم تماميّه ما 
ذهب إليه صاحب «مصباح الآصول» هنا وما فرّع عليه فى المسائل الفقهتهء واللّه العالم. 
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ص : /اة 

البحث عن دليل العقل 

البحث عن دليل العقل 

الدليل الرابع من أدلّه المثبتين لحجته خبر الواحدء هو حكم العقل بذلكء وتقريره يكون بوجوهٍ عديده: 
الوجه الأوّل: دعوى العلم الإجمالى بوجوب العمل بالأخبار الآحاد المودعه فى الكتب الموجوده بأيدينا. 
أقول: بيان ذلك موقوفٌ على بيان مقدّمه. وهى أن تقال: 

إن استفاده الحكم الشرعى من الخبرء موقوفٌ على إثبات أمور : 

ولي من العلم بصدوره. 

وثانياً:العلم بجهه صدورهءمن جهه كونه لبيان حكم الله الواقعيلاللتقيه ونحوها. 

وثالناة كرن الخير ظاهرا نش :البنتن اللتطارق علي 

ورابعاً: حجيه الظهور ووجوب العمل على طبقه. 


فإذا ثبت جميع هذه الأمور بقيام الدليل عليهاء ثبت الحكم علماًء ولابدٌ من الأخذ به وإذا اختلّ أحدها اختلّ الاستنباط» فإن لم 
يقم على إثبات شىء من هذه الأربعه دليل» وانسدٌ طريق إثباتهاء فلابدٌ حينئلٍ من جريان مقدّمات الانسداد لإثبات حتجيه مطلق 
الفا بسكي الشسرطنياللدال» كروي كاه ان ) للمتزيعه را لا سور هنا نام وير كلم اررض اهار كنا راق لصيل لزه 
مقدمات كليل الاسذاد | قكاء الله وسقي ذلك بالاسيداد لكي 


وإن قام الدليل على بعض الامور الألربعه دون بعض» كما لو فرض قيام الدليل على الصدور وجهته؛ وإراده الظهورء ولكن لم 
يمك تشخيص الظهور. 


ص :/6 


وتوقف تشخيصه على الرجوع إلى كلام اللغوى فى تشخيص معنى لفظه (الصعيد) مثلاء ولم يقم دليلٌ على اعتبار قوله» فاعتبار 
الظنّ الحاصل من كلامه مبنيٌ على صبحه جريان مقدّمات الانسداد فى خصوص معانى الألفاظ لاستنتاج حيجيه الظنّ الحاصل من 
كلامه.وإن لم يحصل الظنْ بالحكم الشرعيمن كلامه مستقيماً لعدم قيام الدليل على اعتبار كلامه»وقد جرى الاصطلاح عليتسميه 
ذلك بالانسدادالصغير. 


والحاصل: أن الفرق بين الانسداد الكبير والصغير إِنّما هو بلحاظ كون الأوّل بالنظر إلى أصل الأحكام التى يُستنتج من حبجيه 
مطلق الظوّء كاذف الدائى. حيت آنه فى بعفن .ما يتوقق عليه اعباط الحكم من الروايه والمقضوة .هنا فى الحال هو إثنات 
وجوب العمل على طبق هذه الأخبار الموجوده فى الكتب الذى هو الرابع من الآمورء فالانسداد الجارى فيه هو الانسداد الصغير لا 
الكبير. 


أو بلحاظ جهه الصدورء أى إثبات كون هذه الأخبار بصدد إثبات بيان الأحكام الواقعته بما هى هىء التى تعد مندرجه تحت 
الأمن اكناد برقن الامو الأريي فين أ بها من الانسداى اسمن 

الولو عو عاد ناذا نس هده القدم ميان الخدو ارهد المنكراة 

الوجه الأوّل: هو أن بُقال نه لا إشكال فى أنَا نعلم إجمالاً بصدور كثير من الأخبار المتضمّنه للأحكام والتكاليف المودعه فيما 
بأيدينا من الكتبء ولا سبيل إلى منع العلم الإجمالى كما صدر عن بعض متعسَفٍ خالٍ عن التتنع كما لا سبيل إلى دعوى القطع 


سعدور انك كبا ني وتم الا ولا دعوى الظَنْ بصدور جميعهاء ولا ينافى ذلك ما نحن بصدده من دعوى العلم 
الإجمالى بصدور أكثرها أو كثير منهاء بل هذه دعوى بديهه تظهر مع الرجوع إلى حال الرواه فى 


ص :694 


تراجمهم من جهه شدّه اهتمامهم ومواظبتهم على حفظ الأحاديث» وأخذها من الأصول المعتبره» وتنقيح ما ادّعوه فى كتبهم لثلا 
تسرى إليها الأخبار المدسوسه المكذوبه على الأثمّه عليهم السلام »والشاهد عليهذه الدقّه فى الأخذ والاحتياط فى التلقَّى قضيه 
أحمد بن محمّرد بن عيسى» حيث مُكى عنه أنه جاء إلى الحسن الوشَّاء وطلب منه أن يخرج إليه كتاباً لعلاء بن زرين» وكتاباً 
لأبان بن عثمان الأحمرء فلا أخرجهما قال: أحبٌ أن أسمعهماء قال: ما أعجلك, اذهب فاكتبهما واسمع من بعده. فقال له: لا 
أبن الحلفااء:ففال: إن :لنت أذ الحذديت بكرن له .ةا الطلك لاستكارث من فى قدا ادر ككف .هذا المسيعد ماه افييخ كل 


يقول حدّثنى جعفر ابن محمّد(١).‏ 


بل وكفاك شاهداً لذلك قضّه ابن فصّالء حيث إِنَّ علي بن فضّال لم يرو كتب أبيه الحسن برغم مقابلتها عليه؛ وإِنّما يرويه عن 
أخويه أحمد ومحمّد عن أبيه» واعتذر عن ذلكك بأنّه يوم مقابلته الحديث مع أبيه كان صغير السنَّ» ليس له كثير معرفه بالروايات 
فق رأها على أخويه ثانبً(؟). 


وأمثال ذلكك كثيره»من طلبها فليراجع كتاب«الرسائلاللشيخ قدس سره حيث تحمّل المشفّه بالتتبع فيها وجمعها فى كتابه. 


بل شدّه اهتمامهم كان على حدٌّ لا يروون أخبار من كان يعمل بالقياس كالإسكافى» ويتحرّزون عمّن كان يروى عن الضعفاء, أو 
يعمد غلى المراسيل :إن كان هو فى نفسة من النقات» كما اثفق ذلكك بالنسيه إلى أحمد بن مك بن ختالد البرقئ يرث 


أخرجه أحمد بن محمّد بن عيسى عن بلده قم فى قصّه معروفه . 


اقرائد الاضول: 147 


7- فرائد الأصول: ٠١7‏ . 


9١: ص‎ 


فقد رآه يُغرى دابّته الهاربه بإراءه العلف لها لكى يتراجع وحينما سكن الحيوان أمسكك به دون أن يعلفه. وحينذااكك امتنع عن 
قبول روايته وعدّه غير مقبول الروايه» كماأنه طردرواه من قم لمجرّدروايتهم عن الضعاف واعتمادهم على المراسيل.وبمثل له 
أهميتهم لتصحيح وؤانات الأمةهن أصحابهمصارت الرواة أمنابن الدينونها قوام شريعه سّدالمرسلينءو لذا قال الإمام عليه 


السلام فيحقّهم: «لولا هؤلاء لاندرست آثارالنبوٌه»جزاهم عنّاوعن الإسلام والمسلمين خيرالجزاء وأفضله وأعلاه. 


فبعدما عرفت ذلك تعلم بالعلم القطعى البديهى أنْ دعوى صدور أكثر هذه الأخبار أو كثيرها عنهم غير قابل للإنكار» بل دعوى 
الإنكار فيه مكابره جدّاً وتحكم قطعاً. 


فإذا ثبت العلم الإجمالى بوجود الأخبار الصادره عنهم رحمه الله » وجب بحكم العقل العمل بكلّ خبر مظنون الصدور منهم 
عليهم السلام لأمنّه تحصيل الواقع الذى يجب العمل به» فبعد عجز العقل عن إمكان تحصيل العلم فى مثل هذه الأمور يحكم 
بلزوم المصير إلى الظنّ فى تعيبنه توضّللا إلى العمل بالأخبار الصادره. 


هذاء ومن جهه أخرى بعدما تعلم عدم وجوب العمل بالاحتياط» لعدم إمكانه أو تعتّدره» وأيضاً عدم جواز بالرجوع إلق لاصو 
العملته. لمنافاته للعلم الإجمالى, لأنّ إجرائها فى جميع الأطراف يوجب المخالفه القطعيه العمليته وإجرائها فى بعض الأطراف 
دون بعض يوجب الترجيح بلا مرح وهو باطل» فلابدٌ حينئلٍ من الأخذ بمظنون الصدور فقطء أو هو مع مشكوكه وموهونه 
حسب اختلاف مراتب العلم الإجمالى» على ما سيأتى تفصيله إن شاء الله تعالى. 


فإذا ثبت قيام لعلم إجمالى بصدور كثير من الأخبار المتضمّنه للتكاليف عن 


ما١:ص‎ 


الأثمّه عليهم السلام » بل جُلّها إلا ما شذّء فيوجب مثل هذا العلم انحلال العلم الإجمالى الكبير بثبوت تكاليف كثيره بين الروايات 
والأخبار وسائر الأمارات الظتئِه كالشهره والإجماعات المنقوله والأولويه الظتئه لأنّ العلم الإجمالى الأوّل كان أصغر من الثانى؛ 
فلذلكك يحله ويبدّله إلى علم تفصيلى بوجوب العمل بالأخبار الموجوده فى الكتب» وشكك بدوى بالنسبه إلى وجوب العمل 
تناف الأمنا وام الطعه غير المطة كينا أن العلم الإجمالى بوجود الأحكام فى الأخبار والأمارات الظتيه كان أصغر من العلم 
الإجمالى بوجود أحكام كثيره بين الأخبار والأمارات الظتّه» وبين مطلق الوقائع المشتبهه من المظنونات والمشكوكات 
والموهومات» فيصير ذلك العلم الإجمالى الأوسط موجباً لانحلال العلم الإلجمالى الكبين الثابت فى جميع الشبهات» إلى علم 


2 


0 


تفصيلى بوجوب الأحكام بين الأخبار والأمارات الظتيه وشكك بدوى فى سائر المشبّهات من المشكوكات والموهومات» فكل 
علم إجمالى أصغر يوجبٌ انحلال الأكبر الذى هو فوقه. فينحصر الأمر أخيراً إلى وجوب العمل بالأخبار الموجوده فى الكتب 
تارك دون الأمارات الظتيه» وسائر المشتبهات» وهذا هو الوجه الأول من حكم العقل بوجوب العمل بأخبار الآحاد الموجوده 
فى الكتب. 


هذا غايه ما يمكن تقريره فى هذا الوجه المستفاد من كلام الشيخ رحمه الله وسائر الأصوليين. 


أقول: لا-زم هذا التفرير هو وجوب العمل بأخبار الآحاد الموجوده فى الكتب إذا اشتملت على الأحكام المثبته» وجواز العمل 
بالأخبار المشتمله على نفى الحكم إذا لم يمكن فى قبالها أصلّ مثبتٌ للتكليف كالاستصحاب وقاعده 


ص : م 


الاشتغال. هذا مع الإمكان. ومع عدم الإمكان فالواجب هو الأخذ بما ظنّ صدوره من الأخبار لا العمل بجميعها الموجوده فى 
الكتب,» هذا. 


أورد الشيخ الأنصارى فى «فرائد الاصول» على هذا التقرير أوّلا: 


بإنكار انحلال العلم الإجمالى الموجود بين الأخبار وبين الأمارات الظتييه كالشهره والإجماع المنقولء والأولويّه الذى قد يسمى 
بالعلم الإجمالى المتوسّط بواسطه العلم الإجمالى الصغيرء وهو علمه بوجود الأحكام فى خصوص الأخبار الموجوده فى الكتب 
التى بأيدينا من الكتب الأمربعه مثل-© وغيرهاء بعد قبوله انحلال العلم الإجمالى الكبير الذى كان ثابتاً فى جميع الشّبهات» ومثاً 
وجود الأحكام فى جميع المشتبهات من المظنونات والمشكوكات والموهومات بواسطه العلم الإجمالى المتوسّط الدالٌ على 
وجود الأحكام فى الأخبار وسائر الأمارات الظتيه. وجعل وجه ذلكك هو دلاله الوجدان والإنصاف على الانحلال بالنسبه إلى 
العلم الإجمالى الكبير الأوّل الوسيع. لأنّ تحصيل الأحكام بواسطه الأخبار وسائر الأمارات الظتيهء يوجب العلم التفصيلى بتحصيل 
الأحكام الواقعيه الموجوده فى البين فى مقدار مشل عشره آلاف مثلك لكن يبقى الشكك فى وجود الأحكام أيضاً فى 
المشكوكات والموهومات » فالأوّل قطعى ثابت والآخر شكك بدوى يجرى فيه البراءه. 

هذا بخلاف العلم الإجمالى المتوسّط بالقياس إلى العلم الإجمالى الصغيرء حيث أن تحصيل الأحكام بواسطه الأخبار الموجوده 


فى الكتبء لا يوجب انحلاءل العلم الإجمالى بوجودها بين الأخبار وبين سائر الأمارات؛ فجعل رحمه الله الشاهد لذلكك أنه لو 
عزلنا طائفهِ من الأخبار المتضمّنه القدر المتيقّن من الأحكام 


ص : 1 


التى يحتمل تحصيل ما هو المقدار المتعيّن من الأحكام بذلكك. وجدنا فى أنفسنا بقاء العلم الإجمالى بوجود الأحكام بينها 
الخاصل مق الأخسار» وبق الأمازات الظعه ولبسّن هذا إلا من جهه عدم تحمّق انحلال علم الإجمالى الأوّلى الموجود بين الأخبار 
وبين الأمارات» وإلآ لما بقى وجةٌ لبقاء ذلكك العلم الإجمالى. 


أقول: ووافق الشيخ رحمه الله فى هذه الدغوئ المحقق الناثيتق: يل قال: (لو أنكر البقاء .بعد ذلكك يكو إنكاره مكابرة واضحة). 
هذا ما عليه الشيخ والمحقّق النائينى رحمهمالله . 
ولكن خالفهما صاحب «الكفايه» والمحقّق العراقى» والسئّد الحكيم مع فارق بسيط وسيّدنا الخوئى والحائرى وقالوا: 


إن ما ذكره الشيخ رحمه الله صحيح لو لم تكن الأخبار المعزوله مقدارها واف بمقدار المعلوم من الأحكامءوإلا لو علمنا ذلكك 
لِمَ لم ينحل العلم الإجمالى بذلكك؟! 


فوبجه الحكيم قدس سره وجممٌ بين كلا-م الشيخ وصاحب «الكفايه» بحمل كلاءم الشيخ على صوره كون المقدار المعلوم 
بالإجمال من الأحكام لم يكن على مقدار الأخبار المعزوله» فالعلم الإجمالى باق بحاله» وكلام المحمّق الخراسانى على ما لو 
كان وافياً لمقداره فلا نزاع بينهما. 


مع أن هذا الجمع لا يساعد كلام المحمّق النائينى . حيث وافق الشيخ مع تصريحه بكون الأخبار المعزوله وافيه للقدر المتيقّن من 
الأحكام فى العلم الإجمالى. 


أقول: ولكن الإنصاف عدم وجود قرينه قطعته فى كلا-م الشيخ رحمه الله على أن مقصوده عدم الانحلال حتّى مع العلم بوفاء 
الأخبار للقدر المتيقّن من الأحكام. 


ص : 56 


بل لو لم نقل بدلاله كلامه على عكس ذلك, أى دعوى وجود التكاليف أزيد من المقدار الواقع فى الأخبار. كما يظهر ذلكك 
من كلام المحقّق الحائرى. 


فعلى هذا يرد الإشكال جزماً على خصوص كلام المحقّق النائينى دون على الشيخ رحمه الله . 


نعم» يرد على الشيخ قدس سره بأنّه كيف يمكن له دعوى العلم ببقاء التكاليف أزيد مما كان فى الأخبار الموجوده فى الكتب» 
خصوصاً مع إمكان انّحاد كثير من الأحكام المستفاده من الأمارات الظنه مع الأحكام المستفاده من الأخبار» فمع ذلك دعوى 
العلم الإجمالى بوجود أحكام أزيد من ذلك فى الأمارات الظتِه التى لم تتتحد مع الأخبار فى المضمونء تعد فى غايه الإشكال. 


وعليه. فدعوى الانحلال فى مثل الأخبار الموجوده مع الأمارات الظتيه المتّتحده ليست بمجازفه. فعلى هذا لا يلزم الاحتياط فى 
جميع الأمارات ولا الأخبارء والعمل بالمظنّه فى صوره عدم إمكان الاحتياط. 


ثم أورد الشيخ على الاستدلال المذكور ثانياً: بأنَا لو سِّلممنا بأنّ الأمارات الظتيه ليست من أطراف العلم الإجمالى؛ ولكن وجوب 
الأخذ بما فى أيدينا من الأخبار إِنّما هو لأجل ما تضمّنتها من الأحكام الواقعته» لا بما هى هىء فالمتعتين هو الأخذ بكلّ ما يظنّ 
أنّ مضمونه حكم الله الواقعى, ولو كانت بالأمارات الظنيه. لا خصوص ما يظنّ بصدوره من الأخبار, لأنّ الأخذ بمظنون الصدور 
نما هو لاستلزامه الظنّ بالمضمون غالبا ومقتضى ذلكك هو اعتبار الظنّ بالحكم؛ سواءٌ حصل من الظنّ بالصدور أو من الشهره 
والإجماع المنقول. 


أقول: ولكن الإنصاف بعد الدقه والتأمّل فى الجواب الأوّلء وقبول الإشكال 


ص :80 


فيه أع لو سلمنا الا كلك لفن الأخان الموحوكاه وقلنا وجوت الحم والأععال فى صوصن الأخان التقزو ف فيها كوتها وافيه 
للأحكام المعلومه بالإجمالء فإذا امتثلنا ذلكك فلا يبق لنا حكمٌ فى البين» حتّى يقال بلزوم تحصيله ولو ظناً واعتبار مضمونه هو 
حكم الله الواقعى» كما فرضه الشيخ قدس سره . ووافقه عليه النائينى؛ وهذا يعنى فرض الحكم المظنون صدوره فى غير الخبر» 
يعنى الشهره والإجماع فقطء لكنّه خلا.ف لما صرّح به الشيخ بأن يكون مضمون الخبر هو حكم الله مظنوناً ولو كان بواسطه 
الشهره. 


وَإِنْ فُرض مضمون لخبر مظنوناً بالشهره؛ فيؤخذ به من جهه أنه داخل تحت العلم الإجمالى الحاصل من الأخبار المتّحد مع 
الشهره؛ وقد عرفت وجوب الامتثال فيه فليس هو نقضاً كما ذكره؛ لأنّ العلم الإجمالى يوجب وجوب الامتثال لجميع متعلقه من 
الأخبار. حتّى غير مظنون الصدورء فيما إذا لم يستلزم ذلكك العُسر والرج. 


ثم أورد عليه ثالثاً: بأنّ مقتتضى هذا الدليل وجوب العمل بالخبر» المقتضى للتكليف. لأنّه الذى يجب العمل به وأمَا الأخبار 
الصادره النافيه للتكليفء فلا يجب العمل بهاء نعم يجب الإذعان بمضمونها وإن لم تعرف بعينها. 


أقول: وهكذا لا يمكن بهذا العلم الإجمالى إثبات حتجيه الأخبار على وجهٍ ينهض بصرف ظواهر الكتاب والسنّه القطعتهء لأنّ 
أقصى ما يقتضيه هذا الدليل؛ هو الأخذ بمظنون الصدور من الأخبار من باب التبعيض فى الاحتياطء لأنْ العلم الإجمالى كان 
يقتضى الأخذ بجميع ما فى الكتب من الأخبارء ولكن لاستلزام ذلكك العسر والحرج أوجب التبعيض فى الاحتياطء والأخذ 
بمظنون الصدور فقط. 


ص :88 


والزولية ال كنات الها جهن دك يتات الأصباط لاد كر م هه عترضيه مرخ تريشى الخصيص الكوعات وتقييك التطلقاته 
والمذقئ قر كر مون الصادون شعه قرط كاسن الستحن النافقى قن فاركة الند كيه اخيرا. 

والحاضل: أن معت حتعيه الخبر كوثة ولبلا متبعاً فى متخالقه الأضول العملقة والأصول اللفظيه مظلقاء أى سواء كان ممع للتكليف 
أم نافيا وهذا المعنى لا يثبت بالدليل المذكورء كما لا يثبت بأكثر ما سيأتى من الوجوه العقلته» بل كلها. 

اقهى هاور قن (قراقد الاضول »ومن البحاقفات والأخد والكة. 

أقول: هاهنا مقامان ينبغى البحث عنهما: 


المقام الأَوّل: فى ملا-حظه حال الأخبار الصادره المعلومه بالإجمال مع العمومات والمطلقات» ففى ذلكك أورد المحقّق النائينى 
عليه بقوله: (إِنّ نتيجه الانسداد مطلقاً صغيراً كان كما فى المقام أو كبيراً إن كان هو التبعيض فى الاحتياط» بأن نجعل مظنون 
الصدور هنا أو مطلق الظنّ هناكء هو اللازم بالأخذ من باب الاحتياط» لا بما أنه طريق إلى حكم الله الواقعى قطعاًء فلا يكون 


حينئذٍ حتجه شرعيه بحيث تنهض للتخصيص والتقييد. 


وأمّرا لو كانت النتيجه هى جعل الشارع مظنون الصدور هنا ومطلق الظنّ هناك طريقاً إلى أحكامه الشرعيّهء كما هو معنى 
الكشفء. فلا محاله يترتّب عليهما جميع ما يترتّب على الحتجه من نهوضها للتخصيص والتقييد» وغير ذلك, فلازم هذا الكلام هو 
التفصيل بين القول بالحكومه أو الكشف كما عرفتء انتهى كلامه10). . 


. 7١5 فوائد الاصول: ج"/‎ -١ 


ص :اا 


أمَا المحمّق العراقى قدس سره : فقد ذهب إلى تفصيل آخرء وهو أنه لا يكون بصوره التخصيص و«التقيبد حقيقه لكلنّه يكون 
كذلك بالنتبجه. أى يجرى فيه نتبجه التقييد والتخصيص.ء لأنّْ مقتضى جريان أصاله الظهور الجاريه فى الأخبار الصادره المعلومه 
إجمالك هو خروج العمومات المثبته والنافيه عن الحتجيه» لانتهاء الأسمر فيها إلى العلم الإجمالى بإراده خلاف الظاهر فى بعض 
تلكك العمومات والمطلقات من المثبت والنافى» ولازمه بعد عدم الحَرَّجِ هو إجراء حكم التخصيص والتقييد عليها. لسقوطها 
بذلكك عن الاعتبار. 


نعمءلو لم يجزم بظهور ما هو الصادر إجمالاً بمقدار المعلوم بالإجمال كانت العمومات والمطلقات باقيه على حتجيتهاء لأنّ رفع 
اليد عن العمومات والمطلقات تخصيصاً أو تقيبداًء فرع جريان أصاله الظهور فى الأخبار الصادره المعلومه بالإجمالء وهو متوقفٌ 
على إحراز موضوعها وهو الظهور, وإلأ فبدونه لا تجرى أصاله الظهور فيهاء فتبقى العمومات والمطلقات على حجتتها)» انتهى 
كلامه12). 


أقول: إلى هنا ضارت الأقرال ثلؤثه: 
أحدها: للشيخ رحمه الله وصاحب «الكفايه) والحكيم. 


والثانى: للنائينى من التفصيل بين القول بالحكومه؛ فلا تقدّم تلك الأخبار على العمومات والمطلقات مطلقاء وبين صوره الكشف 
فتقدّم مطلقاً فى المثبت والنافى لكونها حجه حينئلٍ. 


وثالثها: للعراقى بين الجزم بالظهور فى الأخبار الصادره فيوجب إجراء نتيجه التخصيص و«التقييد وبين ما لم يجزم فيؤخذ 
بالعمومات والمطلقات. . 


. 18١ نهايه الأفكار: ج/‎ -١ 


ص :8 
أمَا المحقّق الخوئى: فقوله رابع الأقوال وهو المفصّلء بل يظهر من صاحب «عنايه الآصولء أنّهِ قائل بهذا التفصيل أيضاً . 


بيان مرادهما: لو قلنا بحجته الأخبار الصادره» فلا إشكال فى تقديمها بالتخصيص أو التقيبد مثل سائر الأخبار المعلومه حتجيتها 


وأمّرا لو لم نقل بالحجته فى الأخبار الصادره بواسطه العلم الإجمالى بالاحتياط» فلابدٌ من التفصيل بين ما لو كانت العمومات 
والمظلقادة: أحكاما الراهوىوالكظ هات والتشواه. الأعار الصادوه اجكاما ترخيصييه. حيث لا يكون العلم الإجمالى فى غير 
الإلزامى مؤبّراً ولا حيجهء ففى مثل ذلكك لابدٌّ من الأخذ بالعام» ولا يجوز العمل بالخاصٌ لأنّ العلم الإجمالى بورود التخصيص 
فى بعض العمومات وإن أوجب سقوط أصاله العموم من الحتجيه. إلآ أن العلم الإجمالى بإراده العموم فى بعضهاء يقتضى 
الاحتياط فى جميع العمومات الإلزاميه» والخاصٌ لا يكون حيَه ليكون موجباً للانحلال» كما أنْ مقتضى عكس ذلك هو تعن 
العمل بالخاصٌء ولو كان العمل به من باب الاحتياط» إذ العلم الإجمالى بصدور جملهٍ من المخضٌّ صات المشتمله على أحكام 
إلزاميه» يوجب سقوط الأمصول اللَفظيه والعلم الإجمالى بإراده العموم فى بعض العمومات» غير مؤثّر على الفرض لكونه فى 
الأحكام الترخيصيه على الفرض. 1 


وأمّا إذا كان كلاهما إلزامِأء كأن يكون مفاد أحدهما الوجوب والآخر الحرمه؛ فعلى القول بحجته الأخبار الصادره؛ فالمسأله 


وأمّا على القول بوجوب العمل بها من باب الاحتياط. فهل يجب العمل 


ص :4 
بالعام أو بالخاصٌ أو يتخير؟ 


المتعتّن هو الشالثء لعدم إمكان الاحتياط» لكونه دائراً بين الفعل والتركك فى مورد التخصيص. فيثبته دوران الأسمر بين 
المحذورين» فيكون مخيراً عقفلا بينهماء وإن لم يكن من صغريات دوران الأمر بين المحذورين, لأنّه إِنّما كان فيما إذا علم جنس 
الإبلزامء كدق أذ الوجوب والحرمه» والمقام ليس كذلك, لاحتمال أن لا يكون مورد اجتماع العام والخاص واجباً ولا 
حراماً» لاحتمال أن يكون العام المتحصّلى بإراده العموم غير هذا العام وهكذا فى الخاصء إل أنه ملحقٌّ بدوران الأمر بين 
المحذورين حكماًء فإذاً نحكم بالتخيير» انتهى ملشتخص كلامه فى «مصباح الأصول» .)١(‏ 


أقول: لكن الذى يختلج بالبالء واللّه العالم بحقيقه الحال» هو أن يقال بأنَا لو قلنا فى حيّجيه الأخبار الصادره والمعلومه بالإجمال 
بأَنْ حجيتها إذا كانت من باب الاحتياط والتبعيض فيه بوجوب العمل بمظنون الصدور من قبيل سائر الحجج فى القوّه فلا إشكال 
حينئفٍ بجريان القواعد المقرّره فى العام والخاص فيهء من تقديم الخاص على العام فى جميع الموارد» من دون حاجهٍ إلى هذه 
التفاصيل كما التزم بها الأعلام التى ذكرناهم آنفاًء ولكن إثبات الحبجيه لمثل هذه الأخبار كالحجيه فى سائر الحجج يعد فى غايه 
الإشكالء حتّى لو التزمنا بمسلكك الكشف. لوضوح أنّ الحيجيه هنا ثابته من جهه اللابديّه العقليه أو الشرعيّه؛ وأمّرا أن تكون 
حجيتها بحيث تستطيع وتتمكن أن تعارض مع حبجه أقوى منها باعتبار كونها قطعتّه الصدور والدلاله أو أحدهماء فهو غير معلوم 
لو لم نقل بمعلومته عدمه. . ْ 


7٠١:ص‎ 


فعلى هذاء لا إشكال فى أن العمومات والمطلقات لولاورود دليل خاصٌ فى قباله. تكون حبجه قطعيّه بواسطه إجراء أصاله 
الظهور والعموم والإطلا-قء ولا مجال لرفع اليد عن هذا الأصل إل بحتعه أقوى وأظهر منهاء فلو كان الخاصٌ حبجه قطعاًء قدّم 
لكونه أظهر دلالةَ وأمَا إذا لم يكن الخاص كذلكك. فيما إذا كانت حجيته بملاك عدم وجدان طريق علمى إلى غيره» ومن عدم 
القدره على العمل بالاحتياط» فلا وجه للقول بتقدّمها على العمومات» بل ربّما يمكن أن يقال بوجود حيّجه أقوى وهو العام 
والمطلق الذى نرفع اليد بواسطته عن العمل بالخاصٌء حتّى ولو كان مفاد الخاص حكماً إلزامتيا لأنّ الرجوع بمفاده ومفاد العام 
من حيث الإلزام وعدمه إِنْما يكون بعد الفراغ عن حال الحسجيه» وإلأ-لا تصل النوبه إلى ذلكك واعتبار أن أيَهما مشتمل على 
حكم إلزامى حتّى يتقدّم على الآخرء ولعله لذلك قد أحسن الشيخ قدس سره فى تعبيره بأنّه: (لا تنهض لصَّرف ظواهر العمومات 
والمطلقات) حيث تفيد هذه العباره بأنّه رحمه الله سلّم أصل حتجيته فى الجملهء إلا أنّهِ اعتبرها أضعف من العمومات والمطلقات. 


وعليه» فما ذهب إليه الشيخ رحمه الله ومن تبعه مثل صاحب «الكفايه) وغيره لا يخلو عن قوٌه من دون حاجه إلى التفصيلات 
المذ كوارة. 


هذا تمام الكلام فى المقام الأول . 


وأمًا الكلام فى المقام الثانى: ويدور البحث فيه فى مورد الخبر الصادر الذى تكون حجيته بواسطه العلم الإجمالى» حيث يؤخذ 
به بما أنه مظنون الصدورء فيأتى البحث عن أنه هل يقدّم على الأصول العمليه من المحرزه وغيرها أم لا؟ 


أقول: يظهر من المحمّق الخوئى التفصيل فى «مصباح الاصول» حيث شرح 


ص: الا 


مراده بقوله: (علمه بجريان الأصل النافى للتكليف فى مورد كان الخبر مشتملاً على ثبوت التكليف من باب عدم جريان الأصل 
فى أطراف العلم الإجمالى» سواء كان الخبر فيه حيجه أم لا هذا بخلاءف ما لو كان الأصل مُثبتاً كالخبر» إذ لا يلزم من جريانه 
مخالفه علميه. 


هذا إذا كان الخير مقاده حكما إلزامناً 


وأمَا إذا كان الخبر نافياً له والأصل متبتا فإن كان الأصل من غير المحرز كقاعده الاشتغال؛ فلا مانع من جريان الأصل حتّى على 
القول بوجوب العمل بالخبر من باب الاحتياط» إذ مع عدم قيام الحيجه على نفى التكليف» تكون قاعده الاشتغال محكمه. 


وأمًا إن كانت من الأصوال المحرزه كالاستصحاب: 


فإِنْ كانت موارد استصحاب المثبت للتكليف قليله بحيث لم يحصل لنا علمٌ إجمالى بصدور بعض الأخبار الترخيصيه فى تلكك 
الموارد» فلا مانع من جريان الأصل فيه بخلاف ما إذا كانت مواردها كثيره» وعلم إجمالاً بمخالفه الاستصحاب للواقع فى بعض 
الموارد: وعلمنا بورود بعض الأخبار الترخيصيه فى تلكك الموارد» فجريان الاستصحاب فيه وعدمه مبنكٌ على الخلادف بين 
الأعلا-م» حيث اختار الشيخ والمحمّق النائينى عدم جريانه» خلافاً لصاحب «الكفايه» من جريانه» وهو المختار)» انتهى ملخحص 
كلامه2١).‏ 


وفيه: إِنَّ ملاحظه ما ذكرناه فى المقام الأول مع التأمّل والدقّه فيه والإحاطه بخصوصياته يجعل المرء قادراً على حل هذه المعضله 
فصول العملئه؛ لأنّ . 


ص : "لا 


المفروض أنّها تعدّ مطلقاً سواء كانت محرزه للواقع أو غير محرزه؛ مثبته للتكليف أو نافيه له حبجه شرعيّه قطعتيه بواسطه أدلتها. 
غايه الأمر أن موردها هو الشكك فى الحكم الواقعى بما له من الصور المتصوّره فيهاء وهذا بخلاف الحيجيه الثابته للخبر الصادرء 
موك لل يكوة الا تسؤزة اللاندكه الاعة باللخيول» ومتكافا يكون أخذاً بما له حتجه عند الشكك فى الحكمء هذا بخلاف 
الأخذ بمفاد الخبر. حيث لا يجوز إلا بعد اليأس عن الحصول عنما هو الحبجه قطعاًء لأنّ حجته ثابته فى طول سائر الحجج. 


وعليه» فما ذكره من التفصيلات إِنّما يصحٌ لو سلّمنا حتجيته على نحو يوجب المعارضه مع الآصول العمليه إذا كانت مخالفه» وهو 
غير معلوم» فما ذكره الشيخ رحمه الله من الإشكال يكون فى غايه المتانه والوجاهه كما لا يخفى. 
هذا تمام الكلام فى الوجه الأوّل من الوجوه العقايّه على ما قرّره الشيخ قدس سره . 


وقند تقور للوجه الأنول تفرباً آخرة لان يرد عليه أكتر الإشكالات المذكوره فى التقزير السارق» وهو أن تقال كما عن المحفق 
النائينى فى فوائده: 

بأنّا نعلم بصدور غالب الأخبار المودعه فيما بأيدينا من الكتب, ولا إشكال فى أَنّهِ يجب الأخذ بما صدرٌ عنهم صلوات الله عليهم 
من الأخبار لا من حيث أنّها تتتضتمن الأحكام الواقعتّه كما فى الوجه الأوّلء بل من حيث إن نفس الأخبار الصادره عنهم أحكام 
ظاهريّهء من جهه وقوعها فى طريق إحراز الواقعتات» بعد فرض جريان الآصول اللَفْظيه والجهتيه فيها وحيث لم يمكن لنا تحصيل 
العلم بالأخبار الصادره عنهمء فلابدٌ من التنزّل إلى الظنْء والأخذ بمظنون الصدور. 


وهذا التقريب مبنيٌ على وجوب العمل بنفس الأخبار من حيث إِنّها أخبار 


ص :"ا 


لكونها أحكاماً ظاهريّه؛ فلا تكون سائر الأمارات من أطراف هذا العلم الإجمالى, لأنّ الأمارات الظتنه التى لم يقم دليل على 
اعتبارهاء ليست أحكاماً ظاهريّه فدائره العلم الإجمالى يتخصّ ص بالأخبار» ونتيجته هى الأخذ بمظنون الصدور عنه تعذَّر تحصيل 
العلم التفصيلى بما صدرء وعدم وجوب الاحتياط فى الجميع؛ بل مقتضى العلم بصدور غالب ما فى الكتب من الأخبار هو 
انحلا العلم الإجمالى بوجود التكاليف بين الأخبار والأمارات؛ لأنّ ما صدر عنهم عليهم السلام يكون بقدر المعلوم بالإجمال 
من التكاليف بين الأخبار والأمارات» هذا. 


ويرد عليه أوّلاً: لكن هذا التقريب وإن سّلمم من بعض الإشكالات» من حيث خروج الأمارات الظتيه عن أطراف العلم الإجمالى» 
لعدم كونها أحكاماً ظاهريّه» إلا أنّه يرد عليه بأنّ فرض وجود العلم الإجمالى بالتكاليف بين الأخبار والأمارات لا معنى له كما 
قرّره فى آخر كلادمه, إلأد أن يكون على نحو دوران الأسمر بين العمل بالأمارات لكونها طريقاً إلى الأحكام الواقعيه» أو العمل 
بالأخبار لكونها أحكاماً ظاهريّهء فأ شىء يوجب انحلال هذا العلم مع ما فرض من أنّ العمل بالأخبار ليس طريقاً إلى الأحكام 
الواقعته» فلازم هذا العلم هو الإتيان بكلا طرفيه؛ فلا معنى حينئدٍ للعلم التفصيلى بوجود المعلوم بالإجمال فى الأخبار, لأنها كلها 
أحكامٌ ظاهريّه لا-فى خصوص بعضهاء فلا محيص من التمسّكك للانحلال بالقول بكون الأحكام الواقعيّه والتكاليف الموجوده 
كانت لصدور جمله هذه الأخبار» فيرجع إلى الوجه الأوّلء هذا أوَلاً. 


وثانياً: لا يُسلّم ذلك عن الإشكال الثالث من عدم تحمّق حجتته فيما تنهض لصرف ظواهر الكتاب والسنّه المخالفه للاصول 
اللفظيه والعملته. 


ص : ؟/ا 


وثالثاً: بأنّ وجوب العمل بالأحكام الظاهريّه إِنّما هو لأجل كونها موصله إلى الأحكام الواقعته ومحرزه لهاء لا أنّها أحكامٌ فى 
مقابل الأحكام الواقعيّه. فالعبره إِنّما تكون بامتثال الأحكام الواقعيّه ووجوب العمل بالأخبار كان لأجل كونها من الطرق الموصله 
إليهاء فلو فرض الوصول إليها من طريقٍ آخر غير الأخبار كان مُجزياًء فنتيجته تظهر عند التعذّر من العلم بهاء وعدم وجوب 
الاحتياط هى التنزّل إلى الظنّ بالطرق لا الظنّ بالصدورء فرجع الكلام إلى التقريب السابق كما رجعت الإشكالات السابقه إليه . 


هذا تمام الكلام فى الوجه الأوّل من الوجوه العقليّه. 
الوجه الثانى: فهو ما ذكره الشيخ محمّد تقى الأصفهانى رحمه الله صاحب «الحاشيه)» وحاصله: 


(أنْ وجوب العمل بالكتاب والسنّه ثابثٌ بالإجماع والضروره وبحديث الثقلين الثابت زتره كله الفرنة نل سن العا يها 
قطعاًء فإن أمكن الرجوع إليها على وجه يحصل العلم منهما بالحكم. أو الظنّ المعتبر فهو وإلا فلابدٌ من الرجوع إليهما على وجه 
يحصل الظنّ منهما بالحكم, فلا محيص عن الأخذ بمظنون الصدور). 


أقول: وقد اعتبر رحمه الله هذا الوجه من أقوى الوجوه الثمانيه التى أقامها على اعتبار الظنّ بالطريق. 
فأورد عليه الشيخ بما هو حاصله: بأنّ المراد من السنّه : 


إن كان قول المعصوم وفعله وتقريره كما هو المصطلح عليه؛ وقام الإجماع والضروره بالرجوع إليهماء كان اللازم إذا تعذّر العلم 
بتحصيل هذه لمر العمل 


١/0: ص‎ 


بما ظنّ أنه سنَهٌ من غير فرق بين كون الظنّ الحاصل حصل من الأخبار أو من الشهره أو من الإجماع المنقول أو بملا-حظه 
الأمولويّه الظتيه» لاستواء الكلّ فى حصول الظنّ منها بمدلول السنّه إلا إذا شكك أو ظنّ بن مؤدى الشهره لم يكن مقولٌ قول 
المعصوم: فهو أيضاً لا فرق بين الشكك والظنّ الكذائى المتعلقان بالشهره أو بالأخبار من جهه عدم الحتجيه؛ مع أنّها من المحالات 
العاديه حصول الشهره أو الإجماع فى المسائل التى تعمٌ بها البلوى» بحيث نعلم بصدور حكمها عنهم عليهم السلام . 


وإن أريد من السنّه الأخبار الحاكيه لهاء كما ُكى أنه صرّح بذلكك فى ذيل كلامه. فهو : 
مع أنّه على خلاف ما هو المصطلح عليه أوَلا . 
ولم يقم الإجماع والضروره على وجوب العمل بمثل هذه السنّه ثانياًلأنّها بنفسها محل الكلام بين الأعلام. 


فهو رجوعٌ إلى الوه الأول إن أراد دعوى العلم صدؤن مله من الأخبان أو إلى الاتبنداد. وك أراد دعوى العلم بوجود 
الأحكام الوافضه ف تلك الأجان ولو جمالا فلس نهو دلبل متتقل نوراف الوئجه الأول ووليل الاسداد كنا سس 


أقول: قد اعترض عليه صاحب «الكفايه» فى خصوص الاشكال الأخير: 


أن ملاكه ليس لا إلى الوجه الأوّل ولا إلى الانسدادء بل ملاكه إِنّما هو دعوى العلم بالتكليف بالرجوع إلى الروايات فى الجمله 


ثم أشكل بنفسه على المحقّق المزبور: 


(بأنَ مقتضى ذلكك هو الاقتصار فى الرجوع إلى الأخبار المتيقّن الاعتبار 


٠/2: ص‎ 


فإن وفى وإلا أضيف إليه الرجوع إلى ما هو المتيقّن اعتباره بالإضافه لو كان, وإلا فالاحتياط بنحو ما عرفت» أى بوجوب الأخذ 
بالخبر المُثبت للتكليفء وجواز الأخذ بالخبر النافى عنه على نحو ما تقدّم؛ لا الرجوع إلى ما ظنّ اعتباره» وذلكك للتمكن من 
الرجوع علماً تنفصيلا أو إجمالاء فلا وجه معه من الاكتفاء بالرجوع إلى ما ظنّ اعتباره)» انتهى كلامه. 


أقول: ولكن الإنصاف أن صاحب «الكفايه) لم يبئّن وجه وجوب الرجوع إلى الروايات» الذى جعله ملاكاً : 
لأنْهِ إذا كانت دعواه بملاكك دركك الأحكام الواقعيه » فهو رجوٌ إلى دليل الانسداد. 

وإن كان بملاك العلم بصدور جملهٍ من الأخبار عن الأثمّه عليهم السلام » فهو رجوحٌ إلى الوجه الأوّل. 

وعليه» فإشكال الشيخ قدس نرم ؤارة على ماح (الحاشيهاء “قلا سكن عد ماد كره.وجها مستقااً فى المشسالة. 


كما أنه يرد على صاحب «الكفايه) أنه يجب بمقتضى العلم الإجمالى الإتيان بجميع الأطراف لا خصوص ما هو المتيقّن اعتباره» 
الآ أذ تكوة العمل بالاسعاط مكنا للعُسر والحرجء فيرفع اليد بمقداره لا أزيد كما لا يخفى. 


وأنا الوجة التالع قينا كرو اسان «الزاقه بلاطل صوصن الأخبار المودعه فى الكتب الأربعه مع عمل جمع به 


من غير ردٌ ظاهرء قال: 


(إنا نقطع ببقاء التكليف إلى يوم العاف حصيو مرا الضروريّات؛ كالصلاه والصوم والزكاه والحج والخمسء وغير ذلكك من 
العبادات والمعامللات» ولا 


ص :الا 


إششكال أنّ غالب أجزاء هذه الامور وشرائطها تثبثٌ بخبر الواحد؛ بحيث لو ترك العمل به لخرجت عن حقائقهاء ولم تستحقّ 
إطلاق أساميها عليهاء فلابدٌ من العمل بخبر الواحد). 


000 أن العلم الالخنانن اما بوجود الأجزاء والشرائط بين جميع الأخبار لا خصوص الأخبار المشروطه بما ذكره 
من كونها بالخبر غير القطعى الموجوده فى تلكك الكتبء فاللازم حينئذٍ إِمَا الاحتياط أو العمل بكل ما دل على جزئيه شىء أو 
شرطيّته» ولو لم يكن فى الكتب الأربعه» فإثبات حتجيه كل خبر واحد فيها بذلكك يكون أخصٌ من المدّعىء بل هذا الدليل يثبت 
حجيتة مثل الأمازات أيضا إذا كانت مغبته لجزضه شىء أو شرطيته, 


وقد يقال فى جوابه: بأنّ هذا العلم الإجمالى وإن كان متحمّقاً فى جميع الأخبار, إلا أن العلم بوجود الأخبار الصادره عنهم بقدر 
الكفايه بين تلك الطائفه. أو العلم باعتبارالطائفه كذلكك بين هذه الأخباريوجب انحلال ذاكك العلم الإجمالى» وصيروره غيره 


خارجاً عن طرف العلم. 
اللَّهُمَ إلا أن يمنع أصل الكفايه بذلكك المقدار فى هذه الأخبارء أو يُدَّعى العلم بوجود الأحكام فى غير هذه الأخبار أيضاً . 
وثانياً: أن مقتضى ذلكك هو إثبات حتجيه كلّ خبر مثبت للجزئنه أو الشرطته؛ لا مطلقاً حتّى النافى منها كما هو المقصود. 


وثالثاً: أنه لا موجب لقصر العلم الإجمالى بخصوص الأجزاء والشرائط» بل يجرى فى سائر الأحكام والتكاليف النفسيه والغيريّه 
فى الأخبار المودعه فى الكتب الأربعه» بل وفى مطلق الأخبار والأمارات» فيرجع هذا الوجه إلى الانسداد 


ص ://ا 
الكبير مع ذكر بعض مقدّماته دون بعض. 


ووانعا خف كنج همه ويه | للانا اه و لكا ميف ص وويقاها انيقي تيرك راس الكنات :والسلة الجخالقه لاصو 
اللُفظيْه والعمليّه كما عرفت. 


بالحيلة فالاتضاك: أن ما اعد وا شاعرة سه كع الر نكن مع الوتجوة الأرك: أو الثلاثه العقليه بتقريباته» ممما لا يستقيم» وممّا 
لا يُسمن ولا يُعنى عن جوع. مع أن المسأله فى غنى عن ذلك لأننّه يكفى لإثبات حبجيه الخبر الموثوق به ما تقدّم من الأدلّه 
والأكا رب وعمدتها الطريقه العقلائيه مع عدم ردع الشارع عنها. 


هذا تمام الكلام فى المقام الأوّل الذى وقع البحث فيه عمما تكون حتجيته ثابته بالظنّ الخاصء وبذلكك خرج عن الأصل الأوّلى. 
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ص :هلا 
حجيّه الأمارات 
مضه الأماراتك 


المقام الثانى: والبحث فيه عن الأدلّه التى توهّم دلالتها على كون كل أماره مفيده للظنّ حيجه. ومنها المعروف بدليل الانسداد 
وهى وجوه أربعه استدلُوا بها على حيجيه مطلق الظنّ بالحكم الشرعى أو فى الجمله على ما سيأتى بيانه إن شاء اللّه تعالى. 


الوجه الأوّل: إن فى مخالفه المجتهد لما ظلنّه من الحكم الوجوبى أو التحريمى مظنّه الضررء ودفع الضرر المظنون لازم . 
بيان الملازمه: يتوقف على صغرى وكبرى: 


أمّرا الصغرى: إِنَّ الظىّ بالعله ظنَّ بالمعلول» كما أن تعلق سائر الحالات النفسائيه من العلم والشكك والوهم بالعله يستلزم وجود 
تلكك الحاله بالمعلول» فالظنٌ بالوجوب ظَنٌ باستحقاق العقاب على التركك؛ كما أنَّ الظنٌ بالحرمه ظنّ باستحقاق العقاب على 
الفعل. 


أو يُقال: بأنْ الظنّ بالوجوب ظَنٌّ بوجود المفسده فى التركك؛ كما أنْ الظَنّ بالحرمه ظَنٌ بالمفسده فى الفعلء بناءٌ على قول العدلتِه 
بتبعيه الأحكام للمصالح والمفاسد, وقد عل فى النهايه كلّ واحدٍ من التقريبين دليلاً مستقلاً فى المسأله» هذا من جهه الصغرى. 


وأمًا الكبرى: هو أن دفع كل ضرر مظنون سواة أكان مأخرذا عن الظة بالاستحقاق للعقوبه أو بوجود المفسده لازم عقلاء فثبت 
المطلوب وهو وجوب العمل بالظنْ. 


/٠١:ص‎ 


أقول: وقبل فى وجه الفرق بين هذا الوجه وما يتلوه من الوجه الثانى» وبين الوجه الرابع المعروف بدليل الانسداد, بن دليل 
الانسذات مر فض أو مدر فيما | ذا'انسد باب العلم والعلمى فى معظم الأحكام هذا بخلاف هذين الوجهين حيث يجريان فيما إذا 
كان باب العلم مفتوحاً فى المعظم, ولكن انسدّ فى باب واحد. وحصل الظنّ بالحكم فيه» فيكون الظنّ حبجه حينئذٍ بواسطه هذين 
الدليلين» ولا يجرى فيه دليل الانسداد لانفتاح باب العلم فى معظم الأحكام . 


وأساءظير عنااذ كرناه فنا أن .هذا الالكدلا لس كد مو عدر و كر انين العف فى كن واتق نيما يما أن الكبرق 
مما لا بحث فيه فنقدّم البحث عنهاء ونقول: 


لا إشكال فى لزوم دفع الضرر المظنون عقالًا إذا كان الضرر المظنون هو العقاب الأخروىء بل يستقلٌ العقل بالتحوّز عن الضرر 
المشكوككء بل الموهوم» فضلل عن المظنون. ولذلك لا تكفى الإطاعه الظنئه مع التمكن من الإطاعه العلميّه؛ مع أنّ الضرر فى 


الإطاعه الظنّيه يكون موهوماً. 


هذا بالنسبه إلى الكبرى ثابت ولا نقاش فيهء وإن خالف فيه الحاجبىء وقال بأنّ الاحتياط مستحسنٌ لا واجب إذا قلنا بالتحسين 


والتقبيح. 
لكنّه فاسدٌ: لأنْه حكمٌ إلزامى أطبق العقلاء على الالتزام به فى جميع أمورهم, ويذمّون من يخالفه . 
وأمًا الصغرى: وهى أن كل ظنّ بالحكمءظنٌ بالاستحقاق للعقوبه أو المفسده» وهو ممنوٌ أشن المنع. 


بيان المنع : موقوفٌ على تقديم أمور توجب تنقيح المطلب وتوضيحه ‏ 


/م١١:ص‎ 


فنقول مستعيئاً بالله: 


الأأمر الأنوّل: لا يخفى قيام حكم العقل المستقلٌ بقبح العقاب بلا بيان» وليس المراد من البيان هو البيان فى الواقع, بل المقصود 
هو البيان الواصل إلى المكلفء بل يمكن دعوى نفى البياتيه عن ما لم يصل إليهء لأنّ هذا الوصف يتحقّق بلحاظ ما يوصل إليه 
مع أن وجود الإراده الواقعتّه للمولى كيف يمكن أن تكون محرّكه لإراده العبد ما لم تصل إليه؛ فالإراده الواصله تكون محرّكه. 
ولا- فرق فى عدم الوصول بين أن يكون بواسطه تقصير المولى عن الإيصالء أو للإخلال فى الوصول ولو عن غير تقصير عنه» 
فالعقل كما يستقل فى الحكم بقبح العقاب بلا بيان» كذلكك يستقل بالحكم بوجوب دفع الضرر المحتمل؛ سواءٌ كان الضرر 
المحتمل ناشتاً عن الشّبهات المقرونه بالعلم الإجمالى؛ حيث يحكم بوجوب الاحتياط فيهء أو فى الشّبهاث البدويه إذا أخلّ العبد 
بما هو وظيفته بتركك الفحص والسؤال عن مرادات المولى» واعتمد على الشكك؛ حيث إِنّ العبد يستحقٌ العقاب» والعقاب يترتّب 
إذا استلزم عمله وصادف فوات مطلوب المولى» فحكم العقل فى الموردين واضحء ويؤيّده وجدان كل ذى شعور. 


الأسمر الثانى: أنّه لا إشكال فى أن ملاكات الأحكام متفاوته من حيث الأهميّه وعدمهاء إذ ربّما تكون بعض الأحكام بحسب 
الملاءكك بمثابه من الأسهميِه بحيث لابدّ أن يحرّم بعضاً من المحللاءت ظاهراً لإحراز ذلكك الملا-كك.والتحفّظ عليه» وطريق 
استكشاف ذلكك إنْما يكون بواسطه جعل الاحتياط» والمتمّم من ناحيه الشارع» كما ترى ذلكك فى القضايا الثلاثه المعروفه وهى 
الدماء والأعراض والأموال من إيجاب الاحتياط فى موارد الشكك فيهاء حيث يفهم أهميه ذلك؛ كما 


ص: "م 


يفهم من عدم إيجاب الاحتياط فى موارد الشبهه فى بعض أنّه لا تكون بمثابه من الأهميّه» ولو شكك فى مورد أنه هل يكون من 
قيل الأول أو النالق» أى إذا شك فى بجعل الاخنياط فية وعتدفة فالاصل يقتضيالبراءه.لأنّه يندرج حينئذٍ تحت عموم قاعده: رفع 
ما لايعلمون,لأنَّ أمر المتمم بيد الشارع وضعاً ورفعاً فيشمله الحديث. 


الأمر الثالث: أن الضرر الذى يقع فى عدم ملاحظه الصغرى والكبرى ويدّعى الاستقلال فى قبح الإقدام عليه: 
تارة: يكون أخروا: 
واخرى: يكون دنيويًا. 


فأمَا الأؤل: فلا إشكال فى العقاب الأخروى إذا حصل الظنْ به. لأنّه يقتضى التحرّز عنه بحكم العقلء لما قد عرفت من استقلاله 
فى ووه الشكه واتمال القرر الكذائن فلك عن اللن بذ 


غايه الأمرء يكون حكم العقل هنا إرشاديّاً لا يستتبعه حكمٌ مولوىٌ شرعى على طبقه؛ لأنْ حكم العقل بذلك يكون فى سلسله 
المعلولا.ت؛ يعنى أن حكم العقل بوجوب إطاعه شىء بالفعل أو التركك يكون أثره استحقاق العقاب واقعاً فى مرحله المعلول, 
يعنى أثر وجوبها هو استحقاق العقاب فى تركه؛ فلا يجرى هنا قاعده الملازمه» وهى كلما حكم به العقل حكم به الشرع, وإلآّ 
لزم التسلسلء بمعنى أنه لو حكمنا فى تركه الذى حكم العقل باستحقاق العقاب على تركه بحكم شرعى آخر غيره» يستلزم هو 
أيضاً حكماً آخر عقلكٍ» وهو يوجب حكماً شرعتّاً آخرء وهكذا يستلزم التسلسلء وهو مُحال» ولذلكك نعتقد أن حكم العقل 
بوجوب دفع الضرر لابدّ وأن يكون إرشادياً طريقياً» أى لا يترئّب العقوبه إلا على مخالفه 


ص :7/ 
الواقع, لا على مخالفه الطريق بنفسه بدون الواقع. 


وأمًا الثانى: وهو ما إذا كان الضرر دنيوباً فإنه يأتى البحث عن أنّ الظنّ فيه هل يكون طريقاً مجعولاً شرعتّاً كسائر الطرق الشرعيّه 
فلا يترئّب العقاب إلا على مخالفته الواقع» أو أنّه طريقتيته مجعوله موضوعياً بأن يترئّب العقاب على مخالفه نفس الطريق» سواءٌ 


والذى نُسب إلى الشيخ رحمه الله فى باب البراءه هو الاحتمال الأوّلء خلافاً للنائينى حيث التزم بالوجه الثانى. 


أقول: ولكن الذى يخطر بالبال» حيث أن حكم العقل هنا كان تابعاً للشرعء وكان للشارع هنا حكماً مولويّاً لعدم استقلال العقل 
بالحكم بقبح العقاب وعدمه, فلابدٌ فى استظهار واحد الأمرين من ملاحظه لسان الدليل : 


فتار: نستظهر منه بأنّ الملاكك فى الحكم عباره عن نفس الطريق» وقد وقع عنوان خوف الضرر فى الطريق فى لسان الأدله فى 
باب لزوم إتيان صلاه التمام بملاحظه كون السفر سفرمعصيه»فيصدق على ذلكك عنوان الخوف ولوانكشف الخلاف. 


والقزف: قد لا يكون لسان الأدلّه وافيا لذلكك. 


وعليه؛ فالأولى حينئذٍ الحكم بثبوت حكم العقل على مخالفه الواقع كما عليه الشيخ رحمه الله » إذ هو مقتضى القاعده المقرّره فى 
علة) ولعلههو المزاف يق كاومه ف بات الرافه كما لا مف . 


وكيف كانء سواء قلنا بأنّ حكم العقل فى موارد احتمال الضرر الدنيوى طريقيٌ أو موضوعى, فالحكم الشرعى أيضاً يكون 
مولويّاً فى مثلهء لأنّ حكم العقل هنا واقعٌ فى سلسله علل الأحكام, فيستتبعه الحكم الشرعى بقاعده الملازمه 


ص : 5/ 


على طبق ما حكم به العقلء فالحكم فى باب الدّماء والفروج حيث كان طريقياً فحكمه الشرعى بإيجاب الاحتياط أيضاً يكون 
كذلكك, وفيما يكون موضوعياً فالحكم الشرعى أيضاً يكون كذلكك طابق النعل بالنعل. 


يبقى السؤال عن أنه هل يكون هذا الحكم العقلى المستتبع للحكم الشرعى حاكماً على أدلّه الأأصول الشرعيّه من البراءه 
والاستصحابء كما يكون وارداً على البراءه العقلتِه لكونه بياناً كما عليه المحمّق النائينى أم لا كما يظهر عن بعضء فسيأتى بيانه 
انحن + ووتظلي كيه ذخاف لقال 


الأمر الرابع: المصالح والمفاسد تكون على قسمين؛ لأنّها : 


تارة: تكون فى نفس الأحكامء أى يكون نفس الأسمر والنهى فيه مصلحه من دون مصلحه فى متعلقه. وهكذا فى طرف النهى 
ومكلوا تذلكك بالأوامرالامتحائته. 


وأخرى: تكون فى متعلقها لا فى نفس الأحكام كما هو الغالب. 
ثم فى الثانيه: 


١‏ قد تكون المصلحه المستحدة راجعه إلى شخص المكلف, فتصبح المصلحه والمفسده شخصييه كالواجبات العبادئه وغالب 
المحرّمات كالصلاه والصوم وشرب الخمر وغير ذلكك . 


؟ وقد تكون نوعيبه كالواجبات النظاميّه من الطبابه والخبازه والخياطه. وغير ذلكك ممما يتوقف حفظ نظام المجتمع عليهاء مثل 


وهذان القسمان تكون المصلحه والمفسده فى المتعلق لا فى نفس الحكم. 


بل قد يدَّعى بأنّ الأوامر الامتحائيه أيضاً تكون المصلحه فيها فى المتعلّق لا 


ص:6/ 


ف لننين الآأمزء إذ الاق عنااعيارةضق: إظهان العد الطاعة والعتودكه إلا اقسن عضول المميلضة بمجرّد الأمر من دون انتظار 
لملاحظه حال العبد فى قبالهاء مع أن الأمر ليس كذلك . 


إخاتت هذه الأتوو الأريعف فقول: 

ما المراد مما ورد فى كلام المستدل: (الضرر المظنون عند الظنّ بالحكم)؟ 

١‏ إن كان مقصوده هو العقاب فالملازمه ممنوعه. إذ لا ملازمه بين الظَنٌ بالحكم والظنٌ بالضررء لأنّ العقاب يدور مدار تنجز 
الحكم والتكليف». وهو يدور مدار وصول التكليف إلى العبدء والوصول إليه لابدّ أن يكون بالعلم أو ما يقوم مقامه من الطرق 
الشرعيه المسمّى بالعلمى إذ قد عرفت فى الأمر الأوّل بيان ذلكك. بأنّ البيان الواصل حيجه فى التكليف. فالظنٌ بالحكم مع عدم 
قيام دليل على اعتباره لا يكون مُحرزاً للحكم, ممما يعنى أنّه لم يصل إليه الحكم, وحينئذٍ فيستقل العقل بقبح العقاب مع عدم 
البيان الواصل إليه» وعليه فالظنّ بالحكم لا يلازم احتمال العقاب» فضللا عن الظنّ به. لأنّ العقاب فرع التنجيزء وهو فرع الوصول 
كما لا يخفى . 

أقول: وما ذكرنا ظهر فساد ما قيل: من إِنْ الظنّ بالحكم وإن لم يُلا-زم الظنّ بالعقابء إلا أنه يحتمل العقاب, ودفع العقاب 
المحتمل كالمظنون لازمٌ عقلاً. 

وجه الفساد: ضعف هذه الدعوىء لأنّه كيف يحتمل العقاب مع فرض عدم تنيجز التكليف فى حقّه بل قد يستقلٌ العقل بعدم 


هذا إن كان المراد من الضرر هو العقاب الأخروى كما هو المنصرف إليه عند الإطلاق فى باب الأحكام. 


ص :72 
؟ وأمًا إن كان المراد من الضرر هو الدنيوى» فقد يمنع كلتا المقدّمتين من الكبرى والصغرىء وقد يمنع الكبرى فقط. 
بيان ذلكك: أنْ التكاليف على قسمين: 


الس قا أن كه نوهت :قلقي فى ابكالفين إل فويت المضسلسة بناءً على ما هو المعروف بين العدليْه من تبعيّه الأحكام 
للمصالح والمفاسد فى متعلقاتهاء فالظنّ بالوجوب ظنٌّ بوجود المصلحه فى فعل ذلككء فلو تركه قد ظنٌ بفوت المصلحه؛ وهو 
فوتٌ للمنفعه. والعرف لا يعد فوتها ضرراًء إذ الضرر عندهم عباره عن النقص المالى أو البدنى أو العقلى أو الروحى. 


كه :أو تكو در ةو وه على سمي : 


تارةٌ: تكون نوعيّه» وهى عباره عمّا تكون المفسده راجعه إلى الاجتماع والنظام والاختلال فيهماء مثل حرمه قتل النفس» وحرمه 
أكل مال الغير غصبا إن من ارتكب تلكك المحورّمات لا يستلزم توه ضرر دنيوى إلى نفسه؛ بل ربما ينتفع من ذلكك بحسب 
الغالب. 


وأخرى: تكون كله ممنوعه. لأنّه ربما يستلزم ذلكك كما نشاهده فى مجتمعاتنا المعاصره. 


ففى هذين الموردين كلتا المقدّمتين ممنوعه. أى مضافاً إلى منع الكبرى بعدم كون مثل هذا الضرر بواجب التحرّز نمنع 
الصغرى أيضاً أى لا نُسِلّم صدق الضرر على مثلها كما عرفت. 


ودعوى: لزوم جلب المصلحه المظنونه» ولزوم دفع المفسده النوعتّه المظنونه. 


غير مسموعه: وإلآ لزم الاحتياط فى الشبهه الموضوعيه مع احتمال 


ص :/ا/ 
الوجوبء أو احتمال هذا النوع من الحرمه. وهذا ما لم يلتزم به أحد. 
هذا ما التزم به المحقّق الخوثى فى «مصباح الأصول؛ . 


أقول: لكن قد عرفت عدم تمامئه كليته» لما نشاهده فى بعض الأمور المهمه والتى يهتم بها الشارع ويعدّ من المفاسد النوعته 
كالدّماء والفروج» من الحكم بلزوم الاجتناب فيها عن الموارد المشتبهه فضلل عمّا إذا كان مظنوناًء ولكن قد عرفت بأنّ الغالب 
ليس كذلك. مع إمكان دعوى رجوعها نوعاً إلى المفاسد الشخصيه كما سيجىء. 


وأمَا القسم الثانى من التكاليف التحريميه: وهى الناشئه عن المفسده الشخصيه. بمعنى كون الحرمه ناشئه عن الضرر المتوبجه إلى 
شخص المرتكب للحرام؛ كحرمه أكل السّمّْ وحرمه شرب الخمر ونحو ذلك متا يكون فى ارتكابه ضررٌ على الفاعل» ومن ورد 
نقص فى بدنه أو فى ماله أو فى عقله أو فى عرضه. فالظنّ بمثل هذا الفرع من التحريم وإن كان يستلزم الظنّ بالضررء إلا أن 
الكبرى ممنوعهءإذ لم يدل دليل على وجوب دفع الضرر الدنيوى المظنون فى هذه الموارد, ممما لم يكن التكليف فيه منتجزاء وإلآ 
لزم الاحتياط فى الشبهات الموضوعيه أيضاً مع الظنّ بالضرر وهذا ما لم يلتزم به أحدٌ. 


بل يمكن أن يُقال: بأنّه لا دليل على وجوب دفع الضرر الدنيوى المتيقّن إذا كان فيه غرضٌ عقلائى, لا مطلقاً ولو لم يترئّب عليه 
ذلك إذ لد بعك استتفاده حرمته مرخ :مطاؤئ الأخبار الوازذه فى الموازد المختلفه من الفقه والذاله على أن الآضرار بالنفس أو 
المال من دون غرض عقلائى حرامٌ» أى يترتّب عليه العقوبه الأخرويّه. دون ما يترتّب عليه الغرض العقلائى كما نشاهد تحمّقه فى 


كثير من 


ص :// 


الناس» مثل العمّال وأهل الحرّف حيث يقومون بأعمال توجب نقص فى أعضائهم وأيديهم بواسطه ذلك العمل» وبرغم ذلك 
لم يحكم الشارع بحرمتهاء لحصول النقص خلال التكتب وتحصيل المعيشه. فإذا لم يكن مثل هذا محرّماًء فإِنّ عدم حرمه ذلكك 
مع الظن يكون بالأولوته: ففى مثل ذلكك تكون الكبرى ممنوعهء والصضغرى محققهء والملازمه ثابته. 


هذاء لو تنرّلنا وسلمنا قيام حكم العقل بلزوم دفع الضرر المظنون فى الضرر الشخصى أو الأعمّ» فهل يصحح رفع اليد عن مثل هذا 
الحكم | لفقل بواشظة: اللدله المرخصه الوارده عن ناحيه الشارع؛ من البراءه الشرعيّه أو البراءه العقليِه» أو يكون هذا الحكم 
العقلى وارداً أو حاكماً على البراءه العقليّه أو الشرعته؟ 


فيه خلا.فء ذهب المحمّق النائينى رحمه الله إلى الثانى» بل قد تُسب ذلكك إلى الشيخ الأعظم فى مبحث البراءه» وإن كان ظاهر 
كلامه فى باب الشبهه الموضوعيه من الشبهه التحريميّه وغيرها خلاف ذلككء إذ يقول إِنّ الظنّ بالضرر لا يمنع عن جريان أصاله 
الحليه» لكشفها عن تداركه بالمصلحه. 


أقول: ولكن الأقوى خلاف ذلككء كما عليه المحمّق الخراسانى والعراقى والحائرى والشيخ الأعظمء كما عرفتء نظير نهى الشارع 
عن العمل بالقياس والاستحسان. فإنٌ الظنّ الحاصل منهما بالضرر فى تركهماء ينكشف بواسطه تلكك الأدله الناهيه الدالّه على أن 
المصلحه الفائته فيها لو كانت» أو المفسده المتحقّقه فيها لو كانت وقام المكلّف به. تكون متداركه بالأمر الصادر الشارع ونهيهء 
وبذلك يرتفع موضوع حكم العقل بلزوم دفع الضررء لأننّهِ إِنَما يكون فيما إذا لم يكشف التداركك فيه وإلآ لا يكون الإقدام 
بالشرق الكدا كشؤولة المسلههه الناضنه 


ص:4/ 
المتداركك بها بحرام وقبيح كما لا يخفى . 


وقد يتوهّم: المنع عن التداركك بمثل ذلكك, لأنْه يجب التدارك على الشارع إذا كان هو الذى أوقع المكلف فى خلاف الواقع, 
وهذا لا يكون إلا فى فرض انفتاح باب العلم» وتمكن المكلّف من الوصول إلى الواقع» فحينئذٍ لو منع الشارع عن العمل به» ووقع 
فى المفسده. أو فوات المصلحه. لابدّ له من التدارك, وهذا بخلاف ما لو فرض انسداد باب العلم»حيث أنْ الوقوع فى الضرر 
والمفسده لايكون مستنداً إلى الشارع. لأنّهِ لولا التعبد بالأصولء لكان المكلّف يقع فى المفسده. 


فمندقعٌ: بأنّ فرض كون المفسده ضرراء يعنى أنه لابدّ للشارع من منع المكلف عن الوقوع فيه ولو بإيجاب الاحتياط عليه المعبر 
عنه بمتمُم الجعل» وحيث لم يجعل بل أجاز له ارتكابه » دل ذلكك على أنه لو كان فيه ضرراً لكان متداركاً. 


مع أنه لا يببعد دعوى إرشاديّه حكم العقل بدفع الضرر الدنيوى, نظير أوامر الطبيب ونواهيه. 


وعليفرض مولويّته» لا يوجب حكمه بذلك حكم الشارع بالحرمه بالملازمه؛ إلا بناء على القبول بوجود الملازمه بين حكمهماء 
وهى متوقفه على تماميّه القاعده؛ وهى ممنوعه. لعدم إحاطه العقل بجميع الجهات من المصالح والمفاسد الدخيله فى الأحكام 
الشرعتهء لاحتمال أن يكون فى البين ما يمنع عن فعليِه التكليف ولم ,دركه العقلء فلا يكاد ينتج هذا المقدار من الإدراكك 
لوثبات المطلوب كما لايخفى. 
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ص: 9 
استلزام ترجيح المرجوح على الراجح 
استلزام ترجيح المرجوح على الراجح 


الوجه الثانى: من الوجوه الأربعه التى أقيمت للدلاله على حتجيه مظلق الظنّ» هو أنه لو لم يؤخذ بالظنّ فلابدٌ الأخذ بالمرجوح وهو 


الوهم» وهو مستلزمٌ لترجيح المرجوح على الراجح, وهو قبيح. 
فقد بُجاب عنه: بمنع قبح ترجيح المرجوح على الراجح, إذ المرجوح قد يوافق الاحتياط» فالأخذ به يكون حسنٌ عقلاً. 


لكنّه مخدوثل أوَلاً: بآنّه مت لكلئيه قبح المذكور لا منعٌ القبح مطلقاء فلابدّ من الالتزام بالقبح مثلاً إلا إذا كان المرجوح موافقاً 
للاحتياط. 

وثاناً: إنهواره ذلك مختلفف ]د رنيا لأ سكن فيه العمل بالاتختياط» كما إذا داز الأمربية الظلم بأحد طرى الميحدورينمثل 
ما لو ظَنْ بحرمه صلاه الجمعه فى عصر الغيبه» ووهمه بوجوبها فيه» حيث لا يستطيع الإتيان بطرف الوهم من باب الاحتياط. 
وثالثاً: على فرض كون المورد ممما يمكن فيه الاحتياط» فمقتضاه هو الجمع بين الراجح والمرجوح. لا إتيان المرجوح فقطء كما 


لو ظنّ بعدم وجوب شىء وكان وجوبه مرجوحاًء فإنّ مقتضى الاحتياط هو الإتيان بالعمل والفعل على وجهه. وهو لا ينافى عدم 


الوجوب. 


وإِنْ أراد الإتيان بعنوان الوجوب لا على وجه الاحتياط»فهو ليس باحتياط لأنّ العمل بالاحتياط عباره عن الإتيان باحتمال 


الوجوب لا بقصده يوه 


أقول: الأول قن الجوابه أن يقال 


1١:ص‎ 


أوَل: إن هذا الاستدلال إِنْما يتم إخا كان طورق لامكال متحمس ارين | عقنت الا هري من ترجيح الراجح أو المرجوح. وأمّا إذا لم 
يكن منحصراً فيه» بل أمكن له العمل بالاحتياط» فلا يستلزم ذلكك إذا احتاط» ولو سلّمنا كون التوقف عن العمل بالراجح أيضاً 
قبيحا لترجيح المرجوح. 


وثانياً: بالنقض بكثير من الظنون المحرّمه بالعمل بها بالإجماع والضروره. كالظنّ الحاصل من القياس والاستحسانات. 


ولكن يمكن أن يرد عليه أوَّلا-: بإمكان أن يقال بأنَّ النهى عن العمل بالظنَ يوجبٌ الحكم بجوازالعمل بموهوماتهاءولا-زمه 
جوازترجيح المرجوح على الراجح. 


لكنّه ممنوعءلعدم الملازمه بين المنع عن العمل بالظنْ»وجواز العمل بالموهوم. 


وإن كان يمكن دفع هذا المنع بأنّه يي إذا لم ينحصر العمل بينهماء بأن يقدر على الجمع بالاحتياط» أو ترك العمل بهماء وإلآ 
تثبت الملازمه. 


وثانياً: بأن يقال بأنّ الراجح الممنوع عن العمل شرعاً لا يكون راجحاً حتّى يقبح ترجبح المرجوح عليه. 


وثالثاً: بأنّ القبح فيه مسلّمٌ فيما إذا كان التكليف وغرض الشارع قد تعلق بالواقع» ولم يمكن فيه الاحتياط؛ إِمَا عقالا لاستلزامه 
الاختلال بالنظام؛ أو شرعاً للعُسر والحرجء وانحصر الوصول إلى الواقع بأحد الطريقين من العمل بالظنٌ أو الوهمء كما مثّله الشيخ 
فى الأ-مر بالذهاب إلى بغداد, وكان له طريقان أحدهما ظلنّى والآخر وهمى» فترجيح الوهمى على الظنّى هنا قبيحٌ لاستلزامه 
النقض للغرضء هذا بخلاف ما لو لم يكن التكليف متعلقاً بالواقع» أو تعلق به مع إمكان الاحتياط» فلا يجبٌ الأخذ بالراجح؛ بل 
يُؤّخذ هنا بالواقع المعلوم أو المظنون بالظنّ الخاصٌ» 


ص :17 
ومع فقدانهما يرجع إلى البراءه» هذا فى الأوّل . 


وفى الثانى هو الأخذ بمقتضى الاحتياطء فإثبات القبيح دق موقرق على إثبات عدم جواز الأخذ بالبراءء» وعدم وجوب 
الاحتياط» أو عدم جوازه» وكلاهما يعدّان من مقدّمات دليل الانسداد كما سيجىء فى الدليل الرابع» فلا يكون هذا دليلاً مستقال 


ص :97 

استدلال شريف العلماء 

امنقد لآل كترية: العلماء رتحمة :اله 

الوجه الثالث: نقله الشيخ عن أستاذه شريف العلماء رحمه الله وهو عن أستاذه الستّد المجاهد العلامه الطباطبائى قدس سره وهو : 


نا نعلم بوجود واجباتٍ ومحرّمات كثيره بين المشتبهات» ومقتضى ذلكك وجوب الاحتياط بالإتيان بكلّ ما يحتمل الوجوب ولو 
موهوماً وترك ما يحتمل الحرمه كذلكء ولكن مقتضى قاعده نفى العسر والحرج عدم وجوب ذلكك كله لأنّه عسرٌ أكيد 
وحرحٌ شديد؛ فمقتضى الجمع بين قاعدتى الاحتياط ونفى الحرج؛ هو العمل بالاحتياط فى المظنونات دون المشكوكات 
والموهومات؛ لأنَّ الجمع بغير هذا الوجه بإخراج بعض المظنونات وإدخال بعض المشكوكات والموهومات باطل إجماعاً فيثبت 
المظلوي» هذا 
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ولكنّه مخدوش أوَل: أنه لم يذكر إلا بعض مقدّمات الانسداد دون بعض وهو عدم جواز الرجوع إلى البراءه وانسداد باب العلم 
والعلمى» فبدون انضمام هذه المقدّمات إلى ما ذكره لا ينتج » ومع الانضمام لا يكون وجهاً مستقلاً غير دليل الانسداد. 


وثانياً: أن الاحتياط فى المشكوكات بمعنى متساوى الطرفين لا يستلزم العسر والحرجء فلا وجه لإلحاقه بالموهومات. 


ودعوى الإجماع المركب بأنّ من قال بعدم وجوب الاحتياط فى الموهومات؛ يقول به فى المشكوكاتء غير مسموعه؛ بل فى 
غايه الضعف والسقوط على ما فى رسائل الشيخ قدس سره . 


ص :15 


وثالثاً: أنّ مقتضى هذا الدليل ليس ححجيه الظنّ» بل مقتضاه وجوب العمل بالاحتياط إلى حدٌ لا يلزم فيه العُسر والحرج فى 
المراحل الثلا.ثه» فإن سلّمنا استلزام ذلك العُسر والحرج إلا فى الظنّ» فيثبت به وجوب العمل به من تلكك الناحيه» لا من باب 
حتجيه مطلق الظنٌّ» ولو لم يكن من باب العمل بالاحتياط كما هو المقصود. 


أقول: هذا كله فى الوجوه الثلاثه التى أقاموها على حيجيه مطلق الظنّ ولم يتم المطلوب فى شىء منهاء فيبقى هنا وجةٌ آخر وهو 
المعروف بدليل الانسداد؛ فلابدٌ من دراسته لنلاحظ أن مثل هذا الدليل هل له القدره على إثبات حمجيه الأخبار الظبيه أم لا؟ ولا 
يخفى أنه لو ثبت هذا الدليل لاستلزم ذلكك القول بحجته كل ما يوجب الظنّ بالحكم حتّى وإن لم يكن الظنّ خاضاًء مما يعنى 
أنّه عند انسداد باب العلم والعلمى تصبح جميع الظنون حججه إلأ ما خرج بالدليل مثل القياس ونحوه فإنّه لا يكون حبجه ولو 
حصل منه الظنٌ. 
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ص :10 
دليل الانسداد 


دليل الانسداد 


الوجه الرابع: هو المعروق ببدليل الاسنداف وهو يعالف من مقدّمات أربعه أو خمسه. على ما فى «الكفايه» حيث اعتبر العلم 
جره التكالتت :عند النق ساكول جمله النقتعه الارل 6 ثقال: 


المقدّمه الأولى: أن يعلم إجمالاً ثبوت تكاليف كثيره فعليه فى الشريعه. 
أورد عليه المحمّق النائينى: دفاعاً عن الشيخ حيث جعلها أربعه. بقوله: 


(المراد من العلم بالتكاليف إن كان المقصود منه هو العلم بثبوت الشريعه» وعدم نسخ أحكامهاء فهذا من البديهيّات التى لا 
ينبغى عدّها من المقدّمات. فإِنّ العلم بذلك كالعلم بأصل وجود الشارع. وإن كان المراد من العلم بثبوت التكاليف هو العلم 
الإجمالى بثبوتها فى الوقائع البخضوه الى لأ بجو إهنالهاء فيو أبقا لبس من مقدمات دلبل الالسداد ويل فى من انحل الوجوه 
الثلا-ثه التى تبتنى عليها المقدّمه الثانيه على ما سيأتى بيانه» فالأولى الاقتصار على ما ذكره الشيخ من المقدّمات الأربع). اتتهى 
كلامه(١).‏ 


ذلك التزم رحمه الله عند ذكره للمقدّمات بما التزم به المحقّق صاحب «الكفايه» من فرض المقدّمه الآولى» وهو العلم الإجمالى 
بثبوت تكاليف فعلته» وهو أمرٌ لم يتطرّق إليه الشيخ رحمه الله ولم يكن له . 


. 7١8 / فوائد الأصول:‎ -١ 


1- راجع: مصباح الأصول: 714/7. 


ص :18 
فى كلامه من ذلكك عينٌ ولا أثر. 


ولكن الإنصاف والتأمّل يقتضى القول بأنّ دليل الانسداد يتألف من مقدّمات أربع لا خمسء وصيحه جعل العلم الإجمالى بثبوت 
التكاليف من المقدّمات كما عليه المحمّق الحائرى ولا يرد ما ذكره النائينى رحمه الله فى الشقّ الثانى من ترديده. لأنْ العلم 
الإجمالى هنا يكون لأصل الموضوع؛ أى بأنْ الإنسان مكلف بمجموعه من التكاليف من دون اختصاصها بخصوص الوقائع 
المشتبهه» كما هو الوجه الثالث فى المقدّمه الثانيه. 


وبعباره أخرى: هذه المقدّمه صحيحه حتّى لو لم نواجه مع واقعه مشتبهه. 


المقدّمه الثانيه: وهى فرض انسداد باب العلم والعلمى, ولا يخفى أن الشيخ رحمه الله اعتبر المقدّمتان الثانيه والثالثه فى كلامه 
فا رهد ووقدمة فارده» وهى لام جواز الرجوع إلى الأصول المقرّره للجاهل. الشامل بإطلاقها عدم وجوب الاحتياط. وعدم 
جواز الرجوع إلى البراءه والاستصحاب والتخيير» أو الرجوع إلى التقليد أو القرعه. فجمع جميع هذه الأنوى ف كه واحده. 


المقدّمه الرابعه: وهى تعتّن حكم العقل المستقل بالرجوع إلى الامتثال الظنّىء والموافقه الظتيه للواقع» وعدم جواز العدول إلى 
الشكك أو الوهم لقاعده قبح ترجيح المرجوح على الراجح. 

قاذ كك هده الستايةة! ةله “كام الغل الاجمال “«التكاليق و والناقه الذاله “عل اسذاة ناي العلم وا 
ا إِ من قيام بالتكاليف. وبالثاني على باب 


وبالثالثه وهى عدم جواز الرجوع إلى القواعد المقرّره للجاهلء تنتج بأنّ مطلق الظنّ حتجه. فلابدٌ من التعرّض لكل مقدّمه 
بالخصوص وإثباتها بما يمكن الاستدلال به لها. 


ص :/41 
وأمَا المقدّمه الاولى: وهى ثبوت العلم الإجمالى بالتكاليف. 


ما صاحب «الكفايه» فبرغم اعتباره لهذه المقدّمه من الآمور البديهته لكنّه يقول: (إلآ أنه قد عرفت انحلال العلم الإجمالى بما فى 
الأخبار الصادره عن الأأمّه الطاهرين عليهم السلام , التى تكون فيما بأيدينا من الروايات فى الكتب المعتبره» ومعه لا موجب 
للاحتياط» إلا فى خصوص ما فى الروايات» وهو غير مستلزم للغسرء فقا نا يوجب الاختلال» ولا إجماع على عدم وجوبه ولو 
سلّم الإجماع على عدم وجوبه لو لم يكن هناكك انحلال). انتهى كلامه. 


أقول: ولا يخفى أنّ ما ادّعاه من الانحلال فى غايه المتانه» خصوصاً مع ملاحظه ما أضفنا إليه من أنّ الأخبار المودعه فى الكتب 
المعتبره» بضمٌ الأمارات المتّحده معها فى الأحكام مثل الشهره والإجماع» تجمع القدر الأعظم من الأحكام والتكاليف الموجوده 
أو جلهاء فتدعوف الانحلال إلى علم تفصيلى إلى هذه الأخبار مع الأمارات المتّحده ه معها من الشهره والإجماع والأولويّه الظتيه 
والشكك التدوف: فى كررهما د الأمارالك غير التتهد» أو الأغيار غير المروعه فى تلك الكتب ليست ببعيده؛ فالحكم بوجوب 
الاحتياط أو الرجوع إلى مقارتاته المذكور فى ثلكك الأخبار لا يوجب العُسر والترّج فضلا عن الاختلال. 


والعجب من المحمّق النائينى مع التزامه عدم الانحلالل هناكك»حيث يقول فى «فوائد الأنصول)(1) بعد تعرّضه لدعوى القائل 
بالانحلال» فأجاب عنه بقوله: 


قلت: هذه الدعوى مما يكذّبها الوجدان بداهه أنّ الأمارات الظنته ما عدا الأخبار لو لم تكن بنفسها متعلّقه للعلم الإجمالىء فلا 
أقل من كونها من أطراف . 


.7١١ فوائد الاصول: ج71‎ -١ 


ص :/1 


العلم, لمن متعلق الإجمالى هو المجموع من الأخبار ومن بقيّه الآثار الظنيه» وهذا لا ينافى أن تختصٌ الأخبار بعلم إجمالى آخر 
فيما بينهاء وليس العلم الإجمالى فى المجموع مستنداً إلى العلم الإجمالى فى الأخبار لينحلّ العلم الإجمالى فيه بالعلم الإجمالى 
فيهاء ثم ذكر لذلكك شاهداً..) إلى آخر كلامه. 


حيث أنْ مقتضى ذلكك عدم كفايه الأخبار لمعظم أحكام الفقه. لبقاء العلم الإجمالى بحاله بعد العمل بالأخبار بحسب دعواه 


رحمه الله » وبرغم ذلكك نجده يقول فى مكانٍ آخر: 


(وأمَا بالنسبه إلى انسداد باب العلمى» فللمنع عنه مجال واسع, فإنَّ ما تقدّم من الأدلّه الدالّه على حيجيه الخبر الموثوق به ظهوراً 
وى ١‏ نواة ححصم الرقرق يه دي نرقاقة الرايق» أو مسار الأماراك الاك يفا لأسيل إلى التشنفة فيه بز يقش مها عن 
الأندله القطعته» ومعها لا يبقى مجال لدعوى انسداد باب العلمى فى معظم الفقه. لأنّ الخبر الموثوق به بحمد الله وافٍ بمعظم 
الأحكام..)(1) إلى آخر كلامه. 


مع أن مقتضى هذا الكلام هو الانحلال» وهذا التهافت فى كلامه رحمه الله لابدٌ من رفعها بتوجيه أن مبناه أحدهما دون الآخرء 
هذا بخلاائ ما التزم به الشيخ قدس سره حيث يساعد كلامه هنا مع مسلكه هناكك لعدم الانحلال» ولذلكك يقول لابدّ من 
الفحص عن أن العمل بالأخبار هل يكفى فى تأمين معظم الأحكام أم لا؟ 

وكيف كان. بعدما عرفت صيحه دعوى الانحلا-ل بواسطه العلم بأخبار الآحاد. وتحصيل معظم أحكام الفقه بهاء وبالأمارات 


المعتبره» فلا يبقى حينئك . 


انراد الاصوال ا 71 


ص :14 


مورد للرجوع إلى دليل الانسداد. لعدم وجود العلم الإجمالى حينئذٍ بالأحكام»بعد العمل بجميع الأخبار» ولو من باب الاحتياط» 
هذا كله الشيه إل المقلة الأو 


وأما المقدّمه الثانيه: وهى انسداد باب العلم والعلمى. 


فالأوّل منهما: مسلّمٌ لا يمكن الخدشه فيه. بداهه أنْ ما يوجب حصول العلم الوجدانى التفصيلى بالحكم من الخبر هو النصٌ 
المتواترء أو المحفوف بالقرائن القطعيّه ظهوراً وصدوراًء مع سائر ما يتوقف عليه الاستنباط» لكن جميعها لا يفى بأقلّ القليل من 
الأحكام الشرعيه» وذلكك ممما يصدّقه كلّ مجتهدٍ يخوض فى غمار بحر الاستنباط. 


وأكنااكن لقان جديا مو عرقة تنح اله ايه الا ولو ان معو انبسوافترانه التلسن فر يعستسوفة أن لان موتو قن 
الكتب المعتبره إذا عمل بها كانت متضئّنه لمعظم أحكام الفقه. ولا يبقى بعدٌ علمٌ إجمالى بوجود الأحكام حتّى يجب العمل 
بالاحتياط أو يؤخذ بدليل الانسداد. 


ومن هنا يظهر أن البحث عن دليل الانسداد على طوله وكثره مباحثه قليل الفائده, لا يترتّب عليه أثرٌ مهم لفساد أساسه بواسطه 
انحلال العلم الإجمالى وعدم انسداد باب العلمى كما عرفت. 


وأمّا المقدّمه الثالثه: على ما قرّرناه» هو عدم جواز إهمال الأحكام؛ وترك التعرّض لها بالامتثال بالرجوع إمنا إلى أصل البراءه 
وأصاله العدمء أو الرجوع إلى أحد أمور ثلاثه» أو أزيد من التقليدء أو الرجوع إلى الأصل الجارى فى ذلكك المورد من البراءه 
والتخبير والاشتغال؛ أو الرجوع إلى الاحتياط بإتيان جميع المحتملاءت فى الوقائع المشتبهه. أو الرجوع إلى القرعه مثا على ما 


٠٠١ ص:‎ 

أقول: لابدٌ من البحث عن كل واحد من هذه المواق المنك كواررة مستقاد: 

َأمَا الأوّل: وهو عدم جواز الرجوع إلى البراءه وأصل العدمء فقد استدلٌ عليه بأمور ثلاثه: 
الأمر الأوّل: هو الإجماع. 

الأمر الثانى: هو لزوم الخروج عن الدَّين لو أحرزناالرجوع إليهذين الأصلين. 

الأمر الثالث: نعلم علماً إجمالياً بوجود أحكام كثيره لايجوز ترك التعرّض لها. 


َأمَا الإجماع فقد أورد عليه أوَلاً: لامي ان 1 مات دوين لهذا التحةة شا وله اناناء تج كفت ننه فول 
المعصوم, ليتحقّق منه الإجماع. 


فأجاب عنه المحقّق النائينى: بأنّ هذا الإجماع تقديرىٌ لا فعلى» ويكفى ذلكك إذ رُبّ مسألهِ لم يقع البحث عنها فى كلمات 
الأصحاب. إلأ أنه متا يعلم إجماعهم واتّفاقهم عليهاء نه لا يكاد يمكن إسناد جواز الاعتماد على أصاله العدم. وطرح جميع 
الأحكام فى الوقائع المشتبهه إلى أحدٍ من أصاغر الطلبه. فضالًا عن أرباب الفتوى. وعليه فجميعهم متفقون على هذا الأمر . 

أقول: ونحن نضيف إلى كلامه رحمه الله أنه لعل السرّ فى عدم تعرّضهم لهذه المسأله» هو عدم حاجتهم لذلكك. لأنْهِم كانوا فى 
عصر انفتاح باب العلم. كان بإمكانهم الوصول إلى الأحكام بالطرق المتعارفه لقرب عصرهم لعصر الأثمه عليهم السلام » 
ويصلون إلى ما يحتاجون إليه» خلافاً لما نحن عليه فى هذه العصور من الفصل الطويل, وقيام المخالفين بإخفاء الحقّ وإمحاءه. 
ولا لو كان القدماء واجهوا ما واجهناه فى هذه العصور لحكموا بمثل ما نحكم من الرجوع إلى الآصول العمليه. 


مع أنه لو كان الرجوع إلى مثل البراءه وأصل العدم جائزاًء لما بقى للحكم 


٠١١:ص‎ 


بوجوب الفحص عن الدليل الخاص والمقدّد وغيرها وجة) لأنّه بعروض الشكك وعدم وجود دليل فى الظاهرء يكفى الحكم 
بالبراءه» مع أَنّه ال بالضروره حتّى عند العقلاء. وهذا شاهد على وجود الإجماع على مثل ذلك بحسب مقتضى الطريقه 
المتعارفه فى أبواب الفقه فى الأمثال والنظائر» وهو المطلوب. 


وأورد عليه ثانياً: ما عن المحقّق العراقى رحمه الله بمنع كون الإجماع مدركاً مستقلاً فى قبال محذور الخروج من الدَّينَ لاحتمال 
كون نظر المجمعين إلى هذا المحذور, ومع هذا الاحتمال لا يبقى مجال لكى نصل إلى رأى المعصوم من خلال هذا الاتّفاق 
كما هو الشأن فى كثير من الإجماعات» المحتمل كون مدركهم وجهاً من الوجوه الجاريه فى المسأله كما لا يخفى. 


وفيه: هذا الوجه أيضاً مخدوش بما عرفت منّا سابقاً من أنْ هذا الاحتمال لا أساس له فيما إذا لم يذكر فى كلام واحدٍ منهم 
ذلك الوجه مدركاً لذلكء وإلآ استلزم الخدشه فى حبجيه كلّ إجماعء لاحتمال مدركيته حتّى لعلّه وجود خبر واحدٍ ضعيفء لا 
سيّما فى مثل المقام» حيث قد عرفت عدم تعرّضهم لأصل المسأله. حتّى نحتمل فى حقهم تمشكهم بدليل معتين. 

وقائناء واه هنين عار اوليك فالا الإجماع لعله كان بواسطه وجود العلم الإجمالى بالواجبات والمحرّمات؛ لا 


الكاشف عن رأى الإمام عليه السلام » والواصل إلينا حَلَفَاً عن سلف وقرناً بعد قرن. 


لكنّه مندفع: لا-لتزام الجميع بذلكك حبّّى من لا يقول بمنمجزيّه العلم الإجمالى كالمحقق القمى والخوانسارى وهذا يكشف 


خلاف ما ادّعاه رحمه الله . 


الأمر الثانى: أن الاكتفاء فى الأحكام إلى ما هو المعلوم منها تفصيللا بواسطه 


٠١7:ص‎ 


وجود دليل قطعى عليه من الكتاب والسنّه المتواتره» أو المحفوفه بالقرينه القطعتّهء وإجراء أصاله البراءه أو العدم فى غيرها يشبه 
الخروج عن العمل بالدّين» لقلّه موارد تلك الأحكام المتّصفه بهذه الأوصافء وهو باطلٌ بالضروره. 


وقد أورة عليه أؤله بها قن يغفانه الأصول» أنه لمكن وجا تستفاد ف قال العلم الإجمالى المقتضى للاحتياط فى المشتبهات» 
فنا لو جوّزنا المخالفه القطعتته للتكاليف المعلومه بالإجمالء فلا فرق فيه حينئظٍ بين قليلها وكثيرها. 


ودعوى: أن المخالفه فى الموضوعات الكثيره خرويٌ عن الذَّينَء هى أشبه شىء بالتخويف والترهيب. 


لكنّه مندفع: بأنّ هذا الوجه وجةٌ مستقلء لما ترى المنع عن ذلكك حتّى من أنكر منيجزيه العلم الإجمالى كالمحقّقين التى مرّت 
أسماءهم آنفاء ولعل وجهه أنْ فى بعض الموارد يوجب القطع بأَنّه مبغوض للشارع, ولو لم يحرز وجود علم إجمالى أصلاء أو لم 
يكن منتجزاً بعد وجود أصل العلم بالتكليفء إذ الخروج عن الدَّين بنفسه محذونٌ حتّى ولو وافقنا على المخالفه القطعيّه للعلم 
الإجمالى» كما صرّح بذلك المحقّق النائينى رحمه الله . 


وثانياً: بما عن المحمّق العراقى رحمه الله بأنه بعد ثبوت محذوريّه الخروج عن الدَّين فلا يبقى مجالٌ للتمشكك بالعلم الإجمالى 
كما سيأتى» فلا يمكن الجمع بين الوجهين لكمال التضادٌ بينهما . 


وفيه: أن هذا الإشكال يكون وارداً على الوجه الثالث» وهو العلم الإجمالى» كما جعله كذلكك نفس المستدلٌ والمستشكلء وإن 
كان مرتبطاً بالوجه الثانى أيضاًء فالأولى أن نتعرّض للإجابه عنه. 


١٠١7 ص:‎ 


الأسمر الثالث: على عدم جواز الإهمال؛ هو قيام العلم الإجمالى بثبوت التكاليف الوجويّه والتحريميه فى الوقائع المشتبهه. وهو 
كالعلم التفصيلى يقتضى وجوب الموافقه القطعهء وحرمه المخالفه القطعتهء فلا تجرى الأصول النافيه للتكليف فى أطرافه. 


أقول: ولا يخفى أن هذا الوجه يصمح لمن لا يسلكك مسلك المحمّق القمّى والخوانسارى. لأنهما ذهبا إلى عدم منيجزيّه العلم 
الأحيان رطقو وى ليون ارام الاضول العافية قن ار او لادان وجود العلم كعدمه فى جريان أصاله البراءه والعدم فى 
الوقائع المشتبهه. 


أورة عليه أولأه رما قن عرفت عن المحلق العراقى بدعوى الانحلال لهذا العلم» مع ثبوت الوجه الثانى» وهو الخروج عن الدَّين 
بالمخالفه.» حيث يقول فى «نهايه الأفكار»(١):‏ 


(إذ بمقتضى هذا المحذور والإجماع المزبور ولو تقديرايُستكشف لامحاله وجود مرجع آخر فى البين» مثبتٍ للتكاليف الواقعته 
بالمقدار الوافى غير العلم الإجمالى» وبذلك يسقط العلم الإجمالى عن البيائيه» لانحلاله بذلك المنتجز المستكشف من الإجماع 


لكنّه مندفع: بأنّ مقتضى الوجه الثانى بل الأول ليس إلا نفى جواز الرجوع إلى البراءه» وإثبات قيام مثبتٍ للتكليف فى الجمله. 


وأمّرا كون المثبت هو العلم الإجمالى أو غيره؛ فإنّه لاا يستفاد ذلكك من الوجهين المزبورين» ولذلكك يمكن الأخذ بالعلم 
الإجمالى فى إنجاز التكاليفء . 


. 18٠ نهايه الأفكار: ج/‎ -١ 


١٠١ ص:5‎ 


وإثبات ذلكك فى تمام أطرافه» لولا تنافيه مع اختلال النظام أو العسر والحرج الحاصلين من تنجيزهاء وعليه فمجرّد قيام الإجماع 
ومحذور الخروج عن الدّين لا يثبت ما هو اللأنزم فى مقام الامتشال» والمتصدّى لذلكك هو العلم الإجمالى؛ وعليه فلا وجه 
لدعوى الانحلال كما لا يخفى. 


وأورد عليه ثانياً: بأنّهِ بعد العلم بأنّ جميع أطرافه ما لا يجب الإتيان بهاء ولا يكون منيجزاً فيهاء لعروض الاضطرار لارتكاب 
البعض؛ إِمّرا من جهه استلزامه العُسر والحرج فيجوزء أو يجب ذلكك لاستازامه الاختلال بالنظام, فإذا لم يتنجز فى بعض أطرافه 
تفصيل فيكون الشك فى التكليف بالنسبه إلى غير المشكوكات والموهومات بدوبا فلاد تنج له» فكي يوك بهذا العلم 
الاجمالى لإثبات العمل بالمظنونات؟ فهل العقاب على ذلكك فى سائر الأطراف على تقدير المصادفه والمخالفه عقاباً بلا بيان 


ومؤاخذه بلا برهان؟! 


وأجيب عنه: كما عن «الكفايه) بأنّ هذا إِنّما يلزم لو لم يعلم بطريق اللّمِ أى الانتقال من العلّه إلى المعلول إيجاب الاحتياط من 
ناحيه الشارع؛ مع أنه قد علم بذلك, لاهتمام الشارع بالتكاليفء ومنافاه ذلكك مع عدم مراعاه الاحتياط ولو بالاتيان ببعض 
المحتملات؛ وهو المظنونات مثلاء مع صبحه دعوى الإجماع على عدم جواز الإهمال فى هذا الحال, وأنّه مرغوبٌ عنه شرعاً قطعاً 
فمع استكشاف ذلك لا يعد العقاب حينئذٍ عقاباً بلا بيان. 


ولكن يرد عليه: بأنْ فهم ذلكك من الشارع لابدّ وأن يكون مقروناً بدليل» وهو ليس إلا الإجماع, أو من جهه استلزام تركها 
الخروج عن الدَّينَء وهما عباره أخرى عن الرجوع إلى الوجهين السابقين , ولا يعد وجهاً ثالثاً مستقلا كما هو المقصود. 


ص ١٠١6:‏ 
أقول: ولكن الصحيح فى الجواب أن يقال : 


لا مجال للحكم بعدم انحلال العلم الاعجمالى تدده جونائ الارتكات أو التركة فى المشكر كانت والموهومات, بل العلم 
الإجمالى بوجود التكاليف فى المظنونات باق بحاله فلابدٌ من الامتثال والإتيان به. مضافاً إلى أن رفع اليد عن الاحتياط فى 
الموهومات والمشكوكات لم يكن فى جميع أفرادهاء خصوصاً فى المشكوكات كما ذكره الشيخ رحمه الله » فمقتضى هذا 
الدليل أى الاختلال فى النظام, أو لزوم العسر والحرج هو رفع اليد بمقدار ما يلزم ذلك لا مطلقاً كما لا يخفى. فلازمه حينئذٍ 
ليس هو حيجيه مطلق الظنْ فقط. بل يكون أوسع من ذلكك. 

ولكن قد عرفت عدم الحاجه إلى هذه المقدّمه لفساد أساس الانسداد بالمقدّمتين السابقتين كما لا يخفى . 

قال المحمّق النائينى: فى مقام بيان جعل وجه الاختلاف بين الوجهين الأولين والوجه الأخير هو الاختلاف فى النتيجه من حيث 
الكفق والحكرهة بان فح الأوليه هر الكفف كلاق الأحرو حت ممكق أن تكون الشحه سو الكعف» ومكن أن يكون 
بالتبعيض فى الاحتياط» حتّى على نحو الحكومه؛ والمقصود فى الحال هو كون النتيجه بالكشف فى الأوليين حيث قال: 

(إِنّْ مرجع الإجماع أو لزوم الخروج من الدّين إلى أنْ الشارع أراد من العباد التعرّض للوقائع ولم يُرخصهمء فالعقل يحكم حكماً 


قروز ا اله اكد للشارع من نصب طريق للعباد» ليتمكنوا من امتثال التكاليفء؛ وهذا الطريق المجعول لابدٌ أن يكون واصلاً إلى 
العباد؛ إِما بنفسه كالاحتياط» حيث يكون واصللا إلى ما هو الواقع؛ ومحرزاً له فى حال انسداد باب العلم والعلمى» وهذا 


٠١2: ص‎ 


احتياطً شرعى كالاحتياط فى الدٌّماء والفروجء لا-عقلى كالاحتياط فى أطراف العلم الإجمالى؛ وبعد إثبات بطلامن طريقيه 
الاحتياط وأنّ الشارع لم ينصبه طريقاً بواسطه بعض الوجوه الآتيه» تكون النتيجه حيجيه الظنْ شرعاًء لأنّه يكون حينئذٍ حيجه بطريق 
الشارع» حيث لا-طريق له غير ذلكك, فيكون الظنّ طريقاً شرعيّاً واصللا بطريقه لا بنفسه» وهذا هو معنى الكشف على الوجهين 
الأولبيق : 


وأمَا إن كان المدركك فى بطلان الإهمال هو العلم الإجمالى» فيتفاوت إلى ما سيجىء فى محله)»» انتهى ملخص كلامه(1). 


أقول: ولا يخفى ما فى كلاهمه من الإشكالء لأمنّ تماميّه ذلكك مبتن على المنع عن الانكاء على حكم العقل بلزوم انَخاذ مرجع 
أخوق الع يندا قرم عن تحور الروي طن الذرن: شنيف فى القاله اوس | يكال انقارع الى هلز الك المقلى فى 
الحكم بلزوم التعرّض لامتثال الأحكام؛ وإن كان حكم العقل موجوداًء وحيث لا يكون أحد الأسمرين ممنوعاًء فلا مانع من 
سكوت الشارع عن جعل طريق للامتئال» حتّى يستظهر منه الكشفء إلأ أن يثبت ذلكك من طريق قاعده الملازمه. بأنّ كلّ ما 
تك ب لعل سك هن اقرع ول عر قات ريسل على قناطة ذ لكك 


فإكرات الكت الر جين الأولين سا كر شك جذاءوالياق الذاتك على هذا الطلب هو كول إلى وله 


هذا كله تمام الكلام فى القسم الأوّلء من عدم جواز الإهمال فى الامتثال بالرجوع إلى أصاله البراءه وأصاله العدم. . 


ادافوائدالاصون 011 


ص 1١١17:‏ 
وأما الكلام فى القسم الثانى: وهو عدم جواز الإهمال بالرجوع إلى احد انرو ميته أو" زدجمع الادوز المقوذة الجا فل :تشول: 


أمَا بطلان الرجوع إلى التقليد: فإنّه يتحمّق بإمكان رجوع الجاهل إلى العالم إذا لم يعتقد الجاهل بطلان مدرك علم العالم» ولا 
يرى علمه جهافٌ وإلأ كان رجوعه من رجوع العالم إلى الجاهل» ففى المقام لا يجوز لمن يرى انسداد باب العلم والعلمى 
الرجوع إلى من يرى انحلالهماء لأن من يرى الانسداد يعتقد عدم حيجيه ظواهر الكتاب والأخبار صدوراً وظهوراًء بخلاف من 
يرى الانفتاح» حيث يعتقد حجتها كما يكون عكسه كذلك. فلا يجوز عقلاً لمن يعتقد عدم الانسداد لباب العلم والعلمى» بأن 
يرجع إلى من يعتقد الانسداد. وهو واضح لا يحتاج إلى مزيد بيان. 

وأمّا القرعه: فلا يجوز الرجوع إلى القرعه ونحوهاء لأنّ من الواضح أن أساس الأحكام الشرعيّه غير مبتن على مثل القرعه 
بالضروره؛ وعلى فرض تسليم حجيتهاء فهى حبجه فى موارد قليله ومعدوده من الشّبهات الموضوعيه لا مطلقاًء حتّى فى مثل 
الشّبهات الحكميه كما هو مورد البحثء فإنٌ الرجوع إليها فيها فاسدٌ بالضروره. 


وأما بطلان الرجوع إلى الاصول العمليه: فى كلّ موردء فتحقيق الحال فيها هو أن يقال: إن الاصول العملته على أقسام: 
تارءً: تكون غير محرزه. 
واخرى: تكون الاصول محرزه. 


وقد تكون الاصول تارهً مثبته» وأخرى نافيه. 


١١/8: ص‎ 


ما الأصول المثبته وغير المحرزه: مثل قاعده الاشتغال؛ فلا مانع من جريانها فى مواردهاء ولكن الرجوع إليها مع انضمام مقدارٍ 
من الأحكام المعلومه تفصيلا لا يوجب انحلال العلم الإجمالى؛ فيكون تنيجزه باق بحاله؛ فلابدٌ من العمل على طبق العلم 
الإجمالى؛ فالرجوع إليها يكون حاله كحال الأحكام المعلومه تفصيلاء هذا مع أنه لو لم ندّع العلم ولو إجمالاً بخلاف ما هو 
مقتضى قاعده الاشتغال؛ لكونه مخالفاً للحكم الواقعى فى البين» فلا يبعد حينئذٍ دعوى عدم صححه الرجوع إليها أيضاًء فتأمّل. 


وأا الآصول المثبته المُحرِزه: كالاستصحاب حيث يثبت التكليف بهء فققد وقع الخلاف بين الأعلام فى إجرائه وعدمه» فقد التزم 
المحقّق صاحب «الكفايه» إلى جريانهاء باعتبار أنه لا يمنع عنه شىء عقالا ولا نقالا فى المقام» وإن علم بانتقاض الحاله السابقه 
إجمالاًء إن قلنا بكون هذا العلم مانعاً فى سائر الموارد عن إجراء الاستصحابء لاستازامه التناقض بين صدر الحديث وذيله» إن 
قلنا بشموله لمثل هذا الاستصحاب؛ لأنّ مقتضى قوله عليه السلام : «لا تنقض اليقين بالشكك»» هو الحكم بالإبقاءء ومقتضى قوله 
عليه السلام فى الذيل: «بل أنقضه بيقين آخر» هو عدم الإبقاء» فمع فرض وجود العلم بانتقاض الحاله السابقه» لا يمكن الالتزام 
بجريان الاستصحاب فيه إلأ أنه ليس الأمر فى المقام كذلك لعدم تحقّق مستلزمات وشروط جريان الاستصحاب الموجب 
للتناقض هناء وهو أن فى جريان الأصل فى كلّ طرفٍ يكون مشكوكاً فعالا ليس فى مقابله الشكك الفعلى الملتفت إليه بالنسبه 
إلى بعض آخر من الأ:طراف: حتّى يوجب العلم بالانتقاض المانع عن الجريان؛ لأنَّ المجتهد حال الاستنباط لا يلتفت إل إلى ما 
هو المشكوك الفعلى الذى يجرى فيه 


ص: ٠١5‏ 
الاستصحاب؛ دون الطرف الآخر من الأطرافء فدليل لا تنقض شاملٌ لمثل هذا الشكك لتمامّه أركانه بلا وجود مزاحم. 


فإذا قلنا بجريان الاستصحاب والافاط فى امون المثبته» بضميمه تلك الأحكام الساويه عير ار قينا رونا حي اتحافل 
العلم الإجمالى» وعليه فلا وجه للحكم بحجته الظنْ المطلق» لعدم وجود علم منتجز فيه» انتهى كلامه بتقرير منّا(١).‏ 


أووة عليه المسيق النائينى: بعدم إمكان جريان الاستصحاب فى المقام أيضاًء مع العلم بنقض الحاله السابقه. وأنّ ما التزم به 
المحفق صاحب «الكفايه) من أنْ المجتهد قبل الورود فى الاجتهاد والاستنباط يعلم تلكك الحاله بأنّ جريان الاستصحاب فى 
جميع الأطراف مستلزمٌ للعلم بالتقض» وهو موجبٌ لكون الشكك فى جميع الأطراف ملتفتاً إليه» ليكون حال الاستصحاب كحال 
ذلك فى سائر الموارد من استلزامه للتناقض فى الحديث بصدره وذيله غير تامٌ» انتهى كلامه(1). 


أمرا المحقّق الحائرى: فقد وافق النائينى فى التزامه بعدم جرياة التصول المثبته هناء حتّى ولو لم نقل بمنافاه العلم الإجمالى 
بالانتقاض لجريان الأصل فى كل طرفٍ» يبغلا لدالكة أن الأمارات الموجوده فى مواردها قد توجب العلم الإجمالى بخلاف 
مفادهاء والعلم الإجمالى بخلاءف مؤدّى الأنصول مضدٌ لنا فيما نحن بصدده؛ سواءٌ كان العلم علماً بنفى التكليف فى بعض 
مواردها أم بإثبات تكليف آخر مضاةٌ لمؤدى الآأصول.. إلى آخر كلامه(*). . 


اح امول الكفا يه 8 311 
1- فوائد الأصول: 7 / ع7 . 


"- درر الفوائد: ” / .5١1١‏ 


١٠١:ص‎ 


أقول: الإنصاف ما التزم به المحقّق العراقى من عدم منافاه جريان الأصل فى كل طرف للعلم الإجمالى بالانتقاض» وتفصيل 
الكلام سيأتى إن شاء الله تعالى فى باب الاشتغال والاستصحاب. ولا بأس بالإشاره إليه فى المقام على نحو الإجمالء فنقول: 


إن أركان الاستصحاب هو الشكك الفعلى مع اليقين السابق والوحده فى القضئهء فمتى ما تحمّقت هذه الأركان الثلاثه» جرى 
الاستصحاب فى المورد ولو كان فى أطراف العلم الإجمالى» فيما إذا لم يستلزم جريانه فى كل منها مخالفه قطعيه عمليه؛ وفيما 
إذا لم يلزم من جريان ذلك التناقض بين صدر الحديث وذيله لأنَّ ما تعأّق به الشكك تفصيلا ليس إلآ كلّ طرفٍ مع كونه مسبوقاً 
باليقين سابقاًء وأمَا ما علم انتقاضه عباره عمّا هو كذلكك بالإجمالء ومثله لا يكون مشكوكاً حتّى يستلزم التناقض» وهذا يقتضى 
أن يكون متعآق الشكك غير ما تعلق به اليقين» ومع اختلافهما وعدم تعلّقهما بشىء واحد لا يتحمّق التناقض» ومجرّد إمكان 
الانطباق عليه لا يوجب العلم بالانتقاضء وعليه فالأصل جار فى كلّ من الطرفين» لكن بالتعارض يسقط فيما إذا كانا متعارضين» 


بلا فرق فى ذلكك بين المقام وغيره. 


وأمّا دعوى المحمّق الحائرى من أنّ العلم الإجمالى إذا كاق هذاه :ميخالقاً للواقع استلزم الضررء فهى دعوى لا دليل ذل علي 
ما عرفت من الإشكال بلحاظ شمول دليل الاستصحاب له وإلآ فمجرّد العلم بالمخالفه فى أحد الأطراف. مع عدم كونه معلوماً 
غير ضائر» إلا إذا استلزم ذلكك تحقّق المخالفه العملتئِه القطعتّه. 


وبالجمله: فالأقوى عندنا هو جريان الأصول المثبته المحرزه؛ لولا سقوطها بالمعارضه. ولازم ذلكك إثبات التكليفء ولكن مجدّد 
ذلك ولو انضمٌ إليها مع 


١114 ضن‎ 


وعليه» فما ادّعاه المحمّق الخراسانى من الانحلاللى مشكل جدَ فلابدٌ من العمل بغيرهما من المظنونات وغيرها بواسطه العلم 
الإجمالى؛ فلا يكون الرجوع إل لكف موسا لرفع اليد عن الإجماع أو استلزامه محذور الخروج عن الدَّين . 


وأما الأصول النافيه: فلا يمكن العمل بهاء لأنّ جريانها فى جميع أطراف العلم الإجمالى؛ ربما يوجب المخالفه العَمليِه القَطعه 
مع أن إجراء ذلكك لا يوجب انحلال العلم الإجمالى فى غير تلكك الأصول من المثبتات» فلابدٌ العمل بالاحتياط. 


ما الشيخ قدس سره فقد جعل وجه عدم جواز الرجوع إلى الآصول الوجوديّه المثبته للتكليف من الاحتياط إذا كانت المسأله من 
أطراف العلم الإجمالى الشخصى المتعلّق بها بخصوصهاء مع قطع النظر عن كونها من أطراف العلم الإجمالى الكلى المتعلق 
بالأحكام. ومن الاستصحاب المثبت للتكليف إذا لم تكن المسأله من أطراف العلم الإجمالىء وإذا لم يستلزم العمل به العُسر 
والرج المنفتتين لكثره المشتبهات. 


أقول: الإنصاف عدم قوّه هذه الدعوى فى الاحتياط أو الاستصحاب فى أطراف العلم الإجمالى الشخصى دون العكس بأن يكون 
إعمالها مستلزماً للعسر والحرج كما اتّفقنا فى ذلكك مع المحقّق النائينى رحمه الله بعد تصديق ذلك فى الاحتياط التامٌ للعلم 
الإجمالى الكلى. 

إلأ أنه استدركك عن ذلك فى المعاملا.ت بقوله: (نعم لا يبعد ذلكك فى خصوص المعاملات» فإنّ الاستصحاب فيها يقتضى 
الفساد» فالرجوع فيها إلى الاستصحاب قل يُفضى إلن الْعّسر والحرج)10). : 


ان" 


ص:7١١‏ 
كلخو 1 أن الاستصحاب فى المعاملات إذا اقتضى الفساد. أصبح الأصل حينئذٍ من الأضيول النافيه لا المثبته» وهو خارحٌ 
عن الفرض موضوعا كما لا يخفى. 

فدعوى العُسر والكحرج فى العمل بالاحتياط فى موارد خاصّه بالعلم الإجمالى الشخصى غير مقبوله» كما أنَّ جريان الاستصحاب 
فى أطراف العلم الإجمالى غير منافٍ مع العلم بالانتقاض. 


نعم» يسقط نتيجةً لتعارضه مع الأصل المقابل له . 


وأمّا العمل بالاحتياط: بأن يقوم المكلّف بمراعاه الاحتياط التامّ فى جميع الوقائع المشتبهه» فهل يجوز العمل به فى مقام انسداد 
باب العلم والعلمى أم لا يجوز ذلكك ؟ 


فقد وقع الخلاف بين الأعلام» حيث ذهب بعضهم كالمحمّق الحائرى على ما صرّح به فى دُّرره إلى جوازه لعدم استلزام العمل به 
مجدو را أصاةة قال" 


(إنَّ الاحتياط ليس إلا بواسطه العلم الإجمالى» وهو إِنّما يكون بين موارد الأمارات المثبته للتكليفء لا بينها وبين ما لا يكون عليه 
أماره أصلا؛ ولا يازم من الاحتياط فى تمام مواردها حرج بحيث يوجب اختلالى النظام, بل ولا يكون حرجاً لا يتحمل عاد 
بالنسبه إلى كثير من المكلفين الذين ليس محل ابتلا.ئهم إلا القليل من التكاليفء واتّفاق الترج فى بعض الموارد لبعض 
الاشجامر.: 28 رفع الاحتياط عنه؛ لا عن عاتّه المكلفين» فمقتضى القاعده الاحتياط فى الدَّين إلا فى موارد خاصه؛ مثل أن 
يوجب اختلال النظامء أو كان مرا لا يتحمّلل عادة أو لم يكن الاحتناط ممكناء كما إذا دار الأمر بين المحذورينء أو وقع 


ص:١١١‏ 
الاحتياطين» أو يوجب الاحتياط المخالفه القطعه لواجب قطعى آخرء فيجب العمل بالف لكت لاظريق للمكلف أقوق منه: 


والحاصل: أنْ دعوى الحرج لا سيّما الموجب لاختلال النظام بالسية إلى آحاد المكلقيي الموجن لنقوط الأسعال القطعى عزن 
الكلّء فى غايه الإشكال. 


ومنا ينذن على م لكزنا آل اسهد معايكا الميروا الشيرازى قلسن سيره كان جاه على [وجاع يديه إلى الاسياظ ةوقل نا 
يتفق فيه إظهار الفتوى والمخالفه للاحتياط» وكان مرجع عام أفراد الشيعه مدّه متماديه» ومع ذلكك ما اختلٌ نظام العالم بواسطه 
الرجوع إلى الاحتياط» وما كان تحمّل هذا الاحتياط شاقًاً على المسلمين بحيث لا يتحمّل عادهً » وكيف كان هذه الدعوى محل 
نظر بل منع )» انتهى كلامه(1). 


أقول: ولا يخفى ما فى كلامه من الإشكالء لأنَّ البحث ليس إلا فى كلّ ما يوجب الشبهه والاحتمال من وجود الحكم فى تلكك 
الواقعه: المستلزم للاحتياط» سواءٌ كان بالظنٌ أو الشكك أو الوهم ومن الواضح أنّ ارتكاب الاحتياط فى كلّ موردٍ يحتمل فيه 
ولو باحتمالٍ ضعيف وجود حكم من الوجوب أو الحرمه فيأتيه أو يتركه؛ فإن هذا يوجب صَرف وقته وتُمره فى ذلكك كما ذكره 
الشيخ الأتضارق وحمة الك قن رماتل وما :عله الميررا الشيرازى من الاحتياطات ليس إلا فيما كان الدليل فيه قائماً» إلأ آنه لويم 
اتلس وفنةهالموارد لسك ين الكتر إلى سل يوتهب الشبال «اللاتضساظ ثنها الاعلال إر غير لكك كلاف مالل قلنا رجرب 
الاحتياط فى جميع الموارد من المشتبهات كما هو المفروض. . 


. 507 / درر الفوائد للحائرى: ج"‎ - ١ 


١١؟:ص‎ 


نعم» قد يقع الشكك والترديد فى أن العمل بالاخفباط الذى. يوجن المحاذ ين الم كوره هل هو الاحتباط فى كل ما هو مظنون أو 
مشكوكك. أو أنه الاحتياط فى خصوص العناوين الثلاثه من الظنّ والشكك والوهم؟ 


أمَا الشيخ قدس سره فقد ذهب إلى الثانى» واعتقد أو احتمل عدم تحقّق المحاذير فى العمل بالاحتياط فى المشكوكات؛ وليس 


وكيف كانء ففى كل مورد لا يمكن الاحتياط التامّ فيه» فلا إشكال فى عدم وجوبه. لقبح التكليف بغير المقدور بضروره من 
العقل؛ وإن كان مخلاً بالنظام نوعاً أو شخصاًء فلا إشكال فى قبحه عقلاه وعدم جوازه شرعاًء إذ الشارع لا يرضى بمثل هذا النحو 
من الاحتياط؛ بل قد ينتفى موضوعاً لأمنّ فى بعض الموارد يوجب العمل بالاحتياط ترك الواجب, فيكون حينئكٍ العمل 
بالاحتياط خلافاً للاحتياط» ففى هذه الموارد يكون الحكم واضحاً. 


حكم الاحتباط الموجب للغسر والخرج 
حكم الاحتياط الموجب للعُسر والحرج 


وقع الخلاءف فيما إذا كان الاحتياط موجباً لسر والحرجء فهل يجب العمل به حتّى لو استازم ذلك كما عليه المحقّق 
الخراسانى والحائرى؟ 


أو لا يجب العمل به كما عليه الشيخ والمحقّق النائينى والعراقى والحكيم وغيرهم من المحقّقين رحمهم الله ؟ وهو الحقٌء فلا 
بأس بذكر دليل صاحب «الكفايه» وبيان ما يرد عليه. 


قال المحقّق الخراسانى: (وأمَا فيما لا يوجب أى اختلال النظام فمحل 


١١0:ص‎ 


نظرء بل منعء لعدم حكومه قاعده نفى العُسر والحرج على قاعده الاحتياط» وذلكك لما حقّقناه فى معنى ما دل على نفى الضرر 
والعسرء من أنّ التوفيق بين دليليهما ودليل التكليف أو الوضع المتعلقين بما يعمهماء هو نفيهما عنهما بلسان نفيهماء فلا يكون له 
حكومه على الاحتياط العُسرى إذا كان بحكم العقلء لعدم العُسر فى متعلق التكليفء وإِنّما هو فى الجمع بين محتملاته احتياطاً. 


نعم لو كان معناه نفى الحكم الناشئ من قبله العُسر كما قيل لكانت قاعده نفيه محكمه على قاعده الاحتياط؛ لأنّ الُسر حيئذٍ 
يكون من قبل التكاليف المجهوله فيكون منفيّه بنفيه. 


ولا يخفى أنه على هذا لا-وجه لدعوى استقلال العقل بوجوب الاحتياط فى بعض الأطرافء بعد رفع اليد عن الاحتياط فى 
تمامها » بل لابدّ من دعوى وجوبه شرعاً كما أشرنا إليه فى بيان المقدّمه الثالثه » فافهم وتأمّل جتداً)» انتهى كلامه. 


قال المحقّق الحائرى فى «درر الفوائد): تأييداً لما قبل» فى جمله كلامه فى المقام: 


(وأمًا لو لم يكن بهذه المثابه أى اختلال النظام فالتمشكك فى رفعه بالأدلّه السمعيه الدالّه على نفى الحرج فى الدَّين محل تأمّل إذ 
يمكن أن يقال ظاهرها عدم جعل الشارع تكليفاً يوجبُ الترج بنفسه ولا إشكال فى أنّ التكاليف المجعوله من قبل الشارع 
ليست بنفسها بحيث يوجب امتثالها الترج والمشقّهء وإنّما جاء الرج من قبل جهل المكلف فى تعبينها؛ وبعد عروض هذا 
الجهل يحكم العقل بوجوب الاحتياط» وليس الاحتياط شرعياً حتّى يلزم منه جعل 


ص:8١١‏ 
الحرجء فما جَعله الشارع ليس بحرجيئّء وما يكون حرجتياً ليس بمجعولٍ للشارع؛ هذا). انتهى محل الحاجه(1). 


أقول: ولا يخفى ما فى كلامهما من الإشكالء لأنّ ظاهر دليل نفى الضرر والحرج هو النظر إلى ما هو المجعول أوَّلاً من الأحكام 
الواقعيّه الأوّلئِ بمعنى أن لسان الدليل النافى لهما ملاحظه عروض الحاله الثانيه للأحكام المتبدّل فى لسان القوم» والمصطلح 
عندهم بأنّهما يكونا بلحاظ العناوين الثانويّه» فكلٌ ما يوجب الحرج والضرر الناشئ من فعليِه الحكم الأوّلى بالذات» أو بواسطه 
غروضن عفى الكالات التفناضة المكليق #الاقيط ران أو الحيل أوكغر اكه يكن مرفرعاء قلسن المرافاسن ولليما تفى 
خصوص ما يستلزم الضرر أو الحرج بنفس الجعل:خصوصاً فى قوله تعالى: اما عل عَلكمْ فى الدَّينِ مِنْ حرج حيث أن لسانه 
بنادى الإطلقق لكل مو الشسيو» السادق حلييذا عتراة الحرع فى البق لو سسلظااها قل ف مل لآ مسرو مع آله قد عرفت 
الإطلاق فيه أيضاً . 

بل كيف لا يكون كذلكك. مع أنَّ كثيراً من موارد تحمّق ذلكك يكون من أفعال المكلف الحاصل بسوء اختياره» بحسب بعض 
الحالات العارضه له بسوء عمله؛ فإنّ الالتزام بذلكك موجبٌ للالتزام بخروج كثير من الأقسام والموارد» فشمول دليل نفى الحرج 
والضرر لمثل وجوب الاحتياطء لا يتفاوت بين أن يكون وجوبه شرعياً أو عقليا؛ لأنّ حكم العقل بذلك لا يكون إلا بواسطه 


اقتضاء فعليه الحكم الواقعى لذلكك. فيرفع هذا الاقتضاء بدليل نفى الحرج والضررء ولذلكك بملاحظه هذا الأمر نرى أن المحمّق 


الحائرى رحمه الله رجع عن كلامه فى الجمله. . 


. 5١7 / درر الفوائد: ج”‎ -١ 


ص:7١1١‏ 
أقول: وظهر مما تقدّم أنْ وجه تقدّمهما على الأحكام الأوَلنِ إنّما هو من جهه الحكومه. لأنْ لسانهما ناظران إلى الحكم الأوّلىء 
ولذلك لا يلاحظ النسبه بينهما وبين الدليل الواقعى؛ يعنى يحكم بتقدّمهما على الحكم الأوّلىء ولو كانت النسبه العموم من 
وجهء إذ لسان دليل الحاكم عند العرف مقدّم على الدليل المحكومءحتّى ولو كان ظهور لسان المحكوم أقوى من لسان الدليل 

الحاكم وظهوره. 
وأمّا كون لسان النفى بلحاظ حال نفى الموضوع أو الحكم, فهو أمرٌ ليس هاهنا محل بحثه» بل نبحث عنه إن شاء الله فى 
المباحث المرتبطه بتلكك القاعدتين تفصيلا فالتعرّض للبحث عنه فى المقام لا يتناسب مع سير البحثء برغم أن المحقّق الناثينى 


هذا تمام الكلام فى الفقره الأولى من كلام صاحب «الكفايه. 


وأمّرا الكلا-م فى الفقره الثانيه: من قوله رحمه الله : (لا-وجه لدعوى استقلال العقل..) فإِنْ المقصود من هذه الجمله بيان أَنَّ 
الاحتياط التامٌ الكلى إذا لم ب يكن واجيا لأجل دليل الحرج والعسر على مختارنا أو لم يكن جائراً لأجل اختلال النظام؛ فهل يتبدّل 
وجوب الاحتياط 5 كان مقتضى العلم الإجمالى إلى تبعتّه الأطراف من المظنونات أو هما مع المشكوكات. إذا كان مجموع 


أم لا يتبدّل» فلا يكون العلم الإجمالى بعد رفع تنتجزه بالنسبه إلى جميع يم الأطراف قيضي لوجوية الباق ؟ 


فيه خلافٌ ناش من أنَّ العلم الإجمالى الذى كان سبباً لتنجز التكليفء إذا 


١18:ص‎ 


لط 0 باط حلاوك الاغنطرار أو العلم به الموجب لسقوطه بالنسبه إلى الكل» فهل يبقى تنتجزه بالنسبه إلى الباقى؛ أم 
يصبح حيئئلٍ بالنسبه إلى الباقى شكاً بدو لاحتمال أن يكون الحكم الواقعى واقعاً فيما اضطرٌ إليهء ويكون مرخحصاً فيه» فلا يبقى 
حينئلٍ تكليفٌ ؟ فهذا الاحتمال وبحت قيام النكن في فزت الالخر ريعي المطلواك نكا بدو شتير هذا ككينا وعدم 
إجبالا سفاننة أحد الإنائين» ثم اضطرٌ إلى 5 أحدهما المعيّن أو غير المعيّن» فلا يكون العلم الإجمالى بالنسبه إلى الباقى 
منتجزء وهكذا فى المقام. 


وهذا هو مختار صاحب «الكفايه» فى عروض الاضطرار فى أطراف العلم الإجمالى بالمعيّن أو غير المعّن» نظير ما لو تلف وخرج 
بعض الأ-طراف عن مورد الابتلا-ء» ثم أصبح وجوب الإتيان بالمظنونات هنا شرعياً. أى فهمنا من لسان الشرع من طريق اللّم 
اختصاص وجوب الاحتياط بخصوص المظنونات لاهتمام الشارع بذلككء فلا يكون وجوب الاحتياط فيه عقلتاً بل يكون شرعياً. 


هذا تفسيرٌ للجمله الثانيه من كلام صاحب «الكفايه). 


أقول: لكنّه مخدوش بما عرفت من وجود الدليل الحاكم على وجوب الاحتياط عند استلزامه العُسر والحرج. فعليه يقتتضى كون 
الاحتياط التامٌ غير واجبء فيسقط هذا العلم الإجمالى بالنسبه إلى الموهومات والمشكوكاتء وعند ذاكك يجب الاحتياط فى 
الباقى والذى يسمّيه القوم بالتبعيض فى الاحتياط؛ لأنّ العلم الإجمالى بوجود الأحكام فى هذه الأطرافء كان مقدّماً زماناً على 
العلم بالاضطرار بعدم إمكان الاحتياط بإتيان جميع المحتملات» بل قد عرفت وجود الخلاف فى أصل الاضطرار» واستلزامه 
اختلال النظام أو العُسر والحرجء فإذا 


١١9:ص‎ 


تنيجز العلم» فالاضطرار الطارئ لا يوجب سقوط التنيجز عنه. لأنّ العقل كما يحكم بوجوب تحصيل الموافقه القطعه كذلكك 
يحكم بحرمه المخالفه القطعته. فإذا سقط الوجوب عن الأوّل لما ذكرء فهو لا يوجب السقوط عن الثانى» وهو حرمه المخالفه 
القطعيّه. فهى تضل باقيه» ويقتضى الاحتياط فى المظنونات, أو هى مع المشكوكاتء إن لم يستازم الثانيه المحاذير المذكوره 
آنفا فيصير وجوب الاحتياط حينئذٍ وجوباً عقلتاً لا شرعيّاً كما عليه صاحب «الكفايه» وصرّح به فى آخر كلامه. 


وبالجمله: نتيجه هذا البيان فى مقدّمات الانسداد. هو الحكومه, أى العقل يحكم بوجوب الإتيان بالمظنونات» أو هى مع 


المشكوكات. 
هذا كله لو كان المستند فى ذلكك هو العلم الإجمالى . 


وأمَا لو قلنا بعدم تنتجز العلم الإجمالى بعد سقوط تنيجزه عن بعض الأطرافء ولم نقل بلزوم القيام بالاحتياط فى الباقى المستفاد 
من الأدلّه الشرعيّه بطريق اللّم» بل حكمنا بوجوب الاحتياط بواسطه قيام الإجماع على ذلك, وهو يتصور علي أقسام: 


تارةٌ: يقوم الإجماع على حرمه المخالفه القطعيّه لا على خصوص نزوم العمل بالمظنونات» أو هى مع المشكوكات. 
واخرى: يقوم على أحد الوجهين المزبورين. 


وثالثه: أن يكون معنى قيام الإجماع أن من الشريقة لسن على انال التكليت وخر الأجمال يبل لآنة وأن يكون الامفال لكل 
تكليفٍ بعنوانه الخاصٌ من الوجوب والحرمه. 


١٠١ ص:‎ 


وعليه» فإن كان قيام الإجماع على النحو الأوّل, فإنّه لا يقتضى الحكم بوجوب الامتثال على المظنونات أو مع المشكوكات»ء بل 
لسانه عدم تحقّق المخالفه القطعته» وهو يثبت من خلال القيام بالإتيان بأحد المحتملاءت من المظنونات أو المشكوكات أو 
الموهومات» فإثبات إحدى الآولتين يحتاج إلى ضمْ أمر آخر إليهء وهى المقدّمه الرابعه الدالّه على أن العقل يحكم بتقدّم ما هو 
الأقرب إلى الواقع» إذ تقديم لأبعك عليه تبني عقاك لألة ترجيحٌ للمرجوح على الراجح, فمقتضى ذلك هو وضوح أن ما كان 
موجباً للعُسر والحرج. هل هو خصوص الموهومات فقط ليجب تركها والأخذ بالاحتياط فى الآخرين؛ أو أن الموجب له كل 
واحدٍ من الموهومات والمشكوكات ليجب عليه تركهما والعمل بالاحتياط فى المظنونات فقط؟ 


ولا يخفى أنْ نتيجه المقدّمات المذكوره حول وجوب الاحتياط هى الحكومه لا الكشفء إذ الحاكم بتعيّن المظنونات أو مع 
المشكوكات هو العقل. 

وعليه» فما ذكره الشيخ رحمه الله واختاره يكون فى غايه المتانه. 

وأمَا إن كان المستند بعد الإجماع على حرمه المخالفه القطعيهء هو قيام الإجماع القطعى أو الظنّى على تعبين العمل بالظنّ أو مع 
الشكك» فإثبات حكم مولوى من ذلكك الإجماع؛ بحيث يستلزم الكشف على حتجيه الظنّ أو هو مع الشكك؛ يعد فى غايه 
الاشكالء لأَن العقل هنا يستقل بلزوم ذلك. لوقوعه فى سلسله معلولاءت الأحكام من الإطاعه والمخالفه» والمعدوده من 
المستقالات العقلته. 

أقول: التزم المحمّق النائينى فى المقام بالككف: شك انكر اند ركوة المت .مكنا كانهو مناه ون تلميد لعن ارس 
حيث التزما بأنّ الحكم والجعل 


١١١ ص:‎ 


يكون من شأن الشارع» وشأن العقل ليس إلا درك الحقائق» ولكن حيث كان أصل المبنى عندنا غير تام فلا يتم ما يبتنى عليه 
وهو المطلوب. 


وبالجمله: ظهر مما ذكرنا أنه لو كان المستند فى وجوب العمل بالاحتياط» هو الإجماع القائم على وجوب العمل بالمظنونء أو 
هو مع المشكوك, فحكمه حكم المذكور سابقاً لأنّ كاشفتته عن رأى المعصوم بحيث يوجب كون وجوب العمل بالظنٌ أو هو 
مع الشكك شرعتاً غير معلوم؛ بل يطمئن النفس على خلافه» لقيام الدليل العقلى على ذلككء وإيكال الشارع ذلكك إليه لا يكون 
بقن شيعه أيضا هو الحكويه لا الكفف: 


وفيما إذا كان المستند هو القسم الثالث من الإجماع؛ بعد قيام الإجماع على وجوب العمل بالظنّ والشككء وهو أنَّ مبنى الشريعه . 


مدفوعه أوَلاٌ: لأنّه مضافاً إلى بطلان أصل المبنى» لعدم إمكان تحصيل مثل هذا الإجماع لا القطعى منه ولا الظنّى إِنّه مبنقٌ على 
القول بوجوب قصد الوجه فى الواجبات, والجزم بالحرام فى المحرّمات؛ وقد أشبعنا الكلا-م فى عدم وجوبه فى باب مقدّمه 


الواتحية هذا أذلا: 


وثانياً: على فرض التسليم, إِنّما يجبٌ فيما يقدر المكلف على تحصيل العلم التفصيلى بذلكك. لا فيما هو عاجز عنه كما فى مثل 
المقام؛ لأنّ حكمنا بوجوب العمل بالظنّ فى المقام كان نتيجه الاضطرار واللابديّهء لا من جهه طريقيته إلى الحكم الواقعى 
لاحتمال مخالفته للواقع. 


وإن قيل: يكفى الاتيان بقصد الوجوب بالوجوب العقلى . 


١١١ ص:‎ 


قلنا: يصحٌ ذلك حتّى بالنسبه إلى إتيان الاحتياط اللازم بمقتضى حكم العقلء فلا حاجه إلى حكم الشرع بذللكك حتّى يصير 
وجوبه شرعتّاً وتكون النتيجه هى الكشف. 


وبالجمله: فالقول بالكفف كياعلية الميحلق النائيق: بل وصاحية#الكفابه» على بعض الوجوه فبعيت غايتهة وعليه لابدٌ من 
متابعه مسلكك الشيخ والالتزام بالحكومه لو تمّت بقبّه المقدّمات. ولكن قد عرفت عدم تماميّه المقدّمه الثانيه» فلا تصل النوبه إلى 


اليه موف 
نظريّه الشيخ الأنصارى حول جريان الاحتياط 
نظريّه الشيخ الأنصارى حول جريان الاحتياط 


التزم الشيخ رحمه الله فى رسائله بعد اعترافه بالتبعييض فى الاحتياطء والقول بالحكومه بتركك الاحتياط فى الموهومات اعتماداً 
على عموم أدله نفى العُسر والتحرج ولزوم مراعات الاحتياط فى المظنونات والمشكوكات:. قال ما لفظه: 


(اللْهُمَّ إلا أن يُدَعى قيام الإجماع على عدم وجوب الاحتياط فى المشكوكات أيضاً. 


وحاصله: دعوى أن الشارع لا يريد الامتثال العلمى الإجمالى فى التكاليف الواقعيه المشتبهه بين الوقائع» فيكون حاصل دعوى 
الإجماع دعوى انعقاده على أَنّه لا يجب شرعاً الإطاعه العلميّه الإجماليه فى الوقائع المشتبهه مطلقاًء لا فى الكل ولا فى البعض» 
وحينئلٍ يتعتّن الانتقال إلى الإطاعه الظنْيه. 


لكن الإنصاف أنّ دعواه مشكلةٌ جدَّاَء وإن كان تحقّقه مظنوناً بالظىٌ القوئ, لكنّه لا ينفع ما لم يثبته إلى ححدٌ الاطمئنان. 


ص ١71:‏ 
ثم عقّب ذلك بقوله: 


فإن قلت: إذا ظنّ بعدم وجوب الاحتياط فى المشكوكات. فقد ظنّ بأنّ المرجع فى كل موردٍ منها إلى ما يقتضيه الأصل الجارى 
فى ذلك المورد» فتصير الاصول مظنونه الاعتبار فى المسائل المشكوكه؛ فالمظنون فى تلك المسائل عدم وجوب تحصيل الواقع 
فيها على المكلفء وكفايه الرجوع إلى الافيولة وسسيديء ال فرق فى الاك الفادع سيطف ديل الاسداف ين القلق البتعاق 
بالواقع» وبين الظنّ المتعلّق بكون الشىء طريقاً إلى الواقع» وكون العمل به مجزياً عن الواقع» وبدلاً عنه لو تخلّف عن الواقع. 


فأجاب عنه بما هو خلاصته: أنَّ نتيجه مقدّمات الانسداد وإن كانت أعمٌ من الظنّ بالواقع والظنّ بالطريق, إلا أن ذلكك فرع سلامه 
المقدّمات ووصول النوبه إلى أخذ النتيجه. والكلام بعدٌ فى سلامه المقدّمه الثالثه. فإنّه لم يثبت بطلان الاحتياط رأساً فى جميع 
الوقائع» لينتقل إلى المقدّمه الرابعه» فتكون النتيجه اعتبار الظنّ مطلقاً سواء تعلّق بالواقع أو بالطريق»» انتهى كلامه(1). 


أقول: وكلامه ينادى بصبحه ما ذكرناه فى بحث النتيجه بالحكومه. 
أووة التجلق النافش علبدة ينا اجات نه وهنه الله أخر أوخلاضية الأرراد هوه 


أنّهِ بعد تسليم عدم وجوب الاحتياط فى الموهومات بأدلّه نفى العُسر والحرج. ووجوبه فى المظنونات»؛ سواءٌ تعلق الظنّ بالواقع أو 
بالطريق؛ فإِنّ الظنّ بالطريق يلاسزم الظنّ بالواقع ولو من حيث الأثرء لا يبقى موقعٌ لهذا الجواب. لأنّ قيام الإجماع ولو ظناً على 


افرائك الاضول1781: 


فن 1 


باعتبار الأول النافيه للتكليف فى موارد الشكك كما اعترف بهء فتكون التكاليف فى المشكوكات موهومه ولو من حيث الأثرء 
فإنّ الظنّ باعتبار الطريق وإن لم يلازم الظنّ بالواقع, إلا أنّه يلازم الظنّ بالخروج عن عهده الواقع عند العمل به» فيكون التكليف 
فى مورد الأصل النافى له الذى فرض الظَنّ باعتباره بسبب قيام الإجماع الظنّى على عدم وجوب الاحتياط فى المشكوكات 
موهوناً من حيث الأثر» والمفروض عدم وجوب الاحتياط فى الموهومات, فتأمّل. 


فبنفس المقدّمه الثالثه يثبت اعتبار الظَنْ بالطريق بمقتضى الإجماع الظنْى ولا نحتاج إلى المقدّمه الرابعه. 


ولعله لذلكك ضرب على قوله: (قلت مسأله حبجيه الظىّ موقوف على هذه المسأله.. إلى آخره)» وأبدله على ما فى النسخ 
المصيححه بقوله: (مرجع الإجماع قطعياً وظتياً على الرجوع فى المشكوكات إلى الأصول هو الإجماع على وجود الحيجيه الكافيه 
فى المسائل التى انسدّ فيها باب العلم» حتّى تكون المسائل الخاليه عنها موارد للاصولء ومرجع هذا إلى دعوى الإجماع على 
حتجيه الظنّ بعد الانسداد»» انتهى كلام الشيخ. 


ثم قال النائينى: وهذا الكلام وإن لم يكن منه قدس سره ء بل هو لبعض الأعاظم من تلامذته» وهو السيد الكبير الشيرازى قدس 
سرهء إلا أنّ المحكيّ أن ذلك كان مرضياً للشيخ قدس سره وأمضاه, فيكرّر بعد ذلكك ما ذكره سابقاً)» انتهى كلام النائينى(1). 


أقول: لا يخفى ما فى كلام المحمّق المزيور من الإشكال؛ لوضوح أنه بعدما عرفت من وجود الإجماع على حيجيه العمل بالظنْ أو 
هو مع الشككء إلآ أنه كان . 


ادالرائد لواح ار 


١1١6: ص‎ 


بواسطه حكم العقل بذلككء فلازمه عدم حبجيه العمل بالموهومات بعد انضمام المقدّمه الرابعه» فلا فرق بعد ذلكك بأن يجرى 
الأصل النافى فيه أم لاء لما قد عرفت من عدم جواز الاحتياط فى صورهء وعدم الوجوب فى أخرى؛ فإجراء الأصل فيها وعدمه لا 
يؤثّران فى حيجيه الظنّ أزيد بما كان فيه من الإجماع أو الحكم العقلى؛ فلا يوجبٌ إجراء الأصل فى الموهومات صيروره حتجيه 
الظنّ شرعياًء بل يكون عقلد) وينضمٌ إليه المقدّمه الرابعه على تقدير دون ذلكك على تقدير آخرء فوجود الإجماع القطعى أو 
الظنّى على ذلكك لا يؤثر فى تبديل مقنضى القضيهء فنتيجه المقدّمات هى الحكومه لو تمت المقدّمات السابقه» ولكن قد عرفت 
عدم تماميّه المقدّمه الثانيه» وهى انسداد باب العلم والعلمى كما سبق توضيحه فى مباحثناء فراجعها وتأمّل فيه حتّى ينضح لكك 
الحال. 


١١؟ء:ص‎ 

تنبيهات باب الانسداد 

اياك أب الأسداة 

أقول: بقى فيالمقام التنبيه على أمور متفرّعه عليمقدٌّمات الانسداد وغيرها: 
التنبيه الأوّل: اختلفت الأقوال فى النتيجه التى يقتضيها دليل الانسداد: 


١‏ هل هى مختضه بالمسائل الفقهيته والظنّ المتعّق بالحكم الفرعى الواقع؛ كأن يحصل من شهره القدماء الظنّ بنجاسه العصير 
العنبى؟ 


؟ أم هى مختضّه بالظنّ المتعلّق بالحكم الفرعى الظاهرى, والمسائل الأأصوليه» كأن يحصل من أمارهٍ الظنّ بحجته أمر لا يفيد 
بنفسه الظنّ بالحكم الواقعى كالقرعه. فإذا ظَنْ بحجتّه القرعه خحصل الامتثال الظنّى فى مورد القرعه» وإن لم يحصل ظَنّْ بالحكم 
الواقس» إل آنه يحصل الظلق مبزاءه ته المكلت فى الوافي الخاظ» © 

* أم هى متعلقه بهماء أى نتيجتها هى حيجيه الظنّ بكلا قسميه. سواء تعلّق بالحكم الواقعى أو بطريقيِه الطريق؟ 


ذهب المشايخ العظام إلى الأوّلء وذهب إلى الثانى صاحب «الفصول» تبعاً لأخيه المحقّق صاحب «الحاشيه) الشيخ محترد تقى 
الاصفهاتي قدس سرة : واخدان الثالث كيه هن الماخرية كالشيخ» وصاحب «الكفايه)» والمحقّق النائينى والحكيم والحائرى» 


وهو الآقوى. 


وعليه فلا بأس أُوَلاً بالإشاره إلى وجه توهم الاختصاص بأحد الوجهين» دون غيره؛ لأنّ بطلان التوهّم المذكور يحدّد المبنى 


الصحيح بالضروره. 


فأمَا دليل القول الأوّل: على ما سيظهر من كلام من أراد بيان الوجه لكلامهم. 


ص ١717:‏ 
والمستفاد من صريح قولهم, أو بما يلوح منه بمناسبه مختارهم, هو : 


أن من جمله المقدّمات الخمسه فى دليل الانسداد بل هو من أُوّل المقدّمات دعوى انسداد باب العلم والعلمى بالأحكام الشرعيّه. 
ويتبعها سائر المقدّمات» فلابدٌ وأن تكون النتيجه باعتبار خصوص الظِنّ بالحكم الفرعى الواقعىء لأنّ النتيجه تكون تابعه 
للمقدّمات» هذا. 


وفيه: هذه الدعوى غير تامّه. لأنّ المقدّمات إِنّما مُهَدت لبيان وإفهام أن لنا العلم بوجود تكاليف معلومه بالإجمالء ولابدٌ من 
امتثالهاء وهذا العلم كما كان معدا فى عالة وجود الظنّ بالواقع» كذلكك موجودٌ فى صوره الظنْ بالطريق» فنتيجه المقدّمات 
تابعه للمقدّمات فى كل مورد تأتى فيه ذلككء فلا وجه لتوهّم اختصاص المقدّمات ونتيجتها بالظنّ الواقع فقط. بل تجرى فى 
كليهماء فكما أن العقل يحكم بلزوم الخروج عن هده تلكك التكاليف بوجهٍ عند انسداد باب العلم والعلمى فى صوره الظنَّ 
بالحكم الواقعى» من الوجوب والحرمه. كذلكك يحكم به فى صوره وجود الظنّ بالطريق إلى الحكم الفرعىء بازوم الخروج عن 
عودتها بوتجد عند الاتسرداد فق الفلق بالق رق ما وتحص ل هذا الموكن عب شك عق كل واحد سيتما. 


وهذا بناءً على القول بالحكومه. وكون نتيجه حكم العقل كفايه الامتثال الظْنّى فى مقام الطاعه والخروج عن عهده التكاليف 
واضحٌء لأنّ الامتثال الظنّى يحصل بالعمل بما ظَنَ كونه حكماً واقعتَء وبحصل أيضاً بالعمل بمؤدّى ماظن كونه طريقاً شرعاً. 


وأمَا على الكشئ: فقد يتوم أن المستكشف من المقدّمات ليس إلآ حجيه 


١18: ص‎ 


الظنّ فى الأحكام الشرعيّه» وأمّا حبجيته فى المسائل الاصوليه: وقعين الطوق المضوية "قل تنتضسبها المفدماة خصوضا يعد 
ملاحظه إمكان توم اختصاص بعض المقدّمات للأحكام الشرعتّه مثل المقدّمه الآولى فى الانسداد» هذا. 


لكنّه فاسدٌ؛ لأدنّه لا موجب لذلكك إذ لا وجه بأن يجعل الشارع حتجيه الظنْ الثابت بحكم العقل على الفرضء. بخصوص الطريق 
للحكم الشرعى فقطهء لأنّ المفروض على الكشف استتباع حكم الشرع لحكم العقل» فإذا حكم الثانى بحجيه مطلق الظنّء فإنّه لا 
فرق فيه بين كونه ظنَاً بنفس الحكم الشرعى أو بالطريق إلى الحكم الشرعىء؛ فهكذا يكون من جهه الشرع أيضاً كما لا يخفى. 


وأمّرا على تقرير الحكومه: فقد يظهر من الشيخ الأ-عظم وصاحب «الكفايه) والمحمّق النائينى اختيار عموم النتيجه وحجيه الظن 
لكل من الحكم الواقعى والطريق إليه. خلافاً لصاحب «الفصول» تبعاً لأخيه المحقّق الأصفهانى صاحب «الحاشيه)»» حيث ذهبا إلى 
حتجيه الظن فى خصوص المسائل الاصولته والطريق للحكم, دون الظنْ إلى نفس الحكم الشرعى. 


وقد استدلٌ لذلكك بوجهين: 


الوجه الأموّل: ما ذكره صاحب «الفصول» مقتصراً عليه تابعاً لأخيه» فلا بأس بنقل كلامه. قال ما لفظه: (إِنَا كما نقطع بأنَا مكلفون 
فى زماننا هذا تكليفاً فعلياً بأحكام فرعيه كثيره» لا سبيل بحكم العيان» وشهاده الوجدان إلى تحصيل كثير منها بالقطع» ولا بطريق 
معتين نقطع من السمع بحكم الشارع بقيامه» أو قيام طريقٍ مقام القطع ولو عند تعذّرهه كذلك نقطع أن الشارع قد جعل لنا إلى 
تلك الأحكام 


ين 
طرقاً مخصوصه. و كلفنا تكليفا فعلياً بالرجوع إليها فى معرفتها. 


ومرجع هذين القطعين عند التحقيق إلى أمر واحد وهو القطع بِأنّا مكلفون تكليفاً فعلياً بالعمل بمؤدّى الطرق المخصوصه؛ وحيث 
لال لهال إن سني لفك رولا ري كن لبنس اموا لصفي ااام طرقة كد لكك واو يع ف و فاشرزي 1 
الوظيفه فى مثل ذلكك بحكم العقل إِنّما هو الرجوع فى تعيين تلكك الطرق إلى الظنّ العقلى الذى لا دليل على عدم حجتته. لأنّه 
أقرب إلى العلم وإصابه الواقع ممما عداه)» انتهى موضع الحاجه من كلامه. 


أقول: بالرغم من أنّ دعواه حصول القطع بنصب الشارع الطرق المخصوصه المؤدّيه إلى تحديد الأحكام الشرعيّه وإن كان فى 
الجمله مسلّم. إن أراد من الطرق هى الأعمم من التأسيسيّه والإمضائيه من طرق العقلا-ء. لكن إن أراد القطع بخصوص أحدهما 
كما ادّعاه النائينى رحمه الله فى الطرق الإمضائيه فقطء أو ما تبنّاه الشيخ فى خصوص التأسيسيه» فغير معلوم حصوله؛ لأنّه لو كان 
لوصل إليناء لتوافر الدواعى إلى نقلهاء وكانت من الوضوح كالشمس فى رابعه النهار. 


ولكن كلا الدعويّين لا يُغنى لإثبات المطلب» وهو تحقيق العلم التفصيلى بوجود الأحكام فيهاء والشكك البدوى فى غيرهاء بل 
لابدٌ من تحصيل ذلكك لكى يكون مفيداً ومؤثّرا ولذلكك يقال إذا انسدّ باب العلم بهاء فلا محيص إلا العمل بالطرق الظتيه» وهو 
محتاج إلى وجود علم إجمالى آخر لخصوص تحصيل الأحكام من تلكك الطرق. لكن وجود أصل العلم الإجمالى عدا العلم 
الإجمالى بأصل الأحكام غير ثابت» هذا أوّلاً . 


وثانياً: لعل الشارع قد نصب طرقاً وافيه بالإيصال إلى الأحكام على وجهٍ 


١١١ ص:‎ 


يوجب انحلال العلم الإجمالى بهاء ولكن لم تصل إليناء مع أن الخبر المفيد للاطمئنان لم يكن فى الكثره بتلكك المثابه حتّى يفى 
بالأحكام الشرعيّه حتّى فى الزمان السابق التى كانت قرائن الصدق فيه كثيره» فإحراز انحلال العلم الإجمالى والحال كذلكك 
مشك جد كا لايك 


وثالثاً: يمكن أن يورد على كلامه من جهه أخرى وهى أنه إذا انسدّ باب العلم والعلمى إلى نفس الأحكامءودار الأمر بين العمل 
بالاحتياط المطلق أو العمل بالظنّء فهل الظنّ المتعلق بنفس الحكم والتكليف أقرب أو الطريق يؤدّى إليه؟ 


الظاهر كون الأوّل أقرب, لأننّه مع إمكان العمل بالظنّ فى المسائل الفرعيه» يكون ذلكك أولى من العمل بالظنّ فى المسائل 
الاصوليه. 


كما أن ما ذكره الشيخ فى إشكاله الثالث من أَنْه: (لابدٌ أن يُقدّم الظنّ بالمسائل الأصولته على ما هو المتيمّن الاعتبار بالنسبه إلى 
غيره» فإن وقّى بالأحكام فبهاء وإلا أخذ بهذه النسبه لما بعده» مثل العمل بالخبر الصحيح المتيقّن الصدور بالنسبه إلى الإجماع 
المنقول المتيقّن إذا لوحظ مع الشهره؛ لا أن يقدّم ما هو المظنون من الطرق مطلقاً.. إلى آخره). أمرٌ متينٌ فى نفسه؛ واعتراض 
المحمّق النائينى قدس سره من نفى ذلكك بالنسبه إلى غير الخبر المفيد للاطمئنان» وكون الظنّ بالاعتبار فى جميعها على السويّه 
لا يخلو عن تأمّل. 


أقول: نعم» يمكن دفع هذه المناقشه دفاعاً عن صاحب «الفصول»» بل لعله لا- يمنع ذلكك. فيما إذا التزمنا بما قاله من تجويز 
الرجوع إلى الظنّ بالطرق المنصوبه؛ وتقديم ما هو المتيقّن للاعتبار بالنسبه إلى غيرها. 


ثم أورد الشيخ عليه رابعاً: بن بعد تسليم عدم وجود القدر المتيقّن» فلابدٌ 


ص:١١7١‏ 
حينئذٍ من العمل بالاحتياط لا بالظنّ بالطريق, لأنّ الامتثال العلمى مع الإمكان مقدّمٌّ على الامتثال الظنى. 


أورد عليه المحمّق النائينى: بأنّ الاحتياط فى الطرق ربّما يعارض بعضها مع بعضء وغير المعارض منها قليل؛ مع أنْ الاحتياط فى 
الطرق غايته يرجع إلى الاحتياط فى الأحكام وهو غير واجب أو جائزء هذا بخلاف الظنّ بالطريق حيث لا يوجب الظنّ بالحكمء 
أن الظنّ بطريقتيه الطريق ربما لا يوجب الظنْ بأصل الحكمء هذا. 


وفيه: الظاهر أن هذا الجواب غير تام؛ لأمنّ الظنّ بطريقته الطريق إذا لم يستلزم الظنّ بالحكمء فقد يمكن أن لا يكون العمل 
بالاحتياط فى الطرق وا لحصول العلم بالعمل بالأحكامءلاحتمال أن يكون الحكم فى غير مؤدّى هذه الطرق. 


اللَّهُمّ إلا أن ينض إليه علمنا بعدم خروج الأحكام من هذه الطرق» فحينئنٍ يصيح ما ادْعاه من (لزوم الاحتياط فى الطرق احتياطاً 
فى الأحكام.. إلى آخره). ولكن أنّى لنا بدعوى مثل هذا العلم ؟ 


ثم أورد الشيخ عليه خامساً: بأنّ مقتضى تسليم وجود العلم الإجمالى بوجود الطرق المنصوبه» وعدم وجود المتيقّن فى البين» 
وعدم وجوب الاحتياط؛ ولكن مع ذلكك تقول مقضياه هو جوز العيل بكا من الظق بالحكم أو الظنّ بالطريق» لا تعيين 
خصوص الثانىء لأننّهِ إن قلنا بحجته العلم بالطرق عند انفتاح العلم بنفس الأحكام» فيصير حينئذٍ كل واحدٍ من الامتثالين فى 
صوره العلم التفصيلى بذلك حيّجعه. فعند عدم وجود أحدهما يتبدّل الامتثال بالآخر. لأنّ الامتثال التفصيلى مقدّمٌ على الامتثال 
الظْنّىء ولو كان الأوّل بالطريق والثانى بنفس الحكم. 


1١7١7 ص:‎ 


وأمَا إن قلنا بعدم حبجيه العمل بالطريق إلا بعد انسداد باب العلم بالأحكام؛ فوجه تقدّمه حينئذٍ منحصدٌ بأن يكون العمل بالطريق 
علمراًء بخلاءف العمل بنفس الحكم حيث يكون ظتتاًء قيقال بن العلم بالطريق والامتئال بذلككء مقدّمٌ على الامتثال الظنى» وإلآ 
كان العمل بكلٌ واحدٍ من الظنّ بالحكم أو الظنّ بالطريق مُبرءاً للذّهء فلا وجه حينئذٍ للحكم بالتعبين فى خصوص العمل بالظنّ 
بالطريق كما هو ظاهر كلامه. 


أقول: وإن أمكن توجيه كلا.مه ورفع الإشكال عنه وتصحيح دعواه الرجوع إلى الظنّ بالحكم قطعاًء من أنه رحمه الله أراد بيان 
صيحه الرجوع إلى العمل بالظنْ بالطريق فى هذا الفرضء وأنّ مراده من حكم العقل بالرجوع إلى العمل بالطرق الظتيه تعييناً فى 
قبال ملا-حظه انسداد باب العلم له فى كلّ من الحكم والطريق إليه لا فى قبال إِنّه لا يجوز العمل بالظنّ إلى الحكم أيضاًء حتّى 
يرد عليه ما أورد عليه واللّه العالم تفصو دهة مان 


أورد عليه المحمّق النائينى فى فوائده: بأنْ (ما ذكره صاحب «الفصول» لا يقتضى اعتبار خصوص الظنٌ بطريق خاص؛ لأنّ ما 
ذكره على فرض سلامته عا قيلء لا يثبت أزيد من وجوب امتثال التكاليف المعلومه بالإجمال من طرقها المقرّره لها شرعاً 
وذلكك يقتضى كفايه الظنّ بأنْ الحكم الكذائى مؤدّى طريق معتبر» وإن لم يحصل الظِنْ بطريقيه طريق خاصٌء فلو حصل 
للمكلف الظنّ بأنّ وجوب صلاه الجمعه مؤدّى طريقٍ معتبر» كان حكمه حكم الظنّ بطريقيه طريق خاصٌء والظنّ بالأحكام غالبا 
يلازم الظنّ بآنها مؤدّى طريق معتبر» خصوصاً إذا كانت الأحكام المظنونه ممما تعم بها البلوى» فإِنّ الظنّ بها لا ينفكك عن الظنّ 
بأنها 


ص 1١77:‏ 
مؤدّى طريق معتبر» وإن لم يتشخص ذلك الطريق لدى الفكلق): انتهى كلامه(١).‏ 


أقول: ولا يخفى ما فى كلالمه من الإشكالء أن الظنّ بطريقته طريق خاص من دون النظر إلى الحكم لا أثر له» فما ذكره من 
تحصيل الظنّ بطريقيّه الطريق كان من جهه تحصيل الظنْ بالحكم. فإذا حصل له الظنْ بالحكم بنفسه من دون ملاحظه طريق 
خاصٌ لخرج الأمر حينئذٍ عن المسأله الأصوليه وأصبح داخلا فى المسأله الفرعيه كما لا يخفى. 


هذا تمام الكلام فى الوجه الأوّل . 

نظريّه صاحب الحاشيه 

نظريّه صاحب الحاشيه رحمه الله 

الوضه الات ها أفاده البسقى وزاستي التعافيه قلس سرةءوخاضله تال فق مقدمات: 


المقدّمه الأولى: أن الواجب علينا بعد العلم بالتكاليفء هو العلم بتفريغ الذمّه فى حكم المكلف والشارع؛ سواء حصل معه العلم 
بأداء الواقع أو لم يحصلء بل المناط هو حصول اليقين بأنّ الشارع قد حكم بتفريغ الذمّه . 

المقدّمه الثانيه: أنّ الشارع قد نصب لنا طرقاً خاضه؛ وحكم بأنَ سلوكها يوجب الفراغ» والخروج عن عهده التكليف, سواءً 
أصابت الواقع أو لم تصبء بل تكون تلكك الطرق فى فراغ الذمّه فى عرض الواقع؛ فكما أن العلم بأداء الواقع يوجب الفراغ» 
كذلكك سلوك هذه الطرق يوجبه فى صوره الانفتاح» ويجزى العمل بما علم أنّه الواقع» والعمل بما علم أنه مؤدّى الطريق 
الخاصء لأنّه فى كل منهما يعلم بالفراغ. . 


ادافؤاتة الأضول 27م 


1١١: ص‎ 


وأمّرا ما يكون فى صوره انسداد باب العلم» حيث إِنَّ الظنّ بالواقع لا يوجب الظنّ بالفراغ» أى الظنّ بحكم الشارع بالفراغ» والظنَّ 
بالفراغ فى حكم الشارع لا يحصل بمجرّد الظنّ بأداء الواقع, لأنّ الظنّ بأداء الواقع لا يلازم لظن بِأَنْ الشارع قد اكتفى عن الواقع, 
وحكم بفراغ الذمّه عنه بما ظنّ أنّه الواقع» فتحصيل الظنّ بالفراغ فيحكم الشارع ينحصر فيالعمل بمؤدّى مايظنّ أن الشارع قد 
جعله طريقاً إلى أحكامه لأنّ العمل بما يظنّ كونه طريقاً لازم الظنّ بالفراغ فى حكم الشارع. 


ادبن مخض نعل ماق «قرانن الأضر ل لك 
وترسعن ناسو السفرل عه ]دل 


ذكره بأنّه لاب من حكم الشارع والمكلف بالفراغ مما لا يمكن القبول منه. 

وثانياً: بالفرق بين صورتى العلم والظنّ » حيث قد جعل العلم بأداء الواقع موجباً للعلم بالفراغ فى حكم الشارع؛ كما اعترف بهء 
بخلادف الظنّ حيث قال: (إِنَّ الظنّ بأداء الواقع لا يلاسزم الظنّ بالفراغ فى حكم الشارع). مع أن العلم والظنّ إذا تعلقا بأحد 
المتلازمين » كان ذلكك ملازماً للعلم والظنّ بالآخر » فلا معنى للتفكيكك بينهما. 


ويرد على الإشكال الثانى: وهو فرض أنّ الطريق مجعول فى عرض الواقع» وأنّ المكلف مخَيرٌ بين تحصيل العلم بأداء الواقع, 
وبين العمل بالطريق» واضح الفساد, لأنَّ الطريق ليس أمراً مغايراً للواقع وفى تكَرضهء بل ليس مفاد جعل . 


. 1817 فوائد الأصول: ج7/‎ -١ 


ص 1١7١6:‏ 
الطريق إلا كون مؤدّاه هو الواقع بالجعل والتعبد الشرعى. 


أنه ليس على ما ينبغى وإن نُسب هذا الإشكال إلى الشيخ قدس سره أيضاًء لأنّ مراده ليس كون مؤدّى الطريق غير الواقع» بل 
مقصوده أن المكلف فى مقام العمل مخَيرٌ بين الأخذ بالواقع بلا واسطه طريق» وبين الأخذ بطريتٍ معتبر واصل إلى الواقع»فإن 
أجزنا ذلك فى صوره انفتاح باب العلم»كما اعترف الخصم بذلك.فهكذا نقول فى جوابه فى صوره انسداد باب العلم» كما 
أشرنا إليه فى الإشكال الثانى. 


والحاصل من جميع ما ذكرنا: عدم تمامته الوجهين المذكورين لعدم حتجيه الظنّ فى المسائل الفرعيه؛ واختصاصها بالمسائل 
الاصوليه. 


والتحقيق: إذا تمت مقدّمات الانسداد فى صوره الظنّ بالطريق» وقلنا بجريانها فيه» فالحقّ حينئنٍ يكون مع الشيخ رحمه الله ومن 
تبعه» وإن احتمل بعض من عدم جريان جميع المقدّمات هنا نتيجهً لفقدان العلم الإجمالى فى خصوص الطرق المنصوبه أو 
لأجل فقدان مقدّمه أخرىء وهى استلزام الاحتياط العُسر والحرج المنفتان شرعاً أو الاختلال فلا يجوزء حيث لا يوجب الشارع 
الاحتياط فى المسائل الأصولتِه لقيام مثل هذه المحاذير» فيكون الامتثال بالاحتياط الذى يكون علماً أولى من الامتثال بالظنّ. 


أقول: ولكن الإنصاف إمكان دعوى قيام العلم الإجمالى بذلككء ولو فى ضمن العلم الإجمالى بالأحكام كلهاء وعدم كفايه 
خصوص ما بحصل الواقع من غير الطرق على قدر ما يوجب انحلال العلم الإجمالى؛ فلابدٌ من العمل بالطرق الظيه تحصيلا لما 
عُلم إجمالاً من الأحكام, ثم لو متابعه الامتثال الظنى إذا انسدّ باب العلم. 


1١7١2: ص‎ 


كما لا يبعد دعوى لزوم العُسر والحرج فى العمل بالاحتياط فى الطرق, لأنّ مرجعه إلى العمل بالاحتياط فى الأحكام كما أشار 
إليه المحمّق النائينى. فالحقٌ حينئبٍ يكون مع الشيخ وصاحب «الكفايه»» بل وكثير من المتأخَرين غير ما عرفت من العَلّمين 
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ص 1١77:‏ 
البحث عن حجّيه الظنّ مطلقاً وعدمها 
افع ند القاة مطلقا وعتدسها 


التنبيه الثانى: من التنبيهات المتفرّعه على دليل الانسداد. ويدور البحث فيها عن أنّْ مقتضى دليل الانسداد. هل هو كليّه النتيجه 
يعنى اعتبار الظنّ مطلقاًء أى فى أىّ مسأله من المسائل كان» ومن أىّ سبب حصلء من الإجماع أو الشهره أو الخبر الواحد وفى 
أ مرتبه من الظنّ كانء من الاطمئنان أو أضعف منه أم ما يقابل الكليه. وهو إهمال النتيجه؟ 


وبناءٌ على الاحتمال الثانى : 

كارك تومي الأهمال مظلقا مد ميف الماله والبيث والفرقه 

واعرض: برهي الأفنان ف الحيله قفن بعض دون بعض. 

وعليه» فالوجوه المحتمله خمسه: 

الأوّل: كلئتها مطلقاً. 

الثانى: إهمالها مطلقاً. 

الثالث: التفصيل بين المرتبه» فالنتيجه مهمله» وبين السبب والمورد بالكليه. 
الرابع: التفصيل بين السببء فالنتيجه مهمله؛ وبين المورد والمرتبه كلته. 
الخامس: التفصيل بين الموردء فالنتيجه مهمله» وبين السبب والمرتبه كليته. 
والتحقيق: بقع البحث هنا فى مقامين: 

المقام الأوّل: فى بيان تفصيل الأقسام المذكوره. 


إلا أنه لابدّ من تقديم بيان بعض الأممور التى لها دخل فى فهم المطلب» حتّى يكون الداخل فى البحث على بصيرهٍ من 


ص 1١7١:‏ 
الأمر الأوّل: ما المراد من عموم النتيجه وإهمالها؟ 


قفن وان الاعمال هو باق تقال إث شت دليل الاتسداك أزلا وبالتااك لببى :الأ إقرات تسمه عرعة وف اعتان العاف فين 
الجملة» أى قث حجن فن عفن المواردة أو فى بعض المراتب؛ أو من بعض الأسباب» فإن أُريد تعميم النتيجه لمثل هذه الأمور 
لابدّ وأن يكون بمعيّن آخر غير تلك المقدّمات الأوّليَه التى مهّودت لاستنتاج اعتبار الظنّ» لا أن يكون المراد من الإهمال هو 
الإهمال المطلق» ودون وجود معتن آخر له فإِنّ ذلكك يلزم لغويّه دليل الانسداد لو لم يكن فى البين قدرٌ متيقّن مطلقاً أو 
بالإضافه. وليس ذلكك من المتعيّنات الخارجيّه حتّى لا يحتاج إلى معتّن. 


ولعل هذا هو المراد مما اشتهر فى الألسن من كون الطريق قد يكون واصلا بنفسه.أى لا يحتاج فى استنتاج النتيجه إلى مقدّمه 
خارجيه. بل بنفسه يفيد النتيجه» فى قبال ما كان الطريق واصللا بطريقه» يعنى بأن لا يكفى الطريق والمقدّمات أى مقدّمات 
الانسداد فى أخذ النتيجه وتعيينهاء بل لابدّ من ضمٌ مقدّمه أخرى إليهاء وتلكك المقدّمه : 


١‏ قد تكون عنايه أخرى من العقل فى عَوْض أخذ النتيجه مثل قبح الترجيح بلا مرجّح وغيره مما سيأتى بيانه فى وجه عموم 
النتيجه. 

وتكوة تلك السناء و11 باك اشوا اعك غزالمقندنات المسكة الت هر كن اندي دلبل الأنبدة اده وسنف مل ذ لكف 
بالطزيق الواضل يطريقه. 

أقول: أمَا العنايه الاولى التى هى فى عرض مقدّمات الانسداد فى مقام الأخذ بالنتيجه. تكون متقدّمه على العنايه الثابته بمقدّمات 


السداد أخرئ: لأن من 


1١١9: ص‎ 


بعض مقدّمات دليل الانسداد» هو انسداد باب العلم والعلمى فيما هو الحيجه والطريق المتّبع عند انسداد باب العلم والعلمى 
بالأحكام؛ فإذا كان فى رتبه أخذ النتيجه ما يوجب تعميمها من حيث الموارد والأسباب والمراتبء أو تعيينها فى بعض هذه 
الجهات. فلا تصل النوبه إلى ترتيب مقدّمات انسدادٍ آخر لانفتاح باب العلم والعلمى فيما هو الحيجه والطريق. 


بيان منشأ الاختلاف فى النتائج 
بيان منشأ الاختلاف فى النتائج 
أقول: لا بأس ببيان وجه منشأ الاختلاف فى كون النتيجه مهمله أو كله فقد قيل بأنْ منشأه ينشأ ممما تقدّم فى المقدّمه الثالثه» من 
البحث عن أن عدم جواز العمل بالاحتياط ومراعاته والرجوع إلى البراءء»هل جار فيكلٌ مسأله من المسائل كذلكك كما عليه 


المحقق الققى ويظهر من المحكيعة صاحبى«المعالماو«الزبده)» حيث ِنْ لازم قولهم هو كله النتيجه. بأن تكون نتيجه دليل 
الانسداد حججيه مطلق الظنٌ» بأىٌ سبب حصلء وفى أيه مرتبه» كانت وفى أىّ موردٍ ومسأله كان؟ 


أم أن عدم جواز الرجوع إلى الاحتياط والبراءه ثابت فى مجموع المسائل لا-فى كل مسأله كما عليه الشيخ الأنصارى» ولازم 
ذلك حبجيه الظَنّ فى الجمله وبصوره الإهمال؟ 


استدلٌ الشيخ رحمه الله : كما قد فضّلمه تفصيلا واضحاً فى محلّه بأنّه لا-.دليل على منع جريان البراءه وأصاله الاحتياط أو 
الاستصحاب المطابق لأحدهما فى كل موردٍ من مواردها بالخصوص. بل الوجه فى المنع هو لزوم المخالفه القطعيه الكثيره فى 
الأول ولزوم العُسر والترج من الاحتياط» وهما لا يحصلان إلا إذا قد 


١١ ص:‎ 


أورد عليه المحمّق النائينى: بحسب مبناه المذكور آنفاً بأنْ ملاءكك بطلامن الرجوع إلى أصاله الاحتياط» ليس خصوص العُسر 
والحرجء حتّى يقال بأنّهِ يلزم إذا رجع إلى هذا الأصل فى مجموع المسائل لا فى كلّ واقعه واقعه» حصول التبعيض فى الاحتياط» 
وضنيروره دلبل الأتسداه عقيما وحية لأ تضل النويه الل المقذهه الرابعد لأحد النقحة كشنا أو شكرمة. 


بل العمده فى بطلان الرجوع إلى الاحتياط» هو الإجماع الاق الذى فك اس رارف سابنا والسقى على اكاك لويد لس عل 
الإتيان بالمحتملات» وامتثال التكاليف على سبيل الاحتياط. 


وهكذا بهذا البيان واعتماداً على مثل هذا البناء يتتقل عن المقدّمه الثالثه إلى المقدّمه الرابعه لأخذ التتيجه: ولذلكك يبنى على 
الكشف وإبطال الحكومه. لأنّ قيام الإجماع على هذا الوجه. يلازم جعل الشارع حبجيه الظنّ» ونصبه طريقاً إلى التكاليف.. إلى 


آخر ما قرّره فى فوائده2١).‏ 


بثبوت عكس ذلكك. لما نشاهد فى بعض الموارد من أمر الشارع بلزوم العمل بالاحتياط. وإتيان المحتملات فى الوقائع المشتبهه 
فيما يمكن فيه العمل بالاحتياط. كالقبله المشتبهه» أ اتويت 


اداترائد لاوح ارا 


١؟١:ص‎ 

المشتبه» وغير ذلك مما يؤْيّد وجود العمل بالاحتياط فى الجمله. 

نعم» دعوى لزوم ذلكك فى جميع الوقائع ينتهى إلى صبحه ما ادّعاه الشيخ رحمه الله كما لا يخفى. 
أقول: ثم أورد رحمه الله على الشيخ بالنسبه إليعدم جواز الرجوع إلى البراءه»بقوله: 


(إِنَ دليله غير منحصر بلزوم المخالفه القطعيّه الكثيره المعبر عنها بلزوم الخروج عن الدَّينء حتّى يقال إن المخالفه الكثيره إِنْما 
تلزم من الرجوع إلى البراءه فى مجموع الوقائع لا-فى كل واقعهٍ واقعه» مع قطع النظر عن الرجوع إليها فى سائر الوقائع» بل لزوم 
المخالفه الكثيره كان أحد الوجوه الثلاثه المتقدّمه فى المقدّمه الثانيه). 


وفيه: لا يخفى ما فى كلامه من المناقشه. لأنْ سائر الوجوه المذكوره فى المقدّمه الثانيه لا يقتضى أزيد من كلام الشيخ. لأنّ 
الوجه الأوّل فيها هناكك كان دعوى قيام الإجماع القطعى مع عدم جواز الرجوع إلى البراءه» وإهمال الوقائع المشتبهه عند انسداد 
باب العلم والعلمى» فهو أيضاً كان بلحاظ حال مجموع المسائل لا فى كل مسأله جزئنه فرعته بل لا يبعد دعوى صيحه ذلكك فى 
الوجه الثالث أيضاً وهو قيام العلم الإجمالى بثبوت التكاليف الوجوبه والتحريميه فى الوقائع المشتبهه. حيث لا ينافى ذلكك إثبات 
جواز الترخيص فى مورد من الموارد لعلّه موجوده فيهء وإن كان القول بلزوم الاحتياط أو عدم جواز الرجوع إلى البراءه فى كل 
مسأله مسأله كان أقوى من سابقيه هذا. 


مع إمكان الإشكال فى أصل دعواه» من جعل مبنى الاختلاف فى الكلتِه والإهمال على ما ذكره» بكون عدم جواز الرجوع إلى 
الاحتياط والبراءه هو 


١7 ص:‎ 


مجموع المسائل أو كل مسأله. فالأموّل للثانى والثانى للأوّل» لإمكان القول بالتفصيل بين صوره الحكومه والكشفء بِأنَ نتيجه 
الانسداد على فرض حكومه العقل بحجيه الظنّ لا يعد دعوى الكليه فى جميع الأقسام من الأسباب والموارد» بل والمراتب» مع 
ترديدٍ فى الأخير» لإمكان الالتزام فيه باقتصار حكم العقل بأقوى المراتب, لو كان وافياً بمعظم الأحكام, لأنّه المتيقّن لدى العقل» 
وإلالنا بن عفد العق قرف بين النرات من شييث الظفه يخلاق :ما لوقلا بأن سخ الاسد ادهو الكفت عن الجم[ الشرعى 
وحجيته.فلا وجه للقول بالكليه والتعميم, لأنّهِ حينئبٍ لا تثبت مقدّمات الانسداد إلا على نحو الإجمال من حتجيه الظنْ شرعاً فى 
الجمله. وأمَا كونه بصوره العموم فيحتاج إلى متمّم خارجى؛ إمَا لعدم الترجيح, وإمّا لزوم جريان مقدّمات الانسداد مرّه بعد مرّه 
إلى أن سهى :إلى ظن وحن أو ظنون متساويه الاقدام» أو بالرجوع إلى الاحتياط فيدائره الطرق المعلومه. 


وبالجمله: جعل المدرك للفرق بين الإهمال والتعميم؛ هو ما ذكره المحمّق النائينى لا يتم فى صوره الحكومه؛ إذ العقل إذا حكم 
بشبيه الظق ومرسعيده لآ يفوق بين كوته مضل مخ الأسسبات أو الأشيخاض. والأزمتهة + [ذتمدل ذلك لا بويعب الفرق 'فى كمه 


نعم» قد عرفت إمكان حصول الفرق فى المراتب قضيهٌ للقدر المتيمّن بمناط الأخذ بأقرب الطرق إلى الواقع الوافى به هو الأخذ 
بالمرتبه الأقوى من بين الظنون. 


والشيجة: أنّ.ها اخترثاه مواققٌ لما اخخاره المحقق العراقى رححمه الله على ما قدره فى حاشيه «فوائد الأْصول» فراجع كلامه(1). 
خلافاً للمحّق النائينى حيث صرّح . 


الفرانداالابوال ا رمو 


ص 1١17:‏ 
بمختاره فى آخر كلامه من اختياره الكليِه والتعميم وفاقاً للمحمّق القمّى وصاحبى «المعالم» و«الزبده» حيث قال: 


(فالأقوف باعل التحتق الققس ركه الله مخ كو التفجه كلد والطريق وضلا رنقسه لآ مله لتكون الطريق واضاة بطريقةه 
مطلقاءسؤاة'قلنا بالكقت أو الحكرومم 


أمَا بناءَ على الكشف: فواضح. لأنّ حال الظنّ المطلق يكون حيئئذٍ حال الظنّ الخاص الذى قام الدليل بالخصوص على حجته 
بقع فى العموم والخصوص دليل اعتباره» وحيث أن دليل قيار العاة (المطلى لمن لخ إلا مفدمات الانسداد. فإِنٌ العقل 
يستكشف منها جعل الشارع حبجيه مطلق الظنّ» وهى لا تقتضى جعله حتَة فى الجمله» وفى بعض الموارد؛ أو من بعض الأسباب» 
أو فى بعض المراتب» بل قد عرفت أنّها تقتضى جعله حيهٌ مطلقاً فى جميع الموارد والأسباب والمراتب؛ لأنّ بطلان الاحتياط 
والبراءه فى كل مسألهِ مسأله يقتضى التعميم بالنسبه إلى المسائل» والتعميم فى المسائل يستلزم التعميم بالنسبه إلى الأسباب 
والمراتب» كما تقدّم وجهه. فلا محيص من استكشاف العقل من المقدّمات حبجيه الظنّ مطلقاً من الجهات الثلاث. 


وأمَا بناءٌ على الحكومه: فكذلكك بحسب الأسباب والمراتب. فإنَ المدار فى الحكومه على حصول الظنّ بالامتثال» ولزوم الخروج 
عن عهده التكاليف ظاً بعد تعذّر الامتثال» والخروج عنها عِلما ولا دخل للأسباب المفيده للظنّ فى ذلكك عند العقل» فمن أىٌّ 
سبب حصل منه الظنٌ بالامتشال؛ يُجزى عقلا» كما لا دخل للمراتب فى ذلكك إلآ إذا أمكن حصول الظنٌ الاطمتنانى» وكان وافياً 
بالمعلوم بالإجمال» فإنَ الظنّ الالمتنانى مقدّمٌ عند العقل على غيره لأْه أقرب إلى العلم. 


1١1: ص‎ 


وأئا فحنت الترارد::فقند يقال ]إن العقل لا ستفا اتكفاية الامتثال الظْنى فى الموارد التى علم اهتمام الشارع بها على وجهٍ يلزم 
رعايه الواقع والتحفّظ عليه كيف ما اتّفْقَ» كباب الأعراض والدّماء والأموال بل لابدّ فيها من الامتثال العلمى ولو بالاحتياط. وهذا 
لا ينافى ما تقدّم من بطلا-ن الاحتياط فى كل موردٍ مورد, لمن ذلك إِنّما يكون من حيث كون المورد محتمل الوجوب أو 
الحرمه. وأما إذا كان المورد بنفسه مما تجرى فيه أصاله الحرمه. فلا محيص من الاحتياط فيه. ولا يكفى فيه الامتثال الظَنْى. 


بل يمكن أن يُقال: إِنْهِ حتّى على الكشف لا يكون الظنّ حيّهٌ فى هذه الموارد لأنّ العلم باهتمام الشارع بها يمنع عن استكشاف 
العقل من المقدّمات اعتبار الظَنّ فيها شرعاً). 


ثم كوّر رحمه الله ما ذكره فى حال الكشف بقوله: (ولكن الإنصاف أنّه لا يمكن القول بذلك)» فذكر فى وجهه ما هو خلاصته: 


(إِنْ الملاكات حيث كانت بيد الشارع ولا سبيل للعباد فى تشخيصهاء فلو كان الأمر عنده كذلكك من حيث الاهتمام؛ فلابدٌ من 
إيجاب الاحتياط» فحيث لم يوجبء فيكون الحكم من حيث احتمال إيجاب الاحتياط وعدمه كحكم الواقعى» من حيث عدم 
كونه ملزماً عند العقلء ما لم يكن من أطراف العلم الإجمالى: فإن أقام دليلٌ يدل عليه فيقدّم على الامتثال الظنّىء ولا يمكن 
الاكتفاء به» فيكون حال الدليل الدالٌ على وجوبه كحال الدليل الدالَ على المنع عن العمل بالظنّ القياسىء وأمَا إن لم يقم دليل 
على إيجاب الاحتياط فى موردٍ فهو يكون كسائر الموارد التى انسدّ بالعلم والعلمى فيهاء فلابدٌ من اعتبار الظنّ فيه كشفاً أو 
حكومة» ولا أثر لمجدّد الاحتمال. 


١506: ص‎ 


ولو كان باب الاحتمال مفتوحاًء لاحتمل عدم جعل الشارع حيجيه مطلق الظنون النافيه للتكليف فى جميع الموارد أقرب وأولى. 
لأدنّه يمكن أن يتوهّم أن مقدّمات الانسداد إِنْما تجرى لإثبات التكاليف المعلومه بالإجمالء والخروج عن عهدتها تُخضٌ ص 
النتيجه بالظنّ المثبت للتكليف دون النافى له» وإن كان هذا التومّم فاسداًء فإنّ جعل | لظنّ المطلق طريقاً مُحرزاً كجعل الظنّ 
الخاص طريقاً محرزاً لا يفرق فيه بين كون المؤدّى ثبوت التكليف أو نفيه. 


وبالجمله: ليس حال الظنّ بناءً على الكشف إلا كحال سائر التجج الشرعيّه التى قام الدليل بالخصوص على اعتبارهاء من كونه 
طريقاً مُثبتَاً للواقع محرزاً له كالعلم حاكماً على الآصول العمليه» فلو فرضنا أنْ المورد ممما تجرى فيه أصاله الحرمه فى حدّ نفسه» 
كان الظنّ المستنتج حجيته من دليل الانسداد حاكماً عليها كحكومته على سائر الأصول العمله مطلقاً» سواء كانت نافيه للتكليف 
أو مشته له فتأمّل)» انتهى كلامه(١).‏ 


أقول: وقد ذكر فى وجه التأمّل فى حاشيته بما لا يخلو عن جوده ومتانه بقوله: 


(وجهه هو أنه يمكن أن يفرّق بين حسجيه الظنّ المطلق المستنتج حجيته من دليل الانسداد وبين سائر الحجج الشرعيه التى قام 
الدليل بالخصوص على اعتبارهاء فإنّ حتجيه سائر الخجج لا تتوقف على بطلان الرجوع إلى الآصول العملئه فى المرتبه السابقه. 
بل نفس حجيتها تفتضى عدم جريان الأصول العمليه فى موردهاء وهذا بخلاف الظنّ المطلق؛ إن حجيته تتوقف على بطلان 
الرجوع إلى الأصول العملته أوَلَاً التى منها أصاله الحرمه؛ لينتقل إلى المقدّمه الرابعه» . 


. "07 فوائد الاصول: ج"/‎ -١ 


ص ١58:‏ 
واعكفاق سه نطق القزفءقلة رسكم أن ركو القاة التطلى سا كما على ا قر فق ههه عليه 


فالأولى أن يُقال: إِنّه إن قام دليلٌ على أصاله الحرمه فى باب الدّماء والفروج والأ-موال» فهو يكون حاكماً على حيجيه الظنّ 
المطلق, وإلا كان الظنّ حيجه مطلقاً حتّى فيالأبواب الثلائه.ولاينفع احتمال يجاب الاحتياط فيها منه)»انتهى كلامه(1). 


أقول: ويرد عليه مضافاً إلى ما عرفت من الإشكال فى أصل الإجماعء بل فى أصل الابتناء؛ أن مقدار جعل الحبجيه فى الشرع غير 
معلوم» إذ العقل لا يحكم ولا يستكشف إلآ حجيه الظنّ شرعاً فى الجمله؛ أمَا بصوره الكلئِه والتعميم فلاء بخلاف صوره الحكومه 
حيث يمكن دعوى التعميم فيه بحسب الظاهرء وإن كان الشيخ الأ-عظم يدّعى الكليّه فى الكشف بحسب الموارد والمسائل 
تمشكاً بالإجماع القطعى . 


أولاً: الثابت أنّه لا فرق فى العمل بالظنّ بين أبواب الفقه فكما يدّعى التعميم على نحو الحكومه بحسب الموارد» كذلك يُدَعى 
التعميم من ناحيه الأسباب فى الحكومه. وهذا بخلاف المرتبه حيث يمكن دعوى الفرق على الحكومه بين مرتبه الانكشاف قَوَءٌ 
وفنمقاً: وقالاق مزووء لكف كرت ررض الافيال قن الأسيات والسرافييع كن حك كان قات شكيه الغلة رعا شك 
كما أن تعيين حجيته بالكليه فى أىّ قسم من الأقسام الثلاثه أشكلء ولذلكك أعرضنا عنه وقلنا بأنّ دعواه فاسده. لأنّ مقدّمات 


الانسداد لا تستلزم جعل الشارع الظنّ حيهٌ مطلقاً» أو بشرط حصوله من أسباب خاصّه. لجواز أن لا يجعل . 


الدع اكه افوافق امول وت "ااا 


١117/: ص‎ 


الشارع حينئذٍ طريقاً للامتشال» بل قد يكتفى فى ذلكك على حكم العقل وما يستدركه فى مقام الامتثال» فيجب رضاه بحكمه 
ويقبح المؤاخذه على المخالفه لو عمل بما أدركه عقله بالامتثال الظنّى» ولا يجب على المولى نصب طريق عند تعدّر العلم» هذا 
وَل . 


وثانياً: بأنّه إذا لم يكن للشرع واجباً نصب الطريق على حجته الظنّ مطلقاً أو فى الجمله» لكن يجوز له أن ينصب طريقاً آخر غير 
الظنّ؛ وهو أمرٌ ممكن غير مستحيلء فلا وجه لدعوى المنع إلا أن مُدّعى قيام الإجماع على عدم وجود طريق منصوب آخر وهو 
ول الكلام . 


وثالثاً: لا فائده فى إثبات الحتجيه للظنّ لكن على نحو الإجمال لو لم يعتّن فيه شىء, وإن عن فلابدٌ من معيّن صحيح. لكن مثل 
هذا غير ثابت» إلآ أن يثبت التعتين فى الكل أو فى البعض بواسطه الإجماع ليخرج الدليل حينئذٍ عن كونه دليلا عقلياً. 


وبالجمله: إذا ثبت أن الحقّ الصحيح هو لزوم إثبات المقدّمات المذكوره للظنّ بنحو الحكومه دون الكشفء ولزوم أن يكون 
الثبوت فيه بنحو الكليه فى الأوّل دون الثانى, وأنّه لو كانت حجيته بنحو الكشف لزم أن يكون بصوره الإهمال والإجمال من 
حيث الأسباب والمراتبء فلابدٌ حينئٍ فى تعتيين ذلكك من قيام سبب خاصٌ أو مرتبه خاصّه فى الحتجيه» من إثبات المرجح» وبيان 


ما هو الممكن أن يكون مرججحاء وهو الذى سنذكره فى المقام الثانى . 


هذا تمام الكلا-م فى المقام الأول حيث وقع البحث فيه من حيث بيان ما هو المحتمل من التقرير» من حيث الحكومه والكشف. 
وبيان الحيجه المجعوله فى الظنّء وأنّها بنحو التعميم أو بصوره الإجمال والإهمال. 


ص ١1/8:‏ 
بيان الوجوه الداله على حجّيه الظنَ على نحو الكشف 
يان الرجوم الذاله على ححفنه الغا على لخي الكقفق 


وأمّا المقام الثانى: فى بيان ما يمكن أن يكون على وجه الكشف أيضاء ومشتملا على التعميم من حيث السبب والمرتبه» وقد 
ذكروا وجوهاً داله على الكلية فيهاء وهى : 


الوجه الأوّل: عدم المرجح لبعضها على بعضء فيثبت التعميم؛ لبطلان الترجبح بلا مرجح: وقيام الإجماع على بطلان التخيير. 


أقول: والتعميم بهذا الوجه يحتاج إلى ذكر ما يصلح أن يكون مرجحاً وإبطاله» فإن أريد إثبات حيجيه بعض الظنون من حيث 
السبب والمرتبه فإنّه لابدّ من إقامه الدليل المناسب على الترجيح بحيث لا يلزم من الرجوع إليه والالتزام به وجعل غيره مركزاً 
للاصول موجباً لمحذورء وإلا أصبح وجوده غير مجلٍ. 


فنقول ومن اللّه الاستعانه: ما يمكن ويصلح أن يكون مرججحاً أو معناً عباره عن أحد أمور ثلاثه: 


الأممر الأموّل: كون بعض الظنون متيقّناً بالنسبه إلى الباقى» يعنى إذا أريد العمل بالظنّ شرعاً فبعضه يكون واجب العمل به قطعاً 
المح إلى الثان البطاسل من كرو كوا الى كان الاج يداو مي الاعارزك (لالته من العا الى بترو جميع ليلل 
رواته» ولم يعمل فى تصحيح رجاله؛ ولا- فى تمييز مشت ركاته بظنَ أضعف نوعاً من سائر الأمارات الآخرء ولم يوهن لمعارضه 
شىء منهاء وكان معمولاً به عند الأصحاب كلا أو جلا ومفيداً للظنّ الاطمئنانى بالصدور إذا لوحظت مع أماره فاقده لبعض ما 
ذكر مما يوجب الشكك فى حيجيه الباقى» فلا 


ص: ١594‏ 
يكون متيقّن الحجيه حينئلٍ. 


ولا يتوهّم: كون هذا المقدار من المتيقّن من الظنون الخاصّه للقطع التفصيلى بحيجه. لأنْ حيجيه الظنّ عباره عا يكون حيّةٌ سواء 
انسدّ باب العلم أم التزمنا بانفتاحه» هذا بخلاف الظنّ المقبول هنا بواسطه دليل الانسداد. حيث إِنّه حجه إذا وجدت مقدّمات 
دلبل الاشيةاته و إلا فالتكرة جعة : 


وبالجمله: فإنّ إهمال النتيجه حينئذٍ يكون من حيث الك فقط لتردّده بين الأقلّ المعين والأكثرء هذا . 


أورد عليه الشيخ قدس سره أوَلاً: (بأنّ الثابت من هذه فى الترجيح لا ينفع» والذى ينفع غير مسلّم كونه مرسجحاء لأنّ المتيقّن منه 
وإن كان من المرجحات. بل لا يقال له المرجح, لكونه معلوم الحيجيه تفصيلاٌء وغيره مشك وك فيدخل تحت الأصل وهو عدم 
الحتجيه» لكنّه لا ينفع لقلّته وعدم كفايته. لأنّ القدر المتيقّن المشتمل على الأمور الخمسه التى ذكرت يكون قليلا جدَاًء فإذا انتفى 
واحدّ من هذ الأنمور الخمسه فى خبر احتمل كون غيره حيجه دونه» فلا يكون متبقّن الحيجيه على كلّ تقديرء وأمًا عدم كفايته 


لندرته فهو واضح . 
أقوّل؟ والمراد مق قزل رحس اله /اغلى كل قدين) أى علق كل تقديو مو افيه الكل والعمن. 


وقانها: أله لو كان بنفسه كثيراً كافياء لكن يعلم إجمالاً بوجود مخصّ صات كثيره ومقد.دات له فى الأمارات الأخرض لكر تيد 
ظواهر الكتاب فى عدم جواز التمّدكك بهاء مع قطع النظر عن غيرهاء إلا أن يؤخذ بعد الحاجه إلى التعدّى منها بما هو متيقّن 
بالإضافه إلى ما بقىء فتأمّل)» انتهى كلامه. 


1١6٠١ ص:‎ 


ولكن يمكن أن يُقال: بن القدر المتيقّن إن انحصر فيما كان مشتملا لجميع المرججحاتء فلا يمكن الاستخلاص من إشكال عدم 
الكفايه. 


وأمّا لو قلنا بجواز سرايه القدر المتيقّن بحسب ملاحظه كل خبر مع ما كان فاقداً لتلكك الخصوصيه فربما يكون فى كل واقعه 
خبراً مشتملا على القدر المتيقّن بالنسبه إلى تلكك الخصوصيات الفاقده فى غيره» فحينئذ لا يكون ذلكك فى غايه الندره كما لا 
يخفىء هذا بالنظر إلى الإشكال الأوّل . 


كما يمكن أن يقال فى الجواب عن الإشكال الثانى: بأنّه إذا سلمتم كفايه حبجيه القدر المتيقّن فى مثله» فصيرورتها كظواهر 
الكتاب لا يوجب ورود الإشكال الثانى» لإمكان تطبيق مثل هذا الكلام فى المقتّدات والمخصضٌ صات إن وجدناهاء فنرفع اليد عن 
تلكك الظواهر» وإلأ- نعمل بها لعدم وجود المخضٌّ صء فالمر جح الأوّل يمكن أن يفيد لإثبات التعميم بحسب الأسبابء إن لم 
نكتف بخصوص ما هو متيمّن الاعتبار خصوصاً إذا سلّمنا عدم كفايته بمعظم الفقه. فلابدٌ من التعدّى إلى غيره إلى مايوجب 
تحصيل الظنّ اولواح الخوكام إذا الريك إلى جد مهارم لانقطاقر عزو 0[ حرسي 


وقيل: يظهر من المحمّق الخراسانى رحمه الله قبول هذا المرجح. حيث لم يذكره ولم يردّه عليه . 


الوه القاتيئ دن المرجيحات المتد كوه لتعيى حكفيد مشر الظنوة دوعا علن الكقق هو عؤن "عضن الطنوة أقرى من يعض 
فيتعتّن العمل به. للزوم الاقتصار فى مخالفه الاحتياط اللآ.زم فى كل واحدٍ من محتملاءت التكاليف الواقعيه من الواجبات 
والمحرّمات على القدر المتيقّنء وهو ما إذا كان الاحتمال 


ص: ١0١‏ 
الموافق للاحتياط فيه فى غايه البعد, فإنّه كلما ضعف الاحتمال الموافق للاحتياط كان جواز ارتكابه أهونء هذا. 


وفيه أوَلاً: بأنّ هذا البيان لو كان صحيحاًء كان جارياً وثابتاً فى مثل حتجيه الظنّ الثابت حجتته بحكم العقل» لا ما هو ثابت بحسب 
الشرع؛ لمشاهده موارد كثيره من حكم الشارع بعدم حبجيه ما يوجب الظنٌ القوىّء إذ ملاكات الأحكام الشرعيّه غير واصله إلينا 
إلا بواسطه نفس الأحكام الشرعيه» حيث نستفيد منها الملاكك؛ وعليه فمجرّد أقوائيه الظنّ لا دليل على حجئيته شرعاً. 


وكاننا: بأنّ ضبط هذه المراتب فى القوّه والضعف مشكل جد لو لم يكن متعدّراًء كما ادّعاه الشيخ قدس سرهء لأنّ القَوّه 
والضعف أمران إضافتيان» ولا يجتمعان الظنّ القوى والضعيف فى متعلق واحد, بل لا يمكن حَتَّى ملاحظه ما هو الأضعف ورفع 
اليد عنه والذهاب إلى أماره أخرى أقوى منه» وإن بلغ الظنّ إلى مرتبه الاطمئنان الملحق بالعلم حكماً أو موضوعاًء وإن أمكن 
الالتزام بهء إلا أنّه نادر التحمّق . 

الوجه الثالث: هو أنْ بعض الظنون مظنون الحمّجيه والاعتبار بالأولويّه» وقد ذكر للأولويه وجهان: 

أحدهما: كون مظنون الحبجيه أقرب إلى الحيجيه» فيجبٌُ صرف القضيّه المهمله المجمله إلى ما هو الأقرب إلى الحمجيه . 

ثانيهما: أنه أقرب إلى إحراز مصلحه الواقع, لأنَّ الظنّ بحجته ظنّ يعدّ من الأمارات التى تفيد الظنّ بالواقع» فيكون ما ظنْ كونه 


حيّججه موصله إلى الواقع أقرب إلى الواقع؛ وأقرب إلى إدراكك مصلحه بدل الواقع على تقدير التخلف؛ لأنّ الظنّ بحجته المظنون 
يلازم الظِنّ بحصول المصلحه السلوكيه على تقدير مخالفته 


١67١ ص:‎ 


للواقع» ممما يعنى صيروره احتمال فوات الواقع وبدله موهوماً. وهذا بخلاف الظنّ الحاصل من أماره لم يظنّ بحجيتهاء فَإنّه ليس 
فيه إلأ الظنّ بمطابقه الواقع فقطء ولا نقاش أنه لو دار الأمر بين العمل بالظنّ بما يْظنّ معه إدراكك الواقع أو بدله. وبين العمل بما 
يُظنّ معه إدراكك الواقع فقطء يتعتّن العمل بالظنّ بما يظنّ معه إدراكك الواقع أو بدله؛ فتكون النتيجه حبجيه خصوص مظنون 
الحيجيه لا كلّ ظنّ. 


هذا حاصل ما قرّر فى الوجه الثالث بما فى «فوائد الأصول» .)١(‏ 


أورد عليه الشيخ أوَلا: أن هذاالوجه لا يوجب تعيّن لزوم التقديم بما يظنّ حجبّه ظنّ يدركك الواقع أو يلاله لو كان تمفالنا مويل 


غايته أولويّه تقديمه. 


وفيه: إِنّ المستشكل على حسب تقرير الشيخ يدّعى أنه أولى من غيره ولم يدّع أزيد من الأولويّه؛ بل بملاحظه ما قرّره بدايه بحثه 
عن المرججحات بأن تكون الوجوه إمَا معيناً أو مرجحاًء يمكن أن ندرج هذا فى القسم الثانى» وعليه فهذا الإيراد ممنو. 


ثم أورد عليه ثانياً بقوله: (مع أن هذا الوجه لا يفيد.... لأنّ الترجيح على هذا الوجه يشبه الترجيح بالقوّه والضعفه فى أن مداره 
على الأقرب إلى الواقع» وحينئفٍ إذا فرضنا كون الظنّ الذى لم يظنْ بحجيته» أقوى ظناً بمراتب من الظنْ الذى ظنّ حجيته» فليس 
بناء العقلاء على ترجيح الثانى» فيرجع الأمر إلى لزوم ملاحظه الموارد الخاصّهء وعدم وجود ضابطه كله بحيث يؤخذ بها فى 
ترجيح الظنْ المظنون الاعتبار. 


نعم» لو فرض تساوى أبعاض الظنون دائماً من حيث القوّه والضعفء كان . 


ادلرائد ارا ا 


١01": ص‎ 


أقول: هذا الإشكال واردٌ على المستدلٌ نفسه. لأنّ مرجع ذلكك إلى ملاحظه حتجيه ما هو أقوى من الآخرء وقد عرفت عدم إمكان 
تعيين ذلكك بالنظر إلى الشرع. 


أبعد من مخالفه الواقع وبدله بناءً على التقدير المتقدّم). 


أوزة المحفق التاي قدس ره بقولة: (ولكن لاا يخنن عليكف ضعق:ما أفاده أخيرًء فإنَ الظنّ بحجته ظَنَّ يلازم الظنّ بإدراكك 
بدل الواقع على تقدير مخالفه الظنّ للواقع, ولا يحتاج إلى كون الظنّ بحجته ظنّ مظنون الحيجيه بظنّ آخرء بل لو فرض حصول 
الظنّ كذلكك لم يترتّب عليه أثر أصلا). 


وفيه: ما أورده عليه غير وارد. لأنّ الظنّ بحجبه ظنَّ وإن كان يلازم الظنّ بإدراكك بدل الواقع على تقدير مخالفه الظنْ للواقع» إلا 
أن هذا بعد تسليم كون ما هو المرججح عنده هو كون الظنّ بحجته ظنّ يكون حاله كذلك لا بحجيه مطلق الظنّء لأنّه أراد إثبات 
الواسطه فى حيجيه الظنّ بأن يكون العمل بظنَّ آخر حتّى يكون الحتجيه للظنّ بالطريق والأمارات مطلقاًء أى سواءً كان واصالً 
إلى الواقع أو غير واصلء حتّى يكون بدلاً عنهه فإشكال الشيخ واردٌ كما لا يخفى. 


ثم أورد المحمّق المزبور على الشيخ قدس سره بقوله: (وما أفاده الشيخ قدس سره من أنه يكون أبعد عن مخالفه الواقع وبدله مما 
لا نعقله» فإنّه لو فرض حصول ألف ظْنٌ لا يحصل من ذلكك إلا الظنّ بإدراكك الواقع أو بدله؛ مثلا لو فرض حصول الظنّ الواقع 
من الشهره. ثم حصل الظنّْ بحجته الشهره من الخبر الواحد, ثم حصل الظنْ بحجته 


١08: ص‎ 


الخبر عن الاستقراء» ثم حصل الظنّ بحجيّه الاستقراء من الإجماع المنقول, ثم حصل الظنّ بحجيّه الإجماع المنقول من أماره 
ظلعه أخرئ: فيه الظلدون البع قوالا ترجحت إلا الاك بحصول الواقع أوبن اك لدى 8157 جا عي قن اللمرقه ا كوك قا كاده لسن 
سره بقوله: مع أنّ اللازم على هذا أن لا يعمل بكل مظنون الحجيه.. إلى آخره. لا يخلو عن مناقشه). انتهى كلامه(1). 


وفيه: أن مراد الشيخ من الأبعديّه هو أنه إذا فرض الظنّ بحجته ظنَّ قد ظنّ حجيته فلازمه هو تعلق الظنّ بالشيئين؛ أحدهما هو 
الظنّ بالواقع» والآخر هو الظنَّ سداله لو كان مكاتفاء :وعدا ضلذت ما تر كان اله هن الظة بالسعه فقطء يت إلدالر عالت 
الواقع لما كان فيه الظَنّ إلى بدله حينئلٍ. 


نعم» ما فرضه بالنسبه إلى المراتب التى تلى الظنّ الشانى يصِح ما ادّعاه لحصول الظنّ بكلا فرديه من المتعلق بما هو يدركك 
الواقع» أو ما هو بدله؛ والشيخ إِنّما ادعى الأبعديّه بالنسبه إلى الظنّ بالحجته بلا واسطه. لا مع الواسطه بوسائط, كما نقضه. 


أقول: ثم تصدّى المت الها تقح رومض الل ان ان يد فنتاى العف نيا ايدان عن تقار إل اث نرجع كلالمه إلى ما قاله 
الشيخ. وخلاصته: 


إن المراد من الترجيح بمظنون الاعتبار إن قصد به أنْ مجرّد الظنْ باعتبار ظنَّ يكفى فى صرف القضيّه المهمله. وإن لم يقم دليل 
على اعتبار الظنّء فلازمه أنْ نتيجه دليل الانسداد اعتبار خصوص الظنّ الذى ظَنّ باعتباره» فهو مخدوشش بأنّ هذا المقدار لا 


يكفىء بل لابدٌ أن يكون المعّن هو قطعى الاعتبار» حتّى لا يلزم . 


. "١ / فوائد الاصول: ج"‎ -١ 


ص :66 ١‏ 
الترجيح بلا مرججح» فلا بجوز الترجيح بكلّ مزه ما لم يقم دليل على اعتبارها. 


وإن كان المراد من الترجيح بمظنون الاعتبار» هو أن القضيه المهمله المردّده بين مظنون الاعتبار ومشكوكه وموهومه تتعيّن فى 
خصوص مظنون الاعتبار بترتيب مقدّمات انسدادٍ آخرء بأن يقال: إِنّا نعلم من مقدّمات الانسداد المتقدّمه أنْ الشارع جعل لنا 
حيَجَهٌ وطريقاً إلى الأحكام المعلومه بالإجمالء وقد انسدَّ علينا باب العلم به. لتردّد الطريق المجعول بين مظنون الاعتبار ومشكوكه 
وموهومه. ولا يجورٌ لنا إهمال الطريق المجهولء لأنّه يلزم من إهماله إهمال الأحكام, ولا يجوز لنا أو لا يجب الاحتياط فى جميع 
الأطرافء فالعقل يستقل حينئٍ بتعتّن الأخذ بمظنون الاعتبار وترك المشكوك والموهوم. 


ولو فرض التردّد فى الظَنٌ بالاعتبار أيضاً بين هذه الاحتمالاءت من المظنون والمشكوك والموهوم,؛ فلابدٌ من إجراء مقدّمات 
انسدادٍ ثالث تعتين النتيجه وانتهاء الأمر إلى اعتبار ظنَّ واحدٍ أو ظنون متعدّدهء فيؤخذ بالجميع, فيكون الترجيح بمظنون الاعتبار 
لقيام دليل قطعى على الترجيح به» وهو مقدّمات الانسداد الثانى أو الثالث أيضاً إن وصلت النوبه إليه. 


قيرف غلية أن إجراء مقدمات الاسداق القانى والالك #روقق على بقاء النسحه مهمله» بعرت لا يمكن تنه إل نقدعاث السداد 
آخرء وليس كذلك فإنّه بمجرّد عدم ثبوت مربجح لبعض أفراد الظنون» يستقل العقل بعموم النتيجه بكل ظنّء لقبح الترجيح بلا 
مرجحء فلا إهمال حتّى يحتاج إلى مقدّمات انسداد آخرء إلى آخر كلامه الذى لا حاجه إلى ذكره؛ انتهى10). . 


. "١18 / فوائد الاصول: ج"‎ -١ 


ص ١68:‏ 
أقول: وما ذكره لا يخلو عن الخدشه: 


أمَا الشّى الأول من كلامه: فإِنّه لو لم ما ذكره المستدلٌ من لزوم ترجيح ما يكون اعتباره أقوى من الأضعف فى الظنّ بالاعتبار 
وغيره» ولم نُسلّم ما أورده الشيخ رحمه الله عليه» فحينئذٍ يكفى فى صدق الترجيح مع المرججح وجود هذا المرجح لتعيين ما هو 
مظنون الاعتبار» فلا نُسلّم من لزوم قيام دليل قطعى على الاعتبار مع أن قطعيته ثابته بالإضافه إلى غيره الذى كان أضعفء هذا 
بالنسبه إلى الشقٌّ الأوّل من كلامه . 


وأمّا ما يرد على الشقّ الثانى من كلالمه: بأنّه إذا لم يثبت الاعتبار بنفس الظنّ بالحجيه بما ظنّ كونه حيّجهً لا وجه لحكم العقل 
بالتعميم فى الحتجيه بالنسبه إلى الظنّ بحجته ما ظَنّ باعتباره إلا أن يرد دليل قطعي على اعتباره؛ لأنَّ مجرّد عدم وجود معن لا 
كن :إلا تقول ألا الأنمد اكه وهو كرا :ود لحن افق :مزق العاف كلا لكك ركف <فن :| تناك حك الغا ريا 5 ته 


وَغَلبء فالأولن فى الجوات هو إنكاز أصل تشخيض القؤه والضعف فى 'بعضّن الظنوق إذا فرعن الالختلاف: 
وهكذا ثبت بطلان هذه الدعوى. فلنرجع إلى أصل الكلام. 
أجاب الشيخ قدس سره : عن التقريب الأوّل من الوجهين من المرسجح الثالث بقوله: 


وأمَا الوجه الأوّل: المذكور فيتقريب ترجيح مظنون الاعتبار عليغيره من أن مظنون الحتجيه أقرب إلى الحيجيه»فيجب صرف القضيه 
المهمله إلى ما هو الأقرب: 


ففيه أَوَلُ: أنه لا أماره تفيد الظنّ بحجبه أماره على الإطلاقء فإنَّ أكثر ما أقيم على حيجيه الأدلّه من الأمارات الفلعه المحرت عدها 
الخبر الصحيح, ومعلومٌ 


ص :/ا6 ١‏ 
عفة بتكت أن شع نذا لا كوه التحطه لا برحب اللخ برهلا على الأطادق < 
وثانياً: أنه لادليل على اعتبار مطلق الظنّ فيمسأله تعيين هذا الظنٌ المجمل. 


وبالجمله: ثبت من جميع ذلك عدم ثبوت الحيجيه لخصوص ما ظنّ بالاعتبار من جهه حكم الشارع بذلك. لأنَّ الحكم بالحجيه 
على تقرير الكشف مشكلء وحاصل الكلام يرجع إلى أنّ الظنّ بالاعتبار إِنّما يكون صارقا للقضيّه إلى ما قام عليه من الظنونء إذا 
حصل القطع بحجيته فى تعيين الاحتمالا.ت, أو صار موجباً لكون الإطاعه بمقتضاها أتم لجمعها بين الظنّ بالواقع والظنّ بالبدل, 
والأوّل موقوفٌ على حتجيه مطلق الظنّ» والثانى لا اطراد له لأنّه قد يعارضها قوّه مشكوك الاعتبار» كما لا يخفى . 


أقول: ثمٌ إِنْ الشيخ قدس سره بعدما ذكر عدم استقامه مطلق الظنّ فى تعيين القضيّه المهمله؛ قال: 
(فاعلم أنه قد يصحح تعيينها بالظنّ فى مواضع: 


أحدها: أن يكون الظنّ القائم على حمّعيه بعض الظنون من المتيقّن اعتباره بعد الانسداد, إمّرا مطلقاً كما إذا قام فردٌ من الخبر 
الصحيح المتيقّن اعتباره من بين سائر الإخبارات وسائر الأمارات على ححجيه بعض ما دونه فإنّهِ يصير حينئذٍ متيقّن الاعتبار لأجل 
قيام الظنّ المتيقّن الاعتبار على اعتباره. 


لكن هذا مبنِيٌ على عدم الفرق فى حتجيه الظنّ بين كونه فى المسائل الفرعتّه. وكونه فى المسائل الأصوليه وإلآ فلو قلنا إن الظنّ 
فى الجمله الذى قضت به مقدّمات الانسداد إِنّما هو المتعلّق بالمسائل الفرعيّه دون غيرهاء فالقدر المتيمّن إِنّما هو متيمّنٌ بالنسبه 
إلى الفروع لا غير. 


١6/8: ص‎ 


إلى أن قال: وأمّرا بالإضافه إلى ما قام على اعتباره؛ إذا ثبت حيجيه ذلكك الظنّ القائم» كما لو قام الإجماع المنقول على حججيه 
الاستقراء مثلاء فإنّه يصير بعد إثبات حيجيه الإجماع المنقول ببعض الوجوه ظَاً معتبرأ ويلحق به ما هو متيقّن بالنسبه إليه كالشهره 
إذا كانت متيقّنه الاعتبار بالنسبه إلى الاستقراء بحيث لا يحتمل اعتباره دونها. 


الثانى: أن يكون الظنّ القائم على حيجيه ظنَّ واحداً ولا تعدّد فيه كلما ذا كاف مظليو ىن" الاعتاز تحصن | فنا قات أنانه واعدة 
على حجيته. فإنّه يعمل به فى تعيين المتّبع» وإن كان أضعف الظنون. لأنّه إذا انسدّ باب العلم فى مسأله تعبين ما هو المتّبع بعد 
الانسداد» ولم يجز الرجوع فيها إلى الأصول حتّى الاحتياط» كما سيجىء فى بيان تعيّن الرجوع فيها إلى مقتضى الأصولء تعن 
بحكم العقل العمل بأىٌ ظَنّ وجد فى تلكك المسأله. 


الثالث: أن يتعدّد الظنون فى مسأله تعيين المتّبع بعد الانسدادء بحيث يقوم كل واحدٍ منها على اعتبار طائفه من الأمارات كافيه فى 
الفقهه لكن كانت هذه الظنون القائمه كلها فى مرتبه واحده؛ ولا يكون اعتبار بعضها مظنوناً دون بعضء فحينئظٍ إذا وجب بحكم 
مقدّمات الانسداد فى مسأله تعيين المتّبع الرجوع فيها إلى الظنّ فى الجمله» والمفروض تساوى الظنون الموجوده فى تلكك 
المسأله. وعدم المرجح لبعضهاء وجب الأخذ بالكل بعد بطلان التخيير بالإجماع؛ وتعترر ضبط البعض الذى لا يلزم العُسر من 
الاحتياط فيه. 


فالذى ينبغى أن يُقال: على تقدير صححه تقرير دليل الانسداد على وجه الكشف: إِنَّ الل.زم على هذا أُوّلا هو الاقتصار على 
المتيقّن من الظنون. 


ص ١09:‏ 
ثم قال الشيخ قدس سره : وهل يلحق به كل ما قام المتيقّن على اعتباره؟ وجهان: 


أقواهما العدم كما تقدّم, إذ بناءَ على هذا التقرير» لا نُسلّم كشف الفعل بواسطه مقدّمات الانسداد. إل عن اعتبار الظنّ فى الجمله 
فى الفروع دون الأصؤل والظنّ بحجته الأماره الفلاتنه ظَنّ بالمسأله الاصوليه . 


نعم» مقتض تقرير الدليل على وجه الحكومه والعقلء أنّه لا فرق بين تعلق الظَنّ بالحكم الفرعى أو بحجته طريق) انتهى . 
أقول: ولقد أجاد فيما أفاد فى تعيين الظنّ الذى كان حيجه متعيّناً فى الفروض الثلاثه. 
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ص: ١2:‏ 
الوجه الثانى من وجوه التعميم: 


هو المحكيّ عن بعض الأعلا-م من أن القاعده وإن كانت تقتضى الاقتصار على مظنون الاعتبار» إذا كان وافياً بمعظم الأحكام 
إلا أنه يُعلم إجمالاً أن فى مشكوك الاعتبار وموهومه مقتّدات ومخصّصات لمظنون الاعتبار» فيجبٌ العمل بالجميع» إذ نقول إِنَّ 
فى ظواهر مشكوك الاعتبار موارد كثيره نعلم إجمالاً بعدم إراده المعانى الظاهره منهاء والكاشف عن ذلك ظناً هى الأمارات 
الموهومه الاعتبار فنعمل بتلكك الأمارات. ثم نعمل بباقى أفراد موهوم الاعتبار بالإجماع المركب, حيث أن أحداً لم يفرّق بين 
الشهره المعارضه للخبر الحَسَن بالعموم والخصوصء وبين غير المعارض له بل هو بالأولويّه كما عرفت, ومثل هذا الكلاسم 
والإجماع المركب جار فى المشكوك قبل ذلكك أيضاً. 


أورد عليه المحمّق النائينى قدس سره أوَلاً: بمنع العلم الإجمالى. 


وفيه: إن رحمه الله لم يذكر وجهه. مع أنّ الأدلّه بحسب الغالب مشتمله على عدد من الإطلاقات والعمومات التى نعلم بحسب 
الغالب عدم بقاء نوعهما على إطلاقها وعمومهاء فدعوى المنع لمثل هذا العلم الإجمالى دعوى خاليه عن المثبت. 


وأووه ثانا: نه يلزم الاقتصار على الأخذ بالمشكوكات أو الموهومات التى تكون كاشفه عن المرادات فى مظنون الاعتبارء ولا 
موجب للأخذ بجميع المشكوكات والموهومات ء فهذا الوجه لا يقتضى تعميم النتيجه إلى كل ظنّ » انتهى كلامه(1). 


أقول: وأصل هذا الجواب منقول عن الشيخ قدس سره . ولكن كان المفروض أن . 


."١19 فوائد الاصول: ج/‎ -١ 


١8١:ص‎ 


يكتفى بمقدار كان العلم الإجمالى بذلكك باقياً» يعنى أن يؤخحذ بالمشكوكات الكاشفه عن مرادات اعتبار الظنون أُوَلاء فإن لم 
ينحل العلم الإجمالى؛ لعدم كفايه ذلكك عن معظم الفقه. جاز أن يتوججه ويتعدّى إلى الموهومات المتّصفه لذلك ثانياً» كما 
يتعدّى منها أيضاً لو لم يحصل الغرض به إلى مطلق المشكوكات فقط دون الموهوماتء ثم بعد ذلكك يتسرّى إلى مطلق 
الموهومات؛ إن كان العلم الإجمالى باقياً بحاله» لكنّه بعيد غايته والحكم بالسرايه إلى غير ذلكك من المشكوكات والموهومات 


بدون وجود هذه العله ممنوع. 
وقال الشيخ رحمه الله فى توجيه دعواه: 


إن الظنّ المتعّق بمظنون الاعتبار بنفسها غير كافيه» بناءٌ على انحصارها فى الأخبار الصحيحه بتزكيه عدلين» وأمًا لأجل العلم 
الإجمالى بمخالفه كثير من ظواهرها للمعانى الظاهره منهاء ووجود ما يظنٌ منه ذلكك فى الظنون المشكوكه الاعتبار» فلا يجوز 
التمركك بتلكك الظواهرء للعلم الإجمالى المزبور» فيكون حالها حال ظواهر الكتاب والسنّه المتواتره فى عدم الوفاء بمعظم 
الأحكام؛ فلابدٌ من التسرّى بمقتضى قاعده دليل الانسدادء ولزوم المحذور من الرجوع فى الأ.صول إلى الظنون المشكوكه 
الاعتبار التى كانت على إراده خلاءف الظاهر فى ظواهر مظنون الاعتبار» فيعمل بما هو مشكوك الاعتبار» فيخضٌ ص لعمومات 
مظنون الاعتبار» ومقدّد للإطلاقات وقرائن لمجازاته. فإذا وجب العمل بهذه الطائفه من مشكوك الاعتبار ثبت وجوب العمل 
لغيرها مما ليس فيها معارضه لظواهر الأمارات المظنونه الاعتبار» بالإجماع على عدم الفرق بين أفراد مشكوك الاعتبار, فإنّ أحداً 
لم يفرّق بين الخبر الحسن المعارض لإطلاق الصحيح؛ وبين 


١87:ص‎ 


خبر حسن آخر غير معارض لخبر صحيح. بل بالأولويّه القطعته. لأنّه إذا وجب العمل بمشكوك الاعتبار الذى له معارض لظاهر 
مظنون الاعتبار» فالعمل بما ليس له معارض أوّلى...) إلى آخر ما ذكره بطوله. 


أقول: وقد عرفت الجواب الذى أجاب به الشيخ عنه» فراجع» وقد سبق أن ذكرناه بطوله فلا حاجه لتكراره. وهذا المقدار كاف 
فى المسأله. 


ص ١67:‏ 
الثالث من الوجوه المنقوله للتعميم: 
ما حكى عن بعض المشايخ وهو المحقّق شريف العلماء حيث قال: 


(إنّ قاعده الاشتغال تقتضى العمل بجميع أفراد الظنون؛ لأنّ المفروض أنّ مقتضى دليل الانسداد هو حيجيه الظنّ فى الجمله. 


أجيب عنه أوَلا: بأنّه ذلك قد مضى من أنّ الاحتياط فى المسائل الأصوليه وهو العمل بالظنّ يرجع بالأخره إلى الاحتياط فى 
المسائل الفقهته. وقد عرفت بطلان الاحتياط فى المسائل الفقهته. 


وثانياً: قد يعارض الاشتغال فى المسأله الأصوليه لقاعده الاشتغال فى المسائل الفقهئهء وهو مثل ما إذا اقنضى الاحتياط فى الفرعته 
وجوب السوره وفى الظنّ المشكوك الاعتبار عدم وجوبهاء فإنّه يجب مراعاه الاحتياط فى الفرعيّه والإتيان بالسوره لاحتمال 


وجوبها. 


وعليه» فلا يبعد القول بصححه تطبيق الاحتياط فى المسأله الأنصوليه: بأن يأتى السوره لا على وجه الوجوب حتّى يصحُ العمل 
بكليهما من الإتيان بها لو كانت واجبه» وعدم إتيانها على وجه الوجوب لو لم تكن واجبه. 


اللَّهُّمَ إلآد أن ييُقال: باعتبار قصد الوجه فى أجزاء الواجبء بما هو جزءٌ للواجب, فحينئذٍ لا يمكن الاحتياط فى الجمع بين حال 
الخضباط كن المسانه الأسر فووا لاون الما له اله 


أقول: فتحصّل من جميع ما ذكرنا: 


أولاً: إنّ نتيجه مقدّمات الانسداد على مسلكك الشيخ قدس سره المقبول عندناء هو 


١65: ص‎ 


الإهمال على فرض صعحه تقرير المقدّمات بصوره الكشف لا الحكومه؛ خلافاً لمسلكك المحمّق النائينى حيث لم يقبل الإهمال 
بناءَ منه على بطلا-ن الاحتياط فى كل واقعه واقعه. لا-فى مجموع المسائلء؛ وبطلامن الرجوع إلى البراءه فى كل مسأله لا-فى 
المجموع, وعلى فرض وجود الإهمال لا يمكن إثبات التعميم للحجنه فى كل سبب من الأسباب» وفى كل موردٍ من الموارد وفى 
كل مرتبه من المراتب بالوجوه الثلاثه للتعميم؛ لما قد عرفت من الإشكال فيها. ْ 


لأنْه لابدّ من الاقتصار على العمل بالخبر الموثوق به لأنّه القدر المتين فيحال الانسداد» ويفى بمعظم الأحكام الشرعيهءولا وجه 
لأن نأخذ بالقدر المتيقّن من الخبر الصحيح الاعلائى باصطلاح المتأخَرين وهو الواجدللقيود والشروط الخمسه المتقدّمه؛ حتّى 
يقال بأنّه لا يفى بمعظم الأحكام لقلّتها وكثره الأحكام. 


ثانا الوسلهنا كوة الجا غر 3 القدن الفدة هد هذا الخبر الصحيح, وأمكن القول بوجوب التمسكك بمثل هذا الخبر الجامع 
للقيود والشروط» حيث كان مفاده ومضمونه حججيه الخبر الموثوق به» ولو لم يعمل به الأصحاب. لأنّه القدر المتيّن الحقيقى 
وَل والمتيئّن الإضافى ثانياً وأنّه مما قام ظنّ واحد على حجنته ثالث فسواءٌ قلنا بصححه مقدّمات الانسداد أو لم نقل» يكون 
الطريق المنصوب هو خبر الثقهه وهو بحمد الله وافٍ بمعظم الأحكام؛ فلا محذور فى الرجوع إلى الأأصول العمليه فيما لم يقم 
عليه خبر الثقه» وعلى تقدير القول بالحكومه كما هو مسلكك الشيخ المقبول عندنا. 


وعليه» فتعميم حتجيه الظنّ فى المراحل الثلائه من الأسباب والموارد والمراتب واضحٌ» لعدم التفاوت عند العقل فى الثلاثه» فافهم 
فإنّه دقيق. 


22 


١ ص:506‎ 

عدم حجّيه الظنّ الحاصل من القياس 

عدم حمجيه الظْنْ الحاصل من القياس 

التنبيه الثالث: من التنبيهات المتفرّعه على دليل الانسداد» هو البحث عن وجهٍ لخروج القياس من الظنون المعتبره» فنقول: 


استند العلماء والأصولتيون لخروج الظنّ الناشخ عن القياس إلى النهى الصادر عن الشارع بالعمل بالقياس» بمثل قوله عليه السلام : 
«إِنّ السنّه إذا قيست مَحق الدَّين)» ومثل قوله عليه السلام : «ليس شىء أبعد من عقول الرّجال من دين الله إِنَّ ما يفسده أكثر مما 
يصلحهاء وغير ذلكك من المضامين التى يستفاد منها حرمه العمل بالقياس» مضافاً إلى قيام إجماع العلماء على المنع؛ فحينشفٍ إذا 
التزمنا بتعميم حيجيه الظنّ» فإن كان التعميم على نحو تقرير الكشفء بمعنى الالتزام بكون مقدّمات الانسداد كاشفه عن حكم 
الشارع بوجوب العمل بالظنّ فى الجمله» ثم تعميمه بأحد المعممات المتقدّمه. فلا إشكال فى خروج القياس عن الحتجيه للعلم 
بخروجه عن هذا العموم؛ لعدم شمول المعمّم فيه بعد وجود الدليل على حرمه العمل به. 


بل قد يقال بعدم جريان الإشكال فى خروجه بمقتضى الحكومه بحسب مبنى المحقّق العراقى رحمه الله حيث جعل الحكومه 
راجعه إلى حتّجيه الظنّ ومثبته للتكليف عقلاً بمناط الاهتمام, فإنَّ حكم العقل حينفٍ بمرجعته الظنّ إِنّما يختصٌّ باحتمال وجود 
تكليفٍ يقطع باهتمام الشارع به على فرض وجوده فى مورد الاحتمال دون ما إذا شكك فى أصل الاهتمام» ومن المعلوم أنّه مع 
نهى الشارع عن العمل بالظنّ القياسى, لا مجال للقطع باهتمام الشارع به كى يكون مورداً 


ص:88١‏ 
لحكم العقل بالإلزام» بل هو كالشكك البدوى فى أصل الاهتمام؛ بكونه مورداً لحكمه بالبراءه وقٌبح العقاب بلا بيان. 


أقول: يقتضى المقام التعررّض لأصل الإشكال بناءَ على تقرير الحكومه, على ما ذكره الشيخ رحمه الله فى فرائده؛ لكونه من 
أحسن التقريرات» قال: 


(وأمّرا على تقرير الحكومه؛ بأن يكون مقدّمات الدليل موجبه لحكومه العقل بقبح إراده الشارع ما عدا الظنّ وقبح اكتفاء 
المكليف على ما دونه» فيشكل توجيه خروج القياس عنه إذ كيف يجامع حكم العقل بكون الظنّ كالعلم مناطاً للإطاعه 
والمعصيه؛ ويقبح عن الآنمر والمأمور التعدّى عنه. ومع ذلكك إذا يحصل فإِنّ المنع عن العمل بما يقتضيه العقل من الظنّ أو 
خصوص الاطمئنان لو فرض ممكناً جرى فى غير القياسء فلا يكون العقل مستقلاً حينئلٍ بقبحه؛ إذ لعلّه نهى عن أماره مثل ما 
نهى عن القياسء بل وأزيد واختفى عليناء ولا رافع لهذا الاحتمال إلا قبح ذلكك على الشارع» إذ احتمال صدور الممكن بالذّات 
عن الحكيم لا يرتفع إلا بقبحه. وهذا من أفراد ما اشتهر من أنّ الدليل العقلى لا يقبل التخصيصء ومنشأه لزوم التناقضءولا يندفع 
إلا بكون الفرد الخارج عن الحكم خارجاً عن الموضوع؛ وهو التخصّصء. وعدم التناقض فى تخصيص العمومات اللَفْظيهء إنّما هو 
لكون العموم صوريًا فلا يلتزم إلا التناقض الصورى»» انتهى محل الحاجه(1). 


أقول: وقد قيل أو يمكن أن يُقال فى دفع الإشكال بأمور لا بأس بذكرها حتّى ينضح سقيمها من صحيحهاء وضعيفها من قويّها: 
الأمر الأوّل: هو الذى ذكره صاحب «القوانين» على ما تسب إليه من المنع . 
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١ 6/: ص‎ 


عن حرمه العمل بالقياس فى زماننا هذاء الذى قد انسدّ علينا باب العلم والعلمى» وأنَّ الحرمه مخصوصه بزمان الأثمه عليهم 
السلام . حيث كانت العامّه تعتقد بعدم مرجعيّه الأثمّه عليهم السلام فى الأحكام الشرعتيه» وكانت تعمل بالرأى والاستحسان 
الألقيسه ا لناقصه وغيرها من الظنون المرجوحه. فجميع الأخبار الناهيه إِنّما هى منزله إلى ذلك الزمان. لا لمثل زماننا هذا حيث 
نحاول الوصول إلى الأحكام الشرعيّه عموماً أو خصوصاً الصادره عن النبئ أو واحدٍ من أمنائه صلوات اللّه عليهم أجمعين؛ مع 
عدم التمكن من تحصيل العلم به» ولا الطريق الشرعىء ودوران الأسمر بين العمل بما يظنّ أنّه صَدّر منهم؛ والعمل بما يظنْ أن 
خلاافه صدر منهم؛ كمقتضى الآصول المخالفه للقياس فى موارده؛ والأماره المعارضه له» هذا إن كان الدليل فى حرمه العمل 
بالقياس هو الأخبار . 


وإن كان الدليل هو الإجماع أو القشروره عدن غلكاء التذهمي» كنا ادع شقول :إن الأمن كدلكده إذ دعوى قيام الإجماع 
والضروره على التحريم فى كل زمان ممنوع. 


ثم تحدّث رحمه الله عن ما لو انسدٌّ سبيل الظنّ من الطرق السمعيه للمكلفين» أو لواحدٍ من جهه ما سنح له من بُعده عن بلاد 
الإسلام» فهل يعقل فى هذه الحاله القول بحرمه العمل بالظنّ الحاصل من القياس له فى قبال الأخذ بما هو يقابله من الاحتمال 
الموهوم؟! 


ثم قال أخيراً: (وكيف كانء فدعوى الإجماع والضروره فى ذلكك فى الجمله مسلّمه» وأمَا كله فلا). 


لك نات عنه الشيخ قلسن يزه بان الانضاف أن إطلذق عض الأخباق وجميع 


١8/8:ص‎ 


معاقد الاجماعات يوجبٌُ الظنّ المتاخم بالعلم» بل العلم, بأنّه ليس مما يركن إليه فى الدَّين مع وجود الأفاراة البحيخة فيو 
حينئذٍ مما قام الدليل على عدم حجيته. بل العمل بالقياس المفيد للظنّ فى مقابل الخبر الصحيح كما هو لازم القول بدخول 
القياس فى مطلق الظنّ المحكوم بحجيّته ضرورى البطلان فى المذهب. 


أقزالة | ناه ذعان] فده هسه اللدافلته كر الجا خريي عق الحقةه لى ادق أنه كان كا مك ومولها كتية و الساهن أن 
بل افول.! 0 _ حخرين» :ممح من هر 
الحكم بحرمه العمل بالقياس مطلقاً واضحٌ لايحتاج إليمزيد بيان لعدم جواز العمل بالقياس مع ملاحظه لسان الأخبار. 


الأشمر الثانى: هو منع إفاده القماين الخلة» خصوضا بعد ملاحظه أن الشارع جمع فى الحكم بين المختلفات وتفريق المتوافقات» 
وبعد ملاحظه أخبار المنع عن العمل بالقياس مثل: «إِنَّ الشنّه إذا قبست محق الدَّين»» وخصوص روايه أبان بن تغلب الوارده فى 
ديه أصابع المرأه» سفّه ما ادّعاه من الحكم المبنيّ على القياس. 


قال الشيخ رحمه الله : (إِنْ منع حصول الظنّ من القياس» ولو فى بعض الأحيان دعوى مكابره). 


لكنه تراجع عن ذلككء وقبل المنع بالنظر إلى أخبار المنع» حيث إِنّهِ موهنٌ قوىّ يوجب غالبا ارتفاع الظنّ الحاصل منه فى بادئ 
النظر فى بعض الأوقات» وأمًا دائماً فلا. 


كيفء وقد يحصل من القياس القطعء وهو المسمّى عندهم بتنقيح المناط القطعى, وأيضاً فالأولويّه الاعتباريّه من أقسام القياس. 
ومن المعلوم إفادتها للظنّ» ولا ريب أن منشأ الظنّ فيها هو استنباط المناط ظَا وأمَا آكديّته فى الفرع فلا مدخل له فى حصول 
الظنّء هذا. 


١84: ص‎ 


أقول: برغم أن المنع عن حصول الظنٌ بالقياس لا يوجب الجوابٌ عن الإشكال فيما لو أوجب الظنّ» ولو فى بعض الأحيان» لكن 
معنى هذا الجواب هو تسليم أصل الإشكالء كما لا يخفى. 


الأ.مر الثالث: أن يُقال بأنّ حكم باب العلم فى مثل القياس حكم الرمل والجفر والنوم ونظائرها حيث تكون كالقياس أبواب العلم 
فيها مفتوحه. لأنّا نعلم بأنّ الشارع أحالنا فى هذه الموارد إلى الأدلّه والأصول اللَفظِه أو العملئه» فلا يقتضى دليل الانسداد اعتبار 


ظَنُْ القياس فى موارده. 


وفيه: أنّ هذا العلم لم يحصل إلا من منع الشارع عن العمل بالقياس ونظائره» والبحث يدور عن صححه هذا النهى وتوجيهه؛ إذ مع 
ملا-حظه أن موارد القياس مع سائر الأمارات بحسب الموارد تكون متساويه؛ فإن أمكن منع الشارع منه؛ أمكن المنع عن سائر 
الأمارات» وقد اختفى عليناء فلا يستقلٌ العقل بوجوب العمل بالظنّ» وقبح اكتفاء المكلف بغيره» وقد تقدّم أنّهِ لولا ثبوت القبح 
فى التكليف بالخلا.ف لم يستقل العقل بتعيين العمل بالظن» إذ لا مانع عقللا عن وقوع الفعل الممكن ذاتاً من الحكيم إلآ قبحه. 
فلابدٌ من جواب آخر يصتحح هذا النهى. 


الأمر الرابع: ما عن المحقّق القَمَّى قدس سره على ما ُحكى عنه. من أنْ مقدّمات دليل الانسداد أعنى انسداد باب العلم مع العلم 
ببقاء التكليفء إِنّما توجب جواز العمل بما يفيد الظنّ فى نفسه. ومع قطع النظر عا يفيد ظناً أقوى. 

وبالجمله: هى تدلٌ على حيجيه الأ-دله الظتيه دون مطلق الظنّ النفس الأمرىء والأوّل أمرٌ قابل للاستثناء» إذ لا يقبح أن يقال إن 
يجوز العمل بكلّ ما يفيد الظنّ بنفسه. ويدلٌ على مراد الشارع ظناً إلا الدليل الفلانى» وبعد إخراج ما 


ص: 1١17١‏ 
خرج عن ذلكك يكون باقى الأدلّه المفيده للظنّ حيجه معتبره.. إلى آخره. 


أقول: وقد استفاد الشيخ الأعظم من كلامه أله ةس فرعن سهان لاصو لامو نات الظنّ» وعدم وجوب العمل بالاحتياط» أن 
انسداد باب العلم فى الوقائع مع بقاء التكليف فيها يوجب عقلا الرجوع إلى طائفه من الأمارات الظتئه» وهذه القضيّه يمكن أن 
تكون مهمله ويكون القياس خارجاً عن حكمهاء لا أن يكون العقل يحكم بعمومها ويحكم الشارع بخروج القياس؛ لأنّ هذا عين 
ما فرّ منه من الإشكال. لأنْ لازم ذلك أله إذا وحد فى مؤرد أصل وأمارة يؤخذ بالثانيه دون الأوّلء لأنّه لا يفيد الظنْ. نعم يؤخذ 


بالأصل عند فقد الأماره لأنّه يفيد ظنَاً حينئذِء وبهذا التقرير يجوز للشارع منع العمل عن القياس. 


أورد عليه الشيخ رحمه الله : بأنّ نتيجه المقدّمات التى ليست إلآ بالرجوع إلى الأمارات الظتنه فى الجمله. هى العمل بالظنَ فى 
الجمله فلا دخاله لذات الأماره فى ذلككء بل المناط هو وصف الظنْ بأىّ شىء حصلء وقد عرفت أن التتيجه على تقرير 
الحكومه ليست مهمله؛ بل هى مفيده للظنْ الإطمئنانى مع الكفايه» ومع عدمها فمطلق الظْنّْء وعلى كلا التقديرين لا وجه لإخراج 
القياس. 


أقول: ولكن الإنصاف أنْ المستفاد من كلامه ليس ما ذكره الشيخ رحمه الله » بل أراد به الجواب الذى ذكره الشيخ فى الوجه 
الخامسء وقد تبعه على ذلكك صاحب «الكفايه» والنائينى والعراقى رحمهم الله وكان جواباً حسناً يفيد أن حتجيه الظنّ إنّما يكون 
فيما لم يقم من الشارع دليل على عدم حجتته. وإلا كان خارجاً بالتخضّ ص لا التخصيصء ومن أراد التوضيح بأزيد من ذلكك 
فعليه الرجوع إلى الوجه الخامس من «الفرائد). 


ص: ١/١‏ 
والسؤال حينئذٍ عن أنْ الملاك لإخراج القياس : 
هل هى لجهه تدارك المصلحه الفائته للواقع لو صادف القياس بالمصلحه الطريقيّه والسلوكيه الظتيه؟ 


أم أن العمل بالقياس مشتمل على مفسده غالبه على المصلحه الواقعّه المدركه على تقدير العمل به المنتكشف بواسطه النهى 


أم أنه أمراً آخر لا يرتبط بما نحن بصدده . وهو إخراج القياس من أُوّل الأمر؟ 


كما أنّهِ قد يمكن أن يكون وجهه غلبه مخالفته للواقع» كما يستفاد من لسان الأذلمويأة: «الفئه إذاافسةمصق الدية) الدى هو 
الوجه السابع المذكور فى كلام الشيخ قدس سره . 


وعلى أىّ حال؛ فلعلٌ الملاكك جميع هذه الامور, برغم إمكان الإشكال فى كل واحدٍ منها. 


قال صاحب «الكفايه): فى معرض بيان وجه آخر لإبطال العمل بالقياس», وهو أن من مقدّمات دليل الانسداد انسداد باب العلم 
والعلمى؛ ومع انفتاح أحدهما لا مجال للرجوع إلى الظنّ أصلا. ومن المعلوم أن الشارع إذا نصب طريقاً واصللاً ولو بالأصلء لزم 
منه كون طريق الحيجه مفتوحاًء فلا معنى حينئذٍ مع انفتاحه الرجوع إلى القياس الممنوع شرعاً؛ لأنّ باب الحبجه مفتوحٌ فيكون 
خروجه تخد لاا : 1 


وفيه: الإنصاف عدم تماميّه هذا الوجه والجواب, لأنّ مقتضاه عدم جواز الرجوع إلى القياس المحصّل للظِن» حتّى مع عدم منع 
الشارع, له عدم جوازه 


ص : 1١1/7١‏ 
نتيجه للمنع الشرعى كما هو المفروض فى البحث. 


وبالجمله: فأحسن الأسجوبه وأولاها هو ما ذكرناه من التعليق؛ أى أن حتجيه الظنّ معلقه على عدم منع الشارع عنهء سواءٌ كان 


بالقياس أو غيره» وهو أمرٌ مقبول عقلائى كما لا يخفى. 
وتوهّم: عدم استقلال العقل بحجته الظنّ. لإمكان احتمال وجود المنع ولم يصل إلينا وقد اختفى علينا. 


مدفوع: بإمكان جعل ثبوت المنع عن العمل ملاكاً لعدم الحتجيه» لا صرف الاحتمالء فالظنّ القياسى قد ثبت منعه فكان خارجٌ 
تخصّصاًء وأمَا الظنون الباقيه فهى حبجه عقالا بحكم استقلالى كما لا يخفى. 
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ص :11 

البحث عن حكم تعارض الظَنْ المانع والممنوع 

البحث عن حكم تعارض الظنّ المانع والممنوع 

التنبيه الرابع: من المباحث المتفرّعه على نتيجه دليل الانسداد» هو : 


إذا تعلق الظنّ بالمنع عن العمل الظنّ الحاصل من أمارهء مثل ما لو قامت الشهره المفيده للظنْ على المنع عن العمل بالأولويّه 
الظتدٍه. بناءَ على أنْ حجبه الظنّ الحاصله من مقتضى دليل الانسداد؛ الشامل بطبعه للظنّ المانع الحاصل من الشهره. والظنّ 
الممنوع الحاصل من الأولويّه فإنّ نتيجه دليل الانسداد وهى حيجيه الظنّ تكون بالنسبه إلى كليهما سيان فهل يحكم فى مثل 
هذا المورد بتقديم الظنّ المانع أو الظنّ الممنوع» أو يجب طرحهما بالتعارض والتساقطء أو يجب الأخذ بالأقوى منهما؟ وجوةٌ 
وأقوال: 


هذا إذا لم بُفرض كون الظنّ الممنوع مطابقاً للاحتياط اللازم رعايته» حيث يقدّم ذلك الظنّ على الظنّ المانع بلا إشكال . 


قد يُقال: لازم القول عند من كان الظنّ بالحكم الفرعى الواقعى حيجه له دون الظنّ بالطريق والمسأله الأصولتِه كشريف العلماء 
رحمه الله هو الأخذ هنا بالظىّ الممنوع الذى كان ظناً بالواقع وفى الفرع الفقهى. 


كما أنْ لازم القول بحجه الظنّ فى المسائل الأنصوليه وبالظنّ؛ على مسلك صاحب «الفصول» وصاحب «الحاشيه) هو الأخذ 
بالظنَ المانع. 


هذا كما عن الشيخ الأعظم نسبتهما إليهما فى الموضعين. 


والجواب: كما فى «الكفايه) من (أَنّه لا استقلال للعقل بحجيّه ظنَّ قد احتمل عنه المنع فضلا عم إذا ظنّ كما أشرنا إليه فى 


الفصل السابق فلابدٌ من 


١76: ص‎ 


الاقتصار على ظنّ قطع بعدم المنع عنه بالخصوص. فإِنْ كفى وإلأ فبضميمه ما لم يظنّ المنع وإن احتملء مع قطع النظر عن 
مقدّمات الانسداد وإن انسدّ باب هذا الاحتمال معهاء كما لا يخفى» وذلكك ضروره أنّه لا احتمال مع الاستقلال حسب الفرض. 
ومنه قد انقدح أنه لا تتفاوت الحال لو قيل بكون النتيجه هى حبجيه الظنّ فى الأصول أو فى الفروع أو فيهماء فافهم). 


أقول: وأمره بالفهم لعله أراد به الرّد على الشيخ قدس سره حيث ابتنى المسأله على القول بحجه كل من الطريق والظنّ بالواقع, 
وأمّا مع الالتزام بحجته خصوص الظِنٌ بالطريق فلابدٌ من الأخذ بالظنٌ بالمانع بلا كلام» كما أنّه لو قيل بحجته خصوص الظنّ 
بالواقع فلابدٌ من الأخذ بالظنّ الممنوع بلا كلام. 


بطريق أولىء فلا تأثير لهذا التفصيل فى طرح الظنّ الممنوع مطلقاً). 


جواب الشيخ رحمه الله : فقد اختار رحمه الله ملاحظه ما هو الأقوى منهما: (لدوران الأمر بين المصلحه المظنونه بواسطه أخذ 
الظنّ الممنوع» وبين المفسده المظنونه بواسطه الأخذ بالظنّ المانع» فلابدٌ الأخذ والرجوع إلى الأقوى. فإذا ظنّ بالشهره نهى 
الشارع عن العمل بالأولويّه فيلاحظ مرتبه هذا الظنّ فكل أولويّه فى المسأله كان أقوى مرتبةٌ من ذلكك الظنّ الحاصل من 
الكذورم اخ به وكلّ أولويّه كان أضعف منه وجب طرحه. وإذا لم يتحمّق الترجيح بالقوّه. حكم بالتساقط, لعدم استقلال العقل 
بشىء منهما حينئذٍ)» انتهى موضع الحاجه. 


بيان مراده: يرى الشيخ قدس سره أن الظِنّ بعدم حيجيه الأماره الممنوعه لا يجوز أن 


١١/6: ص‎ 


يكون من باب الطريقيِهء بل لابدٌ أن يكون من جهه اشتمال الظنّ الممنوع على مفسده غالبه على مصلحه إدراكك الواقع, فإذا ظنَّ 
بعدم اعتبار ظنّ فقد ظنّ بإدراكك الواقع؛ لكن مع الظنّ بترتّب مفسده غالبه. 


أقول: ولكن الأ-كثر حكموا بن الأخذ بالظنٌ المانع» أولى كما عليه صاحب «الكفايه) والنائينى والعراقى والحكيم, غايه الأمر أنه 
قد استدلٌ كل واحد منهم بطريقته الخاصّه لإثبات ذلككء فلا بأس من أن يتعرّض لذلك, بعدما عرفت دليل صاحب «الكفايه) 


لإثبات مختاره فلا نعيك. 
وأمَا استدلال المحمّق النائينى: فقد قال فى وجه تقديم الظنّ المانع: 


(والأقوى اعتبار الظنّ المانع دون الظنّ الممنوع, فإنْ حال الظنّ الممنوع حال الظنّ القياسى مما قام الدليل القطعى على المنع عنه 
وعدم اعتباره» وهو الظنّ المانع» فإنّه مما تعمّه نتيجه دليل الانسداد بلا مؤونه» بخلاف الظنّ الممنوع» حيث أن اندراجه فى 
التتيجه يتوقّف على خروج الظنّ المانع عنهاء فيكون حال الظنّ المانع والممنوع حال الأصل السببى والمسببى؛ وسيأتى فى محله 
أن الأصل السببييمنٌ عن جريان الأصل المسنبى» ولايمكن العكس». انتهيمحلٌ الحاجه.(1) 


أقول: لا بأس هنا لتوضيح كلامه بنقل كلام الشيخ رحمه الله عن بعض ما وافقه فى المختار حقيقهٌ أو تنزّلآء حيث الترم بتقديم 
الظنّ المانع» فمبّّل للأصل السببى والمستبى بالاستصحاب بقوله: (ونظير ما نحن فيه ما تقرّر فى الاستصحاب. من أن مثل 
استصحاب طهاره الماء المغسول به الثوب النجس دَلِيلٌ حاكمٌ على استصحاب تجاننه القري دوف كنا كل ولق ملهاره الا 
ونجاسه الثوب مع قطع . 


السفو اند لاصو ار 


١17/2: ص‎ 


النظر عن حكم الشارع بالاستض حاب متيقنه فى السابق: مشكوكه فى اللأحق؛ وحكم الشارع بإشاء كل متيقن فى السابق 
ومشكر فاق الاك مساويا بالسيه البهساء إل أنه لعا كان دخول يقين الطهاره فى عموم الحكم بعدم النقض والحكم عليه 
بالبقاء يكون دليلاً على زوال نجاسه الثوب المتيقّنه سابقء فيخرج عن المشكوك لاحقاًء بخلاف دخول يقين النجاسه والحكم 
عليها بالبقاء» فإنّه لا-.يصاح للدلاله على طروٌ النجاسه للماء المغسول به قبل العَسلء وإن كان منافياً لبقائه على الطهاره)» انتهى 
كلامه(١).‏ 


ومراده رحمه الله : بهذا الكلام فى المقام هو أنه : 


إن أخذنا بالظنّ المانع كان خروج الممنوع من بآنت يفص هر لآق معيدة كان مق الأكل يعلنا بعدم المنع عنه» فإذا ثبت فيه 
المنع» أصبح خارجاً عن مقتضى دليل الانسداد تخصّصاً بقيام الدليل على المنع عنه. 
وإن أخذنا بالظنّ الممنوع» كان طرح الظنّ المانع من باب التخصيص بلا مخض صء إذ لا مخض ص بُخرجه عن مقتضى دليل 


الانسداد» لعدم قيام دليل على المنع» وعدم وجه آخر لتخصيصه. فمن الواضح أنه عند الدوران بين التخضٌ ص والتخصيص 
بالاميخقض. نركرق الأول عسينا كنا لأيخفى :هذا عو مكار التاقت رنحمة الله 


وألااستكان مساق العرافى +كلد عمج اشر عن كرو فى وماق تقراف الاضيو اوهو قولنة لاون بناءَ على تعليقيَه حكم العقل 
فى باب الانسدادء أن يقال إن المقتضى فى الظنّ الممنوع تعليقيّ» وفى المانع تنجيزىٌء إذ لا مانع عنه غير الظنّ الممنوع الذى لا 
يشمله الدليل باقتضائه إلا فى ظرف عدم تأثير؟. 


.127 فرائد الأصول:‎ -١ 


ص ://ا١‏ 


المقتضى فى المانع؛ وكل مورد كان من هذا القبيل» يستحيل مانعته لأنّه دورى. ذ فمقتضى التنجيزى يؤثر أثره هذا التقرب 
أولى من تنظير المقام ياف الك العنيي والنسانى عرق هنا غمرة دائر بين التخصيص وغيره ظاهراًء ولا عموم فى المقام» كما 
لا يخفى). انتهى كلامه(١).‏ 


أقول: ووافق المجتئ العراقى قدس سره السيد الحكيم قدس سره فى كتابه «حقائق الاصول؛». وجعل هذا الوجه أولى من سائر 


الوجوه. 


سد ا المحمّق امعان ف «الكفايه» وهو الذى او ات السابق من أنّه إذا أجزنا إمكان منع 
يصل إليناء واختفى عليناء فبأىٌ طريق يُحكم بحجيه الظنّ؟ 


ولكن يمكن أن يجاب عن هذا الإشكال: بأنْ المانع ليس هو احتمال المنع» بل المناط هو ثبوت صدور المنع عن الشارعء فإذا لم 
يثبت كان الحكم العقلى مستقلاً بحجيه كلّ ظنَّ» فحيث ثبت المنع على الفرض فى الظنّ الممنوع, فلا يكون حتجه بخلاف ما 
لم يثبت فيه المنع» مثل الظنّ المانع, فإنّه جه بحكم العقل استقلالآء وبالتالى فما ذكره المحقّق الحكيم رحمه الله قوىٌّ عندناء 
وهو الدليل فى تقديم الظنّ المانع على الظنّ الممنوع. 
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لكيه فوالك اميل 1011/0 


ص ١/8:‏ 
خاتمه يذكر فيها أمور 
خاتمه يذكر فيها أمور: 


الأسمر الأوّل: بعدما ثبت فرض جريان مقدّمات الانسداد. وأنّ لازم جريانها هى الحكم بحجيه مطلق الظنّ فلا فرق فيها أى فى 
نتيجتها : 


بين حصول الظنّ بالحكم الشرعى من قيام أمارهٍ عليه بلا واسطه. كما إذا قامت الشهره أو الإجماع على وجوب شىء أو حرمته. 


وبين حصوله من أماره متعلقه بألفاظ الكتاب أو السنّه» كما لو فشر اللُغوى كلمه (الصعيد) بأنّها مطلق وجه الأرض» فبذلكك 
حصل الظنّ بجواز التيمّم بالحسجرء بواسطه الأمر بالتيمم الوارد فى قوله تعالى: َتيَمَمُوا صَعِيدا طَيّباه مع وجود التراب الخالص. 


بل التزم الشيخ قدس سره بحيجيه مثل الظنّ بالحكم بواسطه قيام الأماره على ألفاظ الكتاب والسنّه من دون حاجهٍ إلى إعمال 
مقدّمات الانسداد بالخصوص بالنسبه إلى ذلك اللّفظء والقول بأنَّ العلم فيها قليل ولو بُنى الأمر على الأصل لزم منه كذا وكذاء 
ونظائر ذلكك. بل الظنّ هنا حيجه ولو فرض انفتاح باب العلم فى جميع الألفاظ عند فرض انسداد باب العلم فى الأحكام, إلا فى 
الموارد الذى قام فيه أماره ظنيْه على بيان معنى لفظٍ خاصء فإنّه لو كان باب العلم فيه منسدّاً جاز بل وجب العمل بالظنّ بالحكم 
الشرعى الحاصل من هذه الأماره القائمه على بيان معنى هذا اللّفظء إذ لو انفتح باب العلم حتّى فى هذا المورد للزم انفتاح باب 
العلم بالحكم الشرعى فيه ولمنع عن العمل فيه بمطلق الظنٌ. 


أقول: بعد هذه المقدّمه يصل الدور إلى البحث عن أنّه هل يعمل بذلك الظنّ فى سائر الثمرات المترتّبه على تعيين معنى هذا 
اللفظ فى غير مقام تعيين الحكم 


ص:94/١‏ 
الشرعى الكلّى أم لا؟ 


الظاهر كما عن الشيخ والمحمّق الخراسانى رحمهمالله عدم جواز العمل بالظنّ فيهاء لأنّ مرجع العمل بمثل هذا الظنّ إلى العمل 
بالظنّ فى الموضوعات الخارجيه المترتّبه عليها الأحكام الجزئيه غير المحتاجه إلى بيان الشارع, حتّى يدخل فيما ينسدّ فيه باب 
العلم فيكون حبجه . 


نعم» من جعل الظنون المتعلقه بالألفاظ وغيرها من الظنون الخاصّه مطلقاً أو كان بنفسه بالخصوص من الظنون الخاصًهء لزم 
الاعتبار فى الْظنّ الحاصل منه فى باب الوصايا والأقارير والنذور وغيرهاء إذا استعملت تلكك الألفاظء ولكن قد مضى التحقيق 
حوله فى أَوّل مباحث ظواهر الألفاظ والقول اللُغوى. حيث توص لمنا إلى عدم حبجيه الظنّ الحاصل منه؛ وعدم كونه من باب 
الظنون الخاصه. 


والنتيجه: ثم بعدما ثبت حيجيه الظنّ الحاصل من أماره قائمه على الحكم الشرعى الكلّى المتعلقه بالألفاظ؛ نظير حبجيه الظنّ 
الحاصل بالنسبه إلى الحكم الشرعى الكلّى من نفس الأماره أو الحاصل بالحكم الشرعى الفرعى الكلّى من الأماره المتعلقه 
بالموضوع الخارجىء ككون الراوى عادلاً أو مؤمناً حال الروايه» وكون زراره الواقع فى السلسله هو ابن أعين لا ابن لطيفه» وكون 
على بن الحكم هو الكوفى بقرينه روايه أحمد بن محمد عنه؛ إن جميع ذلك وإن كان ظَاً بالموضوع الخارجىء إلآ أنّه لما كان 
بقعا اطق بالككم الذرعئ الكلى الذي ادل نات الكلو هنزم العكا ده من هده الحيم وإ لم يعنتل يه مو رساك الجهات 
المتعلّقه بعداله ذلكك الرجل أو تحديده عند إطلاق اسمه المشتركك . 


ومن هنا تين أنْ الظنون الرجالئه معتبره بقول مطلق عند من قال بحجيه 


ص: 18٠١‏ 
مطلق الظنّ فى الأحكام. ولا يحتاج إلى تعيين أن اعتبار أقوال أهل الرّجال كان من جهه دخولها فى الشهاده أو فى الروايه. ولا 


يقتصر على أقوال أهل الخبره» بل يقتصر على تصحيح الغير للسند» وإن كان من آحاد العلماء» إذا أفاد قوله الظنّ بصدق الخبر 
المستلزم للظنّ بالحكم الفرعى الكلى. 


أقول: هنا تنبيهان يقتضى المقام التعرّض لهما: 


التنبيه الأموّل: إذا كان هناكك خبدٌ قائم على الحكم الشرعى الكلىء وفيه احتمالاءت من الجهات الثلادث؛ أى من جهه السند 
والدلاله والجهه. وأمكن تقليل الاحتمالات فى بعضها بتحصيل العلم أو العلمى فيه» فهل يعدّ ذلكك واجباً عقلا؟ 


أم يجوز الاقتصار فيه على الظنّ الحاصل منه من دون سدّ باب الاحتمال فى بعض جهاته التى أمكن فيه. بتوهّم أنّه مما لا يبجدى 
تقليل الاحتمالات؛ بعد كون الحكم بالأخره ظنياً؟ 


أقول: الظاهر هو الأوّل, لأنه لا يجوز مع فرض انسداد باب العلم التوسجه إلى الظنّ الضعيف مع التمكن من الظنّ القوى عقللاء كما 
لا يجوز الاقتصار على الظنّ مع التمكن من تحصيل العلم أو العلمى فى بعض الجهات. 


التنبيه الثانى: ظهر متما مضى أن الثابت من مقدّمات دليل الانسداد هو حيعيه الظنّ بالأحكام الكليه الشرعيّه كما عرفتء لا حبجيه 
الظنّ فى تطبيق المأتى به مع المأمور به. ولا-فى الإتيان بالمأمور به فإذا ظنّ مثلاً- بأنَ صلاه الجمعه واجبه» فلابدٌ من القطع 
بالامتشال فلا يكفى الظنٌّ بالإتيان» ولا الظنّ بتطبيق ما أتى به خارجاً مع ما أمر به» مع احتمال عدم الإتيان» أو عدم المطابقه 
بواسطه اختلال 


١8١:ص‎ 


بعض أجزائه وشرائطه, بتوهّم أن التتبجه على كلّ حال يكون امتثالاً للحكم الظنّى» فلا يبجدى تحصيل العلم بالإتيان أو التطبيق 
فى الخارج. لكنّه توهّم فاسدٌ إذ بعدما صار الظنّ بالحكم حيجه شرعاًء فلابدٌ بعد العلم بما فى الذمّه من اليقين بالبراءه عنه والفراغ 
من تلك الحبجه. 


نعم» ربّما يجرى بالنسبه إلى بعض الأحكام فى بعض الموضوعات الخارجتيّه الذى كان انسداد باب العلم فيه غالباً» واهتم الشارع 
به بحيث حلم عدم رضاه بمخالفته الواقع بإجراء الآصول فيه وعدم وجوب الاحتياط شرعاًء أو عدم إمكانه عقالاء ففى هذه 
الصوره لا محيص من لزوم العمل بالظنّ» وهو كما فى الضرر المردّد أمره بين الوجوب والحرمه» مثل صوم شهر رمضانء فإنّه إن 
كان ضرريّاً فقد حرم عليه وإن لم يكن ضرريّاً فهو واجب فى حقّه فلا محيص حينئذٍ عن انّباع الظنّ فى تعيين موارد الضررء 
لأنّ إجراء أصاله العدم ربما يوقعه فى الضرر الكثير» وهو محذورٌ ممالا يحصل العلم به إلا بعد تحمّقه ووقوعه؛ فلذلكك يحكم 
بصيحه العمل بالظنّ بالضررء فيترك الصوم, فإذا شكك فيه وجب عليه القيام به. 


هذا إذا أنيط الحكم بنفس الضرر. 


وأمًا إذا أنبط بموضوع الخوفء فلا حاجه إلى الظنّء بل رما يشمل الشكك أيضاء بل أضاف الشيخ قدس مره إلى الصوم والتيتقم 
والإفطار أموراً مثل العداله والدسب من الموضوعات الخارجته التى يلزم من إجراء الأصول فيها مع عدم العلم الوقوع فى مخالفه 
الواقع كثيراًء لكنّه رحمه الله أمر أخيراً بالتفهيم. 


قلنا: هذا يصحح فيما لو فرض انسداد باب العلم فيه» ولكنّه غير معلوم» ولعله لذلكك أمر بالتفهّم . 


ص: 181١‏ 
البحث عن حكم الظنَ فى المسائل الاعتقاديّه 
البحث عن حكم الظنّ فى المسائل الاعتقاديّه 


الأسمر الثانى: من الآمور المذكوره فى الخاتمه بيان حكم الظنّ فى المسائل الأصوليه الاعتقاديّه. والتى يكون المطلوب فيها عمل 
الجوانح والقلب . 


أقول: والكلام فيه يقع فى جهات: 


الجهه الأمولى: فى أنه هل يجب تحصيل الظنّ فيها عند عدم التمكن من تحصيل العلم؛ وقيامه مقامه فى وجوب عقد القاب 
والقدن والانقياد على طبقه أم لا يجب؟ 

فيه خلا-فٌء ولكن الحقّ هو عدم الوجوب؛ لأنَّ الاكتفاء بالظنّ فى الأحكام الفرعتّه العمليه» والمسائل الشرعيّه عند انسداد باب 
العلم والعلمى فيها إِنّما كان من جهه عدم التمكن من تحصيل الواقع» إلا بالظنٌ الذى يحكم به العقل» لانحصار الطريق إلى 
تحصيل الواقع بأحد أمور: 

من العمل بالاحتياط الذى قد عرفت ما عدم وجوبه إن اقتضى الغسر والحرج» أو عدم جوازه إن اقتضى الاختلال فى النظام. 

أو الأخذ بما هو أقرب إلى الواقع بحسب حكم العقل والعمل على طبقه. وهو ليس إلا الظنّ» ولذلكك أجزنا فيه. 


ونذا يداف النص ون لعو دب سرك لا يجرض الزو اسان دون ل باب العلم وإن كان منسدًاً فيها إلا أنّ باب الاعتقاد 
الإجمالى والجزم والعقد الباطنى على ما هو الواقع, والداين دغر مسد عن التكلف قاذ هال لجريان دلل الاسداد يها كن 


ينتهى الأمر إلى وجوب الانقياد بمظنونه حينئلٍ. 


1١/7: ص‎ 


وعلهةالرتدي | لان تشميي #المقرفه كنا تغب الاعتقا دز كممورقة الو الجن الو وما ساق اتات الكلدن: و الجمال 
ثم لزوم معرفه أنبيائه ورسله وحججه من الأثمّه عليهم السلام الذين هم وسائط نعمه مع التديّن والانقياد لجميع ذلككء وإن عجز 
عن تحصيل المعرفه التفصيلته» عليه أن يعتقد وينقاد بما هو الواقع بنحو الإجمالء وأمًَا وجوب تحصيل الظنّ عليه والتديّن بصوره 
المظنون» فلا دليل عليه شرعاً ولا عقلاء إذ ليس هو من مراتب شكر المنعمء خصوصاً مع التمكن من الاعتقاد الإجمالى بما هو 
واقع الأمرء فلا إلجاء إلى التنرّل بالظنّ كما كان الأمر كذلكك فى الفروع العمليّه. 


هذا كله بالنظر إليعدم وجوب تحصيل المعرفه بالظنّ فيالاصول الاعتقاديّه. 
الجهه الثانيه: فى بيان وجوب تحصيل المعرفه مع الإمكان, وبيان ما يحصل العلم والمعرفه به. 


أقول: لا إشكال فى وجوب تحصيل معرفه الواجب تعالى» ومعرفه ما يرجع إليه من صفاته الثبوتيه والسلبه» لكويه ايد قافرا 
عالماً مُريداً حتاً غتي لم يكن له نظيرٌ ولا شبيه» ولم يكن بجسم ولا مرئيئ ولا له حيز.. ونحو ذلك . 


م إن وجوب المعرفه هل هو نفسى أو غيرى؟ 


الذى يظهر من بعض كلمات القوم مثل العلامه بأنْ وجوبه ما كان من جهه تحصيل الشكر الواجبء إذ شكر المنعم الواجب لا 
يمكن إلآ بالمعرفه. ثم ذكروا بأنّ ما لا يتتم الواجب إلآ به واجبٌء فتكون المعرفه واجباً» فبذلكك يؤدّى كون وجوبه غيريّاًء خلافاً 
للمحمّق الخراسانى والعراقى رحمهمالله وغيرهما حيث التزما بأنّ وجوبها نفسىء غايه الأمر يحصل بالمعرفه أداء الشكر. ولذلكك 
قال الميحدق 


ص 1١/15:‏ 
العراقى فى نهايته: 
(كما لا إشكال أيضاً فى كون الوجوب المزبور نفسياً؛ لأنّ المعرفه بالمبدأ سبحانه هى الغايه القصوى, والغرض الأصلى من خلق 


العباف وبغت اللإسل» كما تنيع به قوله الى ووَمَا حلفت الجن والأوئش إلا ليف 133033 أى ليعرفرق؛ لأنُّ حقيقه العيوديه هى 
المعرفه» ولا ينافى ذلك مقدّمتيها لواجب آخر عقلى أو شرعى كالتديّن والانقياد ونحوه)» انتهى كلامه(؟). 


قد يقال: إِنَ وجوب المعرفه ثابت بدليل وجوب أداء شكر المنعم. 


والعانب ضنة مياسي رمحاية الا صول: (بأنه لا يخلو عن مناقشه. فإنّ العبد قبل أن يعرف ربّه لا يعلم بوجود مُنعم له كى يُلزمه 


العقل بمعرفته» أداءً لشكر بعض نعمائه» وبعد معرفته له لا يُعقل الالتزام بمعرفته» سواءٌ كان ذلكك أداءً لشكر بعض نعمائه أو لأمر 


آخرا 


والصحيح أن يُقال: إن العبد بمجرّد أن التفت واحتمل أنَّ له صانعاً قد صنعه يلزمه العقل بوجوب معرفته» لما فى تركه من 
التمال الغدووة كما اشن البداقن فى الحة)ء ال 00د 


ولكن يرد عليه: بأنّ درك احتمال الضرر لعدم معرفته» ليس إلا بواسطه وجوب شكر المنعم الذى من نعمه هو كونه صنيعة من 
صنائعه: فلو التفت إلى صنعه فقد توه إلى وجوب شكره لإنعامه؛ فاحتمال الضرر يكون رتبة متأخراً عن رتبه” 
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ص :186 
وجوب شكر المنعم» فجعله ملاكاً دون الشكر لا يخلو عن مناقشه كما لا يخفى على المتأمّل» ولذلكك قال المحمّق العراقى: 


(العمده فى الدليل لوجوب المعرفه هو حكم العقل الفطرىء واستقلاله بوجوبهءأداءً لشكر المنعم»باعتبار كون المعرفه من مراتب 
أداء شكره»فيجب بحكم العقل تحصيل المعرفه به سبحانه» ولا يبعد إستفاده ذلكك أى حكم العقل بما ورد فى القرآن من قوله 
تعالى: اوَلَِنْ سَاَلْتَهُمْ مَنْ حَلَقَ السَمَوَاتِ وَالاءَرْضٌ وَسَمِخرَ الشَّمْسٌ وَالْقَمَرَ لفون اللّه(01): فإنّ الجواب بذلكك يكون من منطق 
العقل الفطرى. 

أقول: إذا ثبت وجوب معرفه الله عزّ وجل وجب بالضروره معرفه صفاته الجلاليه والجماله؛ لأنَّ المعرفه بالنسبه إليهما يرجع إلى 


معقة | لل #زنا صب رةه أنبياه ورُسّله وحيججه. لأنهم وسائط فيضه ونعمه. 


وأمّا غير حكم العقل بوجوب المعرفه؛ بأن يراد اثباته بالكتاب والسرِنّه بالنسبه إلى من لا يعتقد باللّه سبحانه وتعالى ولم يعرفه 
مكل عنذا لأنّ الاتعدلال بقوله تال رونا خللت الدق والأرقس إلا ليمدوقه أوجالرواياظ الدالدعلي وسحرت المدرقفه الما 
يصِح لمن اعتقد بالله سبحانه واعتقد بكتابه ورُسّلله ومن ثم يعتقد بكلامهماء ووجوب العمل والتديّن بهماء وأمًا من لا يعرف 
أصل وجودهء وكان جاهلا به أو منكراً له سبحانهء لا يكون هذا الاستدلال له إلزامتاً ولا إقناعتاً . 


نعم» يصحح الاستدلال بهما على وجوب المعرفة لمق قبل واعتقيل ذلك بحكم العقل الفطرىءفيصيٌ له الاستدلال بمثلهما 
عاكين قناشة إطلاقييا لما امفدل يت 
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ص :182 
وبالجمله: يظهر مما ذكرناه حكم سائر الجهات الراجعه إلى معرفه الله مثل صفاته الجلالته والكمالتّه. 


الجهه الثالثه: وهى أنّه بعدما وجب تحصيل المعرفه بالواجب تعالى وبوسائط نعمه» يجب بحكم العقل الاعتقاد وعقد القلاب 
والأنقياة لام يان كوه | حا مو اعواف 31ل :شكرة الواجع عليةة و الطاهن أن وعوت دلق اها كون شا وخوت غيل 
المعرفه واجباً مطلقاً غير مشروطٍ بحصول العلم من الخارج, فيجب عليه حينئذٍ تحصيل العلم مقدّمهٌ للانقياد الواجبء ثم استفاده 
وجوب المعرفه من قوله تعالى: «ومَا لقت الْجنَّ...) الآيهه ومن الحديث النبوىّ صلى الله عليه و آله : «ما أعلم شيئاً بعد المعرفه 
أفضل من هذه الصلوات الخمس» بأن تكون الأفضايِه فى الوجوب. خصوصاً مع ملاحظه وجوب الصلاه وآيه النفر: «لَوْلا تََرَ 
مِنْ كل فِقَهِ مِنْهُمْ طَائِقَة) الآيه» لوجوب المعرفه مع ملاحظه الروايه التى استشهد الإمام عليه السلام خلالها بهذه الآيه الشريفه 
لوجوب معرفه الإمام اللاحق بعد موت الإمام السابق» وحديث عمومات وجوب التفقّه وطلب العلم؛ الشامل بعمومها لمثل المعرفه 
على فرض: فَإنّه مع تسليم دلاله جميعها على أصل وجوب المعرفه؛ لا يدل على بيان ما هو الواجبء بل القول بإطلاقها فى جميع 
ما يجب مشكلء كما أشار إليه صاحب «الكفايه) مع ما عرفت أن أمثال ذلكك من الأدلّه يفيد لمن يعتقد باللّه عزّ وجل دون من 


لا يعتقد به ويُنكر وجوده؛ كما هو واضح. 
أقول: بعد هذه المقدّمه يصل الدور إلى البحث عن مقدار هذا الواجب. 


والتحقيق: عرفت مقدار الواجب من معرفه الله وصفاته الجلاليه والجماليه ومعرفه أنبيائه ورّسّله وحججه. والحشر والنشرء والمعاد 
الجسمانى, وأمًا ما عدا 


1١/1/: ص‎ 


ذلك كمعرفه تفاصيل ما يتعلّق بالتوحيدء وكيفةه علمه وإرادته سبحانه» وتفاصيل المحشر وخصوصياته» وكيفيّه الميزان 
والصراطء وأحوالاءت عالم البرزخ وخصوصياته. فلا يجب تحصيل العلم بهاء ولا الاعتقاد. بل يكفى الاعتقاد بصوره الإجمالء 
والتديّن والانقياد له على ما هو الواقع» وبما جاء وأخبر به النبئ صلى الله عليه و آله . 


نعم على فرض حصول العلم بأىٌ فردٍ منهاء لابدّ من الاعتقاد والانقياد له» لكن هذا الوجوب ليس بصوره الإطلاق كما كان فى 
ما قبلها. بل وجوبه مشروط بحصول العلم من الخارج. 


الجهه الرابعه: فى أنّه هل يجرى الأصل فى سائر الامورء لو شكك فى وجوب تحصيل المعرفه لها أم لا؟ 


تحصيله» أو ما ثبت من الخارج وجوب الاعتقاد به من ضروره ونحوه كالاعتقاد بالمعاد الجسمانى. 


وأمّا الاستدلال بالأمدلّه المذكوره من آيه الخلقه والأحاديث بعدها بوجوب معرفه تفصيل هذه الألمور مشكلٌء لعدم وجود 
الإطلاق لها لتبيان مثل ذلكك؛ لعدم إمكان حصول العلم لمثل هذه الأمور إلا للأوحدى من الناس» مضافاً إلى أنه لا إطلاق لها 
من تعلق المعرفه؛ لأنّها بين ما كان بصدد إثبات أصل وجوب المعرفه كما عرفت لا وجوبها على الإطلاق؛ حتّى بالنسبه إلى تلكك 
الأسوزوة كذ 131 لننالأسيفه أركوتغرت النقر أن الشقه وا ك3 يق مد ة نيا الأطلذق مد عدم الحديه وغل كلو ندل هده الأدلة 
على ذلككء فلا يبعد جواز الرجوع إلى الأصل كما مر 


أقول: وليكن على ذكر منكك بأنّهِ إذا لم نقل بوجوب المعرفه وتحصيلهاء فإنّ 


١/8/: ص‎ 


هذا ليس معناه جواز إنكاره» بل ربما يكون إنكاره حراماً وموجباً لكفر المنكر إذا كان ذلكك من الضروريّات» لما يظهر من 
التسالم على كفر منكر ضرورى الدَّين كالمعراج والمعاد الجسمانى ونحوهماء فلابدٌ فى مثل هذه الأمور من الاعتقاد إجمالاً بما 


هو الواقع. 


ثم إِنّه إذا عجز المكلف عن معرفه ما يجب عليه» كان معذوراً لو كان عن قصور لغفلهٍ أو لدقه الأمر مع قله استعداده كما يُشاهد 
ذلكك فى كثير من النساء بل الرّجال المستضعفينء بخلااف ما إذا كان عن تقصير فى الاجتهاد. ولو لأجل حت طريقه 
الآباءوالأجداد.واتباع سيره السلف.فإِنّه كالجبلي للخلف وقل ما عنه تخلف. 


وبالجمله: ظهر متا ذكرنا عدم استقلال العقل بوجوب تحصيل الظنّ مع اليأس عن تحصيل العلم فيما يجب تحصيله عقلاً لو 
أمكنءلو لم نقل باستقلاله بعدم وجوبهءبل بعدم جوازهلإمكان الاعتقادإليه بصوره الجزم مع الإجمال وبماهو الواقع؛ فلا إلجاء 
فيها إلى التترّل إلى الظنّ مع انسداد باب العلم» كما كان كذلك فى الفروع العمليه» ولعلٌ الآيات الناهيه عن اتّباع الظنّ مربوطه 
بمثل هذه الآصول الاعتقاديّه. 
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1١84: ص‎ 

فيما يتعلق بمنكر الضرورى 

فيما يتعلق بمنكر الضرورى 

تلبيل! حيث انجرٌ الكلام إلى منكرى الضروره؛ فلا بأس بذكر ما يفيد فى المقام» وإن كان لا يخلو مناسبته مع الفقه أيضاً: 


فنقول: يجب البحث عن أنْ الحكم بكفر هذا المنكر هل هو مختصٌ لجهه إنكاره فقطء أو أنه من جهه استتباعه لتكذيب النبئّ 
صلى الله عليه و آله ؟ 


وتظهر الثمره فيما لو كان منشاً لإنكار الاعتقاد بعدم صدور ما أنكره عن النبن صلى الله عليه و آله » أو كان من جهه اشتباه الأمر 
عليه فإنّه على الأوّل بُحكم عليه بالكفر بمحض إنكارهء بخلاف الثانى. 


أقول: والظاهر من كلمات الأصحابء وإطلاق كلامهم هو الأوّل» ولكن خالفهم المحقّق العراقى رحمه الله فى نهايته» مدّعياً أن 
من المعلوم انصراف إطلاءق كلماتهم إلى المنكر المنتحل للإسلام المعاشر للمسلمين. ومن الواضح أنّ إنكار مثله يرجع إلى 
تكذيب النبئ صلى الله عليه و آله » ومع هذا الانصراف لا وجه للأخذ بالإطلاق حتّى يُحكم بكفر من يعلم بعدم رجوع إنكاره 
إلى تكذيبه. بل كان لاشتباه الأمر عليه» لكونه ممن هو قريب عهدٍ بالإسلام؛ وكان سكونته فى البوادى» ولم يختلط بالمسلمين 
حتّى يطلع على المسائل الشرعيّه . 


وفيه: الإنصاف عدم إمكان فرض المخالفه فى مثله؛ لأمنّ ظاهر كلمات الأصحاب على الحكم بكفره نما كان إذا أنكر عن 


اعتقادِء وبعد الفحص عن الدليل؛ لا لمن لم يفحص فأنكر بظاهره. مضافاً إلى أنه قد يرجع إلى ما يفيد ثبوت الأمر له لكن برغم 
ذلكك يضل ينكر مستكبراء فإنّ مثله حينئذ يعد معانداً مضافاً 


ص:١9١‏ 
إلى كواثة مذكراً . 


غايه الأمر حيث لا يمكن تحصيل تلكك الحاله فى الأفراد بحسب النوع, لذلكك يحكمون بظاهر كلامه بالكفر مع إنكاره؛ فلا 
ينافى استثناء من يعلم أن إنكاره ليس عن عقيده» بل لاشتباه يمكن إزالته عنه ويسلم. 


وبالجمله: ثبت أنّ ظاهر الإنكار راجعٌ إلى تكذيب النبئ بصوره الإطلاق إلآ ما عُلم خلافه. 


أقول: قد يستدل على استتباع مجرّد الإنكار للكفر بما رواه زراره» عن أبى عبداللّه عليه السلام أنّه قال: «لو أن العباد إذا جهلوا 


وقفوا ولم يجحدوا لم يكفروا؛. 


أورد العراقى عليه: بأنّْ المقصود من الإنكار هنا هو الإنكار العنادى»لظهور كلمه الجحد فيه؛ فلا يوجب تسريه الحكم لمطلق 
الإدكان يل الأتكان الختادى يوتعك الكفر عق قن غير الفمرورض أيضاء فقا عند كنا يؤقد ذلكق كاكيه تمان فى آنن: 
«وَجحَدُوا بهَا وَاسَِْقَتََا أنْفُسَهُْ؛(1): حيث يدل على كون الجحد بعد اليقين يُساعد الإنكار العنادى لا مطلقاً. 


وكيف كان. فلا يبعد الالتزام بالحكم بالكفر مع الإنكار ما لم يعلم الخلاف. 
ثم لا إشكال فى ترتيب آثار الكفر من النجاسه وعدم الإرث والمناكحه مع عدم إظهاره للشهادتين. 


نعم» يبقى الإشكال فيما لو أظهر الشهادتين فقط» فهل يكفى ولو لم يعتقد بالقلبء أم لابدّ مضافاً إلى إظهار الشهادتين من 
الاعتقاد الباطنى القلبى؟ 


ذهب المحقّق العراقى إلى الثانى» إذ هو الاعتقاد والتصديق» فصرف . 


. ١؟ سوره النمل: الآيه‎ - ١ 


١59١:ص‎ 


الإظهار بهما لا يكفىء ولا يُنقض بفعل رسول الله صلى الله عليه و آله بمعامله الإسلام مع المنافقين فى صدر الإسلام؛ مع علمه 
صلى الله عليه و آله بعدم اعتقادهم بالباطنء فإِنٌ ذلك لعلّه كان لمصالح كان النبيىّ ادرو بها بإعتان ان لؤاستلا كان ل يرال 
غضًاً طريّاً لم يدخل إلى القلوب» وكان صلى الله عليه و آله بحاجه إلى من يناصرونه أمام أعدافه الكثره » فعلمهم أوّليات الدّين 
الحطير ا كي لطم اك أركر يبول برام ارده الاستروي يا لحر اد 0م لز جيه الم ميحاء ونياى رولا 
شونا لم ِمَنْ أَلْقَى نيكم السام لّ: لشت مُؤْمِنا/(1!) وغير ذلكك من المصالح التى لاحظها النبى صلى الله عليه و آله مع علمه بكونهم 
حقيقة غير مؤمنين على ما نطق به الكتاب فى كثير من موارده. 


فعلى هذا لا يمكن ترتيب آثار الإسلام لمن أظهر بهماء مع العلم بعدم إظهارها إلا صورياً محضاًء خصوصاً مع ظهور اعتبار القول 
فى كونه لأجل الحكايه عن الاعتقاد فى الباطنء انتهى ملشخص كلامه. 

أقول: الإنصاف أنْ أكثر تلك المصالح مورفم فى ماك نذا مضاناً إلى استبعاد العلم آم افتقاده الأ فى مواره خاضه تادره 
قد صرّح نفسه بكذب شهادته» ومع ذلك يُشكل الحكم جزماً بترتيب آثار الكفرء كما لا نجزم الحكم بترتيب آثار الإسلام فيما 


يحتاج تر تيب أثره إلين إحراز الإسلام ولو بالأصلء فالحكم بظاهر كلامه من الشهادتين مع عدم إظهار الإنكار لا يبعد فى القبول 
ما لم يعلم خلافه. وإلا لابدٌ فيه من مراعاه الاحتياط. 


ثم قد عرفت حكم غير المتمكن من تحصيل العلم» من عدم وجوب تحصيل الاعتقاد الظنّى عليه لكن يقع الكلا-م عن إِنّه لو 
فحص وحصل له الظنّ وكان ممّن . 


. 95 سوره النساء: الآيه‎ -١ 


ص:917١‏ 
يقوم ظنْه مقام العلم فى ترتيب آثاره عليه من وجوب التديّن والانقياد بمظنونه» فهل يجب عليه ذلكك أم لا؟ 


والتحقيق: هو عدم القيام سواءٌ كان الظنّ الحاصل هو مطلق الظنّ الثابت حجيته من دليل الانسداد, أو الظنّ الخاصٌ المتّبع عند 
العقلاء فى أمور معاشهم ومعادهم, لما قد عرفت بأنّ الاعتقاد والجزم وعقد القلب يكون من آثار القطع والعلم» وهذا ما يمكن 
تحصيله هنا بصوره الإجمال من دون حاجه إلى تعتّنه بالظنّء مع عدم إطلاق أدلّه اعتبار الظنّ عقلا أو شرعاً بالنسبه إلى أمثال 
هذه الأمور التى يمكن الاعتقاد بها بما هو الواقع. 


ثم يأتى الكلام فى أن تارك تلكك المعرفه ولو بنحو الاعتقاد الإجمالى مع تركه للاعتقاد الظنى» هل يُعاقب ويكفر أم لا؟ 
أقول: فيه تفصيلٌ: 

تارةً: يفرض فى الجاهل المقضر. 

واحرق نف القاصين 

قال المحمّق العراقى فى «نهايه الأفكار) : 

(فعلى الأوّل: لا شبهه فى كفره؛ وترئّب آثاره عليه» وفى استحقاقه للعقوبه أيضاًء لمكان تقصيره فى إخلاله بتحصيل المعرفه. 


وأمًا الثانى: فكفره وترنّب آثاره من النجاسه وعدم المناكحه والتوارث مما لا إشكال فيهءلآنْ ترتّب الآثار المزبوره كما تقدّم إِنّما 
هو على إظهار الشهادتين» مع احتمال الاعتقاد فى الباطن» ومتى انتفى تنتفى تلكك الآثار. 


وأمًا بالنسبه إلى استحقاق العقوبه والخلود فى النار: فقد يقال باستحقاقه. 


1١97 ص:‎ 


لما تقتضيه الآيات والروايات الكثيره» من خلود الكافر فى النار» وعدم الواسطه بين المؤمن والكافر وفيه تأمّلء لاستقلال العقل 
فى الفرض المزبور بقبح العقوبه. 

وتوهّم: الإطلاسق فى الأدلّه الموجب لتقصيره فى تحصيل المعرفه. ولو فى بعض الأزمئه الموجب لعدم معذورئته 25 لدى 
العقل. 

مدفوع: بأل حلكق للفر ين أُوْلكٌ وكقالت المسداة تاناء لنا لكو مه فسون سفن الاتخاضى وعدم تمكنه حتّى فى بعض 
الأزمنه)(). 

أقول: ولقد أجاد فيما أفاد» مع إمكان استفاده عدم العقوبه فى بعض الأشخاص الواجد لبعض الصفات الحميده؛ مع عدم كونه 
مؤمناً كحاتم الفلائى و اترشيروات وغ عمادتفيافا إلى أن مدل ةه«الآنان والفيات اماه دق قعل الله فيو ناته و قال 
الفاعل لما يشاء وليس لنا حقّ تعيين الوظيفه له عرّ وجلء فهو يفعل الله ما يشاء ويحكم ما يريد. 


.19 / نهايه الأفكار: ج"‎ -١ 


١95: ص‎ 

البحث عن الطرق الواجب تحصيل المعرفه بها 

البحث عن الطرق الواجب تحصيل المعرفه بها 

الجهه الخامسه: ويدور البحث فيها عن أنّه : 

هل يعتبر فيالمعرفه الواجب تحصيلهاء أن تكون عن اجتهادٍ ونظرواستدلال؟ 
أم يكفيفيه مطلق المعرفه»ولوكانت حاصله عن تكرّر إلقاء الأبوين وغيرهما؟ 
فيه وجهان: 


ظاهرٌ جماعهٍ منهم العلامه الأول بل ادّعى عليه إجماع العلماء. ولكن الأقوى هو الثانى» كما عليه معظم أصحابناء كما عن الشيخ 
الأعظم وغيره؛ لأنَّ الذى دلت عليه الأدلّه العقليه والنقلته. هو حصول المعرفه والتصديق والاعتقاد» وأمَا كونها حاصلهٌ عن اجتهادٍ 
ونظر واستدلال فلاء لقضوو الأدله عن إثباقهاة فلو محضلت المعرقه بذلك. فلا دليل على وجوب تبديلها بصوره الاجتهاد والنظر. 


مع أن لازم ذلكك هو القول بكفر أكثر العوام» بل كلهم إلا ما شد وندر! 


مع أنّه كما ترى خلاف ما جرت عليه سيره العلماء قديماً وحديثء بل سيره الأثمه عليهم السلام » إذ لم يُسمع أن أحداً أنكر من 
لم يعتقد بالله وملائكته وأنبيائه عن اجتهادٍ ونظر» ولم يستند إلى حُسَجِهِ عقليِه أو شرعيه, مع أنْ النظر فى البراهين قد لا يفيد الجزم 
بالواقع بلحاظ كثره الشبهات الحادثه فى النفس» والمدونه فى الكتب» خصوصاً فى زمائنا هذا حيث إِنّ الشياطين يغتنمون الفرص 
بالوسوسه والتشكيكك فى البديهيّات. 


وعليه. فحصول المعرفه ولو بإلقاء الوالدين على نحو يحصل له جزم ويقين قلبى بذلكك. وإِنْ كان مبتياً على التقليد فقط كما فى 


١916:ص‎ 


البيين» بل يكون مبتياً على قول المجتهد يعد كافياً ولا مجال ظاهراً لإنكاره» بل قد يمكن التوسعه فى معنى الدليل حتى يشمل 
مثل ما أقامته العجوزه من الاستدلال على الخالق بحركه يدها وحركه الآله بهاء فاستحسنها صلى الله عليه و آله » وقال: «عليكم 
بدين العجائز»» فهذا المقدار من الاستدلال ربما يحصل له الاعتقادللعوام ولا يبعد الالتزام بذلكك على الأحوط. واللّه يهدى من 
يشاء إلى سبيل الرّشاد. 
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ص:918١‏ 
فى ترتب آثار الظنّ عدا الحجّيه وعدمه 


فى ترتّب آثار الظنّ عدا الحبجيه وعدمه 


الأأمر الشالث: من الأمور المذكوره فى الخاتمه وهو البحث عن أنه إذا بنينا على عدم حيجيه ظنَّ بالخصوص كالظنٌ القياسى أو 
بنينا على عدم حيجيه مطلق الظنّء فهل الآثار الثابته لهما عدا الحبجيه مثل كونه جابراً لضعف السند, أو قصور الدلاله» أو أنه 


يوحك وفنا عه اخرى» أو كريه مرضسا لأحل السسارضين على الآعن وشيرهاء تكون ثابته أم لا ؟ 


الظاهر أنه كما أن الأصل فى الظنّ هو عدم الحمّجيه » كذلكك يكون الأصل فيه عدم تربّبٍ الآثار المذكوره من الجبر والوهن 


والترجيح» فيقع البحث فى ثلاث مقامات: 

المقام الأوّل: فى الجبر بالظنٌ غير المعتبر. 

١‏ سواءً قام الدليل على عدم اعتباره كالظنٌ القياسى. 

؟ أو لم يقم عليه دليل» ولم يدلٌ دليلٌ على اعتباره» ولكنّه دخل تحت عموم أصاله حرمه العمل بالظنّ. 


أمَا الأّل: فواضحٌ فى عدم جابريّته لشمول دليل المنع لمثله؛ لأنّه ينهى عن العمل بالقياس فى الدّينء فيشمل ذلك قطعاً ولا كلام 


فيه. 

أقول: والذى ينبغى البحث فيه هو الثانى» ومحل الكلام فيه : 
تارة: في جابريته للستك:. 

وأخرى: فى جابريّته للدلاله. 


وأمًا الأوّل: فإجمال القول فيه: إِنْهِ يختلف الكلام فيه باختلاف المناط 


١91/: ص‎ 

المذكور فى حتجيه الروايه : 

١‏ من كونه هو مطلق الوثوق الشخصى بصدور الروايه عن الإمام عليه السلام ولو من الخارج. 

؟ أو كونه الوثوق الحاصل من نفس الروايه» باعتبار المزايا الداخليه» لا مطلق الوثوق حتّى من الخارج؟ 


كؤفه الؤوق الوص اتلاعتيدئن الامو التداكايت كالقلترة الرعدافة السنولة :دن سيد الطر اكه ومتوم] عداله الزاوق 


ووثاقته؟ 
؟ أو مطلق الوثوق النوعى, ولو من الخارج مطلقاًء أو بشرط عدم قيام ظَنَّ فعلى على خلافه؟ 


فعلى الأموّل: من المناط فى الحتجيه لابدّ من القول بجابريّته» إذا حصل الظنّ من الأماره غير المعتبره كالشهره مثا على صدور 
روايه عن الإمام عليه السلام » فينجبر قصور سنده بها لو كان الخبر ضعيفاً. لوجود الملاكك فيه وهو حصول الوثوق الشخصى 
بالصدورء كما يظهر منه حكم المقام الثانى» وهو الوهن بمثل ذلكك, لأنّه بقيام الظنّ الفعلى على الخلا.فء يرتفع الوثوق 
الشخصى قهراً اللازم على الفرض. 


وعليه» فالالتزام بالجبر أو الوهن فى مثله» ليس من جهه الاعتماد على مثل هذا الظنّء بل من جهه ملازمته لارتفاع ما هو الملاكك 
فى حبجيه الروايه وإثباته» وهو الوثوق بالصدور شخصياً. 


ومن هنا يظهر قبول الجبر والوهن بحصول الظنّ من القياس المنهيّ عنه» لما عرفت بأنّه ليس من جهه العمل به» بل كان من حيث 
وجود الملاكك للجبر والوهن. وهو ارتفاع الوثوق بالصدور وعدمه. 


١918:ص‎ 


وأمّا على الثانئ: بأن يكون الوثوق من نفس الروايه بملا-كك المزايا الداخليه. فحكمه حكم ما سبق, لأنّ الملاكك هو حصول 
الوثوق وعدمه من نفس الروايه» فلا عبره بالظنٌ الكذائى المسممّى بالمزيّه الخار جيه. إلا أن يلزم ارتفاع نفس الوثوق أو تشيته 
كما هو كذلك فى الجبر والوهن. 


وأفاغي الكالق: فإن الآمو كروروافية شا حت قو حندل التق الوط عدن انز انا لواف ماد كا فا عترة مطل القلة 
الخارجى الحاصل من الأمور غير المعتبره؛ إلا أن يوجب ارتفاع الوثوق النوعى أو حصوله وتثبيته؛ يعنى إذا كان الخبر فى نفسه 
مفيداً للوثوق النوعى باعتبار المزايا الداخلييه» فلابدٌ من الأخذ به ولو مع قيام الظنّ على خلافه؛ إلا أن يوجب هذا الظنّ رفع هذا 
الوثوقء أو قلنا باشتراط حتجيه الخبر بعدم قيام الظنّ على خلافه. وهو أوّل الكلام. 


ومثل ما يجرى فى الموهن يجرى فى الجابر؛ يعنى إذا لم يفيد الخبر وثوقاً نوعتّاً من المزايا الداخليهء فإنّه لا يمكن الأخذ به 
بواسطه الظَنٌ الحاهي تعن الأما دغر الموو إل أن كما بر تفلن الوثوق بنفس الروايه» ولو من جهه احتمال وجود المزئّه 


وأمّرا على الرابع: بأن يكون الملاك هو حصول الوثوق النوعى بالصدور مطلقاًء حتّى من الخارجء فلا بأس بالقول بجابريّه الظنّ 
المزبور لحصول شرط الحبجيه ولو من غير أمر معتبر. 

اللَّهُمَ إلآ أن يقتّد نفس حصول الوثوق بما إذا كان حاصلا عا هو حبجه قطعاًء فلازمه عدم حجيته. حتّى مع حصول الوثوق 
بالصدورء لكن الكلام فى أصل صححته. كما لا تقييد من جهه عدم حصول الظنّ على خلافه. 


ص:919١‏ 
وعليه» فالوثوق الحاصل حمّجه ولو قام الظنّ على خلافه؛ والظاهر هو المتسالم عليه الأصحاب فى باب حتجيه الخبر فراجع. 


نعم» لو أوجد الظنّ على الخلاف خََلا فى أصل الوثوق النوعى, فلا إشكال فى عدم حجئيته حينئذ» لعدم وجود شرطه حينئذٍ كما 
لخ . 

أقول: ومن هذا الكلام ظهر عدم الحاجه فى تصحيح الأخبار إلى ملاحظه القواعد المعموله الرجالته. لأنْ الاحتياج إليها إِنّما هو 
على القول بتخصيص الوثوق الفعلى أو النوعى الناشئ من المزايا الداخليه» وإلا فعلى المختار من كفايه مطلق الوثوق النوعى ولو 
من الخارج. حتّى ولو لم يكن معتبراء فضلا علا هو معتبر كالشهره الفتوائيه الاستناديّهء فإِنّه لا حاجه إلى إعمال القواعد الرجاليه 
فالخبر يؤخذ به وإن كان ضعيفاً إذا استند المشهور إليه فى فتاويهم؛ كما أن إعراضهم عنه يوجبٌ طرحه أو ضعفه. ولو كان 
الحديث فى ثقينه من جهة الرجال ضصحبا ومعيراء ولذلكك قبل واشهير فى الكل بأن: (البخبر كلما ازداد ضكمة ازذاد وهنا 
وقنعا بإغراقن المقيو رن عنه). 


هذا تمام الكلام فى المقام الأوّل من الجبرء بل وقد ظهر فى ضمنه الكلام فى المقام الثانى من الوهن بالنظر إلى سند الروايه. 
فى جابريّه الظن غير المعتبر وعدمه 
فى جابريّه الظَن غير المعتبر وعدمه 


أقول: يدور الكلا-م فى المقام عن جابريّه الظنّ الحاصل من الأماره غير المعتبره لقصور الدلاله أو موهوئيه الظنّ لقَوّه الدلاله 
وعدمهاء فنقول: 


الظانى لها لذأ بو عت ال ران ولا الوه مو اله انظ" المطلق» فق عن 


ص:١٠7‏ 
الظنّ الذى قام الدليل على عدم اعتباره » ولو كان هذا الدليل هو أصاله حرمه العمل بالظنّ. 


والسرّ فى ذلكك: هو أن المعتبر فى الدلالات ظهور الألفاظ نوعاً فى دلالتهاء لا مجرّد الظنّ بمطابقه مدلولها للواقع ولو من 
الخارج: فالكلام إن كان ظاهراً فى معنى نفسه أو بالقرائن الداخله فهوء وإلا بأن كان مجمالاً أو كانت دلالته فى الأصل ضعيفه 
كدلاله الكلام بمفهومه الوصفىء فلا يجدى الظنّ بمراد الشارع من أمارهٍ خارجيه غير معتبره بالفرضء إذ التعويل حينثفٍ يكون 
على ذلك الظنّ لا على الكلام والدلاله ؛ بل ربما لا تكون تلكك الأماره موجبه للظنّ بمراد الشارع من هذا الكلام » غايته إفاده 
الظنّ بالحكم الفرعى » ولا ملازمه بينه وبين الظنّ بمراد الشارع منه. 


نعم» قد يعلم من الخارج كون المراد هو الحكم الواقعى, فالظنٌ به حينئذٍ يَستلزمٌ الظنّ بالمراد» لكن هذا من باب الاتّفاق. 


أقول: وما ذكرئا يظهر أن ما اشتهر من إمكان انجبار ضعف الدلاله يعمل الأصحاب» الذى لم يعلم استنادهم إليهء أو دعوى 
انجبار قصور الدلاله بفهم الأصحابء ممما لا يمكن المساعده عليه» وليس له بينه. 


والفرق أنّ فهم الأصحاب وتمسشكهم به كاشفٌ ظَبّى عن وجود قرينهِ على المرادء بخلاف علمهم. فإنّ غايته الكشف عن الحكم 
الواقعى الذى قد عرفت أنه لا يستلزم كونه مراداً من ذلك اللّفظ كما عرفت. 


وتمام ما ذكرناه فى الدلاله مأخود من كلام للشيخ الأعظم قدس سرهء ولقد أجاد فيما أفاد. 


٠١١:ص‎ 


وممّرا ذكرنا ظهر الحكم فى كلا الموردين من الجبر والوهن, اعفار أن الملفكك فى الذلاله هو ظهور اللفظ لاد حصول الظنٌ 
بالمراد» فلا تعيد. 


فى الترجيح اعتمادا على الظنّ غير المعتبر 

فى الترجيح اعتماداً على الظنّ غير المعتبر 

وأمَا المقام الثالث: ويدور البحث فيه عن الترجيح بالظنّ غير المعتبر. 
أقول: سبق القول إنّه على قسمين: 


القسم الأوّل: ما ورد من النهى عن العمل به كالقياس وشبهه, فالظاهر من أصحابنا عدم الترجيح به إلا أنه يظهر من المحقّق فى 
«المعارج» وجود القول به بين أصحابناء حيث قال فى القياس : 


(قهي ذافك إلى أن الهرين ذا سارقياءى كات اقباس عوافنا لباقفيله احدهناء كان ذلكك وجهاً يقتضى ترجيح ذلك الخبرء 
ويمكن أن يحتج لذلك بأنْ الحىٌّ فى أحد الخبرين» فلا يمكن العمل بأحدهما من مرجٍّحء والقياس يصلحُ أن يكون مرجحاً 


لا يُّقال: أجمعنا على أن القياس مطروحٌ فى الشريعه. 


لأا نقول: بمعنى أنّه ليس بدليل على الحكم, لا بمعنى أن لا يكون مرججحاً لأحد الخبرين» وهذا لأنَّ فائده كونه رافعاً للعمل 
بالخبر المرجوح. فيعودٌ الراجح كالخبر السليم عن المعارضء فيكون العمل به لا بذلكك القياس» وفيه نظرٌ). انتهى. 


أقول: ومالَ إليه بعض الساده من مشايخ الشيخ الأنصارى قدس سره بعض الميلء فأورد عليه الشيخ بقوله: 


(والحقّ خلافه. لأنّ دفع الخبر المرجوح بالقياس عمل به حقيقةٌ إذ لولاه 


7١ ص:7‎ 


لكان العمل به جائزاً» والآن حَرّم العمل به لأجله» وأىّ عمل أعظم من هذا إذا فرّق بين كونه دليلا أو مرججحاً فى كونه علّه تامّه 
لتعيّن العمل به. فإذا كان ممنوعاً فوجوده كعدمه شرعاً. مع أنّ مقتضى الاستناد إليه فى الترجيح به لإفادته الظنّ كونه جزء 
المقتضى لتعيّن العمل به لا من قبيل رفع المزاحم عن العمل؛ فيكون المر ججح حينئذٍ كالدليل فى الاقتضاءء فيشمله أدلّه المنع. 


هذا على مذهب غير القائلين بمطلق الظنّ. 


وأمَا على مذهب القائلين بمطلق الظنّ» فيكون القياس تمام المقتضىء لأنّْ الحيجه عندهم الظنّ الفعلى لا الجزء المنضمٌ إليه؛ ليبس 
له مدخلٌ فى حصول الظنّ الفعلى بمضمونه؛ مؤيّداً بسيره أصحابناء بل يدل على الهجر فى مقام الاستنباط وتركك الاعتناء إليه بما 
حصل منه الظنّ» فضللا عن أن يتوقفوا فى التخيير بين الخبرين مع عدم مرججح آخرء أو الترجيح بمرجح موجودٍ إلى أن يبحثوا عن 
القياس» ولذلكك لم يعنونوا مبحث القياس أصلا). 


هذا كله فى القياس. 

القسم الثانى: وهو الترجيح بالقسم الآخر وهو الظنّ غير المعتبرء لأجل بقائه تحت أصاله حرمه العمل. 
أقول: الكلام فى الترجيح به يقع فى مقامات: 

المقام الأوّل: فى الترجيح به فى الدلاله: 


كفاق تعارضن العافية من ونع مخ نيه التسارض بره لوورف التذلليو »وهو تدر فق الككات وال له المتواتره أ حا ولا 
اختصاص بمثل الخبر الظنّى السند» وقد فَصَل الشيخ فيه بين ما لو قلنا بأنّ مطلق الظنّ على خلاف الظواهر 


7١7: ص‎ 


يُسقطها عن الاعتبار» فلابدٌ من الأخذ بمقتضى ذلك الظنّ المرجح. لا لأجل كونه مرجحاًء بل لأجل سقوط الظهور عن مقابله. 
فيصير ما وافقه حيجه بلا معارضء ومثله لو قلنا باشتراط حمجيه الظواهر بحصول الظنّ منها أو من غيرها على طبقها. 


لكن كلا الاحتمالين غير وجيه وبعيدٌ جدّاً : 

وإن قلنا بأنْ حجنتها من حيث إفادتها للظنّ الفعلى» ولا عبره بالظنّ الحاصل من غيرها على طبقها. 
أو قلنا بأنّ حجيتها على الاتكال بأصاله عدم القرينه؛ التى لا يعتبر فيها إفادتها للظنّ الفعلى. 

وعليه » فالأقوى عدم اعتبار مطلق الظنّ فى مقام الترجيح » لسقوط كلا الظاهرين بالتعارض. 

هذا كله فى الترجيح فى مقام الدلاله. 

وأما المقام الثانى : وهو الترجيح به من جهه الصدور : 


بأن نفرض الخبرين صادرين وظاهرى الدلاله» وانحصر التحر فى تعيين ما صدر لبيان الحكم الواقعى مما لا يكون كذلك. بل 
صدر عن تقيهِ أو غيرها من الجكم المُقتضيه لبيان خلاف الواقع. 


وعليه» فالحقٌ هو التفصيل؛ لأنّه : 


١‏ إن كان أصاله عدم التقيه مستنداً بأصاله العدم فى كل حادث منه الدّاعى إلى التقتّه الذى يكون من قبيل الموانع لإظهار 
الحقّ» فتّدقَع بالأصلء فالمرجع بعد التعارض فى كل من الخبرين هو التساقط. 


وكذلكك مثله لو استندنا فى هذا الأصل إلى ظاهر حال المتكلّمء وقلنا بأنّ 


”١5:ص‎ 


فسان هد القديون مقصروط ا" ] ناس القلدق الفعل + البتفر وض سقؤطلة :ف كلنيهاء قاة ههلنا ايتطلى القلة تق :مخ الف 
وخلافهاء فيتعتين العمل بالظنّ حينئذٍ» أو يفهم هذا التعتيّن من مفاد الأخبار الدالّه على ترجيح ما خالف العامّه لأجل كون الموافقه 
مظلّه للتقتِه» فيتعيّن العمل بالأبعد. 


” وأمَا لو استندنا فيها إلى الظهورء واشترطنا فى اعتباره عدم الظنّ على خلافه» كان الخبر الموافق لذلكك الظنّْ حيجةٌ سليمةٌ عن 
المعارضء فيؤخذ به كما مرّ فى المقام الأول . 


“وأمًا إن استندنا فيها إلى الظهور النوعى نظير ظهور فعل المسلم فى الصحيح؛ وظهور تكلم المتكلم فى كونه قاصداً لا هازلاء 
ولم يشترط فى اعتباره الظنّ الفعلى» ولا عدم الظنّ بالخلاف تعارض الظاهران حينئظٍ» فيقع الكلام فى الترجيح بهذا الظنّ كما 
سيجىء فى المقام الثالث. 


وأمَا المقام الثالث: وهو الترجيح به من حيث الصدور؛ بأن صار أحدهما بالمرجح مظنون الصدور. 


أقول: والكلا-م فيه مفروض فيما لم نقل بحجته الظنّ المطلق, ولا بحجيه الخبرين بشرط إفاده الظنْء ولا بشرط عدم الظنّ على 
خلافه. إذ يخرج الظنّ على هذه | لتقادير عن المرجحيه. بل يصير بنفسه حيهٌ مستقله على الأوّل مطلقاً؛ أى سواءٌ كان ححجيه 
المتعارضين من باب الظنّ المطلق» أو من باب الاطمئنان. أو من باب الظنّ الخاصٌ فيتعين فى مر ججحيته فيما إذا قلنا بحجيه كل 
منهما من حيث الظنّ النوعى كما هو مذهب الأكثر. 


وبالجمله: أن مقتضى الأصل عدم الترجيح, كما أن الأصل عدم الحبجيه» 


ص 7٠١6:‏ 
لأن العمل بالخبر الموافق لهذا الظنّ : 
إن كان على وجه التديّن والالتزام بأنّه الحكم الواقعى, فهو تشريتٌ محرّمٌ بالأدلّه الأربعه. 


وإن كان على غير هذا الوجه. يحرمٌ أيضاً إن كان العمل على وفقه مخالفاً للقاعده والأصل الذى يرجع إليه على تقدير فقد هذا 
لقال 


أقول: ولكن الذى يظهر من كلمات معظم الا-صولئِين هو الترجيح بمطلق الظنّء مع أنه ترجيحٌ بأمر خارجىء وهو غير وجوب 
العمل بأقوى الدليلين وأرجحهماء حيث إِنّهِ يكون الترجيح بالمزايا الداخلته» فيصِيح الأخذ به. بل وهكذا فى المرججح الخارجى 
إذا اقتضى الترجيح بالمزايا الداخلتيه بكون أحدهما مثلا أقرب إلى الواقع وأمثال ذلكك . 


البحث عن المرجحات الخارجيّه 
وأما الكلام فى المرججح الخارجى الذى لا يشمل ذلكك. فالترجيح به مشكل. 
والتحقيق: الذى يمكن أن يُستدل به للترجيح بمطلق المرجّح الخارجيوجوه: 


الوجه الأوّل: قاعده الاشتغال؛ لدوران الأمر بين التخيير والتعيين الموافق للظنء فلابدٌ من الأخذ بما هو المرججح, وإن كان للشيخ 
رحمه الله هنا كلاماً بُخرج المسأله عن الدوران بين التعيين والتخيير» وتحقيق الكلا-م وتفصيله موكول إلى مبحث التعادل 
والترجيح. 

الوجه الثانى: ظهورالإجماع عليذلك.فتراهم يستدلّونفيمواردالترجيحببعض المرججحات الخارجته بإفادته للظنّ بمطابقه أحد 


الدليلين للواقع» فتكون الكبرى 


"١2: ص‎ 


وهى وجوب الأخذ بمطلق ما يفيد الظنّ عليطبق أحد الدليلين مسلّمه عندهم, بل قد يستفاد ذلكك من مراجعه إجماعاتهم على 
وجوب الأخذ بأقوى المتعارضين. 


وللمزيد من التوضيح عن ذلكك وتفصيل كلامهم راجع كلام الشيخ قدس سره . 


الوجه الثالث: ما يظهر من بعض الأخبار. من أن المناط فى الترجيح كون أحد الخبرين أقربُ مطابقهٌ للواقع بمرجّح داخلى 
كالأعدليه أو بمرجح خارجى كمطابقته لأمارهٍ توجبٌ أقرينته للواقع» وكون مخالف العامّه أقربُء وكون الم ع روني 
و ور كه الأبعديّه من جهه موافقته للشهره أو الاستقراء» بل المستفاد من بعض الأدلّه عدم اشتراط الظنّ 
بالترجيح؛ بل يكفى تطرّق احتمالٍ غير بعيد فى أحد الخبرين» وهو بعيدٌ فى الآخر فعليكك بمراجعه كلام الشيخ رحمه الله من 
ذكر الأخبار الدالّه عليه» أو المستفاد منها ذلكء فربما يحصل من جميع ما ذكر دلالهٌ لفظيه تامّه على كفايه الترجيح بمثل هذه 


لا 
خللاصه الكلام: الحاصل من جميع ما حمّقناه وييناه أنه : 
إن اندرجت ودخلت مجموع ما ذكر تحت الأدلّه اللَفظئه على كونه من المر ججح الذى يؤخذ به فلا إشكال فى الاعتماد عليه. 


وإن لم يبلغ هذا الحدّء بل لم يكن إلا مجرّد إشعار, كان مؤرّرداً لما ذكرناه من ظهور الاتفاق» فإن لم يبلغ حدّ الحيجيه» فلا أقلّ 
من كونها أماره مفيده للظنّ بالمّدّعىء ولابدٌ من العمل به. أن التكليف بالترجيح بين المتعارضين ثابتٌ. 


وعليه, فالأقوى هو جواز الأخذ بالمرجٍّح الخارجىء فيما لا يمكن الرجوع فيه بعد التعارض والتساقط إلى عموم من كتاب 0 
سنّهه أو أصل مطابق لأحدهماء وإلا يؤخذ به. لأنّ العمل به يقينى لا يُرفع اليد عنه إلا بواردٍ 


7١17: ص‎ 


يقينى» والخبر لا ينهضٌ لذلكك. وإلا فيصح الأخذ بما له المرح الخارجىء إذ الأخذ به موافقٌ للاحتياط فى موردٍ لولاه لكان 
الحكم هو التخيير. وسوف نفصّل فى هذه المسأله فى باب التعادل والترجيح إن شاء الله تعالى. 


هذا آخر الكلام حول بحث مقدّمات دليل الانسداد. وكان ختامه يوم الثلاثاء الثالث والعشرين من شهر شعبان المعظم سنه ثلاث 
عشر وأريعمائه بعد الألك :من الهجره النتوئه»:وآخر دغوانا أن الحمد للهرت العالميق» وصلئ[اللهعلى سعدنا ماحل وغلى آله 
الطتبين الطاهرين المعصومين. 


7١/8: ص‎ 

المقصد التاسع / فى الشك وما له من الأحكام 
المقصد التاسع 

فى الشكك وما له من الأحكام 


قد عرفت من تضاعيف المباحث السابقه أن للمكلف ثلاث حالات بالنظر إلى الحكم والتكليف: 
فتارءً: يحصل له القطع بالحكم. 

وأخرى: يحصل له الظنّ بالحكم. 

وثالثه: يحصل له الشكك بالحكم. 


وبذلك صار عنوان البحث فى مباحث الأندلّه العقلِه فى قبال مباحث الألفاظ مبتنياً على التثليث من القطع والظنّ والشكك كما 
ترى التصريح به من الشيخ الأعظم رحمه الله فى كتاب «فرائد الآصول»؛ هذا مع قطع النظر عتما يرد عليه بعض الإشكال من جهه 
عدم كونه جامعاً أو رادعاً كما أصبح ذلك متعارفاً من الإيراد عليه فى صدر تصانيفهم وكتبهم عند التعّض له أو بعد الوقوفت 
على القطع والظنّ وما يتبعهما من الآثار والأحكام. يصل الدور حينئفٍ إلى السكرعن الفك يمال هن الجالانة والأحكام؛ وهو 
محورٌ للمباحث الآتيه. 


أقول: وقبل الخوض فى أصل المطلب لابدّ من تقديم أمور لا يخلو الاطلاع عليها من الفائده. 


الأمر الأوّل: لا إشكال فى أن الإنسان مكلف بتكاليف إلهتهء وبها يمتاز عن سائر الحيوانات» فلابدٌ له من تحصيل الامتثال لتلكك 
التكاليف من طريق» وهو: 


١‏ قد يكون وجدانتاً كما فى القطع واليقين الحاصل من أسبابه» فلا إشكال 


5١9:ص‎ 


كما عرفت تفصيله سابقاً من حجتته ذاتء وهو يكفى فى سقوط التكليف فى مرحله الامتثال سواء صادف القطع الواقع أم لاء ولا 
يصح عقوبه عامله إلآ فى بعض الوجوه كما قد بيناه تفصيللا فى مبحث القطع ولا نعيد. 


؟ وقد لا يحصل له القطع؛ فلابدٌ حينئذٍ من الفحص عن طريقٍ آخر ولو بجعل جاعل حتّى يجعل شيئاً آخر مقام القطع» سواءً 
أكان ذلكك من طريق الشرع كما ترى ذلكك فى مبحث حبجيه ظنّ الخاصء أى ما قام الدليل شرعاً على حجنته» كحجته ظواهر 
الكتاب لو ثبت حجتتها بالأدله الشرعيه» أو من طريق العقلاء كما لو ثبت حجتتها كذلكك ببناء العقلاء» مع تقرير الشرع لبنائهم 
ولو بعدم الردع؛ أو كان من طريق حكم العقل بذلك, مثل حتجيه مطلق الظنّ على الحكومه لا الكشف. لأنّه يصير شرعياً أيضاً 
هذا كله إن حصل للمكلف ظنّ بالحكم. 


"وقد لا يحصل له ذلكك أيضاًء بل يبقى فى حال الشكك والترديد بالنسبه إلى الحكم الواقعى» فلا محيص حينئذٍ بأن يلاحظ 
الدليل الوارد من الشرع بأن يجعل له الشارع شكه بالحكم وضوعا لثبوت حكم آخر فإِنْ وجد ذلك فلابدٌ له من العمل به) 
وإلآ فلابدٌ : ١‏ 


ما من الاحتياط فى مقام الامتثال» بإتيان جميع الأطراف. أو تركها إن لم يرد دل عل عدم وجوب الاحتياط, أو على حرمته 
فى بعض المواضع كما لو اقتضى العمل به العَسَر والرج أو اختلال النظام وغير ذلكك. 


ثم إن الشكك المأخوذ فى موضوع حكم آخر : 


قد يكون مأخوذاً فى موضوع حكم واقعى آخرء مثل الشكك فى عدد الركعات فى الصلاه؛ أو الطوافء ربما يوجب الحكم بإتيان 
ركعات منفصله. أو 


5٠١٠١ ص:‎ 


ص 


بإتيان صلاه أخرى وطوافٍ آخرء فإِنّ الحكم الثانى بالإعاده أو بإتيان الركعات منفصللا؛ يعدّ حينئذٍ حكماً واقعتاً أيضاًء لأنّ الدليل 
بالخصوص قد نص وصرّح بذلكك فى باب الصلاه والطواف مثلا. 


وقد يكون الشكك مأخوذاً فى موضوع حكم ظاهرى. 
والمقصود باسك ما وكر وسو القانى لكالا زلها ماس المتسوودقن الصف تكو شن امول أى ما أخذ أصلا فى جميع 


الموارد من أبوات الققه من دوق اختصاض بات دون بآت» هذا على مسلكك المتحقق النافى رحمه الله فتقر ىر انه 41 


أقول: ولكن الإنصاف بعد الدقّه أن هذا ليس إلآ مجرّد الاصطلاح فى التعبير» حيث عبر عن الأوّل بالواقعى وبالظاهرى فى الثانى» 
وإلة كان كل وااتحلن فنهيجا مر تنقيا نبو قد :و إنساة الوجود وبحلة الماذ كم والضاط قنهما: لأ البافكة فى الأفرال نين الواقسى 
والظاهرى إن جعلناه الشكك المتعلّق بالحكم, فلا فرق فيه بين الموردين» كما أن الثانى جعل الشكك فى الحكم موضوعاً للحكم: 
فهكذا يكون فى الأوّل» أو إن كان الملاكك هو تنصيص الشارع بالحكم فى موضوع الشككء ففيه لا فرق بين الموردين أيضاًء إذ 
الشارع قد صرّح بذلك فى كليهما خصوصاً أو عموماً كما لا يخفى. 


اللَّهُّمَ إل أن يجعل الملاءك ما هو المذكور فى كلام المحمّق الخراسانى قدس سره فى «الكفايه؛ من أن البحث هنا ثابتٌ فى 
الأضول الأربعه من البراءه والاشتغال والتخبير والاستصحاب. لا فى مثل أصاله الطهاره: لأنها مختصٌٌ بباب دون باب . 


التخراس لاصو للنافتن 1 2 /10: 


5١١:ص‎ 

بخلاف الآصول الأربعه؛ أو لأنْها لا خلاف فيها بين الآصوليين بخلاف الأصول الأربعه المختلف فيها عندهم. 
ولكنه كما ترى إذ لا وجه فى جعل مثل ذلكك ملاكاً للاختلاف فى الاسم بين الواقعى والظاهرى. 

نعم» يصحح جعلهما ولو فى بعضهما ملاكاًء موضوعاً لعناوين البحث كما ذكره صاحب «الكفايه) قدس سره . 


الأمر الثانى: سبق وأن ذكرنا فى مباحث الألفاظ فى بدايه مباحث الأصول أن المسائل الأصوليه عباره عمّا يمكن أن تقع نتيجتها 
فى طريق استنباط الأحكام الكليه الشرعيه الإلهّه» أو الذى يحتاج إليها فى مقام العمل» وهذه المسائل تنقسم إلى أقسام: 


القسم الأول ما بوطلا إلى الحكم الشرعى بواسطه القطع الوجدانىء سواءٌ أكان الوصول إلى الحكم بلا واسطه شىء من التلازم 
وغيره» وهو مثل ما لو أخذ الحكم من معدن الوحى ومنبعها من دون احتمال وجود الخلاف» وكان الحكم بتياً قطعيضرورياًمثل 
سواط من الاتتكان لجرو كد لو ادها لدادى السيرضول: اللد ملي الةغليداى لد حفؤها لذن كان معامرا لهو الخذا مسيالة 


واسطه شخص أو إثبات ملازمه. 

أو كان الوصول إلى الحكم بواسطه ثبوت ملازمه» كالبحث : 
عن الملازمه بين وجوب شىء ووجوب مقدّمته. 

والبحث عن الملازمه بين وجوب شىء وحرمه ضدّه. 
والبحث عن إمكان اجتماع حكمين متضادّين وعدمه. 


فإن هذه المباحث على تقدير تماميّه الملازمه» توجبٌُ القطع بالحكم 


ص:١١1‏ 
الشرعى» بعد انضمام الصغرى إليهاء يعنى ثبوت الحكم فيما كان لازمه ذلكك. فإِنْ هذه المباحث وإن كانت عن لوازم نفس 
الأحكام بما هى لا بما هى مدلوله للأدلّه اللفظتيه إلا أنهم قد ذكروا ذلكك فى مباحث الألفاظء مع أُنّها حقيقه بحت عن 
الاستلزامات العقاته.ولعل وجهه هو ملاحظه أنْ مايتكفّل لإثبات الوجوب أو الحرمه فيما يستلزم ذلكك كان أكثرها وجلّها بواسطه 

الأدلّه اللفظتّه من الأوامر والنواهى» فكأنْ ذلك صار وجهاً لاستناد الوجوب والحرمه فى اللازم إلى ما يثبته للملزوم. 
القسم الثانى: ما يوصلنا إلى الحكم الشرعى بالتعبد من ناحيه الشرع» وهو أيضاً قد يكون البحث فيه: 
تارق سدرونا أ يدون البحك فدعى أصل اللهوون بأن الأمن والتين اهل هما اهران قن الوجونب والخرييد أم لا؟ 
وأما كترأهاامن تيه أضل ظهورها مسلمه عند" الققلاه والعلماء مق دون بلاق :فيهنا ولا إشكال. 


واخرم تكو النسن كرو ءاف يكون البحث فى أصل حبجيه ظهوره لإثبات الأحكام الشرعتهء كالبحث عن حبجيه الخبر 
الواحد, والاجتماع المنقول» والشهره» ومنه البحث عن حيجيه الظنّ الانسدادى على الكشف وغيرها. 


القسم الثالث: ما لا يوصلنا إلى الحكم الواقعى الإلهى بالقطع الوجدانى ولا بالتعتد الشرعىء بل يبحث فيه عن القواعد المتكفّله 
لبيان الأحكام الظاهريّه فى فرض الشكك فى الحكم الواقعى؛ ويستمى ذلك بالا-صول العملته الشرعته. كالاصول الأربعه من: 
البراءه» والاشتغال» والتخيير» والاستصحاب» ويعثر عن الدليل الدال على الحكم الظاهرى بالدليل الفقاهتى. 


517: 


كما يعبر عن الدليل الدال على الحكم الواقعى فى الأقسام السابقه بالدليل الاجتهادى, ومبدع هذا الاصطلاح هو الوحيد البهبهانى 
على ما نقله الشيخ قدس سره فى «فرائد الأصول» فى ذيل هذه المباحث والمرتبطه بالفقه وكيفته الاجتهاد» فقد عرّفوا الفقه بأنّه: 
(العلم بالأحكام الشرعتّه الفرعيٍه عن أدلتها التفصيلته)» فلابدٌ أن يكون المراد من الأحكام هو الأعمٌ من الواقعى» حتّى يشمل 
الظاهرى بقرينه أخذ لفظ (العلم) فى التعريف؛ لأنّ الأحكام الواقعيّه غالباً لا طريق إليها بالعلم» بخلاف الظاهريّه فناسب أن 
يُسمّى الدليل الدال على الحكم الظاهرى بالدليل الفقاهتى. 

وعرّفوا الاجتهاد بأنه: (استفراغ الوسع لتحصيل الظَنّ بالحكم الشرعى»» فجعلوا المراد من الحكم هنا هو الواقعى بقرينه أخذ الظنّ 


فى تعريفه. فإِنّه هو الذى قد يحصل الظنّ به للمجتهد. بخلاف الظاهرى حيث يعلمه المجتهد لا محاله» فناسب ذلكك أن يُسمّى 
الدليل بالاجتهادى. 

لكن هذا المعنى يصحٌ على مسلكك من أخذ الظِنّ بالحكم فى تعريف الاجتهاد, لا على مسلكك مثل سيّدنا الخوئى رحمه الله 
حيث أخذ لفظ (الحتجه) بدل الظنّ فى تعريفه. كما صرّح بذلكك فى تقريراته؛ باعتبار أن الحيججه يصح انطباقها على الآصول 
العلمته» فيشمل كل من الكتاب والسنّه والاعبر للق 

أقول: وأمّا الوجه فى تمييز وتفريق وتسميه الأحكام الأوَلئه بالواقعييه والثانويّه بالظاهريّه فقد يكون كما عن ١‏ مصباح الأصول ) 


لسيدتا الخوتى بأنه كان :. 


. مصباح الاصول: ج” / ع8©‎ -١ 


7١؟:ص‎ 


(لتميّزه عن الحكم الواقعى المجعول للقي يعتوائه الأؤلىء لا بعنوان أنه مشكوك فيه وإلآ فالحكم الظاهرى أيضاً حكمٌ واقعئّ 
مول الق د يعراق الديفكر عق لك 


وفيه: الظاهر كون وجه فرق التسميه بينهما بمناسبه لطيفه أحسن مما ذكره رحمه الله » وهى أن الحكم الواقعى عباره عن الحكم 
النفس الأممرى المجعول أُوَلاً من ناحيه الشارع للأشياء من دون ملاحظه حال وواسطه بالنسبه إلى الحكم؛ ولذلكك يقال حكم 
أوَّلى واقعى. 


وقد لا يكون الحكم المجعول كذلك, بل لاحظه الشارع بالقبائن على ماغليه حال المكلفق بالنسبه إلى الحكم الواقعى الأؤلى: 
وهذه الحاله الملحوظه تكون على قسمين : 


تارءٌ: تكون من العناوين المأخوذه من حال الاضطرار والإكراه والعُسر والحرج والضرر وأمثال ذلك فيسمّى مثل هذا الحكم 
بالحكم الواقعى الثانوى, كالأحكام المجعوله للضرر وغيره. 


واخرف: يكون من حاله التردّد والتخير والشكك» وجامعها هو الجهل بالحكم الواقعمى» وعدم الوصول إليه بأحد الطريقين من 
القطع والظنّء فجعل الشارع لمثل هذا المكلف فى الظاهر والحال حكماً يؤخذ به حتّى يظهر ويصل إلى الحكم الواقعى» ولذلكك 
ترى الأصولتين قد افترقوا فى بحث الإجزاء : 


بين الحكم الواقعى الأَوّلى والواقعى الثانوى» حيث قد ذهبوا به فى الأوّل قطعاً وفى الثانى أيضاً غالباً. . 


ص:6١7‏ 
وبين الحكم الظاهرى من الذهاب إلى الاختلاف فى إجزائه حيث قد ذهب كثيرهم إلى عدم الإجزاء عند كشف الخلاف. 


القسم الرابع: ما يبحث فيه عن القواعد المتكفّله لتعيين الوظيفه الفعليه عقلاً عند العجز عن جميع ما تقدّم من القطع والظنّ 
والقواعد الشرعته» فإذا عجز العبد عن معرفه الحكم الواقعى؛ بل عن الحكم الظاهرى» تعن عليه الرجوع إلى ما يستقلٌ به العقل 
مق البراءه العقلته أو الاتكباط العقلى أو العكيين على الغدلاق المواوة وتنتين هله القؤاعد.: الا مول العمليه العققة: 


أقول: هذه هى مسائل علم الأْصول على نحو الإجمالء وقد فرغنا عن القسم الأول والثانى» وبقى البحث عن القسمين الثالث 
والرابع» وهما ما نبحث عنهما خلال البحوث القادمه. 


وحيث كان البحث عن الثالث والرابع فى أكثر الموارد مرتبطه بعضها مع بعضء لذلكك أدرج الأأصوليون هذين البحثين فى 
عرض واحدء ولم يجعلوا البحث عن كلّ واحدٍ منهما مستقلاء ونحن نقتفى آثارهم حفظاً للأحكام, ومراعاءً للاختصاره بتوفيق 
من الله الملكك العالام. 


الأسمر الثالث: فى أن الآصوليين حصروا الأصول العملته التى هى المرجع عند الشكك إلى الأربعه: البراءه» والاشتغال أو قاعدته 
والاستصحاب: والتخيير» مع أنّا نشاهد بأنّ الأأصول العمليه الشرعيه الجاريه فى الشبهات الحكميه تكون أزيد من الأربعه؛بعد 
القول بخروج هل قاعذه (ما تمن بصصبعه يضمن بقاسده) ونظائزها من الاضول» لكوتها من القواعن الفقهيه: ححيث يتوه 
إليها المجتهد ابتداءً لا بأن ينتهى إليه بعد الفحص واليأس عن الدليل» كما هو الحال فى الآصول العمائه. 


7١2:ص‎ 

وأمّرا مثل أصاله الطهاره أو قاعدتهاء أو أصاله الحلّيه ونظائرهماء فإنّهما يكونان مثل سائر الأصول الأربعه» فكيف لم يجعلوهما 
وها الاعوال كنا 

وقد ذكر لذلكك وجوه لا بأس بالإشاره إليهاء وما يرد عليها : 

افد يقال قرخي 3 النحدف ف الأصول امه لما هو ف الحنياف التكيله لكك رسن "تمده افق الك ال ريه اذ 


الطهاره والنجاسه تعدّان من الأحكام الوضعيه لا التكليفيّه. 


لكنّه مندفع أُوَلا بعدم تماميه ذلك فى مثل أصاله الحلتِه والحرمه» حيث أُنّهما تعدّان من الأحكام التكليفته» فضلا عن أَنّهِما 
عاوس ع هاترة يك الاضول الله 


وثانياً: إِنّ دعوى انحصار البحث فى التكليفته دون الوضعيه فاسده؛ لما قد صرّحوا بالتعميم» كما نشاهد كثيراً من تمتركهم 
بالاستصحاب فى الأحكام الوضعيهء ولعل وجه التعميم هو انتزاع الأحكام الوضعيّه من التكليفيه» مع أن البحث فى الاصول يدور 
عن الحكم مطلقاً وبأىّ وجه كان.وضيياً أو تكليفتاً. 


؟ وقد يقال فى وجهه أيضاً أن الطهاره والنجاسه ليستا من الأحكام الشرعيهءو إنْما همامن الموضوعات الخارجيه التيكشف 
الشارع السترعن وجهيهماء وعليه فلا تجرى فى الشبهات الحكميه حتّى يبحث عنها فى علم الاصول. 
وفيه أوْلا من إمكان المنع بكونهما من الموضوعات الخارجته. لأنهما حكمان وضعيّان منتزعان من الأحكام التكليفته من يجبٌ 


الاجتناب ولا يجب . 


وكانا: سلما ذلكة فى أصل التحاسات الداضه والطهاره الواقعتئه» ولكن لا نُسلّم ذلكك فى مشكوةكك العلا ووو القسابية عرف 


إن مجعول بجعل شرع تعتدى. 


7١17: ص‎ 


وأصاله الطهاره تعد من القسم الثانى دون الأوّلء لأنْه لولا حكم الشارع بالطهاره لما كان لحكمه بذلكك دلاذ عي العرن” والتيين 
حكمه مثل ما هو معلوم النجاسه. 


“وقد يقال فى وجهه: بإمكان رجوع قاعده الطهاره إلى أصاله البراءه» كما ثُقل ذلكك عن شيخنا الأنصارى قدس سره . 


لكو امزة غلم بان أضنل الرافه افد تاف وقائةة اللواية أفي مقت لكو سق دراو السدوطة ا طلها رمام الور شه 
وطهاره لباس المصلىء فهو دليل على مغايرته معه. 


ولكن يمكن أن يُجاب عنه: بأنّ الطهاره والنجاسه أمران منتزعان عن الحكم بوجوب الاجتناب وعدمه؛ أى النجاسة ينتزع عن 
دليل 25 الاجتناب عن الشىء, فإجراء قاعده الطهاره فيه يكون معناه هو البراءه عن وجوب الاجتناب» فيساعد كون 
الأصل فيه نافيً» ولكن الشىء المنترع إذا لوحظ كان أمراً وجودياً ويجعله شرطاً لشىءء فما اختاره الشيخ فى ذلكك ليس ببعيد. 
ومثل هذا الوجه يجرى فى أصاله الحلته. لأنّ حقيقتها ترجع إلى عدم الحرمه كما هو المستفاد من ظاهر قوله عليه السلام : ٠كل‏ 
شىء لكك لال حتّى تعرف الحرام منه بعينه». 


وهذا الوجه يعد عندنا أحسن من الوجهين الأوَلِيينء والوجه الذى سنذكره بعد ذلكك. 
؟[ذ فك قال فى 'وجهة أيضا: بأن التجاسات معدوده متحصوره» فالشكك فى تحاسه غدزها:: 


إن كان فى اتجاسقه الذاضة أمكق إثات طهارته بالاطلاق ولو مقامياء حيث أن حصر النجاسات الذاتيه فى عددٍ معتّن وعدم بيان 


غيره دليل على انحصار 


ص :71/1 
النجاسات فيه وطهاره غيره . 


ووقا كان الشكقن تجابعة هه كالفكة فى انفعال الماء القليل بملاقاته للنجس. أو نجاسه العصير العنبى المَغليَ أو نحو 
ذلك فالمرجع فيها مع عدم الدليل هو استصحاب الطهاره لا قاعدتها. 


نعم يصحح الرجوع إلى قاعدتها فى هذه الصوره إن قلنا بعدم جريان الاستصحاب فى الأحكام الكليه . 

ولك بره هله أؤلك لؤسلكا ذلكد فى كا نالنا |للابسات: فكنيك :بالأمر كن كل أضاله الحليه والوندة كوف أن دعوى ترف 
إطلاق المقامى فيه مشكل جداً؟ 

وثانياً: بالاشكال فى أصل مثل هذا الإطلاقء لأَنّ إثبات انحصار المعدوديّه فى النجاسات المعلومه هو أوّل الكلام» فدعواه لا 
فاو عن معادرد: لامكان اويكوة الشكر كم هيا ولدين إن إظللان رتاه 

وكالقا: بأنْ قاعده الطهاره لو ثبتت» كانت أعمٌّ من استصحابهاء لجريانها فيما إذا لم يُعلم حالته السابقه» وما عُلم بخلااف 
الاستصحاب» مضافاً إلى ما ذكره الخصم واعترف به من جريان قاعده الطهاره فى الأحكام الكليه بالاتفاق»بخلاف الاستصحاب» 


حيث قد وقع الخلا.ف فيهء إذ التزم بعض المتأخَرين مثل سيدنا الخوئى تبعاً لمن تقدّمه بعدم جريانه فى الأحكام الكليه» كما 
باتى بح فى كله إزل قا الله قعالي: 


ه وقد يقال فى وجهه على ما فى «الكفايه:: بأنّ حجيتها لا تحتاج إلى النقض والإبرام» بل هى ثابته عند الكل من دون خلاف 
فيها ولا كلام» فلا حاجه اك البحث عنهاء يخادف: الاريعة المزيوره حيث قد وقع الخلاف فيها ووقع مورد النقض والابرام. 


75١9:ص‎ 


* أو يقال : بأنّ قاعده الطهاره مختضّةٌ ببعض أبواب الفقه؛ أعنى بابى الطهاره والنجاسه بخلاف غيرها من الاصول الأربعه. فَإنّها 
عامّه لجميع أبواب الفقه. 


أقول: كلا الوجهين محل للنظر: 


فأمّرا عن الأموّل: فبأنًا لم نتعهّرد فى موردٍ بأن لا نبحث إلآ فيما فيه الاختلافء إذ كثيراً ما نشاهد من البحث فيما تسالم عليه جميع 
الأأصولتين ولم يكن فيه خلا مثل بحث حجيه القطع بذاته» حيث يكون مورد تسالم الجميع؛ ومع ذلكك يقع البحث عن 
خصوصياتها وشؤونهاء ذ فكيف لم يكن كذلك فيما نحن فيهء هذا أوَلا . 


وثانياً: إنّ مورد وفاق الجميع فى مثل قاعده الطهاره؛ ليس من باب كونها أصلاء بل من حيث كونه مورد ورد الحديث. 
فالأخباريون أيضاً يوافقوننا من هذه الجهه لا بما أنّه أصلء فلا يبعد أن يكون الاستصحاب أيضاً كذلك. بأنَّ مورد تسالم الجميع 
ولو بلحاظ كونه مورداً للأخبار. ومع ذلكك وقع البحث فيه دون القاعده. 


فأمرا عن الشانى: فإنًا لا تُسِلّم كون سائر مباحث الآصول عامه لجميع أبواب الفقه» كما ترى فى مثل دلاله النهى عن العباده على 
الفساد, فإنّه منحصوٌ بباب العبادات» ولا تجرى فى غيرهاء ومع ذلكك داخلٌ فى البحث فى المسائل الأصوليه لصدق التعريف 
عليهاء وهو أن تقع نتيجتها فى طريق استنباط الحكم الشرعى, وهو صادق على قاعده الطهاره أيضاً . 


أقول: ظهر من جميع ما ذكرنا أن القول بأنْ البحث عن أصاله الطهاره والحلته ترجع إلى أصاله البراءه على القول بما اختاره 
الشيخ رحمه الله من كون الأحكام الوضعيّه منتزعه عن الأحكام التكليفته. ولم نقل بإمكان جعل الأحكام الوضعيه 


77١ ص:‎ 


مستقلا مع أنه يصح هذا الوجه لو قلنا بإمكان جعلها مستقلاً كما هو مختارناء لأنّ البحث عن أصاله الطهاره والحليه يكون 
مشابهاً للبحث عن البراءه بلا تفاوت بينهماء ولعل هذا هو الموجب لتعرّضهم لبحث هذين الأصلين فى مبحث البراءه. 

مع إمكان أن يقال: بأنّا لو قلنا بإمكان الجعل مستقلل فى الأحكام الوضعيهء لكنّه نما يكون فى أصل الحكم من الطهاره 
والنجاسه لا فيما هو المشكوك فيهماء فلا يبعد أن يكون الحكم فيه منتزعاً عن الحكم التكليفى؛ كما قاله الشيخ قدس سره . 
الأمر الرابع: قد يتوهّم أن البحث عن مسأله كون الأصل فى التعامل مع الأشياء هو الحظر أو الإباحه يُغنى عن البحث عن مسأله 
البزا و الأسطال؛ لأن من البراءه لمن إل الاناحمه ويفي الامهدال هو التنطاره قلذوجه لقن سافن تت قن اح اهماع 
لمان والاباجددوقى لاسرع عن الر امم والا كمال 


وقد أجيب عنه: بأجوبه بعضها لا يخلو عن تأمّل: 


الجواب الأوّل: وهو من المحمّق النائينى رحمه الله بأنّ البحث عن الحظر والإباحه ناظرٌ إلى حكم الأشياء من حيث عناوينها 
الأؤلية فحن هنا يستقاة مك الادله الاجتهاديّه والبحث عن البراءه والاشتغال ناظرٌ إلى حكم الشكك فى الأحكام الواقعته المترثّبه 
على الأشياء» فللقائل بالإباحه فى تلكك المسأله أن يختار الاشتغال فى هذه المسأله وبالعكس. 


ثم قال المحمّق النائينى: فى ذيل هذا الجواب بصوره الاستدراكك : 


(نعم» من قال فى مسأله الحظر والإباحه بالحظر؛ عليه إقامه الدليل على انقلا.ب الأصل إلى البراءه» ومن قال فى تلكك المسأله 
بالإباحه؛ فهو فى فسحه عن إقامه الدليل على البراءه» بل على الطرف إقامه الدليل على الاشتغال؛ فالذى 


77١:ص‎ 


اختارٌ فى مسأله الحظر والإباحه أحدّ الطرفين» قد يستغنى عن إقامه الدليل على ما يختاره فى مسأله البراءه والاشتغال» ويكون 
على الخصم إقامه الدليل على مدّعاه وقد لا يستغنى ذلكك فتأمّل جتداً)» انتهى(1). 


أقوال+ ولايكققي أن ملازسات كل مساك رونا ترحب أن لمكن أن يشان ماهر يقابل تلك السالة بحسي الافشبان و لكن 


هذا لا يوجتٌ صبرورة لتحي يهنا وانهدا. 


توضيح ذلكك: من التزم مثلاً بأنّ الدليل الاجتهادى يقتضى الحظر عن الأشياءء» وأنّ المكلف لا يجوز له ولم يكن مرسخحصاً فى 
التصرّف فى الأشياء إلا بعد صدور الجواز عن الشارع بواسطه الأدلّه فعلى مثل هذا الشخص من الالتزام بالاشتغال والاحتياط» 
لأنّهِ لا معنى للحكم بالمنع عن مطلق التصرّف فى المشكوكات. مع أن نفس مثل هذا الحكم يعد فى نفسه تصرّفاً فى الأشياء. 
فلابدٌ من إقامه الدليل على الجواز والبراءه» كما أنّ عكسه أيضاً كذلكك, لوضوح أن الذى اختار الإباحه فى الأشياء فلا يبعد 
البراءه بالاشتغال فى المشكوك. لكنه لا يوجب كون المسألتين مسأله واحده. 


الجواب الثانى: إِنّ البحث عن الحظر والإباحه راجمٌ إلى جواز الانتفاع بالأعيان الخارجتّه من حيث كونه تصرّفاً فى ملكك الله 
تعالى وسلطانه؛ والبحث عن البراءه والاشتغال راجمٌ إلى المنع والترخيص فى فعل المكلف من حيث إِنّه فعلهه وإن لم يكن له 
تعلق بالأعيان الخارجيه كالتغتى» فتأمّل. . 


الالرائد امون 477 


777١:ص‎ 


ولكوة سكم أن تتدات كيد 131 لكك لدي تبرق ]لا | عكداكيا لذ الر اده والانتفان كالينك عديها تقل الجمه قو اله الخطر 
والإباحه. لكونهما أخصّ منهماء فلا يوجبٌ انفراد بحث أصاله الحظر والإباحه كما هو المُدَّعى. 


الجواب الثالث: بأنْ البحث عن مسأله الحظر والإباحه ناظرٌ إلى حكم الأشياء قبل ورود البيان من الشارع» والبحث عن البراءه 
والاشتغال بعد ورود البيان. 


أجيب عنه: بِأنّه إن أريد من القَبِليِهِ والبعديّه الزماتيه فإنّه فاسدٌّ» إلا أن يريد بذلك بأنّ البحث عن الحظر والإباحه إِنّما هو بلحاظ 
ما يستقل به العقل مع قطع النظر عن ورود البيان من الشارع فى حكم الأشياء والبحث عن البراءه والاشتغال إِنّما يكون بعد 
لحاظ ما ورد من الشارع فى حكم الأشياءء هذا كما اختاره المحمّق العراقى . 


الأمر الخامس: فى أن النزواع المطروح فى أصل البراءه ليس فى الكبرى من القاعدتين» وهما قاعده قبح العقاب بلا بيان» وقاعده 
وجوب دفع الضرر المحتمل الأخروىء إذ هما مسلمتان عند الفريقين؛ إذ لا يتوهّم إنكارها ممّن له أدنى مسكه ودرايه» وهما مما 
أطبق عليهما العقلاء» ولذلكك ترى استدلال المتكلمين بقاعده وجوب دفع الضرر المحتمل على وجوب النظر فى معجزه مُدّعى 
الفروف اعنا قومرم [لسقمال العقوية و القبجوري قا كاك و الامو دن و الخعبار درن شن ساقت النافة عد لعي كبزاجما 


الكلى. 


وإنّما النزاع والخلااف بين الطائفتين ثابتٌ فى الصغرى» وفى تماميه البيان من قبل المولى وعدمه. حيث ذهب الأشارين إلن 
تماميه البيان وقيام الحيّجه على التكاليف الواقعيّه فيكون المرجع عند الشبهه فى حكم هو قاعده دفع الضرر 


ص :7177 

المحتملء خلافاً للأصولتيين حيث ذهبوا إلى عدم وصول التكاليف إلينا. 

وعليه» فالمرجع عند الشكك فى موردٍ هو قاعده قبح العقاب بلا بيان» ولا إشكال بين الفريقين بِأنَ قاعده القبح وارده على قاعده 
وجوب دفع الضرر. 

نعم) حاول الاخباريّون إدراج مورد الشبهه تحت القاعده الثانيه لوجهين: 

أحدهما: وجود العلم الإجمالى بالتكاليف والأحكام الواقعّه. 

وثانيهما: وجود أخبار الاحتياط» بزعم صلاحيتها للبيائيه على التكاليف. 


لكن تصدّى لهم الأ-صوليين» حيث حاولوا إنكار هذه الجهه. وإثبات عدم صلاحيه أخبار الاحتياط للبياتيه وللمنيجزيّه للتكليف 
المتشكر كم بريه ]وق كيه دا رافهة نينا دل على الترخيصن فى | رتكانن النفقه النودي للها على الاستصات» اوهل 
الإرشادء وحمل أخبار الاحتياط على ما لو كان فى ما قبل الفحصء وكان مقروناً بالعلم الإجمالى. 


وعليه؛ فعمده البحث فى أصل البراءه إِنّما هو من جهه الصغرى. غايه الأمر قد نبحث فى الكبرى فى البراءه من جهه الأخبار 
والآيات والعقل تبعاً لشيخنا الأنصارى قدس سره من جهه وجود ا لفائده فيه. 


الأعر الس عدو ل عقي 01 الدزاه من الاك ف البناكف الاق لين سميوين الفح التس اللعي اوس الطر فق التقازل 
للظنّ والوهم» بل المراد هو مطلق ما هو خلاسف التبيّن»ومطلق استتار الواقع» وعدم انكشافه بالعلم والعلمى» كما هو الشأن فى 
الوظائف العرفيه عند الجهل بالواقع, لأنهم كما يضعون عند عدم القطع الوجدانى بالواقع طرقاً عقلائيه يعتمدون عليها فى أمور 
معاشهم ونظامهم وحياتهم الاجتماعته. كالخبر الموثوق به» وباب ظواهر الألفاظ وغيرهما؛ كذلكك 


ص :7175 


لهم أصول تعتٍ.ديّه ووظائف عملتِه فى ظرف الجهل بالواقع» وعدم انكشافه لهم بالعلم به وجداناً أو هو بمنزلته» بل الشارع أيضاً 
قد سار على هذه الطريقه» وليس له فى هذين الأمرين تأسيسٌ جديد وطريقه خاصّه وراء ما هو المعهود عند العرف والعقلاء فى 


موارد طرقهم. 


فعلى هذاء فإِنّهم كالشارع يعتبرون الأمارات اعتبار اتكشاف الواقع وطريقه إلى الواقع بخلاف اعتبارهم ف المتر ميف أذ 
الحكم المجعول فيها يكون عند الجهل بالواقع وفى ظرف الشكك بالحكم الواقعى. 


ومن هذه الجهه تكون رتبه الا-صول دائماً متأخَره عن رتبه الأماراتء إذ مفاد الأماره عباره عن نفس الحكم الواقعى وطريق إليه 
بخلاف الاصول فإنَ مفادها عباره عن الحكم الثابت فى ظرف الشكك به . 


فعلى هذا يكون الدليل والأماره رافعاً لموضوع الأصل حقيقةً إن كان علمياًء لأنّ العلم يرفع موضوع الشكك حقيقة» وحكومة إن 
كانت الأماره غير علمى, لأنّه يكون حينئذٍ بمقتضى تتميم الكشف وإلغاء احتمال الخلاف يثبت العلم التعتدى بالواقع» وبه يرتفع 
الشكك المأخوذ فى الأصول ولو تعتدأ فلا يبقى مجالٌ لجريان الأصول فى قبال الأماره؛ حتى يقع بينهما التنافى» لأنّ الرتبه بينهما 
ا 


أقول: فما ذكره الشيخ رحمه الله فى فرائده هو هذا المعنى. بأنّها راف لموضوع الأصل بصوره الحكومه فهى حاكمه على الأصل 
لا مخصّ ص له. إذ لا نعنى بالحكومه إلا الرفع الموضوعى التعبدى لشىء فى قبال الورود الذى هو عباره عن رافعتيه أحد الدليلين 
بعنايه التعتّد به لموضوع الآدخر وجداتاء فى قبال التخضّ ص الراجع إلى خروج فردٍ عن موضوع الآخر تكويناً بلا عنايه تعد فى 
العو لطي ْ 


ص:770 
خروج الجاهل عن موضوع العالم المحكوم بوجوب إكرامه. 

ولكن المحّق الناثينى قد استظهر من كلام الشيخ هنا وفى مبحث التعادل والتراجيح أن الوجه فى التنافى بين الأمارات والآصول 
العمليه» هو الوجه فى التنافى بين الحكم الواقعى والظاهرى, وما هو المناط فى الجمع بين الأمارات وام طول قو سا طق 
الجمع بين الحكم الواقعى والظاهرى. 

ثم قال رحمه الله : (والتحقيق أن التنافى بين الأمارات والأ-صول غير التنافى بين الحكم الواقعى والظاهرى؛ وطريق الجمع بينهما 


غير طريق الجمع بين هذين» فإِنْ التنافى بين الحكم الواقعى والظاهرى إِنْما كان لأجل اجتماع المصلحه والمفسده.» والإراده 
والكراهه. والوجوب والحرمه. وغير ذلكك من المحاذير الملاكيه والخطايبه المتقدّمه» وقد تقدّم طريق الجمع بينهما. 


وأينَ هذا من التنافى بين الأمارات والأصولء فإنّهِ ليس فى باب الأمارات حكمٌ مجعولٌ من الوجوب والحرمه حتّى يضادٌ الوظيفه 
الموله سال الشكد ويل لنت لمعت لفق نبات الأسارات] اله الطريكة والر عليه قن 'الخقانت ب كوديا مخد ز الند قي 


وونجه الشافى بينهما وبين الأصول إنّما هو لمكان أنه لا يجتمع إحراز المؤدّى فى مورد الشكك فيه من إعمال الوظيفه المقرّره 
لحال الشككء إذا كانت الوظيفه المقرّره على خلاف مؤّى الأماره» ورفع التنافى بينهما إنّما هو لحكومه الأمارات على الآصول» 
رشان تعمل ذلك إن شا الماك قن احن الاتتحيسات: 


واتصاله عو أن الأمارات لماكو افيه الشكه الدى اه ومو عا ف 


صص :7172 


الأضول العملية لذ زقعاً وجذاها ينقين التد بالأمازهه بل وقعا تضدنا قوت المتعد بده ورذلكف تفترق الحكومة عن الوزوف كما 
يفترق الورود عن التخضٌ صء بأنّ خروج فردٍ عن موضوع الحكم فى الورود إِنّما يكون بعنايه التعتزد, وفى التخصٌ ص بلا عنايه 
التد بل بالتكريوه قرو الجاهل عن العا وقد ذكرنا تسيل ذلك يما لاخريد عليه فى ميحد الالتتع يدانه وها الولينه 
فى حكومه الأمارات بعضها على بعض وحكومتها على الأصول؛ وحكومه الأصول بعضها على بعض)»» فراجع. انتهى كلامه رفع 
مقامه(١).‏ 


أقول: وفى كلا.مه نظر؛ لأنّ قول الشيخ رحمه الله فى فرائده بأنّه: (لو ورد فى مورده حك شرعيّ كأن يقول الواقعه المشكوكه 
حكمها كذا كان حكماً ظاهريًاً لكونه مقابلاً للحكم الواقعى المشكوكك بالفرض»» وإن كان يوهم ذلكك بقرينه لفظ (المقابل) 
مثلاء لكن المستفاد من سائر موارد كلامه بل صراحته هو خلاف ذلككء مثل قوله: (فإذا فرضنا ورود حكم شرعى لهذا الفعل 
المشكوك الحكم؛ كان هذا الحكم الوارد متأخراً طبعاً عن ذلكك المشكوك؛ فذلك الحكم حكمٌ واقعى بقول مطلق» وهذا 
الوارد ظاهرىٌ لكونه المعمول به فى الظاهر وواقعى ثانوى لأنّه متأَخَوٌ عن ذلكك الحكم لتأخَر موضوعه عنه). 


إلى أن قال: (وبما ذكرنا من تأخَر مرتبه الحكم الظاهرى عن الحكم الواق» لأجا. تقل مو ضبوعه بالشكك فى الحكم الواقعى. 
يظهر لكك وجه تقديم الألدلمعن اللكيول: أن موضوع الأضوك ير تفع بوجود الدليل» فلا معارضه بينهماء لا لعدم اتحاد 
الموضوع. بل لارتفاع موضوع الأصل وهو الشكك بوجود الدليل). . 


عونك صر وح 11 


ص :7717 


إلى أن قال: (ومن هنا كان إطلاق التقديم والترجيح فى المقام تماساء ان الترجيح فرع المعارضه. وكذلكك إطلاق الخاص 
على الدليل والعام على الأصلء فيقال يخصّص الأصل بالدليل أو يخرج عن الأصل بالدليل..) إلى آخر كلامه(1). 

فهذا أوَلاً: يدل على أنه معترفٌ بعدم التنافى بين الأمارات والأصولء؛ لأنّ التنافى والمعارضه إِنّما يستلزم وحده الرتبه المفقوده هنا 
وَل . 

وثانياً: فبقاء وجود الآخر مع وجود قرينه؛ مع أنّهِ ليس كذلكك هناء لأنّ الدليل بوجوب الأماره ينتفى ويعدم موضوعاًء أى يخرج 


عن بجال الشفك تسد ككف يمكن :دعو النتافاه واليعاوضه نهنا ؟ 


وثانياً: إِنّ الظاهر من كلام الشيخ وهو قوله: (والظنّ يمكن أن يعتبر فى الطرف المظنونء لأنّه كاشف عنه ظَبَّا لكن العمل به 
والاعتماد عليه فى الشرعيّات موقوفٌ على التعتد به شرعاً وهو غير واقع إلآ فى الجمله.. إلى آخر كلامه) يدلّ على أنّهِ قائل فى 
جعل حتجيه الأمارات بتتميم الكشف وإلغاء احتمال الخلا-فء لا تنزيل المؤدّى المّحرّز بالأمارات منزله الواقع» حيَّى يكون 
المجعول هو الطريقيّه والوسطته فى الإثبات؛ كما قد يوهم ذلكك كلام المحمّق النائينى. 


فعلى هذا يكون وجود الأماره فى شىء كوجود العلم والقطع. كما أَنّه بوجوده يرتفع الشكك وجداناً ويكون وارداء وهكذا يكون 
فى العلم التعبدى» حيث يصحُ القول فى حقّه أنه واردٌ تعبدى لإزاله الشكك بذلك تعبداً كما لا يخفى. 


وبالجمله: ثبت مما ذكرنا أنْ التعبير بالورود التعتدى لا الحقيقى هنا يعد . 


افرائد الاضول: هر 15 


ص :7171/8 
أحسن من التعبير بالحكومه؛ لأنّ إثبات كون دليل الأماره ناظراً إلى دليل الأصل ورفع الشكك لا يخلو عن تأمّل فى الجمله. 
هذا كله إِنّما كان مع فرض كون مفاد الأماره هو الكاشفته والطريقته عن الواقع. 


وأمّرا على القول الآخرء وهو كون مفاد دليل الأماره هو تنزيل المؤدّى منزله الواقع محضاً بلا نظر إلى جهه تتميم الكشف وإثبات 
الإحرازء فيشكل حينئلٍ لفنينها عن الضيول ندال السكريه مرا إلن فاه الفك الناعر: فى موضوع الآصول على حاله: 
وعدم ارتفاعه بقيام الأماره» لا وجداناً ولا تعدا ولا تنزيلاء فيلزم وقوع التنافى بينهماء لأنّ كلا منهما يُثبت حكماً ظاهريّاً على 
خلاف الآخر كما هو واضح. 


أقول: ولكن قد يقال بإمكان التقريب فيه على نحو يوافق معنى الحكومه هناء بأن يقال : 


(لا يعتبر فى الحكومه بأن يكون أحد الدليلين ناظراً إلى موضوع دليل الآخر توسعةٌ أو تضييقاً بل يصيح فى الحكومه إِمّا بما ذكر 
أو ناظراً إلى حكم دليل الآخر؛ يعنى بأن يضق فى حكم دليل الآخر من دون تصرّفٍ فيموضوعهءفيشمل هذا المعنى للمفروض 
هيا لذن حتية الأساره فى صحوره سدم وجود القطم إذا صارت يمن دريل موذها تله الواقع» أى بسكم يآن الراقم ميا 
موجود؛ فلا يعتنى بالشكك الموجود» ولا أثر لهذا الشكك الذى كان موضوعاً للأصل العملى؛ فبذلكك أوجب التضبيق فى الحكم 
وإن لم يتعرّض لموضوعه وهو نفس الشككء فلازم ذلكك هو حيجيه الأصل فيما لا أماره فيه بلحاظ الحكومه بمعنى كونه ناظراً 


ص:9؟57؟ 
للآخر بوجه ما)» هذا كما عن المحقّق العراقى قدس سره فى نهايته(١).‏ 


أقول: وقيه ما لاد يغ ؛ لمن مفل هذا التقرين لأايفى فى حصول معت الحكوفةه بل هو غبازه اخرى عن التخصنيصن الذي قل 
تفوّه به بعض الأصولتين» وطعن عليه الشيخ قدس سرهء باعتبار أنّه الملاكك فى الفرق بين الحكومه والتخصيص. أى بِأنْ دليل 
الخاص إن كان ناظراً إلى موضوع دليل الآخر بالتوسعه والتضييق دون الحكم, سُمَى هذا التقديم بالحكومه. وإن كان ناظراً إلى 
تضييق الحكم دون الموضوع., فهو تخصيصٌ دون الحكومه. 


فيظهر ممما ذكرنا تأييد ما نسبنا إلى الشيخ رحمه الله من أُنّه اختار الوجه الأوّل أى تتميم الكشف فى الأماره دون الثانى» وهو ردّ 
للقول بالتخصيص فى الأصل بواسطه الأماره الذى كان هو مقتضى وجه الثانى فى معنى جيه الأماره. 


وقد يُقال: فى وجه تقديم الأماره على الأصول على فرض التخصيص: (بأنّ النسبه بين الأماره مع كلّ واحدٍ من الأصول الثلاثه 
الراسةو الانتميحات والقيي وإن كانت مح وين لامكاة وشره أساره قن موره دوق واهدفن الاضوله] ١‏ 31 الأنانه باه 
يخلو موردها عن وجود أحد الأصول الثلاثه دون العكسء وقام الإجماع على عدم الفرق بين الأصولء فى أنه لو قدّم أحدهما 
على الأماره فى موردء يقَدّم الجميع عليها فى سائر الموارد وبالعكسء فلابدٌ من تقديم الأماره على الأصولء لأنّ تقديمها على 
الأصول لا يستلزم محذور اللَغْويّه فى جعل الأصولء لبقاء موارد كثيره لها غير الجاريه فيها الأماره» بخلاف العكس»/. 


.191/ / نهايه الأفكار: ج"‎ -١ 


77١ ص:‎ 


فإِنّه يازم من تقديم الا-صول عليها بعد قيام الإجماع المزبور على عدم الفصل بينها محذور لغويّه جعل الأماره من جهه أعميه 
موارد الأصولء وعدم خلو موارد جريان الأماره عن وجود أحد هذه الأصول»» هذا كما فى «نهايه الأفكار»(1). 


وفيه: أنه قد يتبادر أنه لماذا لوحظت السيه بين الأعيوك الفلاثة من التبراءه والأنسم حاب والفشيين ونين الأسارة دوق أصاله 


الاشتغال» مع أنه من الأصول؟ 


فإن أجيب: بِأنّه لعلهم لا-حظوا النسبه بين ما هو الشكك فى التكليف الذى يكون مجرى الأصل مع الأماره؛ لا ما كان من قبيل 
الشك فى المكلف به حيث يكون هو مع العلم بأصل وجود التكليف. 


توم هل 5ه تار كان المتعومهر عل ظلماة) أمخلر) أصاله التخبير فيه مع أنه يكون أيضاً فى صوره العلم بأصل التكليف» 


غاية الأسر مصداقة مرذة بين الرجرت والحرسة 


وثانياً: أنه إذا لوحظت النسبه بين الآصول الأربعه مع الأماره» صح ما قر من كون النسبه فى الحقيقه هى العموم من وجه مع كلّ 
وافده إل دكا لوحظت مع أحد من الأربعه» لا يخلو المورد الذى ورد فيه الأماره من وجود الحا الأضيول الأريعة فده تجرف 
فيه محذور اللّغويه فى طرفٍ دون الآخرء كما تقدّم. مع وجود الإجماع بوحده الملاكك فى كلّ واحلٍ من الآصول مع سائرها. 


وأمَا إذا لوحظت النسبه مع الثلاثه» فإنّه لا يمكن تقريره بهذه الصوره حتّى يصير بنحو العموم والخصوصء لإمكان وجود موردٍ 


فيه الأماره ولم يكن فيه . 


. 191/7 نهايه الأفكار: ج‎ -١ 


77١:ص‎ 


البراءه» للعلم بوجود أصل التكليفء ولا الاستصحاب لعدم العلم بحالته السابقه. ولا أصاله التخيير لعدم ذوران لعز بين 
المحذورين؛ فتصير النسبه هنا مع ملا-حظه الثلاثه العموم والخصوص من وجه لا العموم والخصوص المطلق حتّى يُقال 
بالتخصيص وتقديم الأماره على الأصولء فتأمل جدّاً حنّى لا يشتبه عليكك الأمر. 


الأمر السابع: قشم شيخنا الأنصارى قدس سره الشكك فى التكليف الذى هو مجرى البراءه على أقسام ثمانيه؛ باعتبار أنْ الشبهه : 
تارءٌ: تكون وجوبيه . 

وأخرى: تكون تحريميه . 

وعلى كلا التقديرين : 

قا أ كوة مقا السك ققذاة النتن» أو مالف أ تعاوفى الكنن أو الايووالساوسة كناف الماك المو روش 
والوجه فى هذا التقسيم والبحث عن كل قسم أمران: 

الأوّل: اختصاص بعض أدلّه البراءه بالشبهه التحريمته» كقوله عليه السلام : «كل شىء مطلق حتّى يرد فيه نهى». 


الشانى: اختصاص النزاع المعروف بين الاصولتين والأخباريّين بالشبهه التحريميه دون الوجويته. لأنْ الأخباريّين وافقوا الاصولتين 
فيها فى الرجوع إلى البراءه إلا المحدّّث الاسترآبادى» هذا. 


أقول: لكن أورد عليه صاحب «مصباح الاصول» بقوله: 


ص :777 


(ولا يخفى أنْ الأقسام غير منحصره فى ثمانيه. إقن السكم ف التكليك: انق عومووة لمر الوه دوزاة الأسوضين الررصرب 
والحرمه والإباحه. وعليه كانت الأقسام اثنا عشر لا ثمانيه)» انتهى محل الحاجه(1). 


أقول: ولا يخفى أنْ الشبهه فى التكليف فى الوجوب أو الحرمه أو فيهما كان بين وجود أحدها وعدمه؛ من دون ذكر ما هو 
العدل فيه من الحكم, مثلا يقال لايعلم المكلف بأنّ شرب التتن حرام أم لاء أو أنّ صلاه الجمعه واجبه أم لاء أو الشىء الفلانى 
واجبٌ أو حرام أم لاء من دون أن يذكر طرف العدم بأنّه هو الإباحه أو الكراهه أو الاستحبابء إذا قلنا بعدم خلوٌ الأشياء من أحد 
الأحكام الخمسه. وإلا أمكن أن لا يكون شيئاً منها . 

غايه الأممر ملا-كك البراءه هو دفع التكليف الإلزامى عن المشتبه بلا فرق بين كون ذلكك وجوبباً مع واحمد من الثلاث الآخرء أو 
تحريمتاً مع أحدهاء أو هما مع أحدهاء فإشكال المعترض بعدم حصر الصور فى الثمانيه وارتقاءها إلى اثنى عشر صوره إشكال 
صحيح. وإلا وأى إن لم يكن كذلك بأن يتشتخص العِدُل المقابل من الحكم أصبحت الأقسام أزيد من ذلك وهى عباره عن 
سنّه وثلاثين قسماًء الحاصل من ضرب احتمال كل من الوجوب والحرمه؛ ومعهما معا فى الثلاث من الأحكام, فتصير تسعه. ثم 
بين ضرب التسعه فى الأربعه من فقدان النصٌّ وإجماله وتعارض النضّين والشبهه الخارجيه. لترتقى الأقسام إلى ست وثلاثين. 


وعليه» فالأحسن أن يقال فى مقام الإشكال : . 
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بأنّ الشكك فى التكليف قد يكون بين الوجوب والحرمه وعدمهما من دون تعيين مصداق عدمهما من الأحكام» أى لم يذكر 
الإباحه فى الكلام» خصوصاً إذا أريد من العدم فى كلمه (لا) فى جمله الترديد هو عدم الحكم من رأسه. وقلنا بجواز ذلكك أو 
عدم الوصول إليناء بل ويساعده الاعتبار من جهه كون الشكك فى أصل التكليف والحكم لا فى متعلقه من الوجوب والاستحباب» 
وإلآ أصبح الشكك شكاً فى المكلّف به , للعلم حينئذٍ بوجود التكليف ولو كان غير إلزامى فى الطرف الآخر. 


ثم أورد على الشيخ ثانياً بقوله: 
(أقول: أمَا ما وصفه الشيخ قدس سره من التقسيم والتعرّض للبحث عن كلّ قسم مستقلا. 


ففيه: أنّ ملاكك جريان البراءه فى جميع الأقسام واحد. وهو عدم وصول التكليف إلى المكلّفء وعمده أدلّه القول بالبراءه أيضاً 
اناه لحني الأقنام»وسة ا نهر ارمس الذاكر اليه الموقترجة امسر جه راالتسرييهلى العقاء دقان ابوك عدوا لبن مق اتا 
علم الأأصولء بل من مسائل الفقه كما هو ظاهرء فذكرها فى المقام إِنّما هو لعموم الأدلّه لها. واختصاص بعض الأدله بالشبهه 
التحريمته. لا.يوجبٌ تكثير الأقسام وإفرادها بالبحثء مع كون الملاك فى الجميع واحداًء أو شمول عمده الأدلّه أيضاً للجميع» 
فالصحيح ما صنعه صاحب «الكفايه؛ من تقسيم البحث لمطلق الشكك فى التكليف الجامع لجميع الأقسام)» انتهى محل 
الجاجو رك 


أقول: وفيه ما لا يخفى على ذى مسكه ودقّهء باعتبار أن وحده الملاكك فى . 
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الجميع لا يكفى فى جعل البحث فى الجميع قسماً واحداًء وإلآ لورد مثل هذا الإشكال فى التقسيم بكون منشأ الشكك فيه من 
فقدان النصّ أو إجماله أو تعارضه أو الشبهه الموضوعيه. 

بل قد يمكن أن يُقال: إِنّ ملاكك جريان الأصل فى كلّ مورد ليس إلا وجود الشكك فى التكليفء بلا فرق بين كون الشكك فى 
أصله أو فى بقائه أو غيرهماء كما لا-يكتفى بذلكك فى البحثء مما يستلزم أن ينفرد كل من البراءه والاستصحاب وغيرهما 


مضافاً إلى أن الأدلّه فى كل واحدٍ منها مستقله كما أن الأقوال فيه متعدّده. وعليه» فافراد البحث كما صنعه الشيخ قدس سره هو 
الأوفق بالصناعه وقاعده المناقشه. 


نعم» جعل مباحئ:الكتا التحك عن ] لمطلق الشكد فى التكليس إل أنه أخرج صوره تعارض النضّ ين عن مورد البراءه» 
بدعوى أنه ليس مورداً لهاء لأنّ المتعيين فى تعارض النضّ ين الرجوع إلى المرججحات إن وجدتء وإلا فالتخيير» وكلّ منهما دليل» 
والجال أن الراد :قري فيا لأ كليل :فين لعاف الدليل قينا كماقق المرجكاق: اوتخيرا كبا فى قدغاء [ذامضت الح 


فيه هو باب التعادل والتراجيح. 
أقول: لكن أورد عليه صاحب «مصباح الأصول» : 
بعدم الانحصار بتعارض التجرّى لإمكان وقوع التعارض بين ظاهرى الكتاب ويرجع فيه بعد التساقط إلى الأصل العملى. 


وفيه: إِنّه خارجٌ عن فرض الكلامم؛ وإلأ كان الأسحسن هو الإشكال بعدم الانحصار فى الأقسام الأربعه من جهه وجود تعارض 
ظاهرى الكتاب ولم يكن 
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شيئاً من الأربعه» فذكر تعارض النضّين لا يكفى فى شمول هذا القسم. 


فالأولى فى الجواب أن يُقال: إِنْ المقصود فى جعل مورد تعارض النضصّ ين من موارد البراءه هو عند من يصمح القول بالتساقط بعد 
التعارض» والرجوع إلى الأصل العملى» لاما كان فيه المرجوح موتجوواء أو مع فقده يذهب إلى التخيير» كما التزم به صاحب 
«الكفابه)» . 


فبناءَ على هذاء يصمح إيراد هذا البحث هنا على ذلك المبنى» وفى باب التعادل والتراجيح على المبنى الآخرء فالاعتراض غير 


وارد. 
أقول: وأمًا ما ذكره صاحب «مصباح الاصول)(1١)‏ من التفصيل بإيراد قسمين من تعارض الخبرين هناء وهما : 


ما لو كان التعارض بينهما بالعموم من وجه. وكان العموم فى كل منهما ناشئاً بالإطلاق» فيسقط كلا الإطلاقين» لعدم جريان 
مقدّمات الحكمه. ولزوم الرجوع إلى الأصل العملى. 


وما لو كان التعارض بينهما بالتباين أو العموم من وجه. مع كون العموم فى كل واحدٍ منهما بالوضع» مع عدم رجحان أحدهما 
على الآخر بموافقه الكتاب ولا بمخالفه العامّهه حيث يسقطان وييجب الرجوع إلى الأصل . 


وإخراج قسم واحدٍ من هنا وإدراجه فى باب التعادل والتراجيح» وهو كما فى الصوره الثانيه» ولكن لأحدهما ا بأحدهما من 
موافقه الكتاب أو بمخالفه العامّه حيث لابدٌ من الأخذ به مع عدم إمكان الرجوع إلى الأصل. . 


ص :772 


يكون مبنائياً لا بنائيًء لإمكان الإشكال فى بعض ما استدل به بمقتضى روايه الراوندىء الدالّه على المرجحات بهاتين المرجحتين» 
أو غير ذلكك من الاعتراضات التى ذكرت فى محلها. 


وعليه» فالأأ-حسن فى الجواب هو ما ذكرنا من لزوم البحث عنه بنحو العموم» وإن جاز لكل أصولى البحث بحسب مبناه فى المقام 


هذاء مع أن الشيخ قدس سره صرّح بأنْ الإجماع والأخبار العلاجيّه قائمان بأنّه لابدّ فى الخبرين المتكافئين المتساويين بالأخذ 
بالتخيير» وفى المتفاضلين بالترجيح» وإن كانت المسأله مختلفه فيها لذهاب بعض إلى التخيير فى الموردين» ولكن مع ذلكك 
يصحٌ بيان ذلكك على نحو التعليق بأنْه على فرض التساقط والرجوع إلى الأصل العملى؛ يكون المرجع هو البراءه» ليصحٌ اندراجه 
فى هذا الباب لا فى باب التعادل والتراجيح. 


أقول: إذا عرفت الآمور والمقدّمات السبعه المرتبطه بالبحث فى أطراف البراءه فنشرع فى أصل المطلب» ونقول: 
إن الشكك المتعلق بالتكليف : 

تارةٌ: يعلم له حاله سابقه. وقد اعتبرها الشارع أو لا. 

والثال على سنن لذدث 

تارة: لا نعلم له حاله سابقه أصلا. 


وأخرى: علمنا له ذلكء ولكن لم يعتبرها الشارع؛ كما إذا كان الشكك فى بقاء شىء لأجل الشكك فى مقتضيه؛ إن قلنا بعدم 
حبجيته» يعنى قلنا بالنفصيل بين الشكك فى الرافع لحجيته وبين الشكك فى المقتضى بعدم الحجيه فى الاستصحابء وكذا 


ص :/77 


غير هذا التفصيل من سائر التفصيلات. 


ثم الأموّل: أى ما عُلمِ له حاله سابقه معتبره» فهو مجرى للاستصحابء سواء كان الشكك فى التكليف أو فى المكلف به وسواءً 


أمكن فيه الاحتياط أم لم يمكن. 

وأما الثانى: أى الشكك الذى لم يعتبر الشارع حالته السابقه» أو لم كات لا عوالة سارقة تغلومة أضاة: 
فإن كان الشكك فى أصل التكليف كان مجرى اليراءه. 

وإن كان الشك فى المكلّف به مع العلم بأصل التكليف : 

فإن أمكن الاحتياط فيه فهو مجرى لقاعده الاشتغال» كما فى موارد دوران الأمر بين القصر والإتمام. 
وإن لم يمكن الاحتياط كما فى دوران الأمرمية المحلورنةافيو فور لقاعده التشيين: 


هذا كله إذا كان الشكك متعلقاً بالحكم التكليفى؛ وكذا الحال عند الشكك فى الحكم الوضعى إذا قلنا بكونه مجعولاً مستقلاء كما 
هو الصحيح عندناء وإن كان لا ينافى ذلك وجود بعض الأحكام العَرَضيه منتزعةًٌ عن الحكم التكليفى كالشرطته والجزثيه 
للماموزية كناشات ‏ يله[ كناء: اللمسان ف يدث الأنتضحات: 


وعلمييكك أنه حي عن قطن الاصول عابم فى الشكر كك لبج عزو وان لول هه لفوول: 


ص :7/1 
الفصل الأوّل / البحث عن أصل البراءه 
الفصل الأوّل 

البحث عن أصل البراءه 


أقول: ثبت ممما ذكرنا أن القسم الذى وقع فيه الخلاف بين الأصولتين والأخبارئين هو المشتبه بالشبهه التحريميه» حكميه كانت 
أو موضوعيه. كليَهٌ كانت أو جزئيه. فقد التزم الطائفه الأنولى بجريان البراءه فى مثل هذه الشبهه. وذهبت الطائفه الثانيه إلى 
الاحتياط» وهذا بخلا.ف الحال فى الشبهه الوجوبته» فهى مورد التسالم بين الطائفتين بالنسبه إلى جريان البراءه إلا المحدَّث 
الاستر آبادى» فلذلك نجعل محور البحث حول الشبهه التحريميّه. 


استدل الآصولتين على مختارهم بالأدلّه الأربعه: 
أمَا الكتاب: فقوله تعالى فى سوره الطلاق: «لآ يُكلفٌ الله منَفْسا إلا مَاآتَاهَا(1). 


تقريب الاستدلال: إِنْ لفظ الموصول هنا كنايه عن التكليفء والإيتاء هنا بمعنى الوصول والإيصالء فيصير المعنى هكذا: لا 
يكلف الله نفساً إلا تكليفاً واصللا إليهه ممما يعنى أنّه لا تكليف عليه فيما لم يكن قد وصل اليه» والمشتبه بالحرمه حيث لم يصل 
إلى المكلف بعد القحص قله كلك لس وكرق الشج ا فهاعئ البزاءة: 


أورد عليه: بِأنْ فى معنى الموصول ومعنى الإيتاء ثلاث احتمالات: 


. إِمَا أن يكون الموصول موضوع التكليفء والإيتاء موضوع الوصول كما عرفت.‎ ١ 


-١‏ سوره الطلاق: الآيه /ا. 


ص :779 


؟أوبات كرة المراتوم الموضيرل هو المال: والابعاء بسع للك أو الامظاية أن لاديكلف اللداتقسا بالمال: إلأ نهنا أعظاء 
وملكه 


” أو بأن يكون المراد من الموصول هو مطلق الشىء أو فعل الشىء وتركه. ومن الإيتاء هو الإقدار عليه» فيكون المعنى هكذا: لا 
يُكلّف الله نفساً بشىءٍ من الفعل أو التركك إلا ما كان مقدوراً. كما عن الطبرسى فى «مجمع البيان». 


وحيث أنَّ الاحتمال الثانى يناسب مع مورد الآ-يه. لأنّه فى مقام بيان الإنفاق للزوجه والمرضعه حيث أنه سبقه قوله تعالى قبله: 
الينفتق ذُو مرعَه مِنْ مرعَتهِ وََنْ َُدِرَعَلَئِِ ذه فَيِنفيْ مما آنَاهُ الله » فيكون المراد من قوله تعالى: الأيُكلْفُ اللّه» هو التكليف 
بالمال» فلا تكون الآيه مرتبطه بالبراءه كما لا يخفى, هذا كما عن الشيخ الأعظم قدس سره . 


أقول: ولكن الإنصاف عدم تماميه هذا الجواب؛ لأنّ كون المورد فى خصوص المال لا يوجب كون الموصول فى قوله تعالى: 
زلا تكلي للدم للبسال كما اق المراسيول قا قله مع قولف تق يك 277 اللدم لآق الله لذ يكلس لفسا الأ با أعطاهاء: يحتى 
بحسب القدره» لأنّ العطاء يظلق فى كل شو بيحسبه. 


وقد يُقال(0: باحتمال أن يكون الموصول هنا للأعمّ من التكليف والمال والشىء, لا بأن يراد الخصوصيّات من شخص 
الموصول» بل بأن يستعمل الموصول فى معناه الكلى العام وإراده الخصوصيات ادويق ون من حوال اع عار كو قل شرع 
ميحذوة لأاهن طرق الموصول: ولادمن تنظ لشاف ولاس حديد تعلق القع بالموصول وذلكف اتام جيه التوصول فاه 
لأنْه لم يستعمل . 


-١‏ نهابة الأوكان ام ا 


75١ ص:‎ 


إلا فى معناه الكلّى العام, وإِنَّ إفاده الخصوصيات إِنّما كان بتوسيط دالّ آخر خارجىء وكذلك الأمر فى لفظ الإيتاءء فإِنّه أيضاً 
ميقم ل مذاد وس الاعظاتوطي اله يقلت فضا دمن كرت 


تارةٌ: هو الإعلام عند إضافته إلى الحكم. 
وأخرى: الملكبه أو الإقدار عند إضافته إلى المال أو الفعل. 


وهكذا فى تعلق الفعل بالموصول؛ حيث لا يكون له إلا نحو تعلّق واحد به» ومجرّد تعدّده بالتحليل إلى نحو التعلّق بالمفعول به 
والتعّق بالمفعول المطلقء لا يقتضى تعدّده بالنسبه إلى الجامع الذى هو مفاد الموصولء كما هو ظاهرٌ. غايه الأمر يحتاج إلى 
فده الذال والنولرل كما اشر اله 


وألذات عض سنةة اللقبيني نس سر قي توقيوة [رأث كون الكنى قلا مظلقاً الى غعاء الا عرقه مابدرظ ميك إخافه الفعل 
إليه» بأنّه من شؤون الفعل وكيفاته» على نحو يكون وجوده بعين وجود الفعل» كما أن المفعول به يلاحظ عند إضافه الفعل إليه 
أنه أموٌ موجودٌ فى الخارج ووقع الفعل عليه» ومع ذلكك فكيف يمكن إرادتهما معاً باستعمال واحد؟! 


وبعباره أخرى: إِنّ نحو تعلق الفعل بهما مُباينٌ لا جامعٌ بينهماء وتعدّد الدالٌ والمدلول أو إقامه القرينه على الخصوصيات. فَإِنّما 
يصحٌ إذا كان فى المقام جامع واقعى حتّى تكون الخصوصيات من مصاديقه؛ وأمًا مع عدمه وعدم إمكان إرادتهماء فلا معنى 
لإقامه القرينه كما لا يخفى). انتهى محلّ الحاجه من كلامه(١).‏ 


أقول: ولكن الإنصاف هو صححه ما ذكره بعض الأعاظم بأنْ يُراد من . 


ات هلابب الأصول: 1 +13ا, 


؟؟١:ص‎ 


الموصول هو العم من التكليق وموضوعة وإيتاء كل شىء إنّما يكون بحسبهه إن إيتاء التكليف يكون بالوصول والإعلام؛ 
وإفاء المال إثما يكوث باعطاء الله وتمليكية وإكاء الشى أقعاة أو تر كا الما بكرن تإقدان الله الى عل 'قاث للابناء معت ينطيق 
على الإعطاء وعلى الإقدارء ولا يلزم أن يكون المراد من الموصول الأعمٌ من المفعول به والمفعول المطلق» بل يراد منه خصوص 
المفعول به. 


والشاهد على صبّعه هذه المقاله مشاهده مورد الآبهه حيث أنه فى المالء فمع ذلكك قد عُلْل الحكم بهذا التعليل بعد قوله تعالى: 
اقلتفق وتنا آقاة الله 'قفمول هذه الكبرى للمال قطى بحسن موز الآبه كما أله تمل هذه الآبه لمقل التكليق مقفيى 
استشهاد الإمام عليه السلام فى حديث عبد الأعلى» حيث سئل أبا عبداللّه عليه السلام : 


«هل كلف الْنّاس بالمعرفه؟ قال: لاء على الله البيان «لآ تُكلّفُ نَفْسٌ إلا وُسْعَهَاءء و «لآ يُكلفٌ الله منَفْسا إلا مَاآتَاهَا»(1). 


فإذا صحّ التمشكك بهذه الآيه فى الموردين من المال والتكليف بالمعرفه, بعد معلومته كون المراد منها المعرفه التفصيليه بصفات 
البارى وأحوال الحشر والنبوّه الخاصّه ونحو ذلكك لا المعرفه الإجمالته ومطلق العلم بوجود الصانع للعالم الذى هو فطرىء إذ لا 
يمكن تعلّق التكليف بالمعرفه الإجماليه إل على وجه دائر؛ لأمنّ تحصيل تلكك المعرفه موقوفٌ على وجود العلم الإجمالى 
بوجوده؛ لولا هذه الفطره لا يمكن تحصيل ذلككء فلو كان وجود المعرفه الإجماليه موقوفاً على التكليف أى بأن لا يحصل إلا به 
ابطلوم اللوودوهر مجاله:: 


.0 أصول الكافى: ج١ / كتاب التوحيدء باب البيان والتعريف ولزوم الحتجهء الحديث‎ -١ 


ص :7737 


وعليه» فكيف يمكن جعل الموصول فى الآديه منحصراً فى أحدهما من المال فقط أو التكليفء فإذا صصح استعماله فى الجامع 
بينهماء صيح استعماله فى الجامع بين الثلاث» وهو الشىء المطلق الذى كان هو أحد المحتملاتء مع أنا نحتمل كون المراد من 
هذا القسم كما ورد فى كلام الطبرسى هو معنى الجامع الذى نريد إثباته» لا بأن يكون شيئاً وراء ذلكك حتَّى تصير المحتملات 


أربعه. 


يكون بحسبه: 


فقد يكون موجوداً خارجياً حقيقياً فيقع عليه الفعل كما فى المال. 


وقد يكون موجوداً فرضياً فى وعائه؛ أى يفرض التكليف مفروض الوجوه, فيتعلق به الحكم بأنَّ الله لا- يحكم بإتيانه إلا بعد 
إبلاغه وإعلامه» فلا نحتاج فى المفعول به إلا ملاحظه وجودٍ ما ولو فرضياً . 


فبذلكك يرفع الإشكالء فالموصول لم يُستعمل إلا فى شىء واحد وهو جامٌ عنوانى بين المال والتكليفء وهو الشىء. فلا يلزم 
منه استعمال اللفظ فى أكثر من معنى كما توهّم وتخيل. 


ولا مجال للقول بأنّهِ ليس لنا جامعٌ حقيقى بين هذين الشيئين» لعدم الاحتياج إلى الجامع الحقيقى» بل يكفى العنوانى من الجامع 
وهو موجوةً. 

كما لا مجال لما قيل من أنّ الفعل كيف يمكن تعلقه بالشىء مع فرض وجوده سابقاً وتعلقه بالفعل كما فى المفعول؛ ووجوده 
لاحقاً عليه كما فى المفعول المطلق. لما قد عرفت من كفايه كون المفعول فى كلا الموردين هو المفعول به ولو كان مفروض 


الوجود. 


ص :717 


أقول: وبهذا الاسلوب يمكن أن يُجاب عن ما التزم به الزمخشرى» حيث أشكل فى مثل آيه كلق الله #الشهوات والادخضس) بعدم 
كون هذين موجودين قبل الخلقه حتّى يصحٌ وقوعهما مفعولا للفعل. 

بأنه لا نحتاج فى القضيه الفعليه والحَمْلتِه إلى الوجود الخارجى الحقيقى للمفعول والخبر وغيرهماء بل يكفى فى صبحه الاسناد 
مجرّد فرض الوجود لهما كما كان كذلكك هناء وما نحن فيه يكون من هذا القبيل. 

وعليه» يصحح التمشتك بهذه الآيه للتكليف كما يصحُ التمشّك به للمال» وهذا هو المطلوب. 

قال بعض الأعاظم: فى «نهايه الأفضول) أذ مكورة المكانمت ها كرق انتماة اللدرى وهو الكلفه لمعنه دون الاموط اخ الل 
هو بمعنى التكليف والحكم, فعليه يمكن أن يكون الموصول حينئذٍ هو المفعول به أو المفعول النشوى المُعبر عنه فى كلام بعض 
بالمفعول منه» ويكون إرجاع النسبتين إلى نسبه واحده. إذ بذلكك يتم الاستدلال بالمطلوبء فإِنٌّ معنى الآ-يه على الأوّل أنه 
سبحانه لا يوقع عباده فى كلفهٍ حكم إلآ الحكم الذى أوصله إليهم بخطابه, وعلى الثانى أنه لا يوقع عباده فى كلفهٍ إلا من قبل 


وناقشه المحقّق الخمينى قدس سره بأنّه وإن كان يرتفع به الإشكالء لكنّه غير مفيدٍ للمقام كما يأتى الكلام فيه . 
أقول: ولعل مقصوده ممما يأتى هو ما سيذكره بعض الأعاظم بعد ذلكك بأن يكون المقصود هو ما استشكل ثالثاً بقوله: 


(إنَّ الإيتاء فى الآآيه المباركه لما كان منسوباً إليه سبحانه» كان عباره عن 


ص :77 


إعلامه سبحانه بالتكليف بالأسباب العاديّه المتعارفه بين الموالى والعبيد؛ والحكدام والرعته لا الإعلا-م بقولٍ مطلق ولو بغير 
الأسباب العاديّه» وحيث كان إعلامه سبحانه بالتكاليف بتوسيط الوحى إلى سفرائه. وأمرهم بإبلاغ ما أوحى إليهم إلى العباد. 
كان عدم إعلامه عباره عن عدم الوحى إلى سفرائه» أو عدم الأمر بإبلاغ ما أوحى إليهم إلى العبادء فيكون مفاد الآيه أجنيياً عن 
المقام؛ لأنْ مساقها حينئذٍ مساق قوله عليه السلام : «إِنَّ اللاشكك عو امول متاكترفها سانا فكانت دلالتها محضه فى 
الكلفه عتما لم يُوصِل علمه إلى العباد. لمكان سكوته وعدم بيانه وإظهاره؛ لا نفى الكلّفه مطلقاً عمًا لم يتصل علمه إلى العباد ولو 
كان من جهه كم الظالمين وإخفائهم للأحكام الصادره عن النبئ صلى الله عليه و آله والوصى بأمره سبحانه؛ فإنّ مثل ذلكك 
مما لا دلاله لللآيه المباركه عليه)» انتهى كلامه. 


وتافقة المخقى التخميق تقول (وفية: إن ذلكق بد عن مقاد الآه جذاء |3 حينئذٍ يصير من قبيل توضيح الواضحء إذ مآلها حسب 
قول القائل إلى أنّ الله لا كلف نفساً بما هو ساكت عنه؛ وهو كما ترى). انتهى كلامه. 


أقول: ولا يخفى ما فى كلام المستدلٌ والمعترض عليه من الإشكال: 


فأمًا فى الأوّل منهما: لأنْ بعد ملاحظه حديث عبد الأعلى من استعمال الآيه واستشهادها فى التكليف بالمعنى الاصطلاحى؛ وهو 
الحكم والتكليف, لما ترى من أنّه حينما سأله عليه السلام عن تكليف الناس بالمعرفه؛ أجابه بالنفى لأنّ معنى الكلفه والمشقّه 
هنا لا يناسب حيث السؤال عن الإمام عن قضيبه خارجيه. إذ الشأن فى السؤال عنه هو الأحكام والتكاليفء فلا وجه حينئظٍ من 
صرف معنى التكليف عن الاصطلاحى إلى اللُغوى كما فعله المستدل. 


ص :770 


فأمَا فى الثانى: وهو أنه لو سَمُمنا كلام المستدلٌ لولا إشكال الذى ذكرناه وأغمضنا عنه فإنّهِ لم يرد عليه ما ذكره المعترض بأنّه 
يكون من قبيل توضيح الواضح, لأنّ الجواب المذكور والمستفاد من حديث عبد الأعلى ليس إلآ ذلككء يعنى أَنّه عليه السلام فى 
مقام بيان أنه حيث لم يبئّن اللّه لهم المعرفه فلا يكلفهم بها كما يستفاد ذلكك من قوله: «لاء على الله البيان»» ثم استشهد عليه 
السلام بقوله تعالى: الآ يُكَلّفُ الله نَفُسا...» الآيه» فلا يكون إراده ذلكك من الآيه بمضرٌ من تلك الجهه. 


فالإنصاف أن التكلس الام مهما ف معناء الاصطلاحى» ركان الفوصير لقي لز به اله الذى ذكرناه» مع أنْ كون 
الكلفه هنا بمعناه الُغوى يحتاج إلى تقدير الحكمء وهو خلاف الظاهر. 


ثم استشكل بعض الأعاظم: فى إطلاءق الآيه من طريق آخرء وهو عدم تماميّه إطلاق الآيه مع وجود المشهور المتيقّن فى مقام 
التخاطبء حيث أنّ القَدّر المتيقّن منه بقرينه السياق إِنّما هو حصول المالء ومثله يمنع عن الأخذ بإطلاق الموصول لما يعم المال 
والتكليف. 


فأورد عليه الخميق قدذمن سره بقوله: (وأنت خييد بها فية» إذ وجود القَدَّرَ المتيقن غير مض فى التمشكك بالإطلاق كما أوضحناه 
فى مبحث المطلق والمقيد). 

ونحن نزيد عليه: آنه لو سلمنا ذلكك فى غير المقام؛ ولكنّه غير جار هنا لما قد عرفت منا بأنّ الآيه وقعت موضع التعليل لما سبق» 
وليس لها إطلاق مثل سائر الإطلاقات؛ لأنّ التعليل معمّمٌ ومخصّص. ولا يختصٌّ بالمورد قطعاً كما لا يخفى. 


أقول: ثم لا يخفى عليكك بِأنا حبك قند اعتمدنا فى الاستتدلال بالمطلب يحديث عبد الأغلى» فلا بأمن بالتعدضّن لحال سيده فَإنٌ 


الحديث نقله الكلينى 


ص :758 
بإسناده عن على بن إبراهيم» عن محمّد بن عيسى» عن يونس بن عبد الرحمن» عن حمّاد بن عيسىء عن عبد الاعلى. 


والمراد من عبد الأعلى؛ هو مولى آل سام كما صرّح به صاحب «جامع الرّواه ولم يرد فى حقّه توثيق » ولذلكك قال المجلسى 
فى «مرآه العقول)0١):‏ أنه مجهول. 


لكن يمكن أن يجاب عنه أُوَلا إنّه حيث كان حديثه فى قصّه مسح الوضوء بالمراره معمولاً به عند الأصحابء أمكن الحكم 
بعدم إضرار الجهل المذكور. 


وثانياً: إن قبله وقع يونس بن عبد الرحمن وهو بحسب نقل الكشَّى معدود من أصحاب الإجماعء نعمء غايه الأمر نقل عن محمد 
ون الهو بج لالد مه الاماد فل اسافرة روس برد عرق البصية بريد ددا كان نظ لهم كن ده قيس عن بيك 
فقط دون غيره» فلا نعتمد عليه» ويمكن أن يكون وجه الحكم عليه بالجهل من خصوص هذه الجهه لا غيرها. 


وكيف كانء فقد تمسكك الأصحاب بهذا الحديث فى المقام ولعلّه لوجود مضمونه فى سائر الأخبار ليصبح بذلكك عم ار 


فالحاصل: أن آيه التكليف بناءَ على عموم الموصول للمال والتكليق :وجعله مقغولا بدا كل الموودية وخدل على أن التكلي 
والعقوبه على المخالفه إِنْما يترتب على ما وصل إلى العباد بخلاءف ما لم يصل إليهم كما فى مشتبه الحرمه» حيث لم تبلغهم 
حرمه شرب التتن؛ فلا تكليف لهم بوجوب الاجتناب. 


وعليه» فيصح اعتبار هذه الآبه الشريفه من إحدى الأدلّه على أصل البراءه. . 


. 778 / مرآه العقول: ج؟‎ -١ 


ص :/71 
أقول: ولكن بقى هنا إشكالات أخر متوجهه إلى الآيه إن أجبنا عنها فللأخذ بها وجه. وإلآ فمشكل: 


منها: هو ما عرفت بكون المراد من الإيتاء وعدمه؛ هو إعلام الشارع لسفرائه بالوحى وعدم إعلامه, أى لا يُكلّف الله عباده بما لم 
يُغلم عباده بذلكء بمعنى أنّه لم يوح إلى سفرائه ليبلغوا المكلفين به فهو صحيحٌ بلا إشكالء لكنّه غير مرتبط بما نحن بصدده 
من نفى التكليف بالنسبه إلى أحكام لم تبلغنا بواسطه إخفاء الظالمين» بأن يكون الشارع قد تمل بحسب وظيفته: إل أن الأيادى 
الظالمه أوجبت الاختفاء عليناء وهو امنا له مل له ولا تعرّض لها بالنسبه إليه. 


ويمكن أن يُجاب عنه: بأنّ المفهوم من الآديه بمناسبه الحكم للموضوع. هو إبلااغ أن ما يوجب الأخذ به ليس إلأ التكليف 
الواصل إلى العبد» لوضوح أنَّ ما لم يصل إليه بأىّ وجدٍ كان سواء كان لعدم إعلام الحكم رأساً لسفرائه» أو أعلمه بهم إلا أن 
المانع قد منع عن الوصول إليهم فهو أيضاً معذورء فيكون مرجع معنى الآآيه إلى قبح العقاب بلا بيان» وموكداً لحكم العقل» بل 
لعل هذا القسم كان أولى بالل كرء وشمول الآبه له من القسم الأول ولعله لذلكك قال المحمّق الخمينى رحمه الله إِنّه يكون من 
قبيل توضيح الواضح. يعنى لو أريد ذكر خصوص الأوّل منهما بخلاف ما لو قلنا بالتعميم » فهو أمرٌ مقبول عند العرف والعقلاء » 
ولا يخلو عن مناسبه عقلائيه اجتماعيه » كما لا يخلو عن نوع منّه وامتنانٍ حيث لم يوجب الاحتياط فى مثله أيضاً. 


ومنها: أنه لو ججعل الموصول عباره عن المفعول المطلق» استلزم ذلكك أمراً محالاً وهو اختصاص الأحكام بالعالمين» سواءٌ قلنا فى 
التكليف بمعناه الُغوى أو 


ص :77/8 


الاصطلاحى؛ لأنَّ المعنى يصير هكذا: لا يُكلف الله عبداً بحكم وتكليفٍ إلا إذا علم به» مما يعنى أن الجاهل به لا يكون مكلفاً 
بالأحكام الواقعئه» وهذا أمرٌ مستحيل» فلابدٌ حينئذٍ من رفع البق 2ه ذلك وجعل الموصول هو المفعول به أو المنقول منه كما 
يناه . 


ويرد عليه أوَلاً: بالنقض بجريان هذا الإشكال على تقدير كون المراد من الموصول هو التكليف والحكمء ولو قلنا بكونه مفعولاً 
به لأسن المعنى يصير هككذا: إنّ التكليف لا يكون للعباد إلآ بالواصل إليهم وأعلمهم به فيرجع إلى كون التكليف لخصوص 
العالمين بالتكليف دون غيرهم» فعاد المحذور. 


وثانياً: بالل بأنّ المقصود من الآيه ليس إلا بيان ما هو الأثر المترتّب على التكليف من استحقاق العقوبه وعدمه؛ فيكون المعنى 
حينئذٍ هكذا: إِنَّ اللّه لا يُوَاخَذْ عباده إلا بما وصل إليهم من التكاليفء إذ العلم به هو من شرائط تنيجزه فما لم يتحقّق له العلم» لم 
يكن قادراً على امتثاله» كما لا تصحح عقوبته بتركه. بخلاف ما هو الواصل إليه؛ فإنّهِ يؤخذ بذلكك ويقدّر على امتثاله» فحيث لم 
يمتثل ولم يأت به. 


كما يصحٌ عقوبته فى ترك بذل المال الذى يقدر عليه للمرضعه والمرأه بحسب مورد الآيه حيث قال تعالى: «قَلَْفِقْ مِمَا آنَاهُ الله 
) فلابدٌ فى صيحه الأخذ بالتكليف والحكم من حصول العلم به ولو بصوره الإجمالء وأما من لم يحصل له ذلككء ولم يقدر ولو 
من جهه وجود المانع عن الوصول إليهء فلا يصيح الأخذ به. والعقوبه على تركه؛ لصيّعه اعتذاره بعدم الوصول وعدم اطلاعه عليه 
بعد الإتيان بوظيفته من الفحص وغيره فاختصاص الآيه بالعايمين إِنّما هو من جهه صيحه الأخذ بالتكليف والعقوبه على تركه. 


وهذا أمرٌ صحيح لا محذور فيهءوهو لا ينافى 


ص :759 


أن يكون الجاهل أيضاً مكلفاً بتحصيل الأحكام بعد وجود العلم الإجمالى بها من الفحص والتتبع. 


ومنها: أن غايه ما يستفاد من الآيه هو نفى الكلفه من قبل التكاليف المجهوله غير الواصله إلى المكلفء لا نفى الكلفه مطلقاً ولو 
من قبل جعل يجاب الاحتياط» فمفاد الآيه الشريفه حينئذٍ مساوق لكبرى قبح العقاب بلا بيان. 


وهذا المعنى غير مُضِدٌ للأخبارى القائل بالاحتياطء إذ هو يدّعى وجود الكلفه من تلكك الناحيه بوجوب الاحتياط بواسطه الأخبار 
الدالّه عليه» فيكون هذا واصللا إلى المكلف. 


وتوهم: أنّ وجوب الاحتياط ليس وجوباً نفسياًء بل يعد طريقتاً للأحكام الواقعته» فالموجب حقيقهٌ ليس إلآ التكاليف المجهوله 


المفروض انتفاءها بمقتضى مدلول الآيه الشريفه. 


مدفوع: بأنّ الموجب للتضبيق حقيقةً ليس إلا نفس وجوب الاحتياط ولو كان طريقياًء لأنّ التنتجز ورفع البراءه العقليه ثابتٌ لمثل 
هذا الوجوبء لا للتكاليف الواقعته فلا تصلح الآيه للأخذ بالبراءه ردّاً على الأخبارى. 


وفيه: إِنَّ التكاليف الواقعته المجهوله إذا فرض كونها منتفيه بالآيه» ولم يكن المكلّف من ناحيتها مأخوذه فلا وجه حينئذٍ لجعل 
إيجاب الاحتياط على المكلف اعتماداً على الأخبار؛ لأنّ معنى طريقتته ليس إلا كون وجوبه لتحفظ الأحكام الواقعته» فإذا فرضنا 
انتفاء التكليف والعقوبه من ناحيتهاء أى جاز لنا تركهاء فإن هذا الجواز لا يناسب مع جعل إيجاب الاحتياط الذى معناه عدم 
جواز التركثه وكان المكلف معاقباً فى صوره ترك ما كلف به وهو واضح. 


16٠١ ص:‎ 


وخلاصه ما وصل إليه فكرنا: هو عدم استبعاد جعل الآيه من آيات الباب فى الدلاله على البراءه» وإن كان لا يخلو عن خفاء فى 
الجمله» فترتفع بعد ضميمه بعض التوجيهات التى ذكرناهء واللّه العالم. 
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10١:ص‎ 

آيه البيان 

آيه البيان 

ومن الآيات التى تمسّكك بها على البراءه» هى قوله تعالى: ووَمَا كنا مُعَذَِّينَ حتّى تَتِعَتٌ رَسُولاًه11). 


تقريب الاستدلال: إِنْ بعث الرسول كنايه عن بيان الأحكام للأنام» وإتمام الحيجه عليهم» يعنى إِنّا لا نُعذّب قينا الس ةروصو 
البيان والححجه إليهم. وهو ظاهرٌ بحسب ارتكاز العرف, وعليه فتدل الآيه الشريفه على نفى العقاب بمخالفه التكليف غير الواصل 
إلى المكلف» 


أقول: قد أورد على الآيه بإيراداتٍ لابدٌ من دفعها حتّى يصحُ الاستدلال بها: 


الإديراد الأسوّل: أنّ الظاهر من الآيه كون الإخبار بعدم وقوع العذاب الدنيوى على الآمم السابقه فيما مضى إلا بعد بعث الّسل 
وإتمام الحجه عليهم» فيختصٌ بالعذاب الدنيوى الواقع على الألمم السابقه دون الآمه دروي قلذ قدل الادعلن فى العقانة 
لمن يرتكب المشتبه ومشكوك الحرمه؛ كما لا يخفى . 


أجيب عنه أوَلا إِنّ هذا الإيراد صحيحٌ لو جعلنا المضي فى «وَمَا كنا مُكدُبِينَ بلحاظ حال الخطاب؛ وهو خلاف الظاهرء لظهور 
الآيه الشريفه فى أنْها بلحاظ زمان البعث وإتمام الحيجه. لا زمان الحال والخطابء كما أنْ الاستقبال المفروض فى بعث الرسول 
كوه وق تهت وقر لو حل بحا العداب البضع ل اننا القطات» فحتكل لوه لجنل العراد من الغذات لو الد فوع 


فقطء حتى يختصٌ بالمعنى لزمان الخطاب. . 


أ-سووه الأسراكة الآيه 18 


ص: 107 


وثانياً: أنه لو سلّمنا كونه إخباراً لما مضى فى حقٌّ الامم السابقه» ولكن نقول مع ذلكك إِنّه يكون فى مقام يباين شأنيه الله تباركك 
وتعالى» لا خصوص الإخبار عنه من دون شأنه كما تشاهن فى مشابه هذه الجمله» مثل قوله تعالى: «مَا كنا ظَالِمِينَ و دوَمًا كَانّ 
الله لِيَعَذْبَهُمْ وَأَنْتَ فيهة. وَمَا كان الله مُعَذْبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَوأمثال ذلكك فى القرآن كثيره. 

فبعد تسليم, ذلكك نقول: حينئذٍ نفهم عدم الفرق فى الشأنيِه بين الامم السابقه أو اللاحقه؛ وعدم اختصاص ذلكك بقوم دون قوم 
ولا بعذاب دون عذابء بل المراد أنّ التعذيب قبل البيان لا يليق به تعالى» ولا يناسب حكمته وعّودله» فلا يبقى حينئفٍ فرق بين 


الدنيوى والاخروى . 


وثالثاً: أنه إذا فرض دلالله الآيه على نفى العذاب الدنيوى عند عدم تماميّه الببان؛ فتدلّ بالأولويّه القطعته على نفى العذاب 
الأمخروىء لكونه منقطعاً غير دائم» إذ هو أشدّ منه بمراتب» فإذا انتفى الأضعف منه بمقتضى عدالته قبل تماميه البيان» فمثل 
الأشدئه تتتفى قطعاء وهو المطلوت. 


فازابعا: إذا نظرنا إلى الآيه بما قبلها وبعدها تطمئنٌ النفس بعدم اختصاصها بالامم السابقه» ولا بالعذاب الدنيوى فقطء إذ الوارد 
فى عدر الآيد آنه تعالى بعد ذكره حشر الإنسان مع كتابه» والأمر بقرائته» يقول عرٍّ وجلّ: «مَنْ اهْتَدَى نما نوقلق لله وك 
صل فَإِنْمَا يَضل عَلتِهَا ولا تَرِرُ وَازِرَةُ وزْرَ أْخْرَى وَمَا كنا مُعَذْيِينَ حَنَّى نَبِعَتْ رَسُولا وَإِذا أرَدْنَا أنْ نهلك قَريَهُ أَمَوْنَا مُْرَفِيهَا فَفَسِ هوا 


فبهَا فق عَلَيِهَا الْقَوْل قَدَمُوْنَاهَا تدميرا/(). . 


.١8 و‎ ١8 سوره الإسراء: الآيه‎ -١ 


ص :707 


فإنّ الآبه السابقه تفيد أن الملاكك فى العذاب هو تحقّق الوزرء كما أنْ المراد من الهدايه والضلاله ليس بالدّنياء بل المقصود هو 
الهدايه النافعه فى الاخرى والعُقبى» فعقّبها بعد ذلكك بهذه الآيهه حيث يستفاد من مجموع ما ورد فى الصدر والذيل هيئه الشأنئه 
لربٌ العالمين كما عرفت. 


الإيراد الثانى: إِنّ المنفى فى العذاب هو فعليّه العقاب لا استحقاقه» ونفى الفعلته لايدلٌ علينفيالاستحقاق.فيمكن أن يكون مرتكب 


الشبهه غير معذّب بالفعل؛ لكنّه يستحقّ بالعذابء مع أنّ الكلام بيننا وبين الأخباريّين هو نفى الاستحقاق. 


أجاب عنه الشيخ قدس سره فى فرائده بقوله: (ويمكن دفعه: بِأنْ عدم الفعليه يكفى فى هذا المقام؛ لأنّْ الخصم يدّعى أن فى 
ارتكاب الشبهه الوقوع فى العقاب والهلاك فعلاء من حيث لا يعلم» كما هو مقتضى روايه خبر التثليث ونحوها التى هى عمده 
أدلّتهم».ويعترف بعدم المقتضى للاستحقاق عليتقدير عدم الفعلته»فيكفى فى عدم الاستحقاق نفى الفعليه... إلى آخره). 


وناقشه صاحب «الكفايه): بأنّه لو كه اعتراف الخصم بأنّه مهما انتفت الفعليه انتفى الاستحقاق,. فلا يصيّ الاستدلال بهذه الآيه 
ليرد إلآ جدلاً وإلزاماً للخصم بما التزم به من الملازمه بين الفعليه والاستحقاقء لا برهاناً موجباًللتصديق والإذعان» حَتّى لمن 
ينكر هذه الملازمه كالآصوليين. 


مضافاً إلى استبعاد قبول الأخبارى لهذه الملازمه فى نفى الفعللئِه لنفى الاستحقاق. 


مع وضوح منع ذلكك أى ثبوت الملازمه بين الفعلييه والاستحقاق لأنْ مشكوك الوجوب والحرمه ليس عند الخصم بأعظم مما 
كان حكمه بالوجوب 


ص :705 


والحرمه معلوماًء ومع ولكة يكلف لسن ال الوعند بالعةات قن 'المتشتكر كف الا كالرغية بالعذاب فى المعلوم؛ ومع ذلك لا 
ملازمه فى المعلوم بين الفعليه والاستحقاق» لإمكان وجود استحقاق العقاب فى ما ارتكبه فيه لكن لم يعذّبه لجعله مورداً للعفو 
والرعحمة والتوية والشفاعة فضَلا عن ارتكات المشك و كك والمقعه: وهنا هو التطلوت: 


أقول: الحقٌّ فى الجواب عنه هو ما عرفت منّا فى الجواب عن الإيراد الأوّلء من أن المستفاد من ظاهر قوله تعالى: «وَمَا كنا مُعَذَيِينَ 
5 هو بيان شأن الربٌ وبيان أن ما يليق بربوبنته واستغناءه وعدالته بأن لا يعذّب قبل إتمام البيان والحيجه. حيث 
يفهم أنّ عدم تعذيبه لا لأنّه مستحقٌ للعذاب ولكنّه يعفو ويصفح عنه ويرحمه؛ بل من جهه أنَّ الله تعالى قد مَنَّ على العباد بعدم 
استحقاقهم للعقوبه إلآ بعد البيان وإتمام الحبجه. فنفى التعذيب هنا إِنّما هو بلحاظ نفى الاستحقاق, فتدلّ الآآيه على البراءه فى 
المشتبه. 


و انض لاج عليكن ان متاكة شيلدف فى مع قله الرمئول الواوة ف الارية 


١‏ التزم بعضهم بأنّ المقصود هو الرسول الظاهرىء أى البيان النقلى الذى يصل إلى الإنسان بتوسّط الوّسل والأثمّه عليهم السلام 
ومواليهم . 
؟ والتزم آخرون بأنّه كنايه عن مطلق البيان والحيجه. ولو كان بالفعل» أى المراد من الرسول هو الأعمّ من الظاهرى والباطنى غايه 


الأمر ذكر الرسول كان من جهه كون البيان غالباً واصللا بتوسطهء كما يككنى عن دخول الوقت بأذان المؤدن بلحاظ كون معرفته 
فى الأغلب يتحمّق بسماع بأذان المؤذن. 


ص :700 


فإن أريد منه هو الأوّل: فقد أورد بأنّه لا يناسب مع ما استقل به العقل مثل وجوب قضاء الدَّينَء ورد الوديعه» وتحرمه الظلم» ونحو 
ذلك من المستقلات العقليتهه حيث إِنّه يعذْبٍ الإنسان عند المخالفه بمقتضى حكم العقلء مع أنه لم يرد فيه حكمٌ من الشرع. 
فلازم هذه الآيه هو الحكم بعدم العذاب قبل البعثء مع أنّ حكم العقل هو عذابه بذلككء فلا محيص أن يُخضّ ص عموم الآيه 
شن عله لمرو ديف ددن الانسان قل السك اها 


وكذلك ترى أنْ الأخباريئين أنكروا الملازمه بين حكم العقل وحكم الشرع تمسّدكاً بهذه الآيه حيث لا يعذّب من ناحيه حكم 
الشرع لعدم وجوده. ولكنه متهن تاهيه العقل لوجود حكمه . 

وأجاب عنهم الأصولتيون وردّوهم: بأنّ الآبه ليست لنفى استحقاق العذاب قبل البعث» كى يُستكشف به عدم حكم الشرع قبله» 
بل الآيه وردت لنفى فعلليه التعذيبء وهو أعمٌ من نفى الاستحقاق, ولعلهم كانوا مستحقّين له فلم يعذّبهم تعالى مِنْهُ منه عليهم, 
فإذا كانوا مستحقّين له كفى ذلكك فى ثبوت حكم الشرع على طبق ما حكم به العقل من قبل بعث الرسولء فلا يثبت التفكيكك . 
وعلى هذا التقديرء يصير معنى نفى التعذيب فى الآ-يه هو نفى التعذيب الفعلى لا نفى الاستحقاق. فعليه لا تكون الآيه مرتبطه 
بالبراءه حيث أريد فيها إثبات نفى الاستحقاق» بل فى مقام الرّد على إنكار الملازمه التى صدر عن الأخباريين. 

أقول تولك تشاهد كفن الأمموقية القند وابهةة الآدئط السرفة اتناك البزاد هركا لإنكار الأخباريّين الملازمه» فمعنى الجمع 


بينهما يكون: جمعاً: 


١‏ بين كون نفى التعذيب بالفعليه دون الاستحقاق» كما هو مقتضى الثانى. 


ص :702 
؟ وبين كون النفى بالاستحقاق دون الفعليِه كما هو مقتضى البراءه. 
ولا يخفى أنّه جممٌ بين المتناقضين كما نصّ على ذلك المحقّق القتمى قدس سره ووافقه المحقّق العراقى والناثينى. 


ولكن الشيخ رحمه الله أجاب عنه: أى عن التناقضين المتوهّم بأنّه يكفى فى البراءه وإثبات عدم الاستحقاق مجرّد إثبات عدم 
فعليه العذاب, لأنّ الأخباريين يرون هذه الملازمه هنا بخلاف باب الملازمه فى حكم العقل والشرعء؛ حيث يمكن فيه نفى فعليته 
العذاب لا استحقاقه فيما حكم به العقل وحكم به الشرع؛ أى بحسب الاستحقاق كان حكم العقل والشرع كلاهما موجودينء إلآ 
أن الشارع لم يعدّبه بالفعل بواسطه العفو والرحمه؛ كما فى الظهار المحرّم المعفوٌ عنه وكذلك العزم على المعصيه على احتمال 


ثم أنكر الشيخ رحمه الله فى خاتمه كلامه دلاله الآيه لكلا الموردين من البراءه وردٌ نفى الملازمه. باعتبار أنّها وارده فى العذاب 
الدتيوى'فى بحن الامم السايقه 


وناقشه المحمّق النائينى قدس سره : وأجاب عن ما ذكره الشيخ, بقوله: (بأنْ الحرمه الشرعيّه مع إخبار الشارع بنفى التعذيب 
والتفضّل بالعفو لا يجتمعان, لأنّه يلزم أن يحمل الشارع العباد على التجرّى بفعل الحرام, فإنّ الإخبار بالعفو يوجبُ إقدامهم على 


نعم» لا مانع من الإخبار عن العفو بالنسبه إلى المعصيه التى لا يكون الإخبار بها موجباً للتجرّى» وإقدام العباد عليه» كالإخبار 
بالعفو عن التنه السيّئه» فإنٌ المُخبر به هو العفو عن نبته السيّئه المجرّده عن تعقّبها بالسيّئه» ولا يمكن للعبد التجرّى على ذلكك. فإنٌّ 
القصد والتجرّى على التئِه المجورّده لا يُعقل. إذ 


ص :701 


لا يتحمّق العزم على العزم المجرّد» وكالإخبار بالعفو عن الصغائر عند الاجتناب عن الكبائر» إن المُخبر به هو العفو عن الصغائر 
إذا كان العبد مجتنباً عن الكبائر ما دام العمرء وفى تمام أزمنه حياته» ولا يمكن بحسب العاده أن يعتقد الشخص أنه يجتنب عن 
الكبائر مدّه حياته حتّى يتحقّق منه التجرّى والإقدام على الصغائر اعتماداً على العفو عنه. لأننّه بعد التفاته إلى أن العفو عنها 
مشروط بعدم ارتكاب الكبيره أبداً ما دام العمر لا يمكن أن يكون الإخبار بالعفو موجباً لتجريه. 


وأمّا العفو عن الظهار, فلم يثبت وإن قيل بهء وآيه الظهار لا تدلٌ على ذلكك ولو ثبت العفو عنه» فلابدٌ من القول بعدم حرمته)؛ 
اتتهى محل الحاجه(١).‏ 
أقول: وفيه ما لا يخفى: 


أوَل: أن الإعلام بالعفو ومقام الغفوريّه للبارع حل شان فته فيه مسلعه كاهر كه لقلا باس النداقينه هها ارتكيوا عن المعاصي: 
إذ نفس اليأس عن الرحمه والعفو يعد بنفسه من المعاصى المُهلكه. فالخطاب متوجةٌ إلى من ارتكب الخطأ لا على من لم يفعل 
شيئاً حتّى يُقال إن موجب للتجرّى. مع أن الإعلام فيما بعده لمن ارتكب المعصيه اعتماداً على كرم اللّه سبحانه وعفوه, وأنّه من 
الأمور التى لا يغفرها الله سبحانه» كما ورد فى بعض الروايات» يوجبُ صيانه العباد عن الوقوع فى التجزىء ويترئّب على إعلام 
العفو والمغفره ما يتوقع منه فى حقٌّ العباد. 


وثانا إن الزوايه والآنه وردنا فى الشو عن السعائر اف احدت المكلت حكن الكاتر: . 


االترائدلامون ار 


ص:/70 
أمَا الآيه: فقوله تعالى: «إنْ تَجبُوا كبائِرَ ما تنْهَوْنَ عَنْهُ ُكفْو عَنْكُمْ سَيَنَاتِكم وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلَا كريما»(1). 
وأمًا الروايه: فمثل الحديث الذى رواه محمّد بن أبى عميرء قال: 


اتسعية موسى بن جعفر عليهماالسلام يقول: من اجتنب الكبائر من المؤمنين لم سأ عق الصقائرة قال الله قغالى :وان تختهرا.؟) 
الآبه» الحديث)(5). 


وحديث الصدوق» قال: «قال الصادق عليه السلام : من اجتب الكبائر يغفر الله جميع ذنوبه» وذلكك قول الله عرّ وجل: «إِنْ 


تَجتَسُوا) الآبه)(». 


وليس فى واحدٍ منها قيد أن يكون مجتنباً مدّه حياته» بحيث لو صدر عنه كبيره ولو لمرّه واحده لا يشمله الغفران والعفوء بل 
الظاهر كون المراد هو إيجاد حاله الاجتناب عن الكبيره» بحيث أن لا يكون غير ملتفت إلى الكبائر بارتكابها متكرّره» ولذلكك 
قال العراقى: (وفى هذا الشرط أى تركه ما دام العمر نظر). 


وثالناً: لواسلها ذلكف فى كل العتو والتكفرءةقما هو القول فى الشفاعه لمن ارتكن الكتائرء حيك فد ذكر فى الحديت السابق 
المروى عن ابن أن غميره حيث سال قال: «قلت: فالشفاعه لمن تجب؟ 
فقال: حدّثنى أبى عن آبائه عن على عليهم السلام » قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله : إنّما شفاعتى لأهل الكبائر من 


أمتى» فأمَا المحسنون فما عليهم من سبيل» الحديث». 
إذ هو أولى بأن يوجب التجرّى والإقدام لارتكاب المعصيه. . 
-١‏ سوره النساء: الآيه "١‏ . 


1- وسائل الشيعه: ج١١‏ الباب 57 من أبواب جهاد النفسء الحديث١١.‏ 
“- وسائل الشيعه: ج١١‏ الباب 58 من أبواب جهاد النفسء الحديث 5. 


ص:709 


وعليه» فالأمولى فى الجواب أن يُقال: إن مثل هذه الخطابات متوبجهه لمن ارتكب وابتلى بهاء لثلا يقنط المكلف عن التوسّل إلى 
تام ركد الله تعالى بعد ارتكابه الذنبء ولا يستلزم علمه بذلكك الدع خصوفا إذا علم بالتحذيرات المولويّه وأنَ العفو 
والمغفره عن الذنوب مرفوٌ عن عصى معتمدأ على رحمته وعفوه. وبذلك يحصل المطلوب. 


ورابعاً: بما قد ذكر فى آخر كلامه فى الظهار» من استكشاف عدم الحرمه من أدلّه العفو؛ إذ عنوان العفو لا يتحقق إلا فيما كان 
نه مغشيه وإلة لما ك3 العتو يوه إذانا لأ تكوق عراما أماةة عقف ركوق فاعلة مسا . 


وبالجمله: فالإشكال مندفع من رأسه. 
هذا إن أريد من كلمه (الرسول) فى الآيه البيان النقلى بالرسول الظاهرى. 


وعاساء دشرا رطم لط آنه لا ماق من المغباروعن لقنو الس إلى التعصية قن له كرة الأعان بها مرجم لتر #الخبار 
بالعفو عن التيه السيئه» أيضاً ممنوعه, لأنّ علم المكلف بذلكك يوجب جرأته وتع.ده على قصد التنه السيئه لا مرّه واحده بل 
مرّات عديده. لعلمه بأنّها مغفوره. 


وعليه فالأولى إنكار أصل ذلك كما عرفت. 


وأمَا إن أريد من كلمه (الرسول) الأعمٌ منه بأن يشمل مطلق البيان حتّى لمثل حكم العقل» بأن يكون مضمون الآيه الشريفه هو 
ثلا سكت لذ لبق دول : لقنا لقاة وندث كن عدن السب النارنة ولو بالق : 


فقد أورد عليه: كما عن المحقّق النائينى بأنّه حينئلٍ لا ترتبط بالبراءه؛ لأنّ معنى الآيه يصبح حينئظٍ: أن للشارع الإعلام والتبليغ 
وإنزال الكتب وبعث 


72١ ص:‎ 


الرّسلء وإن لم يفعل ذلك فلا يُعَذَّب أحداً ومثل هذا المعنى غير مرتبط بما نحن فيه؛ لأنّ التبليغ وإعزام الرّسل قد تم من ناحيه 
الشارع» ولكن الظالمين قد أخفوا ومنعوا عن إيصال الحكم إلى أيديناء فما هى وظيفه الشارع بعدما تم من ناحيته ما كان عليه 
فعله» فإِن عدم وصول الحكم فى المشتبه إلى المكلف كان من جهه العوارض والعلل الخارجيه لا من ناحيه الشارع؛ فتكون هذه 
الآيه نظير مضمون قوله تعالى: الآ يكلّفُ اللّه»غير مرتبط بمشتبه الحكم من حيث هو مشتبه» كما لا يخفى» هذا. 


أقول: ولكن الإنصاف عدم ع هذا الإشكالء كما عرفت توضيحنا لذلكك حيث استظهرنا أنْ فى الآيه السابقه المراد من نفى 
التكليف فى قوله تعالى: «إلا ما آنَاها» نفى العذاب إلا بعد بعث الرسولء أى إيصال البيان على الفرضء وأنّ ما يصحّح به 
الاحتجاج على العباد من صمحه العقوبه فى تركه إِنّما تكون فى الأحكام الواصله إليهم؛ لا ما لا تصل سواء كان وجه عدم 
الإيصال لأجل عدم الجعل والتشريع من ناحيه الشارع. أو كان من أجل وجود المانع عنه بعلل خارجته: إذا لم يكن العبد مقضراً 
فيه» ولذلك نقول بمعذوريّه الجاهل القاصرء مع أَنْ عدم الوصول إليه ليس من ناحيه قصور الشارع عن وظيفته» كما أنّه ليس 
ناشئاً من تقصير الجاهل عن أخذه؛ بل العله عباره عتما هو خارج عن اختيار الطرفين» وبذلكك يحكم العقل والشرع بعدم 
استحقاق العقاب فى تركه. 


فعلى هذا تصير الآينان من الأدلّه الدالّه على البراءه» كما تدلآن على نفى استحقاق العقاب لا خصوص فعلتته.فتكون الإتيان 
بحسب مفادهما مساوقاًلمدلول القاعده والكبرى العقليه الكليه الداله على عدم قبح العقاب مع وصول البيان. 


"2١:ص‎ 


كما يظهر من هذا الببان بأنّه لا يصح التمشكك بقوله تعالى: همَا كنا مُعَذَبِينَة لنفى الملازمه بين حكم العقل والشرع» كما تمشكك 
بها الأخباريّونء لأسن ذلك إنّما يصمح لو كان المقصود من نفى التعذيب هو الفعلى» ولكن عرفت بأنّ المراد منه هو نفى 
الاستحفاق: بعد جعل المراد من (الرسول) هو مطلق البيان الواصل من العقلى والتقلى: وأنٌ ذكر الرسول إنّما هو من جهه الَعُلبه 


نعم» أورد عليه المحقّق العراقى رحمه الله فى «نهايه الأفكار» بقوله: 


(يتوجه على الاستدلال بالآديه للبراءه أنّها لا تصلح للمقاومه مع أدله الأغبار يري لكرنية هرروا بالنسيه إلنياء لأن انها سارت 
كبرى قبح العقاب بلا بيان)» انتهى كلامه(١).‏ 


قلنا: هذا الإشكال ليس لخصوص هذا الدليل؛ بل يجرى فى قبال دليل (رُفِع ما لا يعلمون) ونظائره» فكل ما أجيب عنه يكون 
جواباً لما نحن فيه. وهو أن المراد من الوصول عن طريق بعث الرسول أو الإيتاء فى الآيه السابقه» ليس مطلق الوصول والبيان» بل 
المقصود هو الوصول إلى المكلف عن حبهِ مثل العلم أو ما يكون بمنزلته من حيث الاعتبار كالظنّ الخاصٌ المعتبر» وما ما لا 
يكون كذلك كالظنٌّ المطلق لو لم نقل بحجتته حيث يكون كالشككء فلا يكون بياناً حتى يكون وارداً على الآيتين» أو على 
القاعده» أو على حديث الرفع. 


وبالجمله: ثبت مثا ذكرنا أن مختارنا فى دلاله الآيتين على المطلوب وهو البراءه» يكون فى قبال مختار جميع الأعلام كالمحمّق 
النائينى والشيخ وصاحب «الكفايه) عدا المحقّق العراقى حيث اختلف معهم برغم أنه فرّق بين الآيه السابقه . 


. 7١2 نهايه الأفكار: ج"/‎ -١ 


ص :7737 


من جهه عدم دلالتها على البراءه باعتبار أن المقصود هو الكلفه بحسب وظيفه الشارع لا ما يحصل بظلم الظالمين وبين آيه البعث 
مع اقوله لدلالتها تذواء لكنها مورردو ا دلة الأخبار تيو وقد غرفت بجوانه وأله لا فرق .بق الأبتة فى ذلككه والله العالم. 


ص :7017 


البحث عن آيه الهدايه 


البحث عن آيه الهدايه 


ومن الآبات المتمسّ كك بها للبراءه» آيه الهدايه وهى قوله تعالى: وما كدان الله م ثيفة لى قَوما بَعْدَ إِذْ كََدَاهُمْ حَنّى بمِيْنَ لَهُمْ مَا 


تقريب الاستدلال: هو أن يكون المراد من الإضلال هنا هو الخذلان؛ أى ليس من صفاته تعالى أن يتركك نصره عبده بعدم بيان 
الحكم له. والمراد من ما يتّقون أى ما يجتنبونه من الأفعال والتروكك كما ورد فى التفاسير فى الموردينء فظاهر الآيه أنّه تعالى لا 
يخذلهم بعد هدايتهم إلى الإسلام؛ إلأ من بعدما يبن لهم أى حتّى يعرفهم ما يُرضيه وبّسخطه كما ورد فى الحديث فى 
«الكافى»» و«تفسيرالعتياشى» و«التوحيد» للصدوق؛ فالمشتبه الذى لا يُعلم حكمه لم يكن مبيناً فلا خذلان فيه أى فلا عقاب» فهو 


معنى البراءه. 


أقول: رد الشيخ رحمه الله على الاستدلال بهذه الآنيه بنفس ما رد به الآديه السابقه» من كونها وارده فى الأنعم السابقه وكون 
العذاب فيها دنيوياً لا أخرويّاً. لكننّه أضاف فى المقام إشكالة اس وشو أن دلالتها على المطلب أضعف من الآيه السابقه . 


كان | نرافة: إن و دن الخذلان على البيان غير ظاهر الاستلزام للمطلب اللَهُمَ إله بالفشرى) باضمار أن الالال هداعلى حيست 
تفسير المفت رين عباره عن تركك نصره الغيلء والمستن بالخذلان» فحينيل يقال بأنّْ توفت العقاب والعذابة على البيان كما ؤرة 
فى الآيه السابقه موجبٌ لدلالتها على البراءه» بخلاف . 


. ١١8 سوره التوبه: الآيه‎ -١ 


ص :775 


توفي اللخذلان على البياق: إلا أن تمشك بالفحوى بأ يقال إن الخندلان اتذق .هو 'مفاد :هذه الآبه الشريقة إذا كان متوقفا على 
البيان مع ما عرفت من أن معناه تركك النصرهء أصبح توقف العذاب على البيان بالأولويّه» فيص الاستدلال كما لا يخفى. 


ويرد على كلا.مه رحمه الله . أوَلا أنّه لا-.شاهد فى أن الآديه وارده فى حقٌّ الا-مم السابقه؛ وكون العذاب دنيورّاً, لأنَّ الآيه ما 
تلاحظ بصوره الاستقلال من دون نظر إلى مورد نزولهاء أو تلاحظ معه . 


فعلى الأوّل دلالتها على المطلوب واضحه؛ لعدم وجود قرينه فيها بأنّها وارده فى حقّ الأمم السابقه وكون العذاب دنيوياً. 


وعلى الثانى: فبعد ملاحظه ما ورد فى «مجمع البيان فى ذيل هذه الآيه ما هو لفظه: (قيل: مات قومٌ من المسلمين على الإسلام 
قبل أن ينزل الفرائض ما منزلتهم؟ فنزل: «وَمَا كان الله م..) الآيه. عن الحسن. 


وقال: فى معناها؛ أى وما كان الله لبحكم بضلاله قوم بعدما حكم بهدايتهم حتّى يبيّن لهم ما يتتقون من الأمر بالطاعه والنهى عن 
المعصيه فلا يتقون» فعند ذلك يَحكم بضلالتهم. 


ثم قال: وقيل وما كان الله لِيَعَذْبٍ قوماً فيضلهم عن الثواب والكرامه وطريق الجنه بعد إذ هداهم؛ ودعاهم إلى الإيمان, حتّى 
يبن لهم ما يستحقّون به الثواب والعقاب من الطاعه والمعصيه. 


ثم قال: وقيل لما نَسَخْ بعض الشرائع وقد غات أناسٌ وهم يعملون بالأمر الأوّل» إذ لم يعلموا بالأمر الثانى» مثل تحويل القبله وغير 
ذلك. وقد مات الأوّلون على الحكم الأوّلء سْيْلَ النبى صلى الله عليه و آله عن ذلككء فأنزل اللّه الآبه» وبين أنّه لا يعذْب 


ص :720 
طلامان التريه إلى الله لاوا مسا وحمدرا ليده وله يسار ادانع تلفق يدا يور نا كلمن اق 


أقول: ومن نقله الأ-قوال المذكوره فى مورد الآيه» يظهر عدم كونها مختضّه بالآمم السابقه؛ بل دلالتها على القوم الذين أسلموا 
قبل القرائفي: أو انبنذينا قا “حجري القبله أظلير 'لكرق اليه وارفو كن حل هذه الامنزالة فرق نب كرن كاذل هذا ينعت 


كما ظهر من نقله الأقوال المذكوره عدم كون الإضلال هنا بمعنى العذاب الدنيوى, فدلاله الآآيه على نفى العذاب الأخروى 
أولى؛ لأمنْ ذكر الإضلال هنا كان من باب ذكر السبب وإراده المسبء نظير قوله تعالى: ١سَارعُوا‏ إِلَى مَغْفِرَهِ مِنْ رَبُكم) أى 
سارعوا إلى سبب المغفره والغفران. 


وعلية» ققوله تعالى: ونا كات الله ه قيضل وما يقيذ إثه ما كاق الله يضل قوما عباره عن ما كان الله ليعلب قوماً يسبب الشلاله إله 
بعد البيان لهم ما يجب اثّقائه» فتكون دلالته على البراءه أوضحء كما لا خصوصيه فى ذكر لفظ القوم لأنّه هنا كنايه عن الناس. 


أقول: والعجب من المحمّق العراقى بعد تسليم دلالتها على ذلكك يقول: 


(إنّ الآيه تدلّ على ما هو مساوق لقاعده قبح العقاب بلا بيان» فلا ينفع التشيبث بها فى قبال الخصم المّردّعى لوجوب الاحتياط 
بمقتضى روايه التثليث ونحوهاء فإنّ الخذلان على زعمه لا يكون إلا عن بيان). 


ثم استدركك وقال: (نعم» لو كان المراد من البيان فى الآيه خصوص الإعلام . 


ص :788 


بحكم الشىء واقعاً بعنوانه الأوّلىءلا الإعلام بمطلق حكمه ولو بعنوان كونه مشكوك الحكم. وأنّ العَرَض من نفى الخذلان هو 
نفى جعل ما هو السبب لذلكك من إيجاب الاحتياط أو غيره؛ لكان للاستدلال بها على المطلوب مجال» لصلاحيتها حينئذٍ 
للمقاومه مع أخبار الاحتياط. ولكن دون إثباته خرط القتاد)» انتهى كلامه(١).‏ 


لما قد عرفت من بِأَنْ البيان المستفاد من قوله تعالى: (عَنّى يَييُنَ): 


تارةٌ: يقصد به البيان بحسب الواقع, وهو الإعلام والتبليغ من ناحيه الشارع» فحينئذٍ يمكن أن يُقال بما قد قيل فى الآيه السابقه. بن 


الوظيفه من الشارع قد تممّتء والمنع عن الوصول كان من الخارجء فلا يجرى فيه البراءه. 
مع أنَك قد عرفت جوابه هناك» بعدم صدق البيان بمعنى الكلمه بما لم يبلغه بالوصول إليه . 


واخرس رتضه مق المان هر :الاق الرافيل إن اله #(اكاساضه ين إلى شاد تق الخدلاة تن جه سيب جات 
الاحتياط» بل نفس عدم وصول البيان إلى العبد يكفى فى عدم لزوم الخذلان, وكون أدلّه الاحتياط بياناً لا يصح إلا أن يثبت 
حتجيتهاء حتّى يصدق عليه البيان» وهو أَوَّل الكلام» كما سيجىء فى محله تفصيل ذلكك إن شاء الله تعالى. 


وأكيا: أورد صاحب التعليقه على «الفرائد» على دلاله الآبه على الفحوى بما هو لفظه: 


(مع إمكان منع استلزامه له بالفحوى أيشاًء لأنّ إضلاله تعالى عبده إِنُما هو بخذلانه: وسدٌّ باب التوفيق بالطاعه والتأبيد بالعياده 
عليه» وإيكاله إلى نفسه. وهذا. 


. 7١2 نهايه الأفكار: ج"/‎ -١ 


ص :/ا 7 


لايكون الأبعد انقطاع رجاء الصلاح والفلاح عنه بالمرّه» و 5 حينشل ٍ ستحز العقاب الدائمى» والخلود الأبدى. ومثل هذه المرتبه 
إذا لم يكن يستحقّها إلا بعد الهدايه لا يلزم أن لا يستحقٌّ العقوبه على معصيته أصلا إلا بعدهاء كما لايخفى»» انتهى(1). 


فرق فيه بين مراتب العذاب لوجود وحده الملاكك فى جميع مراتب العقوبه» بلا فرق بين كونه مستحمّاً للعقوبه الدائميّه أو غيرها. 


وأمّا كون المراد من نفى الخذلان والعذاب هو نفيه استحقاقاً أو تفضّ بلاء قد عرفت ما فى توضيحه بِأنّ المناسب مع حجكمه 
البارف وعندالنه هرا الأول لا بأ ركرة سقط لكن عفى عند لما قنعرقة حجن أن المراد هق البباة هر الووضيول منه إلى العيافة 
فما لم يصل لم يستحقّ العذاب لا أن لا يستحقّه لكنّه قد تفضّل بالعفو عنه والغفران. 


وخلاصه الكلام: دلاله هذه الآبه للبراءه غير بعيده. 
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. 1١ / ١ج تعليقه الخراسانى:‎ -١ 


ص :/77 


البحث عن آيه الهلاكه 


البحث عن آيه الهلاكه 


ومن الآيات المستدلٌ بها فى المقام آيه الهلا-كه. وهى قوله تعالى: (لِيَهْلكك مَنْ هلك عَنْ بَينَدِ وَبَسْيَا مَنْ حي عَنْ بينّهه(1): بأن 


يكون المراد منها هو الهلاكه عن علم وبيان» فتكون عباره أخرى من مفاد آيه نفى التعذيب إلآ بعد البيان» فتدلٌ على البراءه. 

قال الشيخ الأنصارى فى «الفرائد»: (وفى دلالتها تمل ظاهر). 

وغلق التق الكراسلاق ركه اللاعار غبار ته الببة كوريقر له (لاتميال أن كورة واراده :قن ققضو باضه ورهن أغزوه بده 
وكان المراد من الهلاكك هو القتلءومن البتِنه هى المعجزات الباهره الظاهره من النبى صلى الله عليه و آله » فليراجع التفاسير). 


أقول: وهذا الاحتمال مع ملا-حظه ما قبلها وما ورد فى تفسيرها لا يخلو عن وجهء وعليه فما احتمله بعض أصحاب التعليقه بأن 
تكون غايةٌ لما وقع فى الآمم السابقه إذ ليس فى الآآيه لذلكك ولا فيما قبلها عينٌ ولا أثر» ممنوح. 


ادسووه الأنفال: الآن اع 


ص :7898 
البحث عن آيه الوحى 
البحث عن آيه الوحى 


ومن الآيات التى استدلٌ بها فى المقام آيه الوحى» وهى قوله تعالى: فلك أجدق ما اوجن ن إلى ّم عَلَى طَاعم يط إلا أن 
كر نه أذ قبا عاونا أؤ لحم خنزير:10). 


قال الشيخ فى توجيه الدلاله بالآريه: (حيث خاطب الله نيه صلى الله عليه و آله ملقّناً اه طريق الرّد على اليهود» حيث حرّموا 
عضن عنا رؤقهم الله اقراة عليه :وقال: دقل لك أحة.. الآنيهوقابطل تسريتهم تدم وجسذاة ما تجوموه فى مله المدومات الت 
أوحى اللّه إليه وعدم وجدانه صلى الله عليه و آله ذلكك فيما أوحى إليه وإن كان دليلاً قطعتاً على عدم الوجود, إلا أن فى التعبير 
بعدم الوجدان دلاله على كفايه عدم الوجدان فى إبطال الحكم بالحرمه. 


لكنّ الانصاف أن غايه الأمر أن يكون فى العدول عن التعبير من عدم الوجود إلى عدم الوجدان إشاره إلى المطلبء وأمًا الدلاله 
فلاء ولذا قال فى «الوافيه»: وفى الآيه إشعار بأنّ إباحه الأشياء مركوزه فى العقل قبل الشرع» مع أنه لو سُلْم دلالتهاء فغايه مدلولها 
كون عدم وجدان التحريم فيما صدرٌ عن الله تعالى من الأحكام يوجبٌ عدم التحريم, لا عدم وجدانه فيما بقى بأيدينا من أحكام 
الله تعالى بعد العلم باختفاء كثير منها عنّا وسيأتى توضيح ذلكك عند الاستدلال بالإجماع العملى على هذا المطلبء انتهى ما فى 
«الفرائد)52). . 
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؟- فرائد الأصول للشيخ الأنصارى: ص 195 . 


صسص: 717١‏ 
أقول: أنا المحلق الخراساتى قدسن سره ققد تأقل فى إشاره الآيه إلى المطلبة تقوله: 


(فيه تأمريل أيضاًء إذ لعل النكته فى التعبير به» هو تلقين أن يُجادلهم بال فى أحبية ةقان فى التعبير بعدم الوجدان من مراعات 
الأدب ما ليس فى التعبير بعدم الوجود كما لايخفى)(1). 


قال المحقق العراق وسحمة الله داقن معرضن رةه على المحلق الكراساق» يقوله: 


(وفيه: إن هذا الاحتمال لا يمنع عن ظهور سوق الآيه فى التوبيخ على اليهود؛ وإلزامهم بما هو من الأصول المسلّمه العقلائيه بأنّ 
مالا يُعلم حرمته لا يجوز الإ-لزام بتركه؛ وترتيب آثار الحرام عليه وأنّه يكفى فى الترخيص وجواز الارتكاب مجرّد عدم العلم 
كرض راقع 


وتوهّم: أن التوببخ على اليهود إِنّما هو من جهه ما يقتضيه التزامهم بالتركك من التشريع المحرّم, لا من جهه مجرّد التركك من باب 
الأخموافل: 


مدفوع: بأنْ الآيه كما تنفى ذلككء تنفى إيجاب الاحتياط بنفس تكفلها لتجويز الاقتحام عند عدم وجدان خطاب على حرمته 
واقغا اله يذلكك نكر الك معارضه مع ما دلّ على وجوب التوقّف والاحتياط: وصالحه للقريتنه على حمل تلكك الأدلّه على 
الاستحباب)» انتهى كلامه( 5), 


أقول: ولكن الإنصاف عدم تماميه الاستدلال بالآيه للبراءه لوجهين: 


أوَلاً: بما قد ذكره الشيخ فى آخر كلامه بأنّه على فرض الإشعار والدلاله» يكون عدم الوجدان فيما صدرٌ عن الله كافياً للحكم 


1-التعليقه للخراسانى: ص11 
"- نهايه الأفكار: ج 7١8/1‏ . 


ص 17/١١:‏ 
بعد الصدورء وعدم الوصول إليناء لكثره عوامل الاختفاء. 


ونكملل هذا البيان بإمكان أن يُقال: إِنّ عدم وجدان يشوك للدعيلن اللكليةاو الداقينا أرضص اله يكون بمنزله علمه بعدم 
الوجود, لا الشكك فيه حتّى يُستشعر منه لما نحن فيه بتنقيح المناط» وكونه إشاره إلى أصل من الأصول المسلّمه العقلائيه كما 
صرّح العراقى قدس سره بأنْ الشكك فى وجود شىء يكفى فى عدم الجواز فى الالتزام بتركه. 


وغليةهقالآيه غير شاملة لصوزه الشكفقى الر تجرف نتن كد ل على البرائرة: 


وثانافع الابعبال القريتك الستقاة هئ الآبايث: السابقة علبياء كر :هله الآبه العرقة وارهه ليباق اوجنيه ها إقزاتهم واد 
شىء يعلم كونه من غير اللّه إلى الله فقد ورد قبلها قوله تعالى: «فَمَنْ أَظْلَمْ مِمَنْ افَْرَى عَلَى الله كذِبا ليِضِل لاس بعر حلم إن 
الله لآ يَهْدِى الْقَوْمَ الظَالِمِينَ (1) حيث وردت فى حقٌّ من حرّم الأجناسن الثلادث من الأنعام على بعض الأفراد. أ على جتمحيع 
فى بعض أقسامهاء من دون أن يكون تأالكمق الله #الكبه وودك ق قل عنذه السوايك ولذلكة تكون غير مركنظه يبا دن 
بصكلده. 


أقول: والعجب من المحمّق العراقى قدس سره من دعوى عموم الآديه للشمول بكلا قسميه من الموردين» مع أنهما موضوعين 
متفاوتين؛ ولا جامع بينهماء وإرادتهما معاً بالاستقلال مستلزمٌ لاستعمال اللّفظ فى الجمله فى أكثر من معنى. 


وبالجمله: ظهر مما ذكرنا عدم دلاله الآبه بل ولا الإشعار لمسألتنا أصللاء فتأمل حتّى ينضح لكك الأمر. 
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ص :717/7 
البحث عن آبه التوبيخ 
البحث عن ابه التوبيخ 


ومن الآيات المستدلٌ بها فى المقام ا ا سن تعالى وما لَك أل رانم 
الله عَلَيهِ وقد فَصَلَ لَكمْ مَا عَرّمَ عَلْيكُع)(1) 


بيان الدلاله: أى مع خلوٌ ما فصل عن ذكر هذا الذى يجتنبونه» فلماذا الامتناع عن الأكل؟! 


ولعل هذه الآديه على ما فى «فرائد» الشيخ رحمه الله أظهر من سابقتهاء لأنَّ السابقه دلت على أنه لا يجوز الحكم بحرمه ما لم 
يوجد تحريمهه فيما أوحى اللّه سبحانه إلى النبى صلى الله عليه و آله » وهذه تدلّ على أنه لا يجوز التزام تركك الفعل مع عدم 
وجوده فيما فصّلء وإن لم يحكم بحرمته» فيبطل وجوب الاحتياط أيضاً . 


لان دلالتها برعو لون جيه احرف ون أن ظاهر الموصول العموم, فالتوبيخ على الالتزام بتركك الشىء مع تفصيل جميع 
المحرّمات الواقعتتهه وعدم كون المتروك منهاء ولا ريب أن اللازم من ذلك العلم بعدم كون المتروكك محرّماً واقعياء فالتوبيخ 


انتهى ما فى «الفرائد)72). 


أقول: ولكن يمكن أن يناقش بأنَّ المراد من قوله تعالى: شد قَصَّلَ لَكمْ» هو ما صدر عن الله تعالى من الأحكام, أو ما وصل إلى 
المكلفين منها: . 
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داقن الأول صن قةة. 


ص :71/7 
فإن كان المراد هو الأول فلا يكون مربوطاً ببحثنا بحسب الموضوء؛ لأنْ مشكوك الحكم كان لما وصل إلى المكلف لا لما 
صدرء فلا وجه حينئذٍ لما ذكره من الوهن هناء لعدم شموله لما نحن فيه أصللا حتّى يرد عليه. 


وإن كان المراد هو الثانى» فحينئذٍ يندرج ما نحن فيه فى الآيه. 


إلا أنه يمكن أن يُقال: بأنّ التفصيل هناكك كان بمنزله التفخحص والتتبع وعدم وجدان الدليل؛ فحينئذٍ المرجع إلى البراءه» وهى لا 
توجب العلم التفصيلى بعدم المشتبه» فتكون الآيه دللا على البراءه» والاحتمال الثانى وإن كان أقرب بالنظر إلى لفظ (لكم» إلآ 
أن سباق الآبه قريت الى المعنى الأول بأن يكون المراد هو ما صدرعن الله لا ماوصل إلى المكلف:ولذلكك من المسشعد دلاله 
الآيه على البراءه. 


أقول: قد أشكل الشيخ رحمه الله على الآيات كلها على فرض دلالتهاء بأنّها تدلّ عليها عند عدم الدليل» فإذا تمسّكك الأخبارى 
بأخبار الاحتياط» فهى دليل يرتفع به عدم الدليل. 


وفيه: قد عرفت جوابه عند الجواب عن كلام المحمّق النائينى عند تعرّضه لهذا الإشكالء برغم أنه رحمه الله لم يستبعد دعوى 
كون الآيات دليلاً على البراءه لا بعدم الدليل الذى يحكم بها . 
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ص :71/5 
وأقا السه الذاله على البراندةة 


فهى طائفه من الأخبار التى استدلٌ بها على ذلكك, فلابدٌ من أن نتعّض لكل واحد منهاء ونبحث عنها مستقلا حتّى ينضح ما 
يصح الاستناد إليه عمّا لا يصح» ومقدار دلالته على ذلككء فنقول مستعيناً بالله وهو خير مُعين: 


الخبر الأموّل: وهو صحيح حريز المشهور بالنبوئّ» أو بحديث الرفع؛ ويعدٌ هذا الخبر المباركك من أهمٌ الأدلّه على البراءه فى 
الأصول والفقه» فالحرىٌ بنا أن نلاحظه بتمام خصوصياته حتّى لنستكشف مدى دلالته ليكون سنداً ودليلاً على الحكم فى بابى 
العبادات والمعامالات. 


روى الصدوق محمد بن على بن الحسين فى «التوحيد)» والعمالو عن شيدق نتضة يباين العطارة قو سغن ين عبد اللدة 


عن يعقوب بن يزيد» عن حّاد بن عيسى» عن حريز بن عبد الله عن أبى عبد الله عليه السلام » قال: 


«قال رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم : رُفع عن آمّتى تسعه: الخطأء والنسيان» وما أكرهوا عليه؛ وما لا يطيقون, وما لا يعلمون. 
وما اضطرّوا إليه: والتحسمّدء والطيره:والتفكر فى الوسوسه فى الخلق ما لم ينطق بشفه(1). 


تقريب الاستدلال: هو أن يقال إن حرمه شرب التتن مثلا مما لا يعلم حرمته. فتكون مرفوعه عن هذه الامّه . 


أقول: قبل الخوض فى صيحه هذا الاستدلال وعدمه. لابدٌ من بسط الكلام فى بيان فقه الحديث, وما يستفاد من فقراته» وتوضيح 


بعض مفرداته» حتّى يعلم . 


أت الفصالة بات السعه الحديث 4 


ص :71/0 


هل أن الاستعمال فى بعض الألفاظ حقيقى أو مجازىء فلا محيص عن ذكر أمور والتنبيه عليها مقدّمه على أصل الاستدلال؛ 
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ص :717/2 

الأمر الأوّل: فى بيان معنى الرفع» وبيان وجه الفرق بينه وبين الدفع. 

قال المعكق الثاني فى فوائدة: 

كيف استعمل الرفع فى الحديثء مع أن بعض أفراد التسعه دفحٌ لا رفع. 


وأجاب عنه: (بأنه لا يصح استعمال الرفع وكذا الدفع إلا بعد تحقّق مقتضى الوجود» بحيث لو لم يرد الرفع أو الدفع على الشىء 
لكتاة جردا فى بوغاته النداسي لوسؤاء كان وعاتة وعاء العين والتكريق ن أو وعاء الاعتبار والتشريع؛ لوضوح أنّ كلا من الرفع 
والدفع لا يرد على ما يكون معدوماً فى حدّ ذاته لا وجود له ولا اقتضاء الوجود. فالعنايه المُصيححه لاستعمال كلمه (الرفع) 
و(الدفع) إِنّما هى بعد فرض ثبوت مقتضى الوجود, وهذا المقدار ممما لابدٌ منه فى صبحه استعمالهماء وبعد ذلكك يفترق الرفع عن 
الدفع : 

فى أنّ استعمال الرفع إِنّما يكون غالباً فى المورد الذى فرض وجوده فى الزمان السابق» أو ذ فى المرتبه السابقه عن ورود الرفع. 
والدفع يُستعمل غالباً فى المورد الذى فرض ثبوت المقتضى لوجود الشىء قبل إشغاله لصفحه الوجود فى الوعاء المناسب له . 


فيكون الرفمٌ مانعااعن استمرارالوجود.والدفعٌ مانعاعن تأثيرالمقتضيللوجود. 


ولكن هذا المقدار من الفرق لا يمثم عن صيحه استعمال الرفع بدل الدفع على وجه الحقيقه؛ بلا تصرّفٍ وعنايه. فإنّ الرفع فى 
الحقيقه يمنعٌ ويدفمٌ المقتضى عن التأثير فى الزمان اللاحق أو المرتبه اللاحقه. لأنّ بقاء الشىء كحدوثه يحتامٌ إلى عله البقاء 
وإفاضه الوجود عليه من المبدء الفياض فى كل آن. 


فالرفع فى مرتبه وروده على الشىء, إِنّما يكون دفعاً حقيقهً باعتبار وعله 


ص ://ا 7 


البقاء» وإن كان رفعاً باعتبار الوجود السابق» فاستعمال الرفع فى مقام الدفع لا يحتاٌ إلى علاقه المجازء بل لا يحتاج إلى عنايه 
أصللا بل لا يكون خلاف ما يقتضيه ظاهر اللّفظء لأنَّ غلبه استعمال الرفع فيما يكون له وجود سابق لا يقتضى ظهوره فى ذلكك . 


وبما ذكرنا من معنى الرفع والدفع يظهر أنّه لا مانع من جعل الرفع فى الحديث المبارك بمعنى الدفع فى جميع الأشياء التسعه 
المرفوعه ولا يلزم من ذلكك مجازٌ فى الكلمه ولا فى الاسناد... إلى آخر كلامه)(1). 


أقول: ولا يخفى ما فى كلام المحقّق من الإشكالء لا فى أصل | شتراكهما فى لزوم وجود المقتضىء لأنْ لزوم كون المقتضى له 
الاقتضاء فى تأثير الوجود ممما لا كلام فيهءإلآ أنّ الإشكال فى أن الرفع عباره عن ارتفاع ما كان مستمراً فيالوجود أى ما أصبح 
المقتضى فى اقتضائه فعلتاء فالرفع يُلاحظ ويُستعمل بلحاظ ما هو الموجود فيرتفعه عن صفحه الوجود. هذا بخلاف الدفع حيث 
نه عنوانٌ عن المانع عن تأثير المقتضى فى بروز الفعلتِه وتحمّق الوجود. فمجرّد كون العنوانين منطبقين على شىء واحد خارجى 
أو اعتبارى بالنظر إلى الاعتبارى» لا يوجبٌ صدق الاتحاد فى أصل العنوان» والشاهد على ذلك ما نلاحظه فى المتضائفين مثل 
صدق الفوقيه على سطح يصدق عليه التحتيه بلحاظ ما فوقه» وهو لا يوجبٌ كون عنوانى الفوق والتحت شيئاً واحداً فهكذا 
يكون فى المقام. 


إن رفع حكم عن موضوع بعد وجوده وتحمّق اقتضاء ذلك وإن كان يصدق عليه الدفع بالنظر إلى بقاء الوجوة واقتضاته: إلأ أنه 


لا يوجبٌ كون مصححح . 


ادشراند لابو ارجا 


ص :717 


الاستعمال فى كليهما شيئاً واحداء فلابدٌ فى الإطلاق أن يلاحظ قصد بأنّ المتكلم؛ فإن قصد رفع الوجود فهو رفم لا دفع؛ وإِنْ 
قصد المنع عن تأثير المقتضى فى البقاء فهو دف لا رفع؛ وصيحه انطباق العنوانين على شىء واحدٍء لا يوجب صيبحه استعمال كل 
واحدٍ منهما مكان الآخر. 


فحينئذٍ لو استعمل وأراد كذلككء فلابدٌ أن يكون فيه نوع تصرّف وعنايه؛ إِمَا أن يكون مجازاً فى الكلمه. أو مجازاً فى الاسناد أو 
مجازاًء ادّعائياء بعد أن لم يكن إراده الحقيقه من الرفع ممكناً بالنسبه إلى بعض أفراد وعناوين التسعه. كما سيأتى توضيحه إن 
عاد الله فاك.. 


أجاب المحمّق العراقى رحمه الله عن الإشكال بقوله: (نعم, لا يعتبر فى صدق الرفع وصححه استعماله حقيقه» وجود المرفوع 
حقيقه» بل يكفى فى العنايه المصبححه لذلكك وجوده عنايهٌ وادّعاءً» ولو باعتبار وجود مقتضيه. فإنَ مع وجود المقتضى للشىء 
يعتبر العقلا-ء وجود الشىءء ويرونه كأنّه موجودٌ فيرتّبون عليه أحكاماً كثيره» كما فى إطلاق السقوط فى اشتراط سقوط الخيار 
فى متن عقده. مع أنه فى الحقيقه عباره عن عدم الثبوت حيث كان المصححح لإطلاق السقوط عليه وجوده الادّعائى بلحاظ 


وجود مقتضيه وهو العقد. 


وبذلكك يظهر أنه لا مانع من إبقاء الرفع فى الححديث الشريف على ظهوره فى الرفع الحقيقى فى جميع الآمور التسعه؛ حيث أنه 
يكفى فى صبحه إطلا.ق الرفع فيها مجرّد اعتبار وجود الشىء سابقاً على الرفع عند وجود مقتضيه. بلا حاجه إلى بعل الرفع فى 
الحديث بمعنى الرفع بالمصير إلى التجوّز فى الكلمه؛ أو الإسناد» أو المصير إلى ما أفيد من أن حقيقه الرفع هى الدفع وأنّ العنايه 
المصبححه لذلك هو 
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كون الرفع فى مرتبه وروده دفعاً أيضاً حقيقه باعتبار ممانعته عن تأثير مقتضى الشىء فى بقاء ذلك الشىء فى الآن المتأخّر عن 
دو كققان لكف كله كما قيض اتناك للق بلا مرجب شفيف إلن آآخر كلاه لكل 


أقول: ولكن الإنصاف بعد التأمل والدقه فى كلامه يفهم عدم تماميه ما ذكره؛ لأنّ حفظ معنى الرفع حقيقه لا يمكن إلا أن يسند 
إلى موجود فيرفعه. وأمَا صحه استعماله حقيقه بالنظر إلى وجود مقتضيه من دون تحمّق للشىء المرفوع أمرٌ غير صحيح. وما مثّله 
بمثل اشتراط السقوط للخيار فى العقد, مع أَنّهِ ليس إلا بمعنى عدم الثبوت» ليكون بواسطه وجود مقتضيه وهو العقد لا يخلو عن 
سامعة؛ لآنّ هه اعمال التقرل هنا كاق بواسطظه مافحظةه القن + يكوة على ره : 


تارةٌ: ما كان موجوداء حيث يُسمَى ذلك بالوجود اللولا-ئى» كما يطلق فى الرفع للشىععلينحوين؛لأنٌ المرفوع هو 
الوجودالمستمرٌء أو الوجودبحسب المرتبه السابقه على الرفع»كماوقع فيتعبيرالمحقّق النائينيوالعراقىءيعنى لولا الرفع لكان 
موجوداًءفنّه يصمح إطلاقه عليه فى السقوط والرفع»بخلاف ما ادّعاه بإطلاق الرفع حقيقةً بما ليس بموجودٍ أصلًا إلا بواسطه وجود 
مقتضيه إلا أن يريد ما ذكرنا من صبحه إطلاق الرفع على الشىء بلحاظ وجود مقتضيه وأنّه لولا الرفع لوجد. 


مع أنه يمكن دعوى صدق المجازيّه أيضاً فى الوجود اللولائى, لأنّ فيه نوع من المسامحه؛ حيث قد فرض فيه ما كان من شأنه 
الوجود بمنزله الموجود. فإنّه مجارٌ اذعائى لا حقيقه» لعدم الوجود للمرفوع حقيقةً» إلا مع عدم الاشتراط فى الخيار» وعدم الرفع 
فى المقام» ولكن إسناد الرفع إليه يكون حقيقتاً كما أنّ . 
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الكلمه قد استعملت فى معناه الحقيقى من رفع الموجود بحسب الاعتبار. 


قال المحقّق الخوئى فى «مصباح الأنصول» فى الجواب عن الإشكال: فإِنّه بعدما نقل ملخص كلام أستاذه النائينى رحمه الله 
وإمضاءه بالنظر إلى وجود الممكن حيث يحتاج فى حدوثه وبقائه إلى العله : 


(إنّه بحثُ فلسفي لا ربط له بالمقام» ولا يفيد فى رفع الإشكال؛ لأنّ احتياج الممكن إلى المؤثّر حدوثاً وبقاءه وكون اعدام الشىء 
الموجود أيضاً منعاً عن تأثير المقتضىء لا يستلزمٌ انحاد مفهوم الرفع والدفع لغدّء لإمكان أن يكون الرفع موضوعاً لخصوص المنع 
عن تأثير ا لمقتضي بقَاءَ» بعد فرض وجودا لمقتضي وحدوثه؛ والدفع موضوعا للمنع عن التأثير حدوثا. 


وبالجمله: ما ذكره بحت فلسفى لا ربط له بالبحث اللُغوى ومفهوم اللفظ. 
ثم قال: والتحقيق أن يُجاب عن هذا الإشكال بأحد وجهين: 


أحدهما: أن يُقال إِنْ إطلاق الرفع فى الحديث الشريف نما هو باعتبار ثبوت تلكك الأحكام فى الشرائع السابقه» ولو بنحو 
الموجبه الجزئيه» ويُستظهر ذلكك من اختصاص الرفع فى الحديث بالآمّه. 

انيهما: أن يكون إطلاق الرفع فى الحديث بنحو من العنايه باعتبار أنّه وإن وضع لإزاله الشىء الموجود, إلا أنه صيح استعماله 
فيما إذا تحقّق المقتضى مع مقدّمات قريبه لوجود الشىء, فزاحمه مانعٌ عن التأثير» مثلا إذا تحقّق المقنضى لقتل شخص ووقع 
تحت السيف فعفى عنه. أو حدّث مات آخر عن قتله. صح أن يُقال عرفاً: ارتفع عنه القتل» فيمكن أن يكون استعمال الرفع فى 
الحديث الشريف من هذا القبيل)102). . 
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أقول: ولا يخفى أنْ هذين الجوابين يكون بصوره منع الجمع بينهما؛ لأأنْ مقتضى الجواب الأوّل هو استعمال الرفع فى معناه 
الحقيقى باعتبار كون المرفوع هو الحكم الموجود فى الأنمم السابقه. بخلاءف ما فى الجواب الثانى» حيث أن لازمه كون الرفع 
مستعمللا فى معناه المجازى؛ لأنَّ متعلّق الرفع حينئذٍ ليس هو الموجودءبل ما هو من شأنه كذلك باعتبار وجود مقتضيه ومقدّماته 
القريبه للوقوع» كما تفطن إليه المحمّق المذكور نفسه . 


مع أن ذلكك لا يجرى إلا فيما إذا ثبت وجود الحكم فى الشرائع السابقه ولو على نحو القضبه الموجبه الجزئيه؛ مع أنّ صيحه نسبه 
الرفع إلى جميع أفراد التسعه مع كون بعضها كذلك لا يخلو عن إشكالء ولكن مع ذلكك كله كان توجيهاً أبعد من الإشكالات 
المذ كؤره فى غيرة : 


أقول: ولكن الأحسن من هذا هو أن يُقال: 


إن ا لرفع مستعمل فى معناه الحقيقى ولكن على نحو المجاز الادّعائى فى متعلقه. وهو أن يقال بأنَّ المرفوع هو نفس 
الموضر عات مذ البخطا والتنياة العا تيمت كانه ارات رأث النقطا والمشياة وغترها قد عنقا نكسي الوعره له انه دعي 


عدمهماء والمصبحح لهذا الادّعاء يمكن أن يكون بلحاظ أحد الشيئين: 
إِمَا من جهه عدم وجود أثر يترتّب عليهاء فكأنّه أراد إفهام أن ما لا أثر له كأنّه مرفوع عن صفحه الوجود ادّعاءً. 
أو باعتبار منع مقتضياتها عن التأثير ليصدق بأنْ الشىء مرفوع. 


فالرفع فى الحقيقه مستندٌ إلى نفس الموضوعات. لكن باعتبار نفى الآثار أو نفى الاقتضاء للمقتضىء مثل قوله عليه السلام : ١عَمْدٌ‏ 
الصبيئ خطأ» أى العمد الذى لا يترنّب 
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عليه أثر هو خطأء فهكذا يكون فى المقام. 


فعلى هذا لا يكون الرفع هنا بمعنى الدفع كما ذكره المحمّق النائينى» ولا مستنداً إلى ما لا يكون موجوداً إلا بمقتضايتها كما 
ذكره المحمّق العراقى قدس سرهء بل الرفع مستندٌ إلى ما هو موجودٌ فى الخارج؛ لكن رَدّعى الرفع فيها بواسطه أحد الأمرين 
الذقورة كرتا كنا هليه المسدى الشميض تمه ال 


هذا إن قلنا بعدم التقدير فى الروايه» كما هو الأصل فى كل شىء . 


جؤاي الميحدق الخمينى عن الإشكال: فقد التزم رحمه الله فى مقام رد الإشكال (بإسناد الرفع إلى غير ما هو له بحسب ظاهر 
الفظء بأن يكون المرفوع هو الحكم فى كلّ واحدٍ من التسعه ولكن بحسب الإراده الاستعماليه بحسب ظواهر الكتاب والسنّه 
عام ومطلق» شاملٌ لكلّ من حالتى الاضطرار والاختيار والإكراه وغيره» والعالمٌ والجاهل» وأمثال ذلككء فبعد إتيان الرفع يكون 
معناه هو رفع الحكم بلحاظ غير جدّه أى بحسب الإبراده الاستعمالته التى كان مستقرًاً فى ذهن المخاطب بكونه ثابتاً بإطلاقه 
بتلكك الحالات من الاضطرار والإكراه» من غير تقييدِ وتخصيص فى ظاهر اللفظء فأراد المتكلم الخدان اليك ماني وراشهلة ون ري 
الرفع بأنْ الحكم مرتفعٌ بالنسبه إلى تلكك الحالات» وكان 0050 المقام القانونى لهاء واستقراره 
فى أذهان المخاطبين» فالمرفوع فى الحقيقه هو الحكم بحسب الإراده الاستعمالته. وإن كان بحسب الإراده الجديّه دفعاً لا رفعاًء 


وأمَا بناءَ على عدم جواز خطابه» يكون الرفع فى الأحكام التكليفيه فى حمّه فى غير مورده. 
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وأمّا الطيره والوسوسه. فالمُصيحح لاستعمال الرفع كونهما محكومين بالأحكام فى الشرائع السابقه» ولم تكن الشرائع السماويّه 
محدوده ظاهراًء بل أحكامها حسب الإراده الاستعماليّه كانت ظاهره فى الدوام والبقاء» ولهذا يقال إِنّها منسوخه. 

وإن شئت قلت كان هناك إطلادق أو عمومٌ يوهم بقاء الحكم فى عامّه الأزمنه. فإطلاق الرفع لأجل رفع تلكك الأحكام الظاهره 
فى البقاء والدوام» ويشهد على ذلك قوله صلى الله عليه و آله : «عن أُمّتى»» وإن كان كلّ ذلكك يي ل ا 
مناط حسن الاستعمال هو الاستعماليّه من الإرادتين لا الجديّه. بل لو كان الميزان للرفع هو إطلاق الأحكام فى الشرائع السماويّه. 
حك أن يكون وجه استعمال الرفع فى عامّه الموضوعات التسعه لأجل ثبوت الحكم فيها فى الشرائع السابقه على نحو الدوام 


وأمَا ما لا يعلمون: فالرفع فيه لأجل إطلاق الأدلّه وظهورها فى شمول الحكم للعالم والجاهل بلا فرق» كما هو المختار فى الباب. 


نعم» لو لم نقل بإطلاق الأدلّه فلا شك فى قيام الإجماع على الاشتراكك فى التكاليف. فالرفع لأجل ثبوت الحكم حسب الإراده 
الاستعماليه لكلّ عالم وجاهل» وإن كان الجاهلٌ خارجاً حسب الإراده الجديّه» غير أن المناط فى سن الاستعمال هو الاستعمالى 
من الإراده. ّ 


فتلخص: كون الرفع بمعناها سواءٌ كان الرفع بلحاظ رفع التسعه بما هى هىء أو كان رفع تلك الأمور حسب الآثار الشرعيه)» 
انتهى كلامه. 


ويرد عليه أوّلاً: بما أوردناه على كلام ستدنا الخوثى رحمه الله من الإشكال بِأنّه 
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موقوف على إثبات كون الأحكام فى الشرائع موجوده بجميعهاء حتّى ترفع عن كاهل أفراد فى هذه الامّه. ووجود بعضها بصوره 
الموجبه الجزئه لا يُصبحح القول برفع التسعه مع كون بعضها مرفوعاً. 


وثاننا: أن الالترام بذلكك يستلزمٌ أن يكون دليل حديث الرفع مخصّصاً لتلكك العمومات, فتكون النسبه الجاريه هو التخصيصء مع 
أنه خلا.ف ما تسالم الأصحاب عليه من كون وجه تقديم حديث الرفع على تلكك الأحكام والتكاليف الأوَلتِهِ هو الحكومه لا 


المحصيرن: 


وثالثاً: بأنّ حديث الرفع لا يرقم الإراده الاستعمالته» لأنّْ تلكك الإراده باقيه بحالها حتّى بعد التخصيصء والتى بُخصّصٍ هى الإراده 
الجديّه. يعنى بمقتضى أصل العقلائى من أصاله تطابق الإراده الاستعماليه مع الجديّه يوجبٌ الحكم على ظاهر الإطلاق والعموم؛ 
فبحديث الرفع يُرفع اليد من هذا الأصلء أى تبقى الإراده الاستعماليِه باقيه على حالها دون الجديّه. ولذلكك يجوز التمتدركك 
بعموم العام فى الأفراد المشكوكه من المشخصّصء وقد سبق أن ذكرنا أنّ حكمه محفوظيه الإراده الاستعمالتيه هى جواز التمشّكك 
بالعموم القانونى فى المشتبهات, كما لا يخفى» ولذلك لا يمكن الالتزام برفع هذه الإراده فى حديث الرفع. 


ورابعاً: يرد على ما ذكره أخيراً بأنّه إذا لم يقل بالإطلاق للأدلّه الشامل للعالم والجاهل؛ واعتبرنا شمول الحكم للجاهل بواسطه 
قيام الإجماع على الا-شتراكك بين العالم والجاهل» فليس لنا حينشذٍ دليل لفظى عام أو مطلق حتّى يقال بأنّ المصخخحح للرفع هو 
شمول الإراده الاستعمالتيه للجاهل؛ بل الدليل هنا يكون لببَاه فلا معنى للرفع فى الحديث لما ليس له لسانٌ لفظى استعالى. 
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نعم يصح هذا عليفرض الغضٌ عمّاذكرناه فيالعموم اللُفظيوالإطلاقات اللفظيه. 


وبالجمله: فالأ.ولى فى الجواب عن هذا الإشكال هو الوجه الأموّل من الوجهين, بأن يكون الرفع متوبجهاً إلى نفس الموضوعات 
من الخطأ والنسيان وغيرهما من التسعهء غايه الأمر كان رفعها بالادّعاء؛ إمّا من جهه نفى الاقتضاء فيها فقطء أو من جهه نفى 
الآثار المترتّبه عليهاء أو نفى كليهما أو أحدهماء فهو أيضاً لابدّ أن يعن فى الحديث من حيث الاستظهار ومقام الإثبات أيهم 
أولى فى مقام الادّعاء بالرفع فى التسعه» وهذا ما نبحث عنه فى الأمر الثانى . 


خلاصه رأى المحمّق النائينى فى المقام: فهو رحمه الله لاحظ بحسب مبناه صيّحه استعمال الحقيقى فى معنى كلمه الرفع بالدفع, 
فقد تصدّى لإرجاع كلّ الفقرات فى متعلّق | لرفع إلى الدفع, فكأّه أراد بأنّ لفظ رفع هنا ليس إلا هو الدفع حقيقهٌ وأنّه جالس 
مقام الأوّلء وقال فى مقام توضيح مرامه: 


(فيكون المراد من رفع التسعه دفع | لمقتضى عن تأثيره فى جعل الحكم وتشريعه فيالمواردالتسعه. غايته أنّهِ فى الثلاثه الأخيره 
وهى الحسدء والطيره» والوسوسه فى الخلق يكون المراد رفع المقتضى عن تأثيره فى أصل تشريع الحكم وجعله فيها مع ثبوت 


وأخويه. 
وفى غير ما لا يعلمون من الخمسه الا-خرء وهى: الخطأء والنسيان» وما استّكرهوا عليه» وما لا يطيقون. وما اضطرّوا إليه.» يكون 


المراد رفع تأثر السسيي عن مول الحكم واطواةة تحال النسيان والاضطرار والإكراه والخطأ وما لا يُطاق» فتكون نتيجه الدفع 


تخصيص الحكم بما عدا هذه الموارد» وسيأتى أن 
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التخصيص فى ذلكك يكون من التخصيص الواقعى» وليس من التخصيص الظاهرى. 


وفى ما لا يعلمون يكون المراد دفع مقتضيات الأحكام الواقعيّه عن تأثيرها فى إيجاب الاحتياط» مع أن ملاكاتها كانت تقتضى 
إيجاب الاحتياط. 


ثم أورد على الشيخ قدس سره : بأنّ ظاهر كلامه بأنّ الدفع من أوّل الأمر متوجةٌ إلى إيجاب الاحتياط لا إلى الأحكام الواقعته 
فيه المسامحههلأنٌ المراد من الموصول فيما لا يعلم هو الحكم الواقعى لأنّه هو المجهول والمرفوع, فلابدٌ ورود الرفع عليه وإن 
كانت نتيجته عدم إيجاب الاحتياط؛ لأنّه لا يمكن رفع الحكم الواقعى فى موطنه وهو عالم التشريع واقعاًء وإلا يلزم اختصاص 
الأحكام الواقعتِه بالعالمين بهاء وهو ينافى ما عليه أصول المخطئه. فنتيجه رفع مقتضيات الأحكام الواقعتيه عن تأثيرها فى إيجاب 
الاحتياط» هو الترخيص الظاهرى فى ارتكاب الشبهه والاقتحام فيها. 


ثم يغوص فى توضيح ذلكك بما يعنينا ذكره لطوله» إلى أن يقول: 


فتحصّل مما ذكرنا: أن الرفع فى الحديث المبارك بمعنى الدفع فيجميع الأشياء التسعه؛ ولا يلزم من ذلكك عد ذولا جيل للق 
على خلاف ما يقتضيه ظاهره. 


وإن أبيت عن ذلك. وجمدت على ما ينسبق إلى الذهن فى بادئئ الأمر من أن العنايه المُصبحه لورود الرفع على الشىء إِنّما هى 
باعتبار وجوده السابق» ولا يكفى مجرّد ثبوت مقتضى الوجود, فيمكن الالتزام بذلكك أيضاً لوجود الغايه المصبححه لورود الرفع 
فى جميع الآمور التسعه المذكوره فى الحديث. 


مرا فى غير ما لا يعلمون من الثمانيه الا-خر فواضحٌء فإنٌ الرفع قد أسند فيها إلى ما هو ثابتٌ خارجاً لوجود الخطأ والنسيان 
والاضطر اوضر ذلك خارحاء 


ص :/7/1 


فالرفع قد ورد على ما هو موجودٌ فى الخارجء ولا منافاه بين ورود الرفع على المذكورات. وبين بقائها على ما كانت عليه بعد 
ورود الرفع عليها؛ لأسن الرفع التشريعى لا يُنافى الثبوت التكوينى» كما لا يُنافى وجود الضرر خارجاً فى نفسه تشريعاًء وسيأتى 


وأمَا فى ما لا يعلمون: فقد يقال إِنّه لا يمكن أن يكون الرفع فيه بمعناه» فإنَ المراد من الموصول نفس الحكم الشرعىء فإن كان 
الحكم فى مورد الشكك ثابتاً» فلا يتصوّر رفعه إل على سبيل النسخ؛ وإن لم يكن ثابتاً فلا يصح إسناد الرفع إليه» لعدم سبق 
الوجود. فلابدٌ من جعل الرفع فى قوله صلى الله عليه و آله : «رفع ما لا يعلمون)»» بمعنى الرفع» هذا. 


ولكن يمكن ثبوت العنايه الْمُصبححه لإسناد الرفع إلى الحكم من دون أن يلزم النسخ أو التصويب: 


أمَا فى الشبهات الموضوعيّه فواضحٌ؛ فإنّه فى مورد الشكك فى خمريّه الشىء يصح أن يقال رُفع الحكم بالحرمه عن المشكوكك 
بلحاظ أنْ رمه شرب الخمر قد ثبتت فى الشريعه » فصح أن يُقال رُفعت حرمه شرب الخمر عن هذه المشيّه. 


وأمَا فى الشبهات الحكميه: فيمكن أيضاً فرض وجود العنايه المصبححه لاستعمال الرفع؛ فتأمّل. 


ولك هذا كله اتات التفس :تسد للمسافه بلا ملزم» فإنٌ استعمال الرفع بمعنى الدفع ليس بعزيز الوجود بل قد عرفت أن الرفع 


حقيقةٌ هو الدفع» فيستقيم معنى الحديث المباركك بلا تصرّفٍ وتأويل»» انتهى كلامه رفع مقامه(1). . 


اللقرائلة)لأصر له علا 


ص :17/8 
أقول: وفى كلامه مواقع للنظر: 


أولاً: بما قد عرفت بأنّ الرفع بمفهومه مغايرٌ للدفع بحسب حال متعلقه. باعتبار أن الرفع يُستعمل لما هو الموجود ويرتفع» بخلاف 
الدفع حيث يلاحظ بحسب الحدوث. يعنى يمنع عن وجود الشىء وحدوثه؛ وهما متفاوتان بالإضافه» فكيف يمكن فرض 
وحدتهما؟! 


وكانا: أن الظاهر بحسب حال ورود الحديث فى مقام الامتنان» هو وجود المقتضى فى أصل هذه الأشياء بحسب حال وجودهاء 
إلا أن الشارع لم يرئّب على اقتضائها أثره» فرفع الأثر عن المقتضيات بواسطه هذه الامّه لأجل شرافه وجود نبى هذه الامّه كان 
امتناناً عليهم؛ وأمراً مستحسناً عند العرف والعقلاء. 


وثالثاً: إِنْ إسناد الرفع إلى هذه التسعه بكلمه واحده, مثل (رُفع) يدعو إلى كون الرفع فى جميعها على نسقٍ واحدء لا بأن يكون 
فى الثلا-ثه الأخيره بنحو من حيث تأثير المتتفى فى أصل الحكم والجعلء وفى الخمسه الباقيه فى نفى الاطراد عن شمول حال 
الحا والنجحات وفروه زمذالا وله بالتينة: إل السك الواقي على ناد روك | يناف الاسيا نا يحنيي الخلا كت زاكلا يلات 
ما لو قلنا بن الرفع ورد بلحاظ أصل وجود هذه الأشياءء حيثٌ يدّعى عدمها بواسطه عدم ترئّب الآثار عليهاء فما لا أثر لوجود 
شىء فكأتّه لا وجود له؛ نظير ما يقال فى ما اشتهر عند الفقهاء أنّه: لا شكك لكثير الشكك» حيث أن الشكك للشكاك بحقيقته كان 
موجوداًء ولا معنى لنفيه حقيقة» ولكن حيث لا يترئّب على شكه الآثار المترئّبه على الشكك فى غيره؛ من الاعتناء بالإعاده وعدمها 
فى المشكوك فيما جاوز أو فى غير المتجاوزء فكأنّه معدو ولا شكك له ادّعائء ولا يخلو حينئذٍ عن حسن 


ص:7/94 


البلاغه نظير قوله عليه السلام : تمد الصبئ خطأ» أى العمد الذى لا يترتّب عليه آثار العمد» فهو ليس بعمدٍ ادّعاءً» وإن كان هو 
هو حقيقه بحسب التكوين» وهكذا يكون فى المقام» أى الخطأ الذى لا يترتّب عليه أثْرٌ أو النسيان الذى لا يترنّب عليه ما يتوقع 
منه» فوجودهما كعدمهماء فالرفع فى جميع التسعه مستندٌ إلى نفس الموضوعات والمذكورات بادّعاء أنّها غير موجوده. وعليه 
فمتى فكانت الجمله إخباريّه فى مقام الإنشاء لإفهام بتيه الحكم وقطعّته» تأتى الجمله بصوره الماضويّه المجهوله؛ لتفيد كأنّ 
القضيه قد ثبتت ومضت كذلكك, لكن وقعت الجمله فى مقام الإنشاءء نظير قوله تعالى: «كتت عَلَتِكُمْ الصا أو « كيب عَلَيكمْ 
الْقتَالُه وغيرهما الوارده فى الآيات. 


وبالعكله فماءة كوه ديق شكرة أخيراء وق لهم قبله ون كان شرن يمنا عقوال هن إلا أنه لمعته رملا لا حقق معددقق ماد كرومي 
التكليف فى الشبهات الموضوعيه بنفى الحكم المجعول عن مورد الشبهه الخارجيه؛ وفى الشبهات الحكميّه من إمكان فرض 
وجود العنايه المصبححه لاستعمال الرفع» دون أن يشير إلى ما يدل عليهما. 


أقول: ولكن الإنصاف أنّ المراد من الرفع ليس بلحاظ الحكم الموجودء بل إِنّما هو بلحاظ نفى الآثار المترئبه على الشكك 
والجهل المترئّب عليه لولا الرفع» بلا فرق فيه بين الشبهه الموضوعيبه والحكميه. 


وأيضاً: يرتفع بما ذكرنا الإشكال الذى ذكره فى آخر كلا عه؛ من أن المرفوع إن كان هو الحكم الثابت فى حال الشكك فهو 


نسح وإن لم يكن ثابتاء فلا يصيح إسناد الرفع إليه لعدم سبق الوجود. وذلكك لما قد عرفت من أن المرفوع ليس هو الحكم حتّى 
ينبت مثل هذا الإشكالء بل المرفوع نفس الجهل والشكك بلحاظ رفع 


594١ ص:‎ 


آثارهما كما لا يخفى . 

ورابعاً: بما قد ذكرنا سابقاً ِأنّ الرفع فى الخمسه. إذا كان بلحاظ اطراد الحكم وشموله لحال الخطأ والنسيانء لزم التخصيص فى 
الأحكام بواسطه حديث الرفع» كما صرّح بذلكك. مع أن الأمر ليس كذلككء إذ حديث الرفع حاكمٌ على الأندله الأَوَليه لا 
مقضيصن ايا 

وخاس: أن ما اختاره هنا ينافى مع ما أفاده فى الأمر الخامس هناء وهو قوله: (فلابدٌ وأن يكون المراد من رفع الخطأ والنسيان دفع 
الفعل الصادر عن ذلك, يعنى جعل الفعل كالعدم, وكأنّه لم يصدر عن الشخص ولم يقع. لا أن الفعل وقع» وحيثيه صدوره عن 
خطأ ونسيان لم يكن ليلزم ترتيب آثار الصدور عن عمد عليه حتّى ينافى الامتنان.. إلى آخر كلامه)10). 


بل ينافى أيضاً مع ما أفاده فى التنبيه الأوّل من تنبيهات مبحث الاشتغال» حيث قال: 


(الأوّل: أن يكون المرفوع شاغلاً لصفحه الوجود؛ بحيث يكون له نحو تقرّر فى الوعاء المناسب له من وعاء التكوين أو وعاء 
التشريع؛ فإنّه بذلكك يمتاز الرفع عن الدفع حيث أنّ الدفع إِنّما يمنع عن تقرّر الشىء خارجأًء وتأثير المقتضى فى الوجود. فهو 
يساوق المانع» وأمًا الرفع فهو يمنت عن بقاء الوجود ويقتضى اعدام الشىء الموجود عن وعائه. 


نعم» قد يستعمل الرفع فى مكان الدفع وبالعكس. إلا أنَّ ذلك بضرب من العنايه والتجوّزء والذى تقتضيه الحقيقه هو استعمال 
الدفع فى مقام المنع عن تأثير . 


. 84/77 فوائك الأصول:‎ -١ 


ص: 59١‏ 
المقتضى فى الوجود. واستعمال الرفع فى مقام المنع عن بقاء الشىء الموجود)» انتهى كلامه(١).‏ 


فتحصّل من جميع ما ذكرنا: أن إسناد الرفع إلى المذكورات كان إسناداً حقيقياً لا مجازياً كما بيناه فى الأمر الأوّلء وأنّ الرفع هنا 
إذا كان مستنداً إلى المذكورات» كان من جهه المجاز الادّعائى فى متعلقه؛ يعنى كأنّ الشارع لم يلاحظ القدا خط مسق ا 
الفعل كأنّه لم يصدر عنه متّصفاً بهذا الوصفء والمُصيحح لهذا الادّعاء ليس هو نفى المقتضى بالخصوص. ولا هو مع نفى الآثا 
ولا هو بصوره البدلنه مع الآثار المذكور فى الأمر الثانى . 

وقد عرق وج هذه الدغوى سن مطاوق كلماتنا فى الأشكال على المشقق التاقيى رمه الله يأنٌّ وووه الحديث للامشان يقتضى 
ويناسب بأن يكون المقتضى فى جميع التسعه موجوداًء ولكن يرفعها الشارع بلحاظ نفى الآثار المترقّبه لمثل هذه الآمور التسعه. 
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اكتزائدالاصر ل 11107 : 


ص:7517 
الأمر الثانى: فى البحث عن حاجه الرفع فى هذه الآمور إلى التقدير وعدمها. 


بيان ذلكك: قيل إِنَّ دلاله الاقتضاء أى دلاله صون كلام الحكيم عن اللكوكد ل زر شال الْقَويَهه حيث قد أسند الحكيم السؤال 
إلى القريه مع عدم قابلنتها لذلكء مما يوجب الالتزام بالتقدير وهو الأهل؛ أى واسثل أهل القريه يقتضى فى المقام حيث تسب 
رفع الخطأ والنسيان الصادرين إلى الحكيم مع أنّهما وغيرهما من سائر الفقرات موجودات فى الخارج حقيقهً الالتزام بوجود 
التقدير فى الكلام حتّى يكون الرفع بلحاظ ذلك المقدّر, وإلا أصبح كلام الحكيم لغواً. 


ثم وقع البحث والكلام فى حقيقه المقدّرء أنه هل هو المؤاخذه والعقوبه. أو عموم الآثار. أو كل شىء بحسب أظهر أثره بالنسبه 


إلى سائر آثاره» إلى آخر ما سيأتى بحثه. 


قال المحقّق النائينى: (ل حاجه إلى التقديرء فإنّ التقدير إِنّما يحتاج إليه إذا توققف تصحيح الكلام عليه» كما إذا كان الكلام 
إخباراً عن أمرٍ خارجيء أو كان الرفع رفعاً تكويتياء فلاب فى تصحيح الكلام من تقدير أمر يخرجه عن الكذبء وأمَا إذا كان 
الرفع رفعاً تشريعياً فالكلا.م يصيّح بلا تقدير, إن الرفع التشريعى كالنفى التشريعى ليس إخباراً عن أمرٍ واقع» بل إنشاءً لحكم 
يكون وجوده التشريعى بنفس الرفع والنفى» كقوله صلى الله عليه و آله : الا ضرر ولا ضرار»» وكقوله عليه السلام : ١لا‏ شكك 
لكثير الشكك؛ ونحو ذلك مما يكون متلو النفى أمراً ثابتاً فى الخارج. 


وبالحتله سا رودق الأخبار م سوق ف هذا الحساق سواء كان بلسان الرفع أو الدفع أو النفى, إِنّما يكون فى مقام تشريع 
الأحكام وإنشائهاء لا فى مقام الإخبار عن رفع المذكورات أو نفيهاء حتّى يحتاج إلى التقدير» وسيأتى معنى 


ص :5917 


والغرض فى المقام مجرّد بيان أن دلاله الاقتضاء لا تقتضى تقديراً فى الكلام حتّى يبحث عما هو المقدّر. 


لا أقول إن الرفع التشريعى تعلق بنفس المذكورات فإنَ المذكورات فى الحديث غير ما لا يعلمون لا تقبل الرفع التشريعى لأنّها 
من الآمور التكويتبه الخارجته بل رفع المذكورات تشريعتاً إِنْما يكون برفع آثارها الشرعيّه على ما سيأتى بيانه» ولكن ذلك لا 
ربط له بدلاله الاقتضاء. وصون كلام الحكيم عن اللُغويه والكذب. بل ذلك لأجل أن رفع المذكورات فى عالم التشريع؛ هو 
رفع ما يترئّب عليها من الآثار والأحكام الشرعته» كما أنْ معنى نفى الضرر هو نفى الأحكام الضرريّه فتأمرل جتداً)» انتهى 
كلامه(١).‏ 


أورد عليه المحمّق العراقى رحمه الله : فى «حاشيه الفوائد» ما هو لفظه: 


أقول: يا ليت أمثال هذه البيانات بتوقيع أو وحىء إذ لو كان المراد من الرفع التشريعى تشريع رفع هذه الآمور حقيقهٌ فهو غلط» 
وإن كان الغرض جعل الشارع رفعها تنزيلاً فهو يناسب مع الإخباريّه أيضاًء وإن كان الغرض عدم جعلها فى موارد أحكامه 
وتشريعاته فهو رقم حقيقى لهذه الأمور فى دائره أحكامه لا مطلقاًء فلا يخرج هذا الرفع أيضاً عن التكوين غايته فى مورد خاصٌ» 
إذ مرجع هذا المعنى إلى رفع الخطأ حقيقهٌ فى الشرعتات وهكذاء فهو عين الرفع الحقيقى لهاء غايه الأمر لا مطلقاً» وهذا المعنى 
يكنا فال ارفس ةوقلا بيش فى الين 011 ركم شري الرضم عله غير مال كرنا وعليه ترجه وعدا اللاى لاتقهم :فتن : 


الالرائد لامو 1د 


ص :795 
محضّلا)؛ انتهى كلامه(١).‏ 


وبالجمله: فيرد على المحقّق النائينى أن ما ذكره فى صدر كلامه يكون فى غايه المتانه من كون الرفع هنا رفعاً تشريعياًء وكان 
ذلك رفعاً بصوره الإخبار, إلا أنه يكون فى مقام الإنشاء لا إخباراً عمًا هو المرفوع خارجاً حقيقه بل إتيان الجمله بصوره الإخبار 
والتاضيرته المجيو له اننا وكرق للديت الأس وتحكيمة» و كاله آزاف ال انتيل إشكال: 


أقولة إلآ انها ذكزه أخميرا بق لده 


(لا أقول إِنّ الرفع التشريعى تعلق بنفس المذكورات. معلا بأنّها لا تقبل الرفع التشريعى. لكونيا'مع الأنين التكريص الشارعي ): 
ولا لما قد عرفت بأنّ الرفع هنا يكون كالنفى فى قوله عليه السلام : «لا شكك لكثير الشكك» كما لا يمكن نفى الشكك حقيقة» 
لأندمن الكدور الكقيفيي فلقية أن بكرن القن بلحاظ نفى أثره ادّعاءاً فهكذا يكون فى المقام؛ فلا مانع من إرجاع الرفع إلى 


وثانياً: لِمَ قد أخرج ما لا يعلمون عن المذكورات. مع أنّْكك قد عرفت عدم الفرق فى ذلك بينه وبين غيره من الأقسام. 


وأيضاً: يرد على المحقّق العراقى» حيث جعل رفع الشارع تنزيلاً مناسباً مع الإخبار فقطء مع أنّه ليس كذلكك كما قبل ذلكك فى 
نهايته» لإمكان القول بأنَّ الجمله بصورتها وإن كانت خبريّه إلا أنها صادره فى مقام الإنشاء؛ أى يدّعى عدم هذه الآمور بصوره 
الإنشاء كما فى قضييه: «لا شكك لكثير الشكك»» وفى قضيه: «كتت”. 


اسبعاقي افزاف الاصول :عضن 1 


ص :710 
عَلَِكمُ الصَّيَامُ). وغيره يكون كذلك . 


وبالجمله: فنحن نوافق مع النائينى فى عدم لزوم التقدير صوناً لكلا-م الحكيم عن اللُغويه بحسب دلاله الاقتضاء لأنا التزمنا بن 
الرفع كان بالنسبه إلى المذكورات بادّعاء نفى الآثارء وعليه فما فى كلام شيخنا العلامه الأنصارى قدس سره من التعبير بالتقدير 
لا يخلو عن مسامحه واضحه. 
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ص :7912 
الآدن الثالسةالمة عن المراة فى المرضول: 


قد يُقال بأنْ الاستدلال بالحديث الشريف إِنْما يت على تقدير كون الموصول فى (ما لا يعلمون) خصوص الحكم أو ما يعمّه 
إن الموصول على كل من التقديرين يشمل الشبهه الحكميه والموضوعيه : 


إذ على فرض القول بالتعميم فواضحٌ وأمَا على القول بخصوص الحكم؛ فلأنٌ مفاد الحديث حينئذٍ أنّ الحكم المجهول مرفوعٌ, 
وإظلاقة يشكل سا لو كات مها لديل بالك عدم وضوله إلى التكلف كساافق الشبهاث أو الآموز الشارتحهفى النبهات 


الموضوعيّه. 


وأمًا لو كان المزاد من الموصول خصوص الفعل الصادر من المكلفء أى الفعل الذى اشتبه عنوانه كالشّرِبٍ الذى اشتبه كونه 
شرب الّتن أو شرب الخمرء فيختصٌ الحديث بالشبهات الموضوعيّه. لأسن ظاهر الوصف وهو الا-يعلم)المأخوذ فى الموضوع. 
كونه من قبيل الوصف لحال نفس الموضوع وهو الفعل لا لحال متعلقه وهو حكمه. فحينئدٍ يلزم خروج الشبهات الحكميه عن 
الحديث الشريف إذا لم يكن فعلها مشتبهاًءمع أنّ حديث الرفع يعد عمده أدلّه البراءه عند الأصوليين. 

أقول: بل قد يؤيّد كون المراد من الموصول فيه هو الموضوع لا الحكم بوجوه: 

الوجه الأوّل: وحده السياقء لأنّ المراد من الموصول فى (ما استكرهواء وما اضطرّواء وما لا يطيقون) هو الفعل دون الحكم؛ لأَنْ 
هذه العناوين لا يمكن تعلقها بالأحكام الشرعته ولا تعرض عليهاء بل تعرض للأفعال الخار جيه فبملاحظه مقتضى وحده السياق 
يكون متعلقاً بالأفعالك وبملاحظه مقتضى صمحه الاستدلال بالحديث للبراءه يكون متعلقاً بالأحكام, فيقع البحث عن كيفته الجمع 


ص :791 
ناقش | لشيخ رحمه الله فى «فرائده» من إمكان ذلك . 


أجاب عنه المحمّق النائينى قدس سره : (بأنّه لا يخفى عليك ما فى هذا الكلام من الضعفء فإنْ المرفوع فى جميع الأشياء 
التسعه. إِنّما هو الحكم الشرعىءوإضافه الرفع فى غير ما لا يعلمون إلى الأفعال الخارجيه, إِنّما هو لأجل أن الإكراه والاضطرار 
ونحو ذلكك إِنّما يعرض الأفعال لا الأحكام كما ذكرء وإلا فالمرفوع فيها هو الحكم الشرعىء كما أنّ المرفوع فى (ما لا يعلمون) 
أيضاً هو الحكم الشرعى, وهو المراد من الموصولء والجامع بين الشبهات الحكميه والموضوعيه ومجرّد اختلاف منشأ الجهل 
فى أنه فى الشّبهات الحكميه إِنْما يكون إجمال النصٌ أو فقدهء أو تعارض النضّ ينء وفى الشبهات الحكميه يكون المنشأ اختلاط 
الأمور الخارجته. لا يقتضى الاختلاف فيما أسند الرفع إليهء فإِنَ الرفع قد اسند إلى عنوان (ما لا يعلم) ولمكان أن الرفع التشريعى 
لاب وأن يرد على ما يكون قابلاً للوضع والرفع الشرعىءفالمرفوع إنمايكون هوالحكمالشرعى:سواءفيذلك الشبهات الحكمته 
والموضوعيه» فكما أن قوله عليه السلام : «لا تنقض اليقين بالشكك»» يعم كلا الشّبهتين بجامع واحدءكذلك قوله صلى الله عليه و 
آله : «رُفع عن أَمّتى تسعه أشياء»ءفتدبّر انتهى)(1). 

أقول: لا يخفى ما فى كلا-مه من عدم تماميته فى الجواب عن الإشكال؛ لأمنّ مجرّد عدم إمكان عروض تلكك العناوين على 
الأحكام, لا يوجبٌ رفع إشكال عدم حفظ وحده السياق؛ لأنّْ البحث فى أنّه كيف يمكن رفع الموضوع عن العناوين المذكوره 
دون أن ترتفع عنها الأحكام؛ وفى (ما لا يعلمون) كان المرفوع هو الحكم دون الموضوع. والقول باختلا.ف متعلّق الرفع من 
الموضوع فى . 


الافؤافنةالاصو ل رقع 


ص:/191 
العناوين والحكم أو الأعمّ فيما لا يعلم؛ معناه قبول عدم لزوم رعايه وحده السياق» فذلكك تسليمٌ للإشكال كما لايخفى. 


فلو عن هته كدو انعا عر كرو اليدان سرض زافق كا اتات لسن لشي اكش هوا تقر وبحم الله قن 
«مصباح الأضول! حيث كان كلام الأخير 0 فى إيصال المطلب» فلذلكك نتعرّض إليه » قال: 


(وفيه: إِنّ الموصول فى جميع الفقرات مستعملٌ فى معنى واحدء وهو معناه الحقيقى المبهم المرادف للشىء» ولذا يقال إِنَّ 
الموصول من المبهماتء وتعريفه إِنْما هو بالصله. فكأنّه صلى الله عليه و آله قال رفع الشىء الذى لا يعلم» والشىء الذى لا 
يطيقونء والشىء المضطرٌ إليه» وهكذاء فلم يُستعمل الموصول فى جميع الفقرات إلا فى معنى واحدء غايه الأنمر أن الشىء 
النقكك البه لاك على شارنها الخد على الأقدال الخاميسه ,كذ الست الك عليه يخلذق القن + المجهولدقائه ينطق علق 
الحكم أيضاًء والاختلاف فى الانطباق من باب الاتّفاق من جهه اختلاف الصله لا يوجبٌ اختلاف المعنى الذى استعمل فيه 
الموصول كى يضر بوحده السياقء فإنّ المستعمل فيه فيقولنا: (ماتركك زيدٌ فهو لوارثه)»و (ما تركك عمرو فهو لوارثه)» و(ما تركك 
خالد فهو لوارثه)» شىءٌ واحد» فوحده السياق محفوظه؛ ولو كان هذا المفهوم منطبقاً على الدار فى الجمله الآولى؛ وعلى العقار 
فى الثانيه. وعلى الأشجار فى الثالثه» فلا شهاده لوحده السياق على أن متروكات الجميع منطبقه على جنس واحدء والمقام من 
هذا القبيل بعينه)» انتهى كلامه10). . 


ص:15919 


أقول: الموصول لا يردّ إلى معنى الشىء حتّى يكون الموصوف والعنوان المنطبق على الخارج هو الشىء المضطرٌ إليه» والشىء 
الذى أكزهة بل الموصضول ماشه عترات ينطق على النشيطة إليه والشكه عليه والمجيول» ولعل هذا المعنى مستفادٌ من كلاسم 
المحلق الحاترس ححيت قال: 


(إِنّ عموم الموصول إِنّما يكون مالاظيساء نه ولك انه وقوه فقو ل امونان الل غائك يو اللندةاوها |المطو وليه ١‏ رباك 6ن 
اضطرٌ إليه فى الخارجء غايه الأمر لم يتحمّق الاضطرار بالنسبه إلى الحكم, فيقتضى وحده السياق أن يراد من قوله صلى الله عليه و 
آله +زما لا يعلمون) أيضا كل فرد .من أفراد هذا العتوات» ألة ترى أنه إذا قبل ما يكل وماايرى فى #شنه وانحذه لا يوحت اتحضار 
أفراد الأوّل فى الخارج ببعض الأشياءء تخصيص الثانى أيضاً بذلكك البعض)(1). 


فكأنّه رحمه الله أراد عكس ما ادّعاه الشيخ من أن القول بالاختلاف فى متعلّق الموصول هنا مقتضى وحده السياق لا وحدته؛ لأنَّ 
المرفوع هو المضطرٌ إليه بنحو الإطلاق» وإن لم يكن له فى الخارج مصداقاًء إلا فى الموضوعء فهكذا فى المكرّه عليه» فلابدٌ من 
حفظ هذا الإطلاق فى موصول (ما لا يعلمون) بأن يُراد كل ما يصيّح أن ينطبق عليه هذا العنوان» سواءٌ كان بالموضوع أو بالحكم, 
فاختصاصه فيه ببعض أفراده وهو الموضوع خاصّه يكون خلافاً لوحده السياق. 


وعليه»فهذا الجوات عد عدا ولع هذا هو مراد المحقّق الناثينى والخوئى وإن كانت عبارتهما قاصره عن إفهام ذلك فى 
الجمله. . 


-١‏ درر الفوائد: ج" / ضف 


"6٠١ ص:‎ 


الوتعة اكات ماد كزة المتحفق الخراسانى من أن إسناد الرفع إلى الحكم حقيقى» وإسنادٌ إلى ما هو له, وأمًا إسناده إلى الفعل 
الخارجى مجازى» لعدم كون رفع الموضوع ووضعه بيد الشارع» بخلاف الحكم., فالإسناد إلى الفعل إسنادٌ إلى غير ما هو له 
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لو أريد من الموصول فى الجميع هو الفعل» فيصير الإسناد فى الجميع مجازياً وواحداً فلا كلام فيه بل وهو المطلوب. 


وأمَا لو أريد من الموصول فى خصوص (ما لا يعلمون) هو الحكم؛ فيكون الإسناد فيه حقيقياً وفى غيره مجازيَاً» لما قد عرفت من 
عدم إمكان فرض الحكم فى موصول غير (ما لا يعلمون)» فعلى هذا لو كان الإسناد فى كلّ واحَدٍ من التسعه مستقلاء فلا مانع 
بأن يراد فى بعضها الحقيقه وفى بعضها المجازء ولكن الأمر ليس كذلك فى حديث الرفع. لأنّه قد أسند الرفع بإسنادٍ واحدٍ إلى 
عنوان جامع بين جميع الأمور المذكوره فيه» وهو عنوان التسعه» فلو أريد من الإسناد كل واحدٍ من الحقيقه والمجازء لزم استعمال 
شىءٍ واحد فى معنيين» وهو غير جائز» فلو اريد من الإسناد فى التسعه خصوص أحدهما من الموضوع أو الحكم, لزم خروج فرد 
آخر منه وهو غير جائز» فالخلاص منحصورٌ فى إراده خصوص الموضوع فى الجميع حفظاً لوحده الاسناد» وحذراً عن الوقوع فى 
المحذور كما لا يخفى . 


وفيه أوّلاً: أن هذا الإشكال لا يتوه إلى من ذهب إلى كون إسناد الرفع إلى الأشياء رفعاً تكويتياً صدِرفاً حتى يكون مجازياً» بل 
يكون رفعاً تشريعتاً ادّعائ )؛ حيث يكون ذلكك الاسناد إليه حقيقياء مثل: «لا شكك لكثير الشكك»؛ و دلا ربا بين الوالد والولده: 


فإسناد الرفع فى جميع التسعه يكون حقيقيا سواء كان المرفوع فى 


ص:١١"‏ 
بعضها موضوعاً أو حكماًء فالإسناد هنا واحدٌّ بالمجموع بإسنادٍ حقيقى بلحاظ أفراده المفروض مرفوعاً حقيقهٌ ادّعائياً. 


نعم يتوسجه الإشكال إلى مثل المحمّق النائينى حيث لم يقبل إسناد الرفع إلى الخطأ والنسيان» باعتبار أنّهما من الآمور الخارجته 
غير قابله للرفع» فيكون الإسناد إليها مجازياً فيعود الإشكال . 


كنا يكن السرانم نوست عل متاهي غيرناء أن تقال 


إن كان الرفع فى كلّ واحدٍ من التسعه مكرّراً ومذكوراً مستقلاء يصم القول باختلا.ف الرفع فى بعض عن الآدخر بالحقيقه 
والمجازء إلا أنّه لا يستلزم محذور استعمال شىء واحد فى أكثر من معنى؛ لأنّ الرفع قد كرّر فى كل واحدٍء فيراد فى كلّ واحد 
ذانها توم العقرته فق كز رما لا بعلمو :والمحاة فى رده 


وأمَا إذا لم يكن كذلكك كما فى الحديث حيث قد ذكر الرفع فى موردٍ واحدٍ للتسعه. وكانت الأفراد المذكوره بعدها تفصيل 
للإجمال؛ فحيتئنٍ قد أسند الرفع إلى مجموع التسعه التى كانت بعض أفرادها غير مرفوع حقيقه؛ وإن كان بعضها الآخر مرفوعاً 
حقيقة» فلا محيص إلا أن يكون نسبه الرفع إلى المجموع مجازاً بإسنادٍ واحد؛ لأنّ صدق رفع التسعه حقيقه لا يكون إلآ بكون 
مجموعها قابلا للرفع؛ فحيث لم يكن كذلكء فيكون الرفع المسند إلى المجموع مجازاً بإسنادٍ واحد كلامىء لا بإسناد تحليلى 
إلى كل جاجد 


وعليه» فدعوى الجمع بين الإسنادين المختلفين فى إسنادٍ واحد, وأَنّه مما لا يجوز خالية عن الصحّه . 


وثالثاً: بأنَا لو أغمضنا عمّا ذكرنا فى الجواب الثانى» وقلنا بأنّ الإسناد إلى 


"١7:ص‎ 


التسعه يكون بلحاظ إسناد كل واحدٍ واحدٍ من الأفراد فمع ذلكك فقول هذ الأسعاد الناق سيت إلى السعه كين جار لان 
التسعه بنفسها ليس إلا أمراً عنوائياً انتزاعياً اعتباري فلا معنى لرفعه إلا بلحاظ رفع أفراده؛ فإسناد الرفع إلى التسعه يكون إسناداً 
إلى غير ما هو له ومجازاً مرسلاء لأنَّ حقيقه الرفع كان بملاحظه الأفراد دون مجموع التسعه. وهو حاكك عن رفع كلّ واحدٍ واحد 
مستقلاٌ فكأنه كان لكلّ واحدٍ رفع مستقلٌ مثل القول بالأوامر الضمتيه المتعدّده لكلّ جزء من أجزاء المرتكب » الذى تعلق الأمر 
بالمركب بأمر واحد » فحينئدٍ لا يكون إسناد الرفع فى التسعه إلآ مجازياء وإسناد الرفع فى كلّ الأفراد بحسب حال نفسه من 
الحقيقه والمجازيّه. 


ورابعاً: إن الإشكال لا يكون مختضصّ بالرفع المستند بالتسعهء إذ هو ثابت بالنسبه إلى (ما لا يعلمون) بعدما عرفت من اقتضاء 
وحده السياق حفظ إطلاق الموصول للرفع؛ الأعمم من الحكم والموضوع, فإسناد الرفع إلى غير الجامع بينهماء مع كون الرفع 
بالنسبه إلى الحكم حقيقى» وإلى الموضوع مجازى؛ يوجبٌ إعاده المحذور من لزوم إدراج الإسنادين المختلفين فى إسنادٍ 
واحدء وإن أسند إلى الجامع بينهماء فيكون مجازياً. لكونه إسناداً إلى غير ما هو له. كما هو واضح. 


أقول: فالخلاص من أصل الإشكال يكون بما اخترناهه من كون الرفع هنا بحسب النسبه حقيقيٌ» وبحسب عالم التشريع ادّعائى؛ 
ولو أريد هذا الموضوع فضلا عن الحكم. 


نعم»بالنسبه إليكون الرفع منسوباً إلى التسعه وإلى الجامع فى (ما لا يعلمون) يكون مجازاً مرسلا واللّه العالم. 


ص :”77 


بحث: أنكر بعض الأعاظم مثل المحقّق العراقن ونحوف وده الشياق:فى الحديث: لاشكياله يبا لا نك فياه معلاة ولكق 


بقوله: 


(إِنّ ظهور إسناد الرفع فى الفقرات الأسربع المشتمله على الموصولء هو كون العناوين المزيوره من الاضطرار وغيره من الجهات 
التعليليه للرفع» والمانعه عن تأثير ما يقتضى إنشاء الحكمء بخلاف مثل الطيّره والَسّ .د والوسوسه حيث أنّها يكون المقتنضى 
للحرمه نفس تلك العناوين, وإلا فلا يكون ورائها مقتض آخر تمنع هذه العناوين عن تأثيره» ولذلكك أضيف الرفع فيها إلى نفس 
هذه اممو فا ين الأربع» فكان رفعها لال يق تق انان أو غيره» بل الجمود بظاهر الحديث يقتضى كون الخطأ 
والنسيان مثل الثلاثه لإسناد الرفع إلى اتفحهنا الحا آثارهما لا بما أخطأ وما نسىء ولكن الذى يظهر منهم هو خلافه» حيث 
يقولون بِأنّ المرفوع يكون هو المنسى والمُخطئ؛ كما تمس كوا بالحديث على صيحه الصلاه المنسيّه فيها السجده.حيث يسندون 
الرفع إلى السجده لا إلى نفس النسيانءفيشكل الجمع بين ما هو ظاهره وبين ما تسالموا عليه» والالتزام بكون المصدر وهو الخطأ 
والنسيان هنا بمعنى المنقول وهو المخطئ والمنسى بعيدٌ عن ظاهر الروايه. 


وأبعد منه توهّم أنْ ذلك مقتضى السياق» الظاهر فى كون الرفع فيهما على حذو الرفع فى (ما لا يعلمون وما استكرهوا عليه). 
إذ نقول: إِنّه كذلكك لولا الطيره والحسد والوسوسه. لاختلاف السياق فى الأشياء التسعه. 


نعم يصيح جعل رفع الخطأ والنسيان كنايه عن رفع المُخطئ والمنسى بارتكاب خلاف الظاهرء تأييداً لخبر البزنطى؛ الدال على 


7١ ص:5‎ 


بالطلاق والعفاق تمه كا بحديث رسؤل الله صلى الله عليه و آله : «رُفع عن أمّتى ما أكرهوا عليه. وما لا يطيقون, وما أخطاوااة 
حيث صرّح بكون المراد هو المُخطئ والمكرّه عليه» بأن يكون الحديث يفسر بعضه بعضا لو لم نقل بوحده هذا الحديث مع 
حديث الرفع المشهور المعروفء وإلا كان الأمر أوضح). انتهى محصّل كلامه(1). 


وقد كدّر رحمه الله ما يشابه هذا الاستدلال والعباره بل أوفى منهما فيما بعد ذلك بصفحات(5). 
أجاف عد المحلق الخ الأ تان القاعي وحده الاق قينا نكن على اللترضيول ل فى الله الفقر انث 


وثانباً: أن الفقرات اللقاث أيضاً قعل من الأفمال القلي لجل ذلكك تقع مورداً للتكليفء فإنّ تمّى زوال النعمه عن الغير فعل 
قلبى مُحرّمء وقس عليه الوسوسه والطيره: فإنّها من الأفعال الجوانحته. 


ولالنا ان | 3 ]تحور لاف نوناك المرظيوظه :تمن طن لفل أنقيا لاعتو لفطل ب العو «العجوا نه ولط الفركه ليوا 
بالمعيه إلى تين القعنل لد وامتطدق الغروفرهالشرب فى التشكركه سرف أرقا تجيو ل وان كات اليل لخهل" إضافة 
العتواة إليه: 


أضف إلى ذلكك: أنّه لو سُلّم ما ذكرهء فلا يختصّ الحديث بالشبهه الحكميه؛ لأنّ الرفع ادّعائى» ويجوز تعلقه بنفس الموضوع فيه 
عن رفع الخمر بما لها من الآثار» فيعتم الحديث كلتا الشبهتين). انتهى ما فى «تهذيب الأصول:0. . 


.7128 و‎ 7٠١ نهايه الأفكار: ج"/‎ -١ 
.718 و‎ 7٠١ نهايه الأفكار: ج"/‎ -١ 


#تجيني الأضول: 20 10 . 


7١0: ص‎ 


أقول: ولقد أجاد فيما أفاد فى آخر كلا-مه من دعوى كون الرفع هنا ادّعائيَاً فى جميع الفقراتء بلا فرق بين كون الرفع متوجهاً 
إلى نفس الفعل أو الحم منه. فيشمل الحكمء فلا فرق على ما ذكرنا بين الخطأ والنسيان وغيرهما من سائر الفقرات» سواءٌ كان 
الموصول فيه معروضاً لأحد العناوين أم ل“ إذ الرفع فى جميعها متوبجه إلى متعلّقه. وكان الإسناد حقيقياً اّعائيًء بلا فرق بين 
الثلا.ثه الأدخيره وغيرهاء وبلا- فرق فى الموصول بين كون العناوين عارضاً على الفعل الخارجى وبين غيره» مثل (ما لا يعلمون)» 


وبلا فرقٍ بين الخطأ والنسيان وغيرهما من الامور الاخرى. 


وبالجمله: ظهر مما ذكرنا عدم تماميّه كلام المُجيب بكون المراد من وحده السياق فى خصوص ما اشتمل على الموصولء لما قد 


عرفت من تماميّه دعوى ذلكك فى جميع الفقرات فى صوره الادّعاء. 


كما يرد على كلا-م المجيب فى جعل مثل الطيره من الأفعال الجوانحيه؛ لأنَّ الظاهر كون التطئر من الأفعال الجوارحته. لأنّْ معناه 
التفأوّل بحسب الظاهر وطلب وقوع السواء على الغير» وعليه فالتطثر ليس مجرّد نه السوء فى حقٌ الغير» مع ما عرفت من عدم 
التفاوت فيما هو المهمّ هنا فلا نعيد. 


الوجه الثالث: من الآمور المقتضيه لكون المرفوع هو الفعل والموضوعء هو أن مفهوم الرفع يقتضى أن يكون متعلقه أمراً ثقيلل لا 
يُتحمّل؛ ولا سما أنّ الحديث الشريف قد ورد فى مقام الامتنان» فلابدٌ من أن يكون المرفوع شيئاً ثقيلا ليصح تعلق الرفع به 
ويكون رفعه امتناناً على المّهه ومن الظاهر أن الثقيل هو الفعل لا الحكمء إذ الحكم فعلٌ صادر عن المولى؛ فلا يعقل كونه ثقيلا 
عن المكلق: وزتما شن بالتكليف باغتنا رجعل المكلت فى كلقه القغل أو التر كف 


ص :7:02 


وأكياءها شان اليه صاحب «مصباح الاصوال لفان أن الرفع والوضع متقابلا-ن» ويتواردان على موردٍ واحد. ومن الظاهر أن 
متعلق الوضع هو الفعل باعتبار أن التكليف عباره عن وضع الفعل أو الترك على ذمّه المكلف فى عالم الاعتبار والتشريع. وعليه 
فيكون الرفع أيضاً هو الفعل لا الحكم . 


أقول: ثم أجاب عنه صاحب «مصباح الأصول» : 


أمَا عن الأوّل: (بِأنْ الثقيل وإن كان فى متعلّق التكليف لا فى نفسه إلا أنّه صحح إسناد الرفع إلى السبب بلا عنايه» وصيح إسناده 
إلى الأمر المتربّب عليه فصت أن يُقال رفع الإلزام أو رفع المؤاخذه. فلا مانع من إسناد الرفع إلى الحكم باعتبار كونه سبباً لوقوع 
المكلّف فى كلفه وثقل. 


وعن الثانى: بأنّه إِنّما يتم فيما إذا كان ظرف الرفع أو الوضع قثن المكلت :وان إذا كان ظرفهها الشارع» كان متعلقهما هو 
الحكم؛ وظاهر الحديث أنّ ظرف الرفع هو الإسلام, بقرينه قوله: «رُفع عن أمّرتى»» فإِنّه قرينه على أنّه رفع التسعه فى الشريعه 
الإسلاميّه)» انتهى (5). 

أقول: لكن الإنصاف عدم الاحتياج إلى هذه التكلفات» لما قد عرفت بأنّ الرفع يتعلق بما هو متعلقه» سواءً كان المراد من 
الموصول هو خصوص الفعل أو الأعمْ منه. والمصتحح لهذا الرفع لسن امن جهه رفع الحكم, أو هو مع سائر الآثار كما سيأتى» 
ومن الواضح أن الفعل هو موردٌ لتعلق التكليفء فرفعه يكون كنايةٌ عن رفع كمه وهذا يعدّ سعهٌ فى حقّ الأنمّه وكذلك 
الامتنان» والفعل والترك هما موردان لورود التكليف عليهماء أو رفع التكليف عنهماء فإسناد الرفع إلى الفعل كان حقيقه ادّعائياً 
بلحاظ رفع أثره» وهذا كافٍ فى الجواب عن جميع ذلكك. 
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ص :717 
الأمر الرابع: فى أن المرفوع هو الحكم الواقعى أو الظاهرى ؟ 


أقول: يدور البحث فى المقام عن أن الرفع فى ما لا يعلمون هل هو الحكم الواقعى فى البين» أو أن المرفوع عباره عن الحكم 
الظاهرى؛ وهو إيجاب الاحتياط والتحفْظ فى مشتبه الحرمه؟ 


فقد اختلف فيه كلمات الأصحاب: 
أمَا الشيخ الأنصارى: فقد ذهب إلى الثانى كما هو ظاهر كلامه حيث يقول: 


(وحينئذٍ فنقول: معنى رفع أثر التحريم فى (ما لا يعلمون) عدم إيجاب الاحتياط والتحفْظ فيه؛ حتّى يلزمه ترنّب العقاب إذا أفضى 
ترك التحفْظ إلى الوقوع فى الحرام الواقعى» وكذلك الكلام فى رفع أثر النسيان والخطأء فإِنٌ مرجعه إلى عدم إيجاب التحفظ 
عليه» وإلا فليس فى التكاليف ما يعت صوره النسيان لقبح تكليف الغافل. 


والحاصل: أن المرتفع فى (ما لايعلمون)و أشباهه مما لايشمله أدله التكليفء هو إيجاب التحفْظ على وجه لايقع فيمخالفه الحرام 
الواقعى)ءانتهى محل الحاجه(١).‏ 


أقول: بل هو الظاهر من كلام المحمّق الخراسانى فى «الكفايه» والحاشيهء وكذلك هو المستفاد من كلام المحمّق الحكيم فى 
خقائقه والعراقى فى حاشيعه الفاتتت خلافا للثايق والخوى رحمهمالك حي اعدارا الأول وقح عون للقول الأخير: لكوثة 


أوفى فى ذلكك عن غيره؛ وإن كان كلام أستاذه النائينى أوضح يبان منه» فلا بأس بالإشاره إلى نبذه من كلامهما: . 


ادقرائك الاضوك ليع هن /131, 


ص :708 


أمّا المحمّق النائينى: فقد اختار كون الرفع هنا بمعنى الدفع؛ قال: (وفى «ما لا يعلمون» يكون المراد دفع مقتضيات الأحكام 
الواقعتته عن تأثيرها فى إيجاب الاحتياط» مع أن ملاكاتها كانت تقتضى إيجاب الاحتياط). 


ثم نقل كلام الشيخ رحمه الله » ثم أورد عليه بما لا يخفى فيه من المسامحه. فإنَ المراد من الموصول فى قوله صلى الله عليه و 
آله : «رفع ما لا يعلمون»» نفس الأحكام الواقعته. لأنْها هى المجهوله؛ وما أريد من الموصول هو المرفوع, فلابدٌ وأن يرد الرفع 
على الحكم الواقعى» وإن كانت نتيجه دفعه عدم إيجاب الاحتياط: لأنّه لا يمكن رفعه حقيقَهٌ عن موطنه وهو عالم التشريع» وإلآ 
يلزم اختصاص الأحكام الواقعتّه بالعالمين بهاء وهو ينافى ما عليه أصول المخطئه . 


وورود الرفع على الأحكام الواقعته. على وجهٍ ينتج عدم إكات الساط لا سكن لدان يُراد دفع الأحكام الواقعتّه عن تأثير 
متقضياتها فى إيجاب الاحتياط» وتكون النتيجه الترخيص الظاهرى فى ارتكاب الشبهه والاقتحام فيها. 


ثم إن رحمه الله قال فى بيان تفصيل الأحكام بحسب مقتضى أدلتهاء إِنّه: 


(حيث لا يمكن شمول الأدلّه لما هو من العنوان الشانوى» فلابدٌ من إثباته بجعل ثانوى» يكون هو متكمّلا له وهو مثل حال 
الشكك المتعآق للحكم الأوَلى» والجعل الثانوى : 


قد يكون حكماً واقعياً ثانوياء مثل ما يدل على إضافه قصد القربه فى المأمور به للأمر الأوّلى. 


وقد يكون حكماً طريقيء مثل ما دل على وجوب السير للحج قبل الموسم. 


عن 55 


وقد بكرن جكي] امه اوهو هم اذا أخذ الشكك فى الحكم الواقعى فى موضوعه: فإنّ الحكم المجعول فى ظرف الشكك فى 
الحكم الواقعى لا يمكن أن يكون حكماً واقعياء بل لابدّ أن يكون حكماً ظاهريّاً على اختلاف مفاده: 


فقد يكون مفاده وضع الحكم الواقعيفيموطن الشككءبجعل يجاب الاحتياط. 
وقد يكون مفاده رفع الحكم الواقعى بلسان الرفع» كقوله صلى الله عليه و آله : «رُفع عن أمّتى تسعه أشياء» منها ما لا يعلمون. 
وهذا الاختلاف ينشأ عن اختلاف ملاكات الأحكام الواقعته ومناطاته: 


فقد يكون الملاكك بمرتبهِ من الأهئميه فى نظر الشارع يقتضى جعل إيجاب الاحتياط فى ظرف الشككء تحرّزاً عن الوقوع فى 
مخالفه الواقع. 


وقد لا يكون الملاكك بتلك المثابه من الأهمّيه» فللشارع الترخيص فى ارتكاب الشّبهه منه على العباد توسعه عليهم, لأنّه كان له 
التضيّق عليهم بإلزامهم على حفظ الملاكات بأىٌ مرتبه كانت, على أىّ وجه انَْفقء ولو بالاحتياط مطلقاً فى جميع 
مواردالشكك.ولكن الملّه السّهله الشمحه اقنضت عدم إيجاب الاحتياط...) إلى آخر كلامه(1). 


أمَا المحمّق الخوئى: فقد قال فى «مصباح الأضول) بعدما نقل كلام الشيخ بمضمونه. وحمل كلام المحمّق الخراسانى عليه قال: 


(لأنّ ذلك خلاف ظاهر الحديث؛ فإنّ ظاهره أن المرفوع هو نفس مالا يعلم وهو الحكم الواقعى لا وجوب الاحتياط» وبعد كون 
الحكم بنفسه قابلاً للرفع . 


قرافي الاصول: ارا 


ضن 711 


فى مرحله الظاهر على ما تقدّمء لا وجه لارتكاب خلاف الظاهر وحمل الحديث على رفع إيجاب الاحتياط. 


نعم» عدم وجوب الاحتياط من لوازم رفع الحكم الواقعى فى مرحله الظاهر, لأنّ الأحكام كما أنْها متضادّه فى الواقع» كذلكك 
متضادّه فى مقام الظاهر, فكما أنّ عدم الإلزام فى الواقع يستلزمٌ الترخيص بالمعنى الأعمّ» كذلكك رفع الإلزام فى الظاهر يستلزمٌ 
الترخيص ظاهراًء ولا يُعقل وجوب الاحتياط بعد فرض الترخيصء فيكون المرفوع هو نفس الحكم الواقعى ظاهراً ومن لوازم 
رفعه عدم وجوب الاحتياط؛ لعدم إمكان الجمع بين الترخيص الظاهرى ووجوب الاحتياط» لتضادٌ الأحكام ولو فى مرحله الظاهر, 
فالمرفوع هو نفس الحكم الواقعى لا وجوب الاحتياط . 

نعم» إذا شكك فى وجوب الاحتياط فى موردٍ ولم يَقّم دليل على وجوبه. لا على عدم وجوبه» كان وجوب الاحتياط حينئٍ 
مشمولاً لحديث الرفع» ولكنّه خارجٌ عن محلّ الكلام؛ وليس كلام الشيخ ناظراً إليه) » انتهى10). 

وفيه: لا إشكال أن الأحكام الواقعّه ثابته فى موطنها للعالم والجاهل والغافل وغيره؛ لأنها مجعوله بحكم قانونى لجميع أفراد 
الناس من دون اختصاصها ببعض دون بعضء فعلى هذا فإِنٌ الشبهه إن كانت موضوعيه. فلا إشكال فيه بإمكان أن يقال بأنّ 
المرفوع هو عباره عن الحرمه الشابته على الموضوعات المتيقّنه عمّا هو المشكوك. فلاازم رفع الحكم عنه. هو جواز ارتكابه 


والاقتحام فيه» ولو صادف 8 


ص11 


الواقع وكان حراماً واقعاًء فالمرجع فى هذه الصوره لا يتوججه إلى أصل الحكم الواقعى؛ إذ هو ثابتٌ فى موطنه؛ فمعنى الرفع هنا 
هو أن العلم بوجود أحكام واقعيّهِ على موضوعاتهاء لا يوجبٌ إيجابُ الاحتياط فى المشكوكات والمشتبهات الموضوعيه بواسطه 


وصول حديث الرفع. 


وعليه» فالرفع متوجه وَل وبالذات إلى رفع إيجاب الاحتياط المتحمّق من شبهه وجود الحرام الواقعى هنا بواسطه وجود العلم 
الإجمالى بأصل وجود المحرّمات, منها حرمه الخمر, فبعد إتيان حديث الرفع الشامل بعمومه لمثل مشتبه الموضوعء يوجبٌُ رفع 
ما يقتضى ذلك العلم فى الجمله بحسب لزوم دركك مطلوب الشارع؛ وحُحسن ذلك عند العقل والعقلاء» فبعد ورود ذلكك يفهم 
أنه قد مَنَّ على العباد برفع مثل هذه الحرمه المتوهّمه فى المشتبه مع إمكانه أن يحكم بوجوب الاجتناب عنه» كما حكم بذلكك 
فى مثل الدّماء بقوله: «الحدود تدرأ بالشبهات»» يعنى كأنّه قد أمضى الشارع ما احتمله العقل والعقلا-ء من تنيجز ما احتمله 
الانطباق على هذا المشتبه» حيث يستكشف أهمّيه مورده من أدلّه الاحتياط» وإمضاء الشارع لما حش نه العقل من دركك مطلوب 
امول 


وبالجمله: فالرفع متوججة إلى إيجاب الاحتياط» لا إلى الحكم الواقعى. 
هذا فى الشبهه الموضوعيه. 


وأمَا فى الش الح> ِه: يعنى إذا شكك فى حرمه شرب التتن شرعاً وأنّه مجعول له التحريم وعدمه؛ فعند الشكه فى ذلك له أن 
يتمشكك بحديث الرفع وأنّه «رفع ما لا يعلمون) وحينئل: 


تارٌ: بفرض بأنّ شرب التتن فى الواقع ليس له كم الحرمه أصللاء بل كان 


ص:١١”7‏ 
حلالاً» ففى مثله كيف يمكن فرض تعلق الرفع بالحكم الواقعى» بعدما لا وجود له واقعاًء فلا معنى لرفعه» إل : 
أن يكون الرفع إخباراً عن عدم وجوده؛ وهو خلاف المفروضء لأنّه ليس فى مقام الإخبار بما ليس بموجود . 


أو يفرض فيه التقدير بأن يكون المراد هو الرفع إن كان الحكم فيه موجوداًء وهو خلا.ف لظاهر سياق إطلاق الرفع؛ حيث إِنّه 
استعمل الرفع مطلقاء الظاهر فى أن المرفوع كان قبل الرفع موجودا ثم ارتفع ببركه الدليل. 


وعليهء ففى هذا الفرض لا يبقى وجةٌ لصتحه إسناد الرفع إلى الحكم الواقعى. لعدم وجوده على المفروض. 


وأخرى: يفرض وجود الحكم الواقعى فى المشتبه» ففيه يصحح من هذه الجهه إسناد الرفع إليه. لأنّه موجودٌ لكن يتوسجه إليه إشكال 


آخر وهو: 


أن الحكم الواقعى إن رُفع فى ظرف الشكك والجهل» استلزم ذلكك كون الرفع نسخاً وتصويباً وكلاهما باطل؛ لأنّ الحكم الواقعى 
إن كان موجوداً فى ظرف الشكك ثم رفعه» فهذا هو الدسخ حقيقةً لا الرفع» مضافاً إلى أنّه يرجع إلى أن تصبح الأحكام الواقعته 
مخصوصه بصوره العلم بهاء وهو مخالتٌ لصول المخطئه من كون الأحكام مشتركه بين العالم والجاهل. 


وعليه» فطريق الخلا.ءص عن هذين الإشكالين» بل الإشكالات فى كلتا المشتبهين؛ هو إحاله الرفع إلى الحكم الظاهرى؛ بمعنى 
إيشتات الاتشباط المتولن من العلم الإجمالى بوجوب المحرّمات» واحتمال كون هذا منه حيث يُحتمل لزوم الاجتناب من جهه 
كون الملاك مطلوباً للمولى مطلقاًء فبعد جريان حديث الرفع 


71١7: ص‎ 


هنا يفهم أن العلم بوجوب الأحكام لا يوجبٌ فى مثل هذه الموارد إيجاب الاحتياط؛ مما يعنى أن الشارع قد رفع ما يقتضى 
ذلكء وهو حسنٌ عند العقل والعقلاء» فى قبال ما يمضيه الشارع ويوجبه عليه الاحتياط» وإيجاب التحفّظ كما فى الدّماءء فالرفع 
هنا منسوب إلى هذا الحكم, سواءٌ كان الحكم الواقعى فيه موجوداً أم لاء ولا يلزم تقديرٌ ولا تعليق على وجود الحكم الواقعى؛ 
لأنه لم يسند الرفع إلى الحكم الواقعى حتّى يستلزم وجوده؛ ليصحح صدق الرفع؛ فبهذا المعنى يصحح إسناد الرفع إلى مطلق ما لا 
يعلم سواء كان مر فرعا أو عدكيناء 


أقول: والعجب من المحشّق الخوئى رحمه الله كيف أضاف إليه الشكك فى وجوب الاحتياط فى موردٍ فى حنديث الرفع؛ لرفع 
العكلق بالحكم الواقعى؛ مع أنه لو توججه الرفع من أل الأسمر إلى مشل ذلكك إلى الشكك فى وجوب الاحتياط وعدمه؛ ليرفع 
بواسطه الحديث هذا الوجوب, ليشمل بإطلاقه ما إذا كان الشكك فى أصل وجوب الاحتياط أيضاًء مع أن الشكك فى وجوب 
الاحتياط فى موردٍ وعدمه ليس إلا هو مانبحث عنه عن إمكان جريان حديث الرفع فيالشبهه الموضوعيّه والحكميه وعدمه؛ لأنّ 
الشك فى وجوب الاحتياط وعدمه لابدّ له من منشأء وهو ليس إلا من ناحيه الموضوع أو الحكم, ولم يقم رحمه الله دليل على 
الإثبات ولا على عدمه. 


عليه» فليس ما ذكره شىء آخر غير ما طرحه وتبنّاه الشيخ رحمه الله ونحن نتبعه. 


وبالجمله: فما ذكره الشيخ رحمه الله فى المقام هو الأقوى عندنا كما هو ظاهر كلام المحقّق الخراسانى» لا ما اسند إليه سيدنا 
الخوئى بأنّه أراد ما ذهب إليه هو وأستاذه, واللّه العالم. 
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الأمر الخامس: البحث عن المصبحح لحمل الرفع على التسعه حقيقةً. 


بعدما ثبت من خلال الأمر الرابع أن إسناد الرفع إلى جميع التسعه يكون رفعاً حقيقياً ادْعائياً حفظاً لوحده السياق, فحينئذٍ يصل 
الدور إلى البحث عن ما وقع الخلاف فيه بين الأعلام من أن المصيحح لهذا الرفع هل هو خصوص المؤاخذه. أو خصوص الأثر 
الظاهر المناسب لذلكك الشىء» أو جميع الآثار؟ 


فقد ذهب بعض إلى الأوّل كما لا يبعد دعوى نسبه ذلكك إلى الشيخ رحمه الله فى فرائده» وإن كان كلامه لا يخلو عن اضطراب 
من النفى والإثبات» ولكن الذى مال إليه فى آخر كلامه هو ما عرفت. 


خلافاً للمحمّق الخراسانى فى «الكفايه» حيث يظهر منه ميله إلى الثانى» وإن ضمٌ إليه احتمال جميع الآثار أيضاً. 
كما أن صريح كلام المحمّق الحائرى والمحمّق الخمينى هو الأخير. 


وعليه» فلا بأس حينئذٍ ملا-حظه أقوال هؤلاءء وأدلّتهم؛ وما قد يرد عليهم من المناقشه. وما يمكن الدفاع عنه» فنقول ومن الله 
الاستعانه: 


دعوى: كون المصيحح أو المقدّر على تعبير القوم هو خصوص المؤاخذه. 


ا 


زف هلنهاء نا أرودة البق البداء مج بوث لبت ظوز]ل نف الس رمه اله إلى ااميفناره لك الشييه عرو ا فهر أنه 


أقول: ثم إنْك بعدما عرفت أنْ نسبه الرفع إلى ما لا يعلمون وأخواته تحتاج إلى وجه من المسامحه؛ اعلم أن المصححح لهذه 
المسامحه : 


إِمَا أن يكون رفع جميع الآثار. 


ص:6١"7‏ 
وامًا خصوص المؤاخذه فى الجميع. 
وأعالآ: الساسث لكا بع الث كوراك:: 


فإن قلنا بالأوّل: فلو كان للشىء آثار متعدّده يرتفع عند الجهل أو النسيان أو الاضطرار كلهاء مثل ما لو اضطرٌ إلى لبس الحرير 
الذى له الكرمة التفيقة والماتعه للعناكة» ركذا لن جيل يكوه حريراء أو جيل بكوة الخريمتحدما ومائعا مك الضلاة. 


وإن قلنا أن الثانى مورد الرفع؛ فينحصر فيما له خصوص الأثر المذكورء أعنى المؤاخذه؛ وما لم يكن له ذلكك خارجٌ عن مورد 


وإن قلا بالقالق يشما غير المؤاغده آيضا 


لكن الفرق بينه وبين الأول أنّه على الأموّل لو كان للشىء آثارٌ متعدّده يرتفع الكل بخلاف الأخيرء فإنّه يلاحظ ما هو المناسب 
بالنسبه إلى ذلكك الشىء. 


إذا عرفت هذا فنقول: نحن والمستفاد مما مرٌ لزوم القول بأنْ نسبه الرفع إلى المذكورات إِنّما تكون بملاحظه رفع المؤاخذه. 
لكن ينافيه ما روى عن صفوان والبزنطى عن أبى الحسن عليه السلام بطريق صحيح: «فى الرجل يُستكره على اليمين فيحلف 
بالطلاق والعتاق وصدقه ما يملككء أيلزمه ذلكك؟ 


فقال: لاء قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله وضع عن أمّتى ما أكرهوا عليه وما لم يطيقوا وما أعظأاواك الكر 21 


فإِنّ الحلف على ما ذكر وإن كان باطلاً مطلقاًء إلا أنّ استشهاد الإمام عليه السلام ؟. 


.١7 من كتاب الإيمان» الحديث‎ ١١ وسائل الشيعه: ج8١ الباب‎ -١ 
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على عدم لزومها مع الإكراه على الحلف بهاء يدل على عدم اختصاص الرفع بخصوص رفع المؤاخذه؛ فعلى هذا يدور الأمر بين 
الاحتمالين الأخيرين: 


أحدهما: جميع الآثار. 

والقائي: الآثر المناسب: 

لكن الثانى مستلزمٌ لملاحظات عديده. فيتعتين الأوّل. 

قال المحمّق الخراسانى: فى تعليقه الفرائد فى وجه عدم المنافاه : 


(إقاها بظون ان التعين لآك يناف قوير خصو لدو اتشله مع الشمينهاً إلى نا كاته ير ثنه علبهنا بالواسطه كما قن الطلائق 
والصداق والعتاق. فإنّها مستتبعه لها بواسطه ما يلزمها من رمه الإطى فى المظطلقه :ومطلق التصّف فى الصدقه , أو العتق. 


وبالجمله: لو كان المقدّر هو خصوص المؤاخذه الناشئه من قبلها بلا واسطه أو معهاء لا ينافيه ظاهر الخبر)» انتهى(1). 


وناقشه المحمّق الحائرى بقوله: (إِنْ إسناد الرفع إلى شىء لا يرتفع بنفسه؛ ينصرف إلى الأ-ثر المترتّب على ذلكك الشىء بلا 
واسطه. بلا فرق بين القول بجميع الآثار أو خصوص المؤاخذه بكونها أظهر الآثار هناء فلا يشمل الآثار المترتّبه بالوسائط 
#الاأرعيعا تن وحصت ل در تن بوافتظه ]عبار إل الأ أو الاكارياة وابنطههوة نا يكرن بالرساظ )1ك 


أقول: وعلق عليه الشيخ الأنصارى فى «فرائده» بقوله: . 


. ٠١9 تعليقه الفرائد: ص‎ -١ 


؟- درر الفوائد: ج" / 567 . 
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(لكن النبوى المحكيّ فى كلام الإمام مختصٌ بثلاثه من التسعه» فلعل نفى جميع الآثار مختصٌ بهاء فتأمل). 


وقد قيل فى وجه التأمل: بأنّه يلزم التفكيكك بين التسع فى النبوىٌ بنفى جميع الآثار فيبعضءونفى خصوص المؤاخذه فيآخر.مع أن 
سياقه استواء الك . 


أقول: هذا الجواب يصيّ لو كان المحكيّ من النبوى بالثلائه متحداً مع المحكى عنه صلى الله عليه و آله بالتسع» وإلآ فلا ضير فى 
التفكيكك لكونهما فى حديثين» فيمكن الالتزام بتقدير جميع الآثار هنا فى الثلاثه» وخصوص المؤاخذه فى التسعه. 


لك اقراله | تاوعد لماة ديقم اكد هن] لاقوراني وه سين سيك 
وقذ اجيب عق هنذا الثافى : كما غن الميحقق الأراكيض تحاشية الدرروهبقولة: 


(يمكن أن ييُقال: بعدم المنافاه» لأنّ نفس الحلف بالأمور الثلاثه محرّمٌ شرعاًء فمن الغريب جدّاً أن يكون المراد من قوله: (أيلزمه 
ذلك) لزوم عصيان ذلك الحلفء كما فى قولهم عليهم السلام : «من رضى بفعل قوم لزمه ذلك»» فالإشاره راجعه إلى الحلف 
بملاحظه أثره وهو العقاب» كما تكون راجعه فى المثال المذكور إلى الفعل بملاحظه أثره من الحسن والقبح . 


فتلخص : أنّ المراد من الرفع فى مقامنا » رفع خصوص المؤاخذه . . . إلى آخر كلامه)(1). 


أقول: ولا يخفى ما فيه من الإشكالء لأنّهِ لو لم يكن الإكراه موجوداً فهل اللازم عليه بالحلف هو حرمه الطلاق والعتاق» أو لازمه 
العمل بمقتض مدلول اليمين بأن يطلق امرأته. وبُعتق عبده عمللا بالحلف, من دون أن يكون عليه إثم . 


ص:8١7"1‏ 
وإ مكلك فو متطام فلؤي من الكنا سين تحرمابد ممص اليذه 


نعم إن تركك كل واحد منهماء أى من الكفّاره والعمل بمقتضى الحلفء يكون عاصياًء وأمَا كون نفس اليمين على ذلكك حراماً 
فغير معلوم. 


نعم» إن أريد من اليمين بالطلاق والعتاق» وقوعهما بنفس اليمين من دون إيقاع فيكون هذا حراماً. 


ففيه: إِنّه لا معنى لحرمته لأنّه لم يتحقّق بذلكك شىء منهما خارجاً فى مذهبنا حتّى يقال إِنّه محرّم, إلا أن يكون حرمته من جهه 
قصد التشريع. فهو أمرٌ خارج عن الفرض؛ لأنّه لم يرد من استشهاد الإمام عليه السلام كلام رسول الله صلى الله عليه و آله إثبات 
هذا التشريع من دون تحريمء حتّى يقال كون الرفع كان بلحاظ حرمه ذلكء فيكون المقصود هو رفع المؤاخذه. 


وعليه» فلا محيص إلا من الالتزام بأحد التقديرين الماضيين وهما : 
إِمَا رفع المؤاخذه؛ ولو مع الواسطه كما عليه المحمّق الخراسانى. 
أو كون المراد هو جميع الآثار أو استثناء هذه الثلاثه كما احتمله الشيخ رحمه الله . 


ولكن الإنصاف بعد التأمّرل فى الحديث على المبنى الذى اخترناه من كون الرفع بمعناه الحقيقى مسنداً إلى التسعه بصوره 
الادّعاء» والمصحمح المناسب لرفع الشىء حقيقةَ ولو بالادّعاء» هو عدم ترتّب شىء من الآثار عليه من المؤاخذه وغيره من الحكم 
التكليفى والوضعى؛ لأنّ جعل المصبحح شىء خاص دون غيره أو فى كل شىء الأثر المناسب له يحتاج إلى عنايه خاصًه. وقرينه 


7"١9:ص‎ 


نفهمه لذلك, واستظهار ذلك من جمله: «رفع عن أمتى) أحد الاحتمالين الآخرين بالخصوص مشكا ؛ بخلاف رفع جميعء الآثار 
هو أمرٌ تابع لرفع أصل الشىءء ويتحمّق ذلك مع رفعه بلا حاجه إلى عنايه زائده. 


أقول: وممًا ذكرنا يظهر الجواب عمّا أورد : 


بعدم كون المراد خصوص المؤاخذه بل لابدٌ أن يكون المصبحح جميع الآثار, لظهور كون رفع كلّ من التسعه من خواصٌ أمّه 
النبيى صلى الله عليه و آله » إذ لو اختصّ الرفع بالمؤاخذه أشكل الأمر فى كثير من تلكك الآمور من الخطأ والنسيان والاضطرار» 
حيث إن العقل مستقلٌ بقبح المؤاخذه عليهاء فلا اختصاص له بهذه الآمه . 


والقول فى تصحيحه بأنْ الرفع المختصٌ بهذه الآديه كان بلحاظ رفع مجموع التسعه؛ وإن لم يكن رفع بعضها مختصاً بها؛ فإنّه 
شطط من الكلام» ولا فائده فيه» وخاللاف لما سيظهر من الحديث . 


أقول: ولكن هذا الإشكال لو كان جارياً جرى فى الآديه النازله فى ليله المعراج» وهى آيه آخر سوره البقره» وهى قوله تعالى: 
«رَبَمَا لا توَاخ ًا إِنْ نينا أؤ أخطأنًا رَنَا وَل تمل عَلَينَا ضرا كُمَا حَمَلتُ عَلَى الّذِينَ من قينا ربا وَل نحملا مَا لا طَاقَه لَنَا به 
الكننهة حي ساد منة ]نلك كاف موي كات وعيزة سول اللد سنك الله .علتهو اله فكت نمكم الفزل بين العقونه 
للغافل والناسى والمضط؟ 


وجه ظهور الجواب أوّلا: إنَا لم نلتزم بخصوص رفع المؤاخذه. بل المرفوع المصيحح هو جميع الآثار ومنه المؤاخذه؛ فعلى هذا 
يمكن أن يكون الامتنان على هذه الأمّه من هذه الجهه. وذلكك برفع جميع الآثار لهذه الأمّه بخلاف سائر الأمم» حيث كان 
المرفوع لهم هو خصوص المؤاخذه. 


77١ ص:‎ 


وثانيً: إن هذا الجواب وإن سكم صبحته فى الحديث؛ ولكن لا يصمح فيالآيه» لصراحتها على أن ما كان ثابتاً على تلكك الأمم؛ وهو 
حمل الإصر عليهم ما هو مرفوع عن هذه الآمّهء بإمكان أن يقال بالمنع عن استقلال العقل بقبح المؤاخذه مع هذه الأمور بقولٍ 
مطلق, فإِنْ الخطأ والنسيان الصادرين من ترك التحفْظ لا يقبح المؤاخذه عليهاء وكذا المؤاخذه على ما لا يعلمون؛ مع إمكان 
الكضباطء و كذا فى التكليق القاق الناشيء عن ايان المكلق» والمراد ينا له بطاق نهو ما لأ بطاق بحيب العاده المتارفده لما 
لايقدر عليه أصللا عقا كالطيران فيالهواء»مع إمكان أن يكون المراد من لا تُحمّلنا ما لا طاقه لنا به هو العذاب والعقوبه الأخرويّه. 


وإن شئت الاطلاع على ما يشمل ذلككء فانظر الحديث الطويل الذى رواه صاحب «الاحتجاج'(١)‏ عن موسى بن جعفرء عن أبيه 
عن آبائه» عن علي بن أبى طالب عليهم السلام » قال حينما سأله اليهودى عن فضائل رسول الله صلى الله عليه و آله قال فى 
حديثء فقال صلى الله عليه و آله : «اللَّهُّمَ إذا أعطيتنى ذلكك فزدنىء قال الله تعالى له: سَل قال: ربّنا ولا تحمل علينا إصراً كما 
حملته على الذين من قبلنا'. 


يعنى بالإصر الشدائد التى كانت على من كان قبلنا. 


إلى أن قال: «وكانت الأمم السابقه إذا أصابهم أذىّ من نجاسه قَرَضوه من أجسادهم, ول جلث الماد لتشيكه طهوراًء فهذا من 
الآصار التى كانت عليهم فرفعتها عن أمّتكك» الحديث. 


بل فى «مجمع البحرين» فى مادّه (قرض): . 


7"72١:ص‎ 


(والمقراض واحدٌ المقاريض التى تقرض بهاء ومنه الحديث: «كان بنوا إسرائيل إذا أصاب أحدهم قطره بول قَرَضوا لحومهم 
بالمقاريضء أى قطعوهاء ولعل ذلكك كما قيل لشدّه نجاسه البول على الدم؛ وكان ذلكك من بولٍ يصيب أبدانهم من خارج؛ لا 
أل الاتمطحاء من البوق كان يتلكه رو إلا لولكرا فن كه تمر لك 


حيث يظهر من هذين الحديثين أن الأمم السابقه كانت فى شدّه أعظم مناه ولعلّ قرضهم لحومهم كان على نحو لا يكون خارجاً 
عن قدرتهم بواسطه ضخامه جلدهم» وكان ذلك فى بعض النجاسات لا كلها. 


وكيف كان يكفى فى صدق الرفع عن هذه الأمّهء وجود ذلك فى الآمم ولو فى الجمله, كما لا يخفى . 
وكيف كانء فما ذكرنا فى معنى الرفع كان جامعاً لجميع الإشكالات الوارده فى مدلول هذا الحديث . 
أقول: نعم بقى هنا إشكالان آخران: 


الأشكال الأشؤل: أنّ شمول حديث الرفع لرفع المؤاخذه بنحو العموم أو الخصوص؛ يعنى أنّ المؤاخذه بالنسبه إلى الحكم 
الموجود فى موردٍ من الوجوب أو الحرمه بحسب تركه أو فعله يعدّ من الآثار العقليه المترتّبه على الحكم؛ أى إذا ترك المكلف 
الواجب أو فَعَل الحرام لترئّب عليهما حسن العقوبه والمؤاخذه عقلك بخلا.ف ما لو أتى بالمأمور به حيث ترتفع المؤاخذه. 
فالمؤاخذه ليست من الآثار المجعوله حتّى تكون قابله للرفع» فضللا عن أنْ حديث الرفع إِنّما يرفع أثراً شرعياً؛ أى الذى كان أمره 
بالوضع والرفع بيد الشارع لا ما لا يكون كذلكك. والمؤاخذه . 
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ص :777 
يكون من قبيل الثانى دون الأوّلء فكيف الخلاص عن هذا الإشكال ؟ 


بل يمكن أن يُقال: إِنْ ثبوت هذا الإشكال يستلزم خروج الشبهات الحكميه عن مورد الروايه: لأنَّ الحرمه المجهوله مثلاً ليس لها 
أثر تشرعاء بل أثرها مجةد المؤاخذه وقد عرفت أنها غير قابله للتضويف الشرعى» وهكذا الوجوت الشرعي: وهكذا الوجوب 
المجهول. 


وقد أجيب عن هذا الإشكال: (بأنَ المؤاخذه وإن لم تكن قابله للرفع والوضع بنفسهاء لكنّها قابله لهما بواسطه منشأهاء فإِنّه للشارع 
أن يثبت المؤاخذه بإيجاب الاحتياط فى حال الجهلء فإذا لم يوجب الاحتياط ترتفع المؤاخذه فيصح إسناد رفعها إلى الشارع. 
مضافاً إلى إمكان القول بأنّ نسبه الرفع إلى الشّبهات الحكميه ليست بملاحظه الآثار بل بملاحظه نفسهاء لأنّ الحكم بنفسه متنا 
تناله يد الجعل). 


هذا كما عن المحمّق الخائرى فى «الدرر:(1). 


أقول: والإنصاف أن يقال فى رفع الإشكال؛ أن المرفوع إذا كات تقس الستعلق مين البقطا والتسياة والمتجهر ل يبا لهام السعت: 
فلا يبقى له شىة حتّى يقال بأنّ أمر كذا رُفع دون كذاء فإنّ رفع الشىء عباره عن رفع كل ما له من الأثر» سواء كان الأثر أثراً 
عقلياً له أو شرعياًء فحينئذٍ لا يكون الملحوظ هو خصوص المؤاخذه حتّى يقال إِنْها ليس بأثر شرعىء بل الملحوظ فى صيحه الرفع 
رفع نفس الشىء ادّعاءً» لعدم وجودٍ له من الأثر فى عالم التشريع. قافا إن صهه خزانه الأول ا 0 المقلون الراننظه مكدو 
فإذا رَفع الحكمء يكون بذلك قد رفع جميع ما . 
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ص :"777 
له من الآثار حتّى المؤاخذه. 


وغلية» قما استشكله المحلق الحائرى عد ذلكف بقوله: (ثم لا يخفى أنه لا يرتفع الإشكال بجعل المرفوع تمام الآثار» إذ منها 
المؤاخذه؛ فانضمام الآثار التى يصيّح رفعها امتناناً إلى ما لا يصيح كذلكك غير صحيح)(1) . 


ليس على ما ينبغى؛ لما قد عرفت بأنّ رفع المؤاخذه برفع الشىء قهرىٌ لا يحتاج إلى لحاظه. فالمرفوع هو الجميع؛ ويساعده 
الأغتبار والامتنان حّى بالنسبه إلى المؤاخذهء وهذا هو الأقوئ . 


الإشكال الثانى: هو أن يقال بأنّه إن أخذ التقدير وهو المؤاخذه فقطء استلزم ذلك قله الاضمارء بخلاف ما لو أوجب الحكم برفع 
جميع الآثار» فلابدٌ لكلّ واحدٍ واحد من الآثار من تقدير وإضمارء ولا يخفى أنّ قله الإضمار أولى من كثرته» هذا كما صدر عن 
بعض الفحول. 


أقول: أورد عليه الشيخ بجمله واحده. وهى قوله:(وهو كما ترى)» ولعله أراد بعدم ورود هذا الأشكال» وقد وجه العحدق 
الفشاركى ذلكك بإمكان أن يقال بإضمار واحد فى صوره جميع الآثار هو لحاظ التقدير كلمه واحده وهى جميع الآثار. مثل 
تقدير كلمه واحده وهى المؤاخذه. 


أقول: ولكن الجواب الحقيقى على مختارنا هو ما عرفت من عدم وجود تقدير أصللا كما قلنا فى صدر البحثء بل الرفع متوججةٌ 
إلى نفس الشىء» فإذا انعدم الشىء عن صفحه الوجود ولو فى عالم التشريع؛ ارتفع جميع آثاره من دون حاجه إلى التقدير أصلا. 
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ص :775 
هذاءوقد حاول الشيخ قدس سره توجيه قول | لمستشكا بطريقه اخترى وهو أن ثثال: 
(إِنَّ تقدير رفع المؤاخذه متيقّن فى الجميع , ورفع ما عداه يحتاج إلى دليل قطعى). 


ثم تصدّى رحمه الله بنفسه فى الإشكال عليه بقوله: 


(وفيه: إنْما يحسن الرجوع إليه بعد الاعتراف بإجمال الروايه؛ لا لإثبات ظهورها فى رفع المؤاخذه؛ إلا أن يُراد إثبات ظهورها من 
حيث إِنّ حملها على خصوص المؤاخذه؛ يوجب عدم التخصيص فى عموم الأدله المثبته لآثار تلكك الأمور, وحملها على العموم 
يوجبٌ التخصيص فيهاء فعموم تلكك الأدلّه مبتين لتلكك الروايه» فإِنْ الشخصّص إذا كان مجمللا من جهه تردّده بين ما يوجبٌ كثره 
الخارج وبين ما يوجب قلته» كان عموم العام بالنسبه إلى التخصيص المشكوك فيه مبئناً لإجماله, فتأمّل). انتهى كلامه(1). 


ولكن يرد على كلام الشيخ أوَلاً: بأنّ عموم العام لا يكون ميناً لإجمال المخصّصء ولا إجمال المخضص يوجبٌ سرايه الإجمال 
إلى العام غايه الأسمر حيث إن وجه تقديم المخضّ ص على العموم كان بملا-ك الأظهريّه؛ فعند الإجمال يوجب فقدان هذا 
الملاك؛ فيكون العام بعمومه حمجه لا يجوز رفع اليد عنه إلا بحيجه أقوى» فلازم ذلكك هو وجوب إكرام العالم المرتكب للصغيره 
بواسطه شمول عموم: (أكرم العلماء)» وإجمال الفسّاق فى: (لا تكرم الفسّاق منهم)» وهذا لا يوجبٌ كون المراد من الفسّاق فى 
كل موردٍ وقع موضوعاً لحكم مثل: (لا تقتدى بالفاسق)» هو المرتكب للكبيره فقط . . 


ادافزائد الأضول الشيخ ص14 


صص :770 


وثانياً: قد عرفت ما بن الرفع فى حديث الرفع لا إجمال فيهء بل يكون للشىء بنفسه؛ وبانتفاء الشىء ولو تشريعاً تنتفى آثاره 
جميعاً فبذلك تتحقّق صيحه دعوى ظهوره فى رفع جميع الآثار التى تكون رفعها بيد الشارع وفى رفعها امتناناء فبذلكك يوجبٌ 
التخصيص فى عموم تلكك الامور من دون ترديد وإجمال. 


ص :772 

جريان حديث الرفع فى الشبهات الموضوعيّه والحكميّه 

جريان حديث الرفع فى الشبهات الموضوعيه والحكمته 

بعد الوقوف على مدلول الآمور المذكوره عن حديث الرفع؛ نقول: 


إن حديث الرفع يعدّ من الأمدله الداله على البراءه فى الشّبهات الموضوعيه والحكميهءودلالته عليذلك تاقه»ومؤةد لمايحكم 
الممتثل به من قبح العقاب بلا بيان» ويعدٌ هذا الحديث من أحسن الأدلّه النقليه وأكثرها تداولاً واستناداً بين الاصوليين. 


أقول: بالنسبه إلى بيان حدود ما يتعلق به الرفع من الأمور التسعه. وملاحظه أنْ أىٌ أثر يمكن رفعه بحديث الرفع وما لا يمكن, ثم 
ملا-حظه النسبه فى وجه تقديم حديث الرفع على سائر الأدلّه الأوَليِ لا محيص من تقديم بيان أمور لذلك؛ فنقول ومن الله 
الاستعانه: 


وينبغى التنبيه على امور : 


ص :7717 

بيان النسبه بين الأدله الأَوَلِتَهِ مع دليل الرفع 

بيان النسبه بين الأدلّه الأوّلتِهِ مع دليل الرفع 

الك الأنؤلدقى أن التينهيين اللدله الأوَلِيهِ المتكفّله للأحكام الأوَِّي مع حديث الرفع» هل هى العموم من وجه؛ حتى يوجب 
ملاحظه ما هو المرجّح فى مورد التصادق؟ 

أم النسبه هى العموم والخصوص المطلق ؟ 

أم هى على نحو الحكومه؛ بأن يكون دليل حديث الرفع حاكماً على الأدلّه الأوَلته؟ وجوه. 


قد يتوهم: بأنّ النسبه الآولى هى الصحيحه: بلحاظ أن النسبه إذا لوحظت بين دليل حرمه الزنا فى آيه وجوب الجلد» ووجوب 
القطع فى آيه السرقه؛ يعت صورتى الإكراه والاضطرار وغيرهماء كما أن ما دل على رفع الإكراه والاضطرار يعمّ» من جهه كون 
موردهما الزنا والسرقه أو غيرهاء فعلى هذا لا-وجه للحكم بتقديم رفع الإكراه والاضطرار على الدليل الأَوَّلى فى مورد جمع 
الكراه والزنا أو السرقه والاضطرارءبل يجب فيه ملا-حظه المرججحات فى باب التعارض والتراجيح» من ملاحظه المرججحات 
الداخلته والخارجيه. 


قد أجاب عن هذا القول المحقّق النائينى قدس سرهء بقوله: (هذا التومهّم فاسدّء فإِنّ حديث الرفع يكون حاكماً على أدلّه 
الأحكام؛ فلا تلاحظ النسبه بينهماء كما لا تلاحظ النسبه بين أدلّه الأحكام وبين ما دلّ على نفى الضرر والعُسر والحرجء ولا فرق 
بين تلكك الأدلّه وبين دليل رفع الإكراه والاضطرارء سوى أنّ الحكومه فى أدلّه نفى الضرر والعُسر والحرج إِنّما تكون باعتبار عقد 
الحمل» حيث إِنّ الضرر 


ص:/77 
والعُسر والتحرج من العناوين الطارئه على نفس الأحكام, فإِنْ الحكم قد يكون ضرريَاً أو حرجتّاً وقد لا يكون . 


وفى دليل رفع الإ-كراه والاضطرار وغير ذلكك إِنْما يكون باعتبار عقد الوضع. فإِنّه لا يمكن طروٌ الإكراه والاضطرار والخطأ 
والنسيان على نفس الأحكام؛ بل إِنّما تعرض موضوعاتها ومتعلّقاتهاء فحديث الرفع يوجبٌ تضبيق دائره موضوعات الأحكام, نظير 
قوله عليه السلام : الا شكك لكثير الشكك»» أو «لا سهو مع حفظ الإمام»» ونحو ذلكك ممما يكون أحد الدليلين متكمَّلا لما أريد من 
عقد وضع الآخرء وسيأتى فى محله أنّه لا تلاحظ النسبه بين دليل الحاكم والمحكوم, ولا قوّه الظهور وضعفه بل دليل الحاكم 
يُقَدَّمِ على دليل المحكوم وإن كانت النسبه بينهما العموم من وجه؛ أو كان دليل المحكوم فى المفاد أظهر من دليل الحاكم. 
ونتيجه كلّ حكومهٍ هى التخصيصء فلا ينبغى التأمّللى فى حكومه حديث الرفع على أدلّه الأحكام. وتكون النتيجه تخصيص 
الأحكام بما عدا عروض العناوين الخمسه على موضوعات الأحكام ومتعلقاتها)» انتهى كلامه(1). 


أقول: وقد أورد على كلامه : 
وَل أن المنفيّ فى نفى الحرج والضرر عباره عن نفس الضرر والحرج» لا الأمر الحرجى والضررىء حتّى يكون المنفيئ فيهما 


فى عقد الحمل» بل يكون المنفي فى ناحيه عقد الوضعء فتقسيمه بأنّ الحكم قد يكون حرجباً وضرريّاً وقد لا يكون ليس فى 
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ص :7794 


وفيه: فرض إِنَّ المنفيَ فى مثل لا ضرر ثابتٌ فى ناحيه عقد الوضع دون الحمل أمرٌ حسن, إلا أن هذا لا يوجب أن يكون التقسيم 
بالحكم الضررى والحرجى وغيرهما غلطاً لوضوح أنْ العسر والحرج والضرر تعدّ من العناوين الطارئه والعارضه؛ ولابدٌ من 
عروضه على شىء؛ وهو ليس إلا الحكم. لأنّه هو الذى قد يكون حرجياً وقد لا يكون» وهكذا فى الضررء غايه الأمر يكون نفى 
الشارع فى لسان تلكك الأدله بصوره الاّعاء فى مثل لا ضررء كما كان بلحاظ ذلكك فى مثل قوله عليه السلام : دلا شكك لكثير 
الشكك» و «لا سهو للإمام مع حفظ المأموم»» وه لا ربا , من الذالك الولف حت بركرق تفز يلكا فك من ممه هده الا موق اد 
كان الصحيح فى كل واحدٍ منها شيئاً لذلكك الشىء . 


وثانياً: بن لسان الأدلّه فى مثل لا ضررء و«ما بعل عليكم فى الدَّين من حرج»»؛ مختلفٌ حيث إِنّ نفى الجعل ربما يشير إلى أن 
الشارع فى مقام التشريع؛ أى لم بُشْرّع حكماً حرجياًء فلا يبعد القول فيه بكونه فى مرحله عقد الحمل ينفيه» لدلاله لفظ الجعل 
إليجهه الحكمءهذا بخلاف مثل لا ضرر وأمثال ذلكك حيث يكون بصوره عقد الوضع لا الحملء فاقتران هذين العنوانين هنا 
يخلو عن مسامحه. 


وثالثاً: ِنَّ الضرر والحرج من العناوين الطارئه على الموضوعات التى وقعت تحت دائره الحكم كالصوم والوضوء والمعامله 
المغبون فيها أحد الطرفين» فإنٌ الموصوف بالضرر والحرج نفس هذه العناوين 

نعم» قد ينسبان إلى أحكامها بنحو من العنايه والمجازء فإِنّ إلزام الشارع وتكليفه ربما يصير سبباً لوقوع المكلف فى الضرر 
والحرج؛ وعلى هذا فلا يصح قوله: (إِنّ الضرر والحرج من العناوين الطارئه على نفس الأحكام». اللّهّمْ إلآ أن 
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ترمنها فلنامنى المسافحة. 


أقول: وف مالا ضفي لأن إنسناد البرن إلى 'الشى أو إل الشتكصن متفاوت وهر بكوف .مل إمشثاد اقل والفيع بالآله القثّاله 
والقطافة ديك ال لاله يقتل ويقطع والذى يوجب حصول القتل والقطع إِنْما هى الآله كالسيف لدم إلا أنه يصيح إسناد 
القتتل إلى الشخص حقيقة لأنه أوجب إيجاد القتل والقطع بالواسطه بالرغم من أنّ الآله هى الواسطه فى تحقق الوصفء وبرغم 
ذلك لا يكون موجباً لكون الإسناد إلى الشخص مجازياًء بل يكون إسناداً حقيقتاً. فما يوجب الضرر والحرج هو حكم الشارع 
بالإيجاب لما يكون وجوده ضرريّاً وحرجدا للإنسان» فإسناد الضرر والحرج إلى حكم الشارع يكون بالحقيقه لا المجاز 
والمسامحه فتقسيم الأحكام إلى القسمين يعد تقسيماً حقيقياً لا مجازياً. 


نعم» قد يكون الضرر مستنداً إلى الشىء من دون إسناد إلى شخص آخرء بل يكون مستنداً إلى نفسه كما لو اختار من عند نفسه 
بيعاً ضرريًاً أو صوماً كذلك, ولم يحكم الشارع بلزوم ذلك 55 إسناد الضرر حقيقهٌ إلى نفسه. ولذلكك إذا سثل عمّن أضرّه 
لأسنده إلى نفسه دون الشارع أو إلى غيره؛ فمثل الفعل فى الخارج يكون مثل الآله فى المثال السابق» فنسبه هذه العناوين إلى 
ذلك تكون من جهه كون الوصول إلى تلكك العناوين يكون بواسطه هذه الآمور مثل الوضوء والصوم والسيف والسكين» فتأمّل 
فإنّه لا يخلو عن دقّه. 


ومن هنا يظهر بأنّ الخطأ والنسيان قد يعرضان على الموضوعات, وقد يعرضان على الأحكام, فما ذكره النائينى بأنْ الخطأ 
والنسيان لا يعرضان على الأحكام» بل يعرضان على الموضوعات والمتعلّقات لا يخلو عن ضعفٍ. 


77”١:ص‎ 


أقول: وأمّرا أصل دعواه من كون دليل حديث الرفع حاكماً على الأدله الأوَّلتِه المتكفّله للأحكام الأوَلتَه فيقدّم عليها من دون 
ملاحظه حال النسبه بينهما أى سواءٌ كانت النسبه هى العموم من وجه. أو الخصوص المطلقء حيث لا يكون وجه تقديم الدليل 
الحاكم على المحكوم إلآ بلسان الحكومه أى يكون دليل الحاكم ناظراً وشارحاً ومئناً لدليل المحكوم ومن دون ملاحظه أقوائئه 
ظهور العام أو الخاص فى مثل ذلكء كما هو الملاحظ فى العموم والخصوصء كما لا يلاحظ ما هو المرجّح منهماء كما لا 
يلاحظ ذلك فى العامّين من وجه . 


فهو فى غايه المتانه» فتكون نتيجه ذلكك هو التخضّ ص فى الدليل الأوّلى من حيث العمل فلا يجرى الحدّ على من أكره على الزَّنا 
والسرقه أو اضطدبٌ إليهما وأمثال ذلكك . 
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ص :7777 

فيما يرفعه حديث الرفع 
فيما يرفعه حديث الرفع 

الأمر الثانى: لا إشكال فى أن حديث الرفع ورد فى مقام الامتنان على الأمّه وإرفاقاً بهم؛ كما يدل على ذلك قوله: «على أُمُتى»» 
غايه الأمر يقع البحث فى أَنّهِ هل يعتبر كون وضع ذلكك الشىء وعدم رفعه خلافاً للمّه؛ أو يصيح دخوله فى حديث الرفع وشمول 
الحديثء بأن يكون فى رفعه امتنانء سواء كان فى موضعه خلافاً للامتنان أم لا؟ 


والذى يصرّح به المحمّق | لعراقى فى نهايته هو الأوّلء ولكن الحقٌّ هو الثانى» فانظر إلى كلامه» حيث يقول: 


(الأسمر الرابع: الظاهر من الرفع بملاحظه وروده فى مقام الامتنان على الأمّهء هو الاختصاص برفع الآثار التى يكون وضعها خلاف 
المّهه فما لا يكون كذلك كان خارجاً عن مصبّ الرفع, ولا مجال للتمسّكك بالحديث لرفعه؛ وإن فرض الامتنان فى رفعه؛ ولا 
قل من الشكك فى شمول حديث الرفع لمثله: فيؤخذ بالقدر المتيقّنء ولا يكون ذلكك إل الآثار التى كان وضعها خلاف المنّه 
على المكلّفء لا مطلق ما يكون فى رفعه الامتنان والتوسعه على المكلّفء وإن لم يكن فى وضعه ضيق عليه. 


ومن ذلك نقول: إِنْه لا يشمل الحديث فيما لا يعلمون الحكم الواقعى الثابت للذّات فى المرتبه السابقه على الشكك؛ لعدم كونه 
بوجوذة الواقق مقا فيه العرق على المكلت شي تعفي الانان رفع 


كما أنّه لا يشمل الجهل بالحكمء وكذا الخطأ والنسيان عن تقصير من 


عم 
المكلفء وكذلكك الاضطرار ونحوهه إذ لا يأبى العقل حينئذٍ عن فعليه التكليف واستحقاق العقوبه على المخالفه. 


نعم» لو بلغ التحفّظ عن الوقوع فى الأنمور المزبوره إلى حدّ الحرج؛ يشمله حديث الرفع؛ لأمنّ وضع التكليف حينئذٍ خلا.ف 
الامتنان» فكان حديث الرفع من هذه الجهه نظير حديث نفى الضرر الوارد فى مقام الإرفاق بالآمّهء الغير الشامل للمقدم على 
الضرر ولذلك تراهم يفرّقون فى أبواب المعاملات بين المَقْدِمِ على الضرر كمورد الإقدام على المعامله مع العلم بالغبن» وبين 
غيره» حيث يتمسّ كون بنفى الضرر على نفى لزوم المعامله الغبتيه فى الشانى دون الأوّلء مع أن فى نفى اللّزوم كمال المنّه على 
المُقْدِمِ فى الأوّل أيضاً . 


ومئرا ذكرنا من ورود الحديث فى مقام الامتنان على الآمّهء يظهر اختصاص المرفوع أيضاً بالآثار التى لا يلزم من رفعها لاف 
الإرفاق على المكلف. فما لا يكون كذلك. لا يشمله حديث الرفع؛ كما فى الشرائط الراجعه إلى أصل التكليف كالاستطاعه 
بالنسبه إلى الحج ونحوهاء حيث لا يجرى فيها حديث الرفع لاقتضاء رفع الشرطته فيها لوضع التكليف على المكلف. وهذا 
خلاف الإرفاق فى حمّه بخلاف شرائط الواجب. فإنّهِ يجرى فيه حديث الرفع كما سنشير إليها . 


كما أنه لو كان رفع التكليف عن شخص موجباً لضيق الآخرء لا يجرى فيه حديث الرفع)؛ انتهى كلامه(1). 


ويمكن أن يضاف لدعواه أمثلةٌ أخرى مثل الإتلاف الصادر عن المضطرٌ والمّكرّه عليه بالنسبه إلى أموال الغيرء فإِنٌ حديث الرفع 
لذ بشملة لأنه وإن كان., 
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ص :7778 


فى رفعه منّه على المكره والمضطنء إلا أنه خلاف الامتنان للمالكك» بل وهكذا لو لم يكن منّه على نفس المباشر مثل ما لو اضطرٌ 
إلى ببع داره» فلا يشمله حديث الرفع لرفع صبحه بيع داره لكونه خلافاً للامتنان. 


أقول: وفى كلامه مواقع من نظر: 


أولاً: دعوى اختصاص حديث الرفع بما إذا كان وضعه خلاف الامتنان» فرفعه امتنان» ليس على ما ينبغى؛ لأنّهِ لا معنى للتفكيكك 
بينهما حتّى رُدَّعى الاختصاصء إذ الشىء ما لم يكن وضعه فيه مشقّه وكلفه لا يوجبٌ رفعه امتنانء فموضوع الحديث من أوّل 
الأمر يضيق بذلكء أى كلّ ما يكون وضعه فيه مشقّه ففى رفعه منّهه فعدم شمول حديث الرفع للحكم الواقعى قبل الشكك بالرتبه 
السابقه» ليس لأجل ما ذكره بل لعدم ارتباطه بالمكلّف فى حال شكه لأنّه كان مربوطاً بسابقه» كما ليس فى وضعه كلفه ليس 
فى رفعه منّه؛ لأنّ وجوده وعدمه فى تلكك المرتبه بالنسبه إلى حال شكك المكلّف يكون على السواء. 


وثاناً: ِنْ عدم شمول حديث الرفع للجهل والخطأ والنسيان التقصيرىءليس لأجل ذلككء لوضوح أنّ أىٌّ امتنانٍ أحسنٌ من رفع 
المؤاخذه مثللاً عن مثل هذا الجهل والخطأ والنسيان» بل لعل وجه عدم شموله هو استلزامه نقض الفرض للشارع. لأنّه يصي لكل 
مكلف بأن لا يحصّل العلم للأحكام فيتركها كذلكك, ولا عقوبه له على الفرض بواسطه حديث الرفع وهو مقطوع البطلان. 


وثالثاً: إِنّ ما قاله من أن شمول حديث نفى الضرر للمقدم يكون كمال المنّه فى نفى لزوم المعامله وبرغم ذلك لا يشمله للزوم 
ذلك بلوغه إلى حدّ الحرجء مما لا يخلو عن مسامحه. لوضوح أن من أقدمَ على ضرر ليس فيه فائده معقوله. لا 


ص :770 
محيص عن فرض أن يكون عنده مايلاحظه فيتجويز إقدامه عليه مع علمه بضرره. 


وعليه» فلا إشكال حينئذٍ فى أنّه لو قلنا بشمول الحديث لمثله. وحكمنا بعدم لزوم معاملته» كان ذلكك خلافاً لغرض المُقدِم 
ومخالفاً للامتنان» لا لاستلزامه الحرج فقط وإن كان ربما يستلزمه. 


وبالجمله : فالأحسن هو القول بأن ما فيه لسان الامتثالء لا يشمل ما لابكون فى رفعه منّه ولو بالنسبه إلى الغير إذا توحظ معهء كما 
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ص :77"2 


فى انتفاء أثر الرفع بتبدّل الموضوع 
فى انتفاء أثر الرفع بتبدّل الموضوع 


الأمر الثالث: يعتبر فى الأ-ثر الذى يراد رفعه بحديث الرفع» أن يكون الأمثر مترتّباً على الشىء والموضوع؛ بلا شرطٍ عن طروٌ 


العناوين كود يلها 


وبعباره أخرى: لا يعتبر فى موضوع الأثر عنوانٌ خاصٌ مثل العمد أو الخطأ والنسيان ونحو ذلككء وإلا لم يشمله حديث الرفع» 
والأولى أن نمثل لذلك بمثل القصاص إذ هو حكمٌ وأثرٌ قد ترنّب على القتل بصوره العمد, أو مثل الكفّاره التى هى حكمٌ قد 
تترنّبِ على موضوع العمد فى الإفطار والأكل ونحوه ونظائرهماء فإنّه لو أخطأ أو نسى فصدرت منه القتل والإفطار» فلا يشمله 
حديث الرفع. لأنّ الحكم بنفسه ينتفى بانتفاء موضوعه وهو العمد. فلا قصاص ولا كفاره. مع أنّه لا معنى لرفع الخطأ والنسيان هنا 
برفع القصاص والكفاره. لعدم كونهما من آثار الخطأ حتّى يرفعهما. 


كما أنّه كذلكك أى لا يشمله حديث الرفع ما لو اعتبر ثبوت الأثر على موضوع الخطأ والنسيان كالديه فى قتل الخطأء وسجدتى 
انهو عبد العطا والسياة حت لا بكرن هر فوها بحديث الرفع بل يمكن ذلك لأنّ عنوان الموضوع يقتضى وضع تلكك الآثار 
لا رفعهاء بل المراد من المرفوع فى حديث الرفع» هو الآثار المترتّبه على نفس الفعل لا بشرط الخطأ والعمد التى رفع الشارع 
حكمهما عن ذلك الفعل إذا صدر عن خطأ. 


كبا اله الاك يشمل ليا لأ بكرن الأتره تا علق قعل المكلت» بل كان الأثر أمرا بحتوان خاصض من الساووة الاريك عي مرقط 
بفعل المكلفء مثل ما لو 


ص :/777 


عي لافطاو سن امدق باه الشف <اتديج ,انام حك تريجك كيده قلات مها لق لام الخخالة مق السك انسرد 
أصاله البراءه وحديث الرفع والحكم بعدم تنيجسه مع العلم بحصول الملاقاه والسرايه؛ لأنْ تنجيس الملاقى لم يترتّب على الملاقاه 
على أنّه فعل للمكلّفء بل هو مترتّبٍ على الشىء بنفسه ولو لم تكن الملاقاه حاصللاً ومستنداً إلى فعل المكلفء ولعلّ وجه 
خروج مثل هذا عن حديث الرفع إجماعاً كما عن النائينى كان لذلكك لا لجهه التعبد فيه . 


ومثله أيضاً لا يمكن رفع وجوب قضاء الفائت من المكلف اضطراراً أو إكراهاً لأنّ وجوب القضاء مترثّبٌ على عنوان الفوت. 
حكن ولو كان عاضا بعر اسكتاد إلى ينان "المكلف لآق الندليل سسفسهوارة على قورت القفيناء إذا"تحتق مواضوعة وهو 
الفوت» ولو لم يكن الفوت مستنداً إلى فعل المكلف, كما لا يخفى. 


هذا كما عن صاحب «مصباح الآصول» . 


ولكن يمكن أن يقال: إِنْ الوجه فى عدم شمول حديث الرفع لمثله» ليس لما ذكره من الوجه الأوّل بل لأنْ حديث الرفع إِنّما 
يرفع الأثر الذى كان افوص لا ترط هو الويف الفط رار وسويةة وكا قف قله كه على الككه قل هذا باق السك كه 
متعلق المرفوع فيما ورد من أن المضطرٌ إلى تركك صلاته فى وقته. 


فإن كان المرفوع هو الحكم الأوّلى من وجوب الصلاه؛ فيكون معناه أنّه قد رفع عنه وجوبهاء فلا معنى حينئذٍ للحكم بوجوب 
القضاء عليه» بعد ما لم يكن أصل الصلاه واجبه عليه. 


وإن كان المراد هو رفع متعلّق الاضطرارء وهو تركه ما يفى كأنّه لم يقع التركك عن اضطرار فهو خلاف للمطلوب؛ لأنَّ لازمه 


ص :777/1 
اختياره» فلازمه وجوب القضاءء وهو خلاف الامتنان. 
وإن كان المراد من المرفوع هو وجوب القضاءء فهو لم يتعلق عليها الاضطرار حتّى يرتفع. 


وعليه؛ فالأولى أن يقال فى وجه وجوب القضاء فى مثل ذلكك» وعدم شمول العنن وك له كما فق أن المرفوع نفس وجوب 
الصلاه لولا الاضطرارء إلا أنه هنا خَرَجٍ عن عموم الحديث بواسطه دليلٍ آخرء يدل بالخصوص فى مثل الصلاه بوجوب القضاءء 
وهو قوله عليه السلام : «لا تتركك الصلاه بحال»» الشامل لحال الاضطرار وغيره» فحيث لا يمكن عقللا أن يحكم بالعقوبه فى 
تركك الاضطرارىء فلا محيص من الحكم بنفى القضاءء لكن الدليل بالخصوص يوجب الخروج عن عموم حديث الرفع, لا لما 
ذكرة 


وعليه» فالحكم بوجوب القضاء لولا-وجود دليل بالخصوص لإيجابه» مثل: «اقض ما فات كما فات»» يمكن أن يكون بواسطه 
الجمع بين حديث الرفع فى الاضطرار وبين دليل: «الصلاه لا تتركك بحال» . 


فتكون النتيجه حينئظٍ: أنْ تركك الصلاه فيالوقت لا عقوبه فيه عند الاضطرار؛ ويجب فيها القضاءء لعدم تحمّق التركك المنفيّ فى 
الخدية: 


هذاء مع إمكان الإشكال فى صدق الإكراه للصلاه مع ما لها من المراتب من الإيماء والإشاره» بل حتّى فى القلب كما فى صلاه 
الغرقى والمهدوم عليه» فحينئذٍ إذا تركها كذلك, فلابدٌ فيها القضاء لصدق الفوت العمدى كما لا يخفى . 


الأمر الرابع: فى أن حديث الرفع هل هو مختصٌ بما إذا كان متعلّق الإكراه أو الاضطرار أمراً وجوديّاء أو أن مورده هو الأعمّ منه 
3 بحيث يشمل لما يكره على 


ص :لاما 
تركك شىء؟ فيه وجهانء بل قولان: 
فقن 5 ف إلى الأول المصفق الناققى وبحه الله وو عد مرسكه بتر له 


اذ اكه المكلف على الترك أو اضطرٌ إليه أو نسى الفعل» ففى شمول حديث الرفع لذلكك إشكالء مثلا لو نذر أن يشرب من 
ماء دجله» فأكره على العدم؛ أو اضطرٌ إليه» أو نسى أن يشربء فمقتضى القاعده وجوب الكفّاره عليه» لو لم تكن أدلّه وجوب 
الكمّماره مختضّه بصوره تعد الحنثء ومخالفه النذر عن إرادهٍ والتفات: فإنْ شأن الرفع تنزيل الموجود منزله المعدوم, لا تنزيل 
المعدوم منزله الموجود؛ أن تنزيل المعدوم منزله الموجود إِنّما يكون وضعاً لا رفعاً والمفروض أن المكلف قد ترك الفعل عن 
إكراهٍ أو نسيان» فلم يصدر منه أمرٌ وجودىٌ قابل للرفع» ولا يمكن أن يكون عدم الشرب فى المثال مرفوعاًء وجعله كالشَّربٍ حتّى 
يقال إِنّه لم يتحمّق مخالفه النذر فلا حنث ولا كقاره. 


والحاصل: أنه فرق بين الوضع والرفع؛ فإِنٌ الوضع يتوه على المعدوم فيجعله موجوداً ويلزمه ترتيب آثار الوجود على 
الموضوع. والرفع يتوجه على الموجود فيجعله معدوماً ويلزمه ترتيب آثار العدم على المرفوع؛ فالفعل الصادر من المكلف عن 
نسيانٍ أو إكراه يمكن ورود الرفع عليه وجعله كأن لم يصدرء فلا يترتّب عليه آثار الوجود إن كان ذلك موافقاً للتوسعه 
والامتنان. 


وأمّا الفعل الذى لم يصدر من المكلّف وكان تاركاً له عن نسيان وإكراه» فلا محلّ للرفع فيه؛ لأنّ رفع المعدوم لا يمكن إلآ 
بالوضع والجعلء وحديث الرفع لا يتكمّل الوضع بل مفاده الرفع)» انتهى محل الحاجه10). . 


نافد لاصو عار اننا 


ص:0 76 
أقول: ولا يخفى ما فى كلامه من الإشكال: 


أولاك ]نع كفا شت :اذا أمكن تعلق النذر والقَسَم به وأمكن فرضه مركزاً للحكم ونور توعا للوقاء والسكاة والاقتطران كان 
الكفاره قد تترتّب الكفاره عليه» أى على تركك التركك وأمثال ذلككء الدالٌ على كون العدم المضاف إلى شىء يتصوّر له موطناً 
فى عالم الاعتبار» وقابل للرفع والوضعء فلذلكك يصحٌ للشارع رفعه بحديث الرفعء غايه الأمر أن يكون رفعه ونفيه بلحاظ نفى 


الآثار من الكفاره والعقوبه وغير ذلك. 


وثانياً: إنَّ ما ادّعاه بأنْ رفع كل شىء تاد للمعدوم؛ والوضع له هو إثبات للموجوديّه إذا تعلق الأوّل بالموجود والثانى 
بالمعدوم, غيرٌ قابل للقبول» لإمكان أن يكون الرفع والوضع بلحاظ الآثار بصوره الادّعاء لا الحقيقى حتّى يصحٌ ما ادّعاه» فنفى 
الحكم هنا ليس معناه إثبات المنذور تركه. حتّى يترتّب عليه الكفّاره بحسب ذاته. 

وعليه» فالظاهر أنّه لا فرق فى شمول حديث الرفع» فيما إذا كان المورد من الامور الوجوديّه أو الامور العدميه » وكلاهما يصحح 


وقوعه مورد الرفع كما عرفت. 


صض: اعم 

البحث عمًا يرفعه حديث الرفع 

البحث عا يرفعه حديث الرفع 

الأمر الخامس: يدور البحث فى المقام عن المرفوع فى هذه الموارد : 

هل هو جميع الآثار والأحكام المترتّبه على الموضوعات بما لها من الأقسام» كما سنبيين لكك ؟ 

أو المرفوع عباره عن بعض الآثار والأحكام؛ مثللاا خصوص التكليفته من الأحكام دون الوضعته منها ؟ 
أو خصوص الأحكام المتعلّقه بالأفعال تكون مرفوعه دون المترئّبه على التروكك وأمثال ذلكك ؟ 


أقول: يعد هذا البحث فى حديث الرفع من أهمٌ البحوث التى ينبغى البحث عنها فى حديث الرفع؛ ولذلك حرىٌ أن نستقصى 
الكلا-م فيه بما له من الخصوصيات المرتبطه بالفقيه فى باب النسيان والاضطرارء المتعلق بالعبادات أو المعاملات والإيقاعات» 
فقول مستمدا من الله العوق فى تقرير الحة: 


ثبت من مطاوى المباحث السابقه باعتبار وجود أمور فى حديث الرفع ليصحٌ التمشكك به وهى : 
١‏ أن يكون الأثر الذى يراد رفعه من الآثار الشرعته دون غيرها من الآثار العقلته والعاديّه. 
١‏ وأن يكون فى رفعه منّْه وتوسعهٌ على العباد » فلا يشمل ما يقنضى خلاف ذلك. 


#وآن يكرن الأثر للشىء يحستب عله الأولكن لأ بشرط عق طرة 


ص :787 

العتاويق المندكووةفى الحديت نكل الخطأ والسان ولانقرط عدمها يل كان معلنا علن 'القىء”تصوره اللاشرعل: 
وأن يكون الرفع بلحاظ الرفع التشريعى الحقيقى بصوره الادّعاء لا التكوينى. 

فإذا تحقّقت جميع ذلك تصل النوبه إلى البحث عن حقيقه المرفوع كما عرفت فروضه فى صدر البحثء فنقول: 
الأحكام المترتّبه على أفعال العباد على أقسام, لأنّه : 

. قد تكون تكليفته‎ ١ 

؟ وقد تكون وضعيه . 

وفى كل واحدٍ منهما : 

١‏ قد تكون مترتّبه على الفعل بلحاظ صرف الوجودء بحيث لا يكون لوجوده الثانى ذلكك الأثر. 

١‏ وقد تكون مترئّبه عليه بلحاظ مطلق الوجودء بحيث كلما وجد الفعل كان الأثر مترتّباً عليه. 

ثم إِنّ معروض الحكم والأثر : 


١‏ إِمّا أن يكون هو الفعل الصادر عن الفاعلء بمعنى أنْ الفاعل يكون هو المخاطب بالحكم., كما هو الغالب مثل: (لا تشرب 
الخموا؛ | ن7ع احييف ١ ١‏ انط مي على سفن قار وو لفن 1 : 


؟ وما أن يكون الفعل الصادر عن فاعله علّه لتوجه الخطاب والحكم إلى غير فاعله» مثل شرب الخمر الصادر عن زيدٍ عله لتوجه 
خطاب وجوب إقامه 


ص :معام 
الحدود إلى الحاكم المُقيم للحدّ. 

فهذه جمله الأحكام والآثار المترتّبه على أفعال العباد. 
وأمًا بيان حكم كل واحدٍ من الأقسام, فنقول: 

فى الأحكام التكليفيته: 


١‏ إن كان الحكم تكليفتاً وكان متربّباً على فعل الفاعل بلحاظ مطلق الوجودء وكان الفاعل هو المخاطب بالحكم. فإنّه لا إشكال 
فى سقوط الحكم إذا صدر الفعل عن إكراه أو اضطرا أو نسيان أو خطأء فلازم رفع الحكم عن الفعل» هو عدم كون الفعل حراماً 
لو كان محرّماًء لولا طروٌ هذه العناوين» مثل شرب الخمر إذا صدر عن إكراهء فإذا رفع بحديث الرفع كان معناه عدم حرمته. 
وعدم خروج فاعله وشاربه عن العداله لو كان واجداً لها قبل الشربء لصيروره الشرب عن إكراه كالعدم, والحكم تابع 
لموضوعه. فإِنّ لازم كون الفعل بلحاظ مطلق وجوده هو أن يلاحظ كلّ فعل بنفسه من حيث الحكم وطروٌ العناوين» لأنّ الحرمه 
فى كلّ فعل يكون مستقلا فربما يكون بعض أفراده متعلقاً للإ-كراه دون بعض» فكلّ ما طرء عليه أحد العناوين» جرى عليه 
حديث الرفع دون غيره . 


؟ وإن كان الحكم أيضاً تكليفتاً إلا أنّ الأثر كان مترئّباً على الفعل بلحاظ صرف الوجود, فهذا يختلف حسب اختلاف الآثان 


لأتف: 

قد يكون الأثر من الآثار التى لا تقتضى المنّه رفعه» كمن ندر أن يُكرم عالماً فأكره على الإكرام» أو اضطرٌ إليه» فإِن حديث الرفع 
لا يشمله؛ لأنَّ مقتضى شموله عدم كفايه ذلكك الإكرام» وعدم تحقّق امتثال الأمر بالنذر ولازمه لزوم إكرام آخر وفاءً للنذرء وهو 
خلاف الامتنان. 


ضرع 


* وقد يكون الأثر من الآثار التى يقتضى رفعه منّهه مثل ما لو نذر أن لا يُكرم زيداً أو أن لا يشرب ماء دجلهء فأكره أو اضطرٌ إليه 
فإِنّ حديث الرفع يشمله وبحكم بأنّه لا أثر فى حنث نذره بالإكرام؛ ولا كمّاره عليه» لصدوره عن إكراه واضطرارء وفى رفعه 


يكون منه. 


وكل هذا ما لا إشكال فيه ولا كلام لكون تعلق الإكراه والاضطرار وغيرهما هو فعلٍ من الأفعال فشمول حديث الرفع إذا لم 
يكن رفعه خلاف الامتنان جائرٌ قطعاً. 


وقد يكون متعلق الإكراه أو الاضطرار أو النسيان تركاً من التروككء وهو مثل ما لو نذر أن يشرب ماءً خاصًاً كالفرات أو زمزم 
فأكره أو اضطرٌ إلى تركه أو نسى أن يقوم بهماء فلا إشكال حيئئذٍ أنّه لو كان هذا الترك صَدَّر عنه بالاختيار والالتفات لصدق 
اللعيت» وتعلقف الكفازه ولكع الال قن سدق لد كنا بأحد العناوين المذكوره؛ فهل يشمله حديث الرفع أم لا؟ فيه وجهانء بل 


قولان: 


فول بعدم الشمول؛ وهذا هو الذى ذهب إليه المحدّق النائينى رحمه الله كما أشرنا إليه فى الأمر الرابع» مستدلا له بأ مرجع رفع 
التركك إل الوضع وتنزيل المعدوم منزله الموجود وهو وضْمٌ لا رفع» فلا يشمله . 


ثم فرّع على ذلك كما فى فوائده : 


ولا بعدم إمكان تصحيح العباده الفاقده لبعض الأجزاء أو الشرائط» لنسيانٍ أو إكراه ونحو ذلكك بحديث الرفع لأنّه لا محل 
لورود حديث الرفع على السوره المنسيه فى الصلاه مثلاء لخلوٌ صفحه الوجد عنها. 


وثاناة إك أن الأد أنه لي اع المووة لدى الهو جراد وه 


ص :70 


العباده» ومع الغض عن أن الإ-جزاء والصيحه ليستا من الآثار الشرعيّه التى تقبل الوضع والرفع» لا يمككن أن يكون رفع السوره 
بلحاظ رفع أثر الإجزاء والصيحه. فإنّ ذلكك يقتضى عدم الإجزاء وفساد العباده» وهذا ينافى الامتنان وينتج عكس المقصود. فإنَّ 
المقصود من التمشكك بحديث الرفع تصحيح العباده لا إفساداهاء فنفس الجزء أو الشرط المنسىئ موضوعاً وأثراً لا يشمله حديث 
الرفع» ولا يمكن التشبث به لتصحيح العباده. 


وأمَا بالنسبه إلى المركب الفاقد للجزء أو الشرط المنسيّء فهو وإن كان أمراً وجوديّاء قابلاً لتوجه الرفع إليه إلا أنه : 

أولاً: ليس هو المنسيّ أو المكره عليه لتوسجه الرفع إليه. 

وثانياً: لا فائده فى رفعه. لأنّ رفع المركب الفاقد الجزم أو القخرط لهرت المركن الواجه له فاق 'ؤلكه يكوق وعيعا لا زفعاء 
ولت للف كيين لفاقك الفدرم و الشوطة أثر إلا الفساد. وعدم الإجزاء» وهو غير قابل للرفع الشرعى. 


أقول: ومن ذلكك يظهر فساد ما قيل من إِنَّ المرفوع فى حال النسيان إِنّما هو جزئيه المنسيّ للمركبء وما أشكل عليه من أنَّ 
الجزئيه لا تقبل الجعلء فلا تقبل الرفع» وما أجيب عن ذلكك من أن الجزئيه مجعوله بتبع جعل منشأ انتزاعهاء فتقبل الرفع برفع منشأ 
الانتزاع. 


فَإِنّ ذلك كله خروجٌ عن مفروض الكلا-م؛ ولا ربط له بالمقام؛ لأمنْ جزئيه الجزء لم تكن منسييه. ولك كان ذلك من نسنان 
الحكم. ومحل الكلام إِنّما هو نسيان الموضوع ونسيان قراءه السوره مثلا» فلم يتعلق النسيان بالجزئيه حتّى تشكل بأنّ الجزئيه غير 
مجعوله. فيُجاب بأنّها مجعوله بجعل منشأ الانتزاع. 


ص :762 


والحاصل: أن الإشكال فى شمول حديث الرفع للجزء المنسىئء ليس من جهه عدم قابليِه الجزء للرفع الشرعىء إذ لا إشكال فى 
أنه عند الشكك فى جزئنِه شىء للم ركب أو شرطيته تجرى فيه البراءه الشرعتهء ويندرج فى قوله صلى الله عليه و آله : «رفع ما لا 
يعلمون»» بل الإشكال إِنّما هو من جهه أنّه عند ترك الجزء نسياناً مع العلم والالتفات بجزئئته» ليس فى البين ما يرد الرفع الشرعى 
عليه من حيث الموضوع والأثرء فلا يمكن تصحيح العباده الفاقده للجزء أو الشرط بمثل حديث الرفع» بل لابدّ من التماس دليلٍ 
آخر على الصيحه. وهو فى الصلاه قوله عليه السلام : «لا تُعاد الصلاه إلا عن خمس). 


إن أت قال وهم آلهة ضيه بيخ كوة السب :رك الايطال إن دعل فن ركن ادن والافة 


ثم قال رحمه الله : ولو كان المدرك فى صيحه الصلاه الفاقده للجزء أو الشرط نسياناً حديث الرفع كان اللازم صيعه الصلاه 
بمجرّد نسيان الجزء أو الشرط مطلقاًء من غير فرق بين الأركان وغيرهاء فإنّه لا يمكن استفاده التفصيل من حديث الرفعء ويؤيّد 
ذلكك أَنّه لم يعهد من الفقهاء التمشكك بحديث الرفع لصيحه الصلاه وغيرها من سائر المركبات. 


هذا إذا كان النسيان مستوعباً لتمام الوقت المضروب للمركب. 


وأقافى التيان الغير المستوعب: فالأمر فيه أوضح. فإنّه لا يصدق نسيان المأمور به عند نسيان الجزء فى جزءٍ من الوقت مع 
التذكر فى بق الوقتء لأنّ المأمور به هو الفرد الكلّى الواجد لجميع الأجزاء والشرائط ولو فى جزْءٍ من الوقت الذى يسع فعل 
المأمور به» فمع التذكر فى أثناء الوقت» يجب الإتيان 


ص :/7"81 


بالمأمور به» لبقاء وقته لو كان المدرك حديث الرفع لأنّ المأتى به الفاقد للجزء أو الشرط لا ينطبق على المأمور به فلولا حديث 
لا تعاد كان اللازم إعاده الصلاه الفاقده للجزء نسياتاً مع التذكر فى أثناء الوقت. 


فتحصّل مما ذكرنا: أنه فى كلّ ما متت الحاجه إلى تنزيل الفاقد منزله الواجدء لابدّ من التماس دليل آخر غير حديث الرفع؛ كما 
أنه فى كلّ مورد مشت الحاجه إلى تنزيل الواجد منزله الفاقد» يتمسكك لذلكك بحديث الرفع. 


ومن هنا يمكن أن يفدق بين الأجزاء والشرائط والموانع» وأنّه فى صوره إيجاد المانع بان يصي التمشكك بحديث الرفع» إذا 
كان النسيان مستوعباً لتمام الوقتءفتأمّل جتداً.هذا كله فيالأحكام التكليفته)»انتهيمحل الحاجه من كلامه(1). 


أقول: ولا يخفى ما فى كلامه من مواقع للنظرء لا بأس بذكرها بعد بيان ما هو المرفوع حقيقهٌ فى مثل نسيان الجزء والشرطء ولعل 
ذكر ذلكك كان موجباً لظهور الإشكال الوارد على كلامه. وصيرورته أوضح. فنقول ومن اللّه الاستعانه: 


بعدما عرفت من أن المختار فى حديث الرفع هو رفع جميع الآثار لا رفع بعض الآثار دون بعضء فحينئذٍ لابدّ أن يلاحظ بعد 
نسبان المكلق لجرء من أجزاء الصلاه كالقراءه مفلا فهو : 


ثاوةة كن ناته للثر ازه حبقا عد كسان افيا الحدسة اع ١‏ 3 القرانه حدكما اللصلة «التماة الكل وول كم قن خارها 
ره. د ٍٍ بيا كن السسدر 4 اى سود 0 ل و سرلى حار 
من إتيانها. 


وار مالا يكون نسيانه إلا باعتبار حال الإتيان فقطء لا من جهه الحكم والجزئيه؛ أى كان عالماً بجزئيتها لهاء إلا أللا تس 
الموضوع فى حال العملء . 


ادافوائك الامنول 2 7 


ص :77/8 


وعلى كل تقدير . 


أقول: والذى تعلق به حديث الرفع» ليس إلآ باعتبار ما نسى» ومعنى لا نسيان له فيمن نسى وتَرَكك القراءه إذا لوحظ مع دليل 
المتوججه لأصل الصلاه بأجزائهاء لا يمكن إلا أن يكون بمعنى أنّ المأمور به ليس إلا ما أتى به خارجاًء يعنى فكأنّه لا تكليف له 
فجال السيات" إلا بمقداى ما ديد مق الأخرام والقر اط افاة إعاده لم 


وبعباره أخرى: إذا فرضنا حكومه مثل دليل حديث الرفع بالنسبه إلى الأدلّه الأَوَلتِهِ الدالّه على بيان وجوب الصلاه بجميع أجزائها 
وشرائطهاء وفرض كونها عشره أجزاء مثل فمعنى الحكومه بحسب النتيجه ليس إلآ بيان أنَّ ما هو المأمور به فى حال النسيان 
والجهل لو شمله هو ليس إلا ما يؤتى به فى الخارج من الأجزاء والشرائط» وحصل الامتثال بذلكك» وسقط الأمر بالامتثال» إذ لا 
معنى لبقاء الأمر بعد الامتثال. 


واحتمال: أن ما نسى ليس إلا الموضوع والجزء أو الشرط دون الحكم أو الجرصية حت يتحقق الامتغال . 


مدفوجٌ: بعدم الفرق فى لسان الرفع بالنسيان بين أن يكون المنسيىّ هو الحكم أو الموضوعء كما لا فرق فى مقتضى الحكومه على 
لسان الأدلّه الأوَليهِ بين الأمرين, إذ بعد تسليم الحكومه فى نسيان الحكم والجزئيه» يوجبٌ تسليم الحكومه فى نسيان الموضوع 
والجزء. 


والإشكال: بأنْ المنسىّ لم يأتِ فى صفحه الوجود. ولم يشغله حتّى يصحٌ رفعه. إن كان المرفوع هو الموضوعء ولم يتعلق النسيان 
بالحكم والجزئيه إن كان 


ص : عا" 
المرفوع هو الجزئه والحكم. 


مندفع أُوَلات بما قد عرفت فى الأمر الرابع بأنّ تركك الشىء له وجودٌ فى عالم الاعتبار» كما يقع مركزاً لسائر العناوين من النذر 
والعهدء فالرفع أيضاً يكون بلحاظ هذا الحال. 


وثانياً: بن الرفع لا يتعلّق بالجزء المنسىّ أو الشرط كذلككء حتّى يقال إِنّه غير شاغل لصفحه الوجودء بل الرفع متوجَةٌ إلى نفس 
النسيان الذى يعدّ بنفسه من الحالات النفسائيه فينفيهما الشارع تعبداً وادّعاءاً فى عالم التشريع؛ كما عرفت تفصيله فى المباحث 
السابقة 


وثالثاً: أنّه لو سلمنا هذا الإشكال أن المنسيّ فى نسيان الجزء لم يتحقق فى عالم الوجود حتّى يرفع دون نسيان الجزئيه والحكم. 


قلنا: نعيد هذا الإشكال عليكم فى نسيان الجزئنه أيضاً ونسألكم عن المرفوع فيه فيما لو كان الحكم المجعول من ناحيه الشارع؟! 
فلا معنى لرفع ما هو الموجود فى الخارج فى عالم التشريع فى زمان الجعل بالنسبه إلى النسيان العارض الذى يتحمّق بعد ذلكك 
خارجاًء إلا أن يرجع الرفع هنا إلى الدفع» يعنى بأن لم يجعل الجزئيه لمن يعرض له النسيان بعد ذلككء لا بأن يكون الجزئيه 
مجعولاً بالنسيان المتحمّق بعد ذلك يرفعه. 


نعم» قد يمكن تصحيح ما ذكرنا بإرجاع حكومه هذه الأدلّه الأوَلئِهِ إلى إفهام نتيجه أن المجعول فى حقٌّ الناسى» سواءٌ كان ناسياً 
فى الحكم أو الموضوع ليس إلا ما هو المأتى فى الخارج من الأجزاء والشرائط. 


أقول: وبهذا البيان ظهر الجواب عن عدّه إشكالات ذكرها النائينى رحمه الله : 


منها: أنّه كيف يرفع ما لا وجود له فى الخارج» وقد عرفت وجوده فى عالم 


ص: 76٠١‏ 
الاعتباره مضافاً إلى أن الرفع متوججةٌ إلى نفس النسيان لا إلى المنسئ. 


منها: بأنَّ رفع أثر المنسى وهو الإجزاء والصححه. ليس أثراً شرعياً. حيث ظهر بن نتيجه جمع حديث الرفع مع الأدلّه الأوَليه هو 
إثبات الامتثال بالمأتى وصححته. لا رفع الإجزاء والصيحه حتّى يقال إِنّهِ أثرٌ عقلى . 


كما ظهر الجواب عن الإشكال الثالث من إِنَّ رفع الصيحه والإجزاء يقتضى إثبات الوجوب للعباده ثانياً وهو خلاف الامتثال» حيث 


عرفت بأنْ مقتضى ما ذكرنا هو عدم وجوب الإعاده وصبحه العباده وهو موافق للامتنان. 


كما ظهر الجواب عن الإشكال الرابع القائل بأنّه إن أريد رفع الجزئيه والحكم فإنّه ليس بمبنىء ولا فائده فى رفعه بما قد عرفت 
من عدم الفرق فيما ذكرنا من الحكومه بين كون المنسيّ هو الجزء أو الجزئه» كما لا يخفى . 


أقول: يقن هنا اسكال:وععه الفرق يبن التمشسك عدي لاعادين اليك ف وغوت الإغاده و كوة المتسع زكا فبحنه 
وبين عدمه فلا يجبء بخلاف ما لو كان المدركك هو حديث الرفع؛ حيث يكون لازمه عدم الإعاده مطلقاء مع أنّهِ لم يقل به أحدٌ 


والجواب: إمكان أن يقال بأنّ مقتضى حديث الرفع وإن كان هو الحكم بالصححه مطلقاًء إلا أنّه إذا لم يكن وجوب الإعاده من 
آثار نفس النسيان والجهل وإلا قد عرفت فى المباحث السابقه بأنّ حديث الرفع يشمل آثار المتعلّق للشىء بنفسه وبلا شرطء لا 
الآثار المتعلقه للشىء مع شرط النسيان أو بشرط لاء والحال أن مقتضى بعض الأدلّه الوارده فى باب نسيان الركن من الصلاه؛ هو 
لزوم الإعاده» يعنى أن الدليل ورد على هذا الحكم فى حال النسيان » مثل دلاله صريح حديث 


"0١:ص‎ 


لا تعاد(!) بوجوب الإعاده فى مثل نسيان الركوع أو السجده أو الجهل بهما فى تركهماء بل هناكك دليل يستفاد منه لزوم الإعاده 
فى مثل الركوع والسجده دون غيرهما وهو الخبر الموتّق الذى رواه منصور بن حازم, قال: 


«قلت لأبيعبدالله عليه السلام : إِنيصلّيت المكتوبه»فنسيتٌ أن أقرأ فيصلاتى كلها؟ 
فقال: أليس قد أتممت الركوع والسجود؟ قلت: بلى. 
قال: قد هت صلذاتك إذا كان اتا الا3 


حيث يستفاد من ذلكك وغيره أنّ حكم النسيان فى غير الركن هو عدم الإعاده» كما هو مفاد حديث الرفع» وأمًا فى الركن مثل 
الركوع والسجود والطهور والوقت والقبله كما ورد فى حديث صحيح زراره الوارد فى الباب المذكور المعروف بحديث لا تعاد 
فإنّه تجب الإعاده؛ فلا وجه للحكم بعدم الإعاده فى مثل الركوع والسجود إذا نسيهما بحديث الرفع ولعلّ لذلكك لم يتمت كك 
الفقهاء بهذا الحديث فى نسيان الركنء بخلاف سائر الأجزاء حيث يساعده نفس تلكك الأدلّه لولا حديث الرفع» فضلًا عمما هو 


مقتضى لسانه. 


أقول: ومن ذلكك ظهر الجواب عدّدا قيل فى النسيان لغير المستوعبء من لزوم الإعاده فى الوقت إذا كان المدرك هو حديث 
الرفع» بأنّ مقتضى هذا الحديث ليس إلآ وقوع الامتثال بالمركب الفاقد للجزء نسياناً ولا تذكر فى الأثناء؛ لأنّ المفروض أن 
المأمور به فى حقٌّ الناسى ليس إلا بما هو المأتى الفاقد للمنسىء فإذا حصل الامتثال؛ فلابدٌ من السقوط .فلا وجه للحكم يبقاء 
الأمر بعد التذكر فى الوقتء ولعلّه لذلكك لم يفت أحدٌّ بوجوب إعاده الصلاه المنسيّه قرائتها إذا تذكر فى الوقت»؟. 


-١‏ وسائل الشيعه: ج65 الباب 54 من أبواب القراءه فى الصلاه» الحديث 8 و ؟. 
"- وسائل الشيعه: ج5 الباب 79 من أبواب القراءه فى الصلاه» الحديث 8 و ؟. 


ص: 7607 
كما لا إعاده إذا تذكر فى خارج الوقتء ولو لم يكن لنا حديث لا تعاد أيضاً. 


كما أن مقتضى حديث الرفع أيضاًء هو عدم الإعاده بالنسبه إلى نسيان الركن إذا تذكر فى الوقتء لولا دلاله حديث لا تعاد على 


جعل حكم الإعاده على فرض النسيان والجهل الذى كان هو القدر المتيفّن فى الحديث» لاستبعاد أن يكون المراد هو التركك 
العمدى» كما أن الأمر كذلكك لو كان التذكر فى خارج الوقت أيضاًء من عدم لزوم الإعاده لولا حديث لا تعاد ونظائره . 


توه رعو مان اشتدل نه التق الناتن بأد 


على فرض تسليم ما ذكره من عدم شمول حديث الرفع لمثل نسيان الجزء أو الشرطء لأنْهما معدومان» بخلاف المانع إذا نسى 
وأتى به فى الصلاهء حيث يحكم بصيحتها بواسطه حديث الرفعء لابدّ وأن يحكم بذلكك أى بالصححه إذا تذكر بعد الوقت. مع أنه 
لم يفت به لأنّهم قد أفتوا لمن نسى النجاسه فى صلاته حتّى خرج الوقت فتذكر فإنّهِ لابدّ من الإعاده» بخلاف ما لو كان جاهالٌ 
حيث لا إعاده؛ سواءٌ علم به فى أثناء الوقت أو فى خارجه. مع أن لسان حديث الرفع بالنسبه إلى النسيان والجهل يكون واحداً 
فلا يكون نفس هذا التفصيل دليلاً مفهماً بأنْ الوجه فى الفرق بينهما ليس هو حديث الرفع؛ بل كان بواسطه مقتضى دليل آخر 
وذلغلن ذلكه . 


وأمَا ما أفاده قدس سره : من عدم معهوديّه التمسّكك بحديث الرفع فى كلمات القوم؛ فهو غير قابل للقبول؛ لأنّه يكفى فى المنع 
تمك السيّدين علم الهدى وابن زُهره بهذا الحديث فى الناسى إذا تكلم فى الصلاه» كما صرّح بذلكك السيد فى «الناصريّات» 


بقوله: 


ص :7017 


(دليلنا على أن كلام الناسى لا يُُبطل الصلاه بعد الإجماع المتقدّم؛ ما روى عنه صلى الله عليه و آله : رُفع عن أمّتى النسيان وما 


استكرهوا عليه). 
ولم يقصد بذلك رفع الفعل لأنّ ذلكك لا يُرفع» وإِنّما أراد رفع الحكمء وذلك عام فى جميع الأحكام إلا ما قام عليه دليل. 


ويقرب منه كلام ابن زهرهء وتبعهما العلامه والأردبيلى فى مواضعء وكذا نقل الشيخ الأعظم فى مسأله تركك غسل موضع النجو 
عن المحقّق فى «المعتبر» أنّه تمتركث بالحديث لنفى الإعاده فى مسأله ناسى النجاسه. وقد تمتركث الشيخ الأعظم وغيره فى 
مواضع بحديث الرفع لتصحيح الصلاه فراجع. 


ولا فرق فيما ذكرنا بين كون النسيان مستوعباً لتمام الوقت, أو لم يكن كذلككء لما قد عرفت من سقوط الأمر بالامتثال. 


رابع ليو عقن 3 كنا أن مقتضى جريان حديث الرفع فى نسيان الأجزاء أو الشرائط أو الموانع» هو الحكم بعدم وجوب الإعاده 
من جهه تحمّق حكومه حديث الرفع؛ إذا لوحظ مع الأدلّه الأَوَليِه فلازمه هو كون المأمور به فى حال النسيان هو المأتى به فى 
الخارج بدون المنسىّ من سائر الأجزاء والشرائط» بلا فرق فى ذلكك بين كون المنسيّ ركنا أو غيره» ولا من كون الشرط من 
الشرائط الواقعته أو الظاهريّه والذكريّهء إلا أن يقوم دليل بالخصوص على خلاف ذلكك فى حال النسيان, بأن يقوم حكمٌ على أنَّ 
نسيان بعض الأجزاء أو الشرائط يستلزم وجوب الإعاده. فحينئذٍ لا يمكن شمول الحديث لمثله. 


كما لا فرق فى الحكم بعدم وجوب الإعاده بين حال بقاء السيباق دائماء أو حووهه صوديعة العمل كما فرق وين كون القبيات 


ص :7605 


أقول: إِنّ استيعاب ما ذكرناه من الأدلّه وقبولها يوفر القدره على رد ما استدلٌ به المحمّق العراقى فى عدم جواز التمشكك بحديث 
الرفع هناء فلا بأس بذكر كلامه بدو ثم مناقشته. فإِنّه ما ذكر حال حديث الرفع بالنسبه إلى الجهلء قال: 


(ثه إِنّه بما ذكرنا يظهر الحال فى نسيان الجزء والشرط والمانع» حيث إِنْ مقتضى رفع النسيان فى هذه الأممور إِنّما هو رفع 
التكليف الفعلى عن الجزء والشرط المنسئين» ويلزمه بمقتضى الارتباطنه سقوط التكليف عن البققتِه أيضاً ما دام النسيان» وبذلكك 
يظهر أنه لا مجال للتمشّكك بهذا الحديث لإثبات إجزاء المأتى به فى حال النسيان. 


بتقريب: أنّه بعد التزام العقل فى حال النسيان بإ تيان البقتِه يُستكشف من رفع جزئيه المنسيىّ أو شرطيته عن رفع وجوب الإعاده, 
إذ نقول إِنّه كذلكك إذا كان نظر الحديث إلى رفع جزئيه المنسي مطلقاً حتَّى بعد التذكر والالتفات» الملازم لتحديد دائره الطبيعه 
الناتووجها حال التسياة ها عدا الجر العف وإلة فنا على ماهو الظاع عند من كوه ناظراً إلى رفع المنسى ما دام النسيانء 
بلا نظر منه إلى تحديد دائره المأمور به. وإثبات كونه فى حال النسيان هو ما عدا الجزء المنسئّء فلا يتم ذلك لأنّ غايه ما 
ال سف نا هو إبقاء الأمر والتكليف ما دام السياة» وأا بعد فاليضاتعه الداعية إلى الآمن لمر كن ألا لها يفيك غير 
مستوفاه تقتضى إحداث التكليف بالإعاده بعد الالتفات. 


نعم» لو أغمض عن هذه الجهه لا يتوججه عليه الإشكال... إلى آخر كلامه)» انتهى محل الحاجه(1). . 


. 718 نهايه الأفكار: ج71‎ -١ 


ص :7600 


أقول: وفيه ما لا يخفى بعد الإحاطه بما بتناه» إذ يفهم أنْ مقتضى حكومه دليل حديث الرفع على الأدلّه الأَوَليِه هو اختصاص 
التكليف المأمور به إلى ما هو المأتى به» لا بصوره حال النسيان» لوضوح أنّه ليس فى حديث الرفع عنوانٌ يستفاد منه ذلكك بأن 
يكون الرفع بصوره كونه ما دام بقاء النسيان» كما كان الأمر فى كلّ الفقرات كذلكك. إلا أن يقوم دليل من الخارج يدل على 
كون الرفع ماداميٌ» أو يدل على لزوم الإعاده حتّى فى حال النسيان أو الخطأ والجهل» حيث قد عرفت حينئذٍ عدم شمول 
الحديث لمثل هذه الآثار والأحكام المتربّبه على عنوان النسيان وغيره. 

أمَا المحمّق النائينى: فإِنّه بعدما ذكر نسيان مثل الأجزاء والشرائط فى مثل الصلاه» وفرّق بين الشرائط والأجزاء وبين الموانع» قال : 
(هذا كله فى الأحكام التكليفتهءوأمًا الأحكام الوضعته كالعقود والإيقاعات والطهاره والنجاسه. فالكلام فيها : 

تارة: يقع فى الأسباب من الإيجاب والقبول مثلا. 

واعوتةفى المعاتة: 


وثالثه: فى الآثار والأحكام المترئّبه على المسببات. 


ما الأسبانفجمل الكلام فيها هو أن وقوع التسيان والاكراه أو الاضطراز فى تاحيه الأسبان» لا تقتضى تأثيرها فى المسسن» 
ولا تندرج فى حديث الرفع؛ لما تقدّم فى باب الأجزاء والشرائط من أن حديث الرفع لا يتكفّل تنزيل الفاقد منزله الواجد ولا 
يثبت أمراً لم يكن, فلو اضطرٌ إلى إيقاع العقد بالفارسيه. أو أكره عليه» أو نسى العربته كان العقد باطللاء بناء على اشتراط العربته 


فى العقد. فإن رفع 


ص :7602 


العقد الفارسى لا يقتضى وقوع العقد العربى» وليس للعقد الفارسى أثْرٌ يصح رفعه بلحاظ رفع أثره» وشرطيه العربنه ليست هى 
المنسته حتَى يكون الرفع بلحاظ رفع الشرطيه)» انتهى محل الحاجه. 

أما المحمّق العراقى: فله تعليقتان فى حاشيته فى باب الأجزاء والشرائط: فقد قال فى حاشيته الأولى : 

(أقول: المستفاد من رفع ما اضطرٌوا إليه إذا كان بقوله رفعه تشريعتاً ومعنى رفعه التشريعى خلوٌ صفحه التشريع عنه» مرجعه إلى 
عدم تشريع الحكم له. أو عدم أخذه موضوعا لحكمه؛ لا أنّ مرجعه إلى قلب الوجود بعدم ذاته» أو قلب العدم بوجود ذاته» بل 
غايه اقتضائه قلب أخذ شىء فى طيّ التشريع بعدم أخذه؛ وفى هذا المعنى لا فرق بين كون الموضوع فعلا أو تركاء وأنّ المضطرٌ 
إليه فعلٌ أو ترككء إذ كما أنَّ رفع الموجود تشريعاً يرجع إلى خاو صفحه التشريع عن هذا الوجودء كذلكك يعود رفع العدم 


تشريعاً إلى خلوَ صفحه التشريع عن هذا المفهوم؛ ومآله إلى رفع الحكم المتربّبٍ على هذا العدم؛ لا جعله وجوداً كى يرجع إلى 
وضع شىء لا يناسب رفعه)(1١).‏ 


أمَا تعليقته الثانيه فهى فى المقام» حيث يقول: 


(أقول: قد أشرنا فى الحاشيه السابقه أن يرجع المضطرٌ إليه إذا كان من التروكك, خلوٌ صفحه التشريع عن مثله» ومآله إلى خروج 
هذا التركك عن حيز تشريع الجاعليه. ولازم تطبيقه على عدم العرييه الموجبه لتشريع الفساد به بملاحظه دخل نقيضه فى الصححه 


هو أنّ هذا العدم ما شُرّع فى مورد الفساد, . 


لكيه قزاقك الأضول مانا رعو ناد 


ص :/7"601 


الملازم لعدم كون نقيضه دخيلاً فى الصححه لا أن مفاد رفعه جعله منزله الوجود» كى يرد عليه ما أفيد» وحينثلٍ ليس وجه عدم 
جريانهم مثل حديث الرفع بجميع فقراته فى أبواب المعاملاءت؛ حتّى فى فرض الاضطرار بإيجاد المانع الغير الجارى فيه هذا 
التقريب باعترافه» بل عمده الوجه فى أنْ قضيّه نفى الشرطيه أو غيره فى المعامله» يجاب الوفاء بالفاقد» وهو خلاف الإمتنان فى 
حقٌّ المكلفء ولذا نفرّق بين شرائط الوجوب وشرائط الواجبء وأنّ الحدث مختصٌ بالثانى دون الأوّلء لما عرفت من أن لازم 
نفن قرط الوجوب إثبات الورسوب غلى المكلق على خخلاف امثائهه كما لا يخقى »كتدتر) النيى كلؤبه 1107 


قولف ولك الح هونا عرقع ما سابناً مخ شهول الحديق للتر و كك كما آلد يكتمل الأففال» وعرقه أن إسناد الرفع يكون إلى 
نفس الحاله النفسائيه ادعاءً» وهو أمرٌ وجودى قَابلٌ لتعلق الرفع به » غايه الأمر لابدّ أن يكون الرفع بلحاظ آثاره الشرعيّه بجميعها 
وأهمّها. 


وبذلك يظهر الجواب عن المحمّق النائينى بحسب المبنى. 


ولكن ليس الأممر على حسب مختارنا فى الأفعال والتروككء هو القول بشمول حديث الرفع فى النسيان والإكراه والاضطرار فى 
ناك الما داهتك مطلقاء ول لؤنك دو شعي نل كر ين العودن لكا :وان من القالاله عات الله بالأسنات كنا بو 
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ادايغاكنيه افوالق امول 1/771 


ص :/760 


حكم النسيان المتعلق بالأسباب 
حكم النسيان المتعلق بالأسباب 
أنا اللسياق المتعلق بالأساب + #الأقوى عندثا فية التفصيل أيضاً + لأنٌ المسف: 


١‏ إن كان من قبيل ما هو دخيل فى تحقّق العقد ووجوده؛ بحيث لو لم يأت بذلك لما يتحمّق العقد عرفاً عند العقلاء» كما لو 
نسى الإيجاب أو القبول أو كليهماء فلا معنى لجريان حديث الرفع هناء لعدم تحمّق العقد حينئذٍ من أصله. فلا معنى حينئلٍ ادّعاء 
رفع النسيانء لأنّ اّعاء مثل ذلكك ليس إلآ لتصحيح العقد, وهو فرع وجوده. فإذا لم يتحقّق أصللاء فلا مورد لبيان أثره وحكمه 
من الصيحه والفساد» فإطلاق الفساد والبطلان على مثله يكون نحواً من التسامح, كما لا يخفى . 


وأا إن كان السك هن الأجزاء الذى لم يكن دخيلاً فى قوام صدق العقده أو كان البشبدي هن الشرائط الذى لا بض فقدانه 
بمسمى العقد بل إن كان مضرَّاً وكان إضراره بأوصافه من الصححه والفساد. مثل ما لو نسى شرطاً من شرائطه الشرعّه كالعريته 
أو تقدّم الإيجاب على القبول إن قلنا بشرطيته فحينئنٍ لا إشكال فى شمول الحديث لمثله» لتحّق موضوع نفس العقد فى نظر 
العرفء غير أنّهِ فاقد للشرط الشرعىء فلازم حكومه حديث الرفع على الأدلّه المتكمّله للشرائط» هو رفع شرطيه العريبه فى حال 
النسيان» وهكذا شرطيّه تقدّم الإيجاب على القبول . 


والنسيان وإن تعلق بإيجاد الشرط إلا أن نفى رفع الشرط المنسى هو رفع شرطيته فى هذا الحالء والاكتفاء بالمجرّد منه. فإنَّ 
الرفع فيما إذا كان العقد فارسيا 


ص:7609 

يكون بالنسبه إلى المنسىّ وهو العريهء لا بالنسبه إلى نفس العقد الفارسىء كما وقع فى كلام المحقق المزبور» فمعنى رفع العريه 
ليس إلا معنى رفع شرطيته فى النسيانء ورفع الشرطيه يكون على القول بكون ما وقع سبباً تاماً لتحقّق المستب. وصيحه المعامله» 
وهو المطلوب. 

أقول: بقى هنا إشكال آخر قد يستفاد من كلام المحمّق العراقى» وهو: 

ِنَّ الحكم بصيحه العقد والجاملة التكذو ع القن ل حلقق المت لأن فيه تكلبق' المكلت .مهزوف الوقاة بالعقت فون لس 


بامتنان. 


لكنّه مندٌ: بن أصل العقد إذا أقدم عليه المتعاملان عن قصبدٍ وتوجهء مع التراضىء فأوقعاه برغم صححته» ثم بانَ الخلاف من 
جهه فقدان الشرط وهو العريتيه بعد مدّه مديده. وقد استفاد كلّ واحدٍ منهما من هذه المعامله بامتلاكك الأموال أو النكاح مع 
المرأه وإنجاب الأولاد منها بظنّ تمامئه العقد, فلو اتكشف الخلاف لاحقاً مما قد يؤْثّر على حياه المتعاملينء فإنّه فى هذه الحاله 


أىّ منّهِ أعظم من الحكم بصححه العقد حتّى لا ينقطع حبل المعيشه ونشاط عيشه. 


وعليه» فهذا الإشكال والتومّم غير جار فى المقام قطعاًء كما لا يخفى» فإيجاب الوفاء بالعقد وإن كان تكليفاً عليهماء إلآ أنه 
تكليفٌ قد أقدما عليه مع التراضى وطيب نفسهماء بل الحكم بالبطلان يكون خلافاً للامتنان. 


ومثل هذا الكلام يجرى فى ناحيه المانع» إذا أوجده نسياناء مع تحقّق أصل العقد عرفاء فشمول الحديث لذلكك واضحٌ ولا يوجب 
الإشكال . 
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ص: 79٠‏ 
البحث عن حكم الإكراه فى الأسباب 
البحث عن حكم الإكراه فى الأسباب 

وأمَا الإكراه المتعلّق بالأسباب: وهو أيضاً : 


تارةٌ: يتعلق بترك ما يوجب عدم إيجاد أصل العقد فى الخارجء مثل أن يكره الإنسان على ترك الإيجاب أو القبول» حيث إِنّ 
العقد يكون قوامه متوقفاً على تحقيق هذين الركنين» فإنٌ الأكراه على مثله يكون كالاكراه على تركك أصل إيجاد العقد برأسهء 
حيث لاد معنى لبيان شمول الحديث وعدمه؛ لأنّ جريانه يحتاج إلى مورد ومحلّ حتّى يقع منشأ للأثرء فإذا لم يتحقّق العقد من 


رأسه فلا معنى للحكم بصححته وفساده. 


وأخرى: يتعلّق الإكراه على تركك جزْءٍ لم يكن حاله بالنسبه إلى أصل العقد كذلكك, أى لايكون دخيلا فى قوامه» أو أكره على 
تركك شرطٍ كذلككء أو تعلق الإكراه بإيجاد مانع فى العقد إذا لم يضرٌ بوجوه فى صدق مسمّاهء مثل ما لو أوجب الفصل الطويل 
بن الأبجات والقيول؛ وقلنا بكرن ماما عع عه النقده أو غير ذلكنها لر فرض كرخ حاله كذلكك , 


قال المحمّق الخمينى قدس سره : كما يظهر من كلامه؛ أن الحقّ هو القول بالتفصيل فى هذا القسم من الإكراه بين تركك الشرط 
والجزء. وبين اللإكراه بإيجاد المانع فى العقد. بعدما كان مختاره فى السابق جريان الحديث فى الثلاثه.» فذهب الي عدم جريان 


الحديث فى الإكراه بتركك الجزء أو الشرط وجريانه فى المانع» وقال فى توجيه التفصيل : 


(إِنَّ التركك ليس له أثْوٌ شرعى قابل للرفع غير البطلان ووجوب الإعاده. 


فوا 


وغواا كا فى الأموىالمالسدنه جيه أن عدم تطابق المأتى به للمأمور به يوجب الحكم بالإعاده فى الوقتء والقضاء فى خارجه. 
وها كوة أكرا سدرعا لنى الآ اعدو الف رمه نما أو ابمقلذلا دراء على سكةه ليها أو ابقاطينا كناف مرار د السياة. 


وهاهنا ليست الجزئيه والشرطيه متعلقاً للاكراه» بل ما هو المتعلق له ليس إلا نفس تركك الجزء أو الشرطء والجزئيه والشرطيه ليستا 
من آثار تركك الجزء أو الشرط حتّى يرتفع بالحديث, وإن ترى وجود الحكم بالإعاده والقضاء فى لسان الأخبارء كان من جهه 
كونه إرشاداً إلى حكم العقل بذلكء أى بفساد المأتى به» ويشهد على ذلكك أنَّ التارك للإعاده لا يستحقٌ إلا عقاباً واحداً 
لأجل عدم الإتيان بالمأمور به. لا-لترك إعادته؛ واحتمال العقابين كاحتمال انقلا.ب التكليف إلى وجوب الإعاده باطل 
بالضروره)؛ انتهى حاصل كلامه(١).‏ 


أقول: ولا يخفى ما فى كلامه من الإشكال: 


ولك إن الرقم إثما يتلق بنش الإتكراد: :فق أكرم على تركف جرع أو شر يكون معن رفم الإتكزاء خنه أن .ها أتى بيه كان هو 
المأمور به أى كأنّ الأمر لم يتعلّق من الأوّل إلا بمثل المأتى به الناقص الأجزاء والشرائط» نظير نسيان الجزء أو الشرط» وتركهما 
فى الصلاه لا نسيان الجزئيه. كما أنّ معنى الرفع هناكك ليس إلا كون المأمور به هو ما أتى به خارجاً المساوق ذلكك لرفع الجزئيه 
والشرطيه» فهكذا يكون هاهنا إذا أكره على تركك الجزء الذى ليس ركنا فى قوام العقد أو الشرط يكون مرفوعاًء فمرجع رفعهما 
إلى رفع الجزئيه والشرطيه؛ فلا حاجه إلى اعتبار . 


اتانهلبي الأصولة ب 7 


ص :7237 


أن نفس الجزئيه والشرطيه متعلقاً للاكراه كما لا يحتاج إلى ذلكك فى النسيان إذا كان متعلقاً بتركك الجزء أو الشرط لا الجزئيه 
والشرطيه والمفروض أنه قد قبل كون الجزئيه والشرطيه أثراً شرعتاً تبعاً أو استقلالاًء فيحكم بصيحه المعامله» ولا بأس بجريان 
حديث الرفع حينئذِ» لكونه موافقاً للامتثال أيضاً ؛ لأنّ المفروض أَنّه أراد وقصد إيقاع العقد, إلا أنّه قد منعه مان من عدو أكرهه 
على تركك جزئه وشرطه. فلو كم بصيحه العقد على رغم أنف المّكره. كان ذلك مله فى حقٌّ المكره (بالفتح) كما لا يخفى, 
وهكذا يكوت فى صوره الأكراه على إيجاد الحائم: 

وثانياً: إمكان إرجاع الإشكال عن المانع إليه رحمه الله وسؤاله عن المرفوع فى المكره عليه: 


فإن أجاب بأنّ المرفوع الذى زعمه هو المانعته فهو. 


وإن أجات أنه الآثار الشرعيه #الجريعه والفرظيف وكاة مجعولا إلا أنه غير متعلق للاكرافة وق كان المرفوع هو المانع نفسه 
بلحاظ أثره وهو عدم البطلان» وعدم وجوب الإعاده فى الوقت, والقضاء فى خارجه فإنّه وإن صحح من جهه كونه متعلّقاً للاكراه 


إلا أنّ هذا الأثر غير قابل للرفع» لكونه أثراً عقلياً لا شرعاً. 


وعليه يأتى السؤال عن أنه كيف صرّح بصيحه جريانه فى المانع بقوله: (فتلخص من جميع ما ذكر أن الإ-كراه إن تعلق بإيجاد 
المانع فيمكن أن يتمشكك بحديث الرفع لتصحيح المأتى به إلى آخره)؟! 


وعليةه فالأول فى الكوات حو ها كرزثاة كمال مك 


وكالقاً: ماد كرة أن وجوب الإعاده والقضاء ليس بأثر شرعىء, بل يكون 


ص :10 
أثراً عقليَاً والأمر إليه إرشادى؛ لا يخلو عن إشكال: 


لأنه لوسلها ذلكف السنه إلى الإغادة فى :الوق لكزاته إخار) عن فسياة الداى يدلا حكنا تكلينها احن لكله لا خرن ذلكف 
بالنسبه إلى القضاء إن قلنا بكونه بأمر جديد كما عليه بعض لا إبقاء الأمر الأوّل» حتّى يكون إرشادياً. 


وكيف كانء. نحن فى غنى عن البحث فيه بما قد عرفت من الطريق الذى سلكناه فيه . 
ما الإكراه وهو الإكراه بإيجاد الجزء أو الشرط مع عدم كون الشخص مُقَدِماعليه: 


فقئ تميله لآد يمكن شمول الحنديت له لكوته مسهازما أمراتخالفا لللامشان» لأن المفروصض فقتدانطت الخاطر:والاضا للمكوه 
بالمعامله» وإتيان جزء السبب أو شرطه. حيث أكره عليه فحكم الشارع بصححه بيعه على رغم ميله يعد مخالفاً للامتنان كما لا 


وبالجمله: ظهر من جميع ما ذكرنا أن الإكراه فى الأسباب على ثلاثه : 
١‏ قسمٌ لا يجرى فيه الحديث لعدم وجود محل له كالقسم الأوّل. 

١‏ وقسمٌ لا يجرى الحديث فيه لكونه مخالفاً للامتنان كالقسم الثالث. 
وقسمٌ يجرى فيه الحديث ويرتفع به حكمهء وهو كالقسم الثانى. 
هذا كله فى الاكراه والنسيان. 
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ص :اوم 
حكم الاضطرار المتعلق بالأسباب 
حكم الاضطرار المتعلق بالأسباب 
وأمَا الاضطرار المتعلّق بالأسباب: فقد صرّح المحقّق الخمينى بأنّه مثل الإكراه حرفاً بحرفء فقال ما حاصله أَنّه : 


لو تعلق بما له حكمٌ تكليفى أى بإتيان حرام نفسى أو تركك واجبء فلا إشكال فى ارتفاع الحرمه بالاضطرار» أى حرمه فعله فى 
الحرام؛ ومبغوضيه تركه فى الواجبء بناءً على الملازمه العرفته بين الأمر بالشىء ومبغوضيه تركه. 


وإن تعلق بإيجاد مانع فى أثناء المعامله أو العباده» فلا إشكال فى صيحه العمل برفع المانعيه فى ذلكك الطرفء كما مرّ بيانه فى 
النسيان والاكراه. ا 


وإن تعلق بترك جزءٍ أو شرطء فلا يمكن تصحيح العمل به حسب ما أوضحناه فى الإكراه» فلا نعيده»» انتهى كلامه .)١(‏ 


أقول: ما ذكره رحمه الله من أن الاضطرار حكمه الإكراه متينٌ بمقتضى ما ذكرناه من الأقسام الثلاثه» وعدم جريان الحديث فى 
القسمين منهاء وجريانه فى القسم الثانى وهو تركك الجزء أو الشرط. 


وأمّا ما ذكره رحمه الله بإيجاد حرام أو ترك واجب فهو خارجٌ عن الفرض. لأنّ بحثنا كان فى الأحكام الوضعيّه دون التكليفته 


التى حقّقناها قبل ذلكك كما لا يخفى. 


خلاصه الكلادم: ظهر مما ذكرناه شايفا أن الحكم بجريان حديث الرفع فى بعض الأقسام من الثلاثه. إِنّما يصحٌ إذا لم يرد من 
ناحيه الشارع بدليل مستقلٌ . 


اك هذبن الأصولة 9 


ص :20 


الحكم بالبطلان بتركث الجزء أو الشرطء أو بوجود المانع» حتّى مع الاضطرار والإكراه» كما لا يبعد أن يكون فى بعض الموارد 
كذلككء فحينئذٍ لا يجرى فيه الحديث. لأنّه يدخل فى كون الدليل الوارد مقدّماً على حديث الرفع, لأنّه ورد على موضع نفس 
التججاة لذ كاه لاط ا 


وأيضاً ظهر ممما ذكرنا الفرق بين النسيان وبين غيره من الإكراه والإضطرار» حيث إِنَْ مورد الأوّل يكون : 
تارةٌ: فى نسيان الموضوعء مثل تركك الجزء أو الشرط نسياناً. 


وأخرى: يكون من جهه ترك الحكم, أى الجزئيه والشرطيه. وإن أدّى ذلكك إلى تركك الجزء والشرط أيضاًء إل أنْ منشأه هو ما 


4. 


عرفت. 


هذا بخلا-ف الإكراه والإضطرار» حيث لا يتعلّقان إل بالموضوع فقطء كما لا يخفى؛ لأَنّ الحكم ليس شيئاً يتعلّق به مثل الإكراه 
والافظراز إلا بواسطله متعلقه: 


هذا تمام الكلام فى الأسباب. 
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ص :788 

البحث عن جريان حديث الرفع فى المسبّبات وعدمه 

البحث عن جريان حديث الرفع فى المسئبات وعدمه 

وأمَا الكلام فى المسببات: 

أقول: يدورالبحث فيالمقام عنإمكان جريانحديث الرفع فيالمسئباتوعدمه: 

قال المحقق التائنى: إن المسثبات على قسميد: 

نارق بدك المي عن امون الأسعارفه الى الس انهاه ا سداد فى وضادة العو ويل تحن اسدة آذه شار #السلكته والوويطه. 


والحقٌّ عنده أن هذا القسم من الأحكام الوضعيه يستقلٌ بالجعل» وليس منتزعاً من التكليفته. فلو أمكن شمول الحديث له ليشمله 
ويرفعه فإنّهِ يرفعه لا بلحاظ الآثارء بل بلحاظ نفس المسبب» لكن فحوى الحديث مشكل» لإشكال وقوع الإكراه على المستب» إذ 
الإكراه يتعلّق على الأسباب. 


وأخرى: يعد السبب من الأمور الواقعه التى كشف عنها الشارع كالطهاره والنجاسه؛ فهو ممّا لا تناله يد الرفع والوضع التشريعى» 
لأنْه من الامور التكويتيه» فمتى تحمّقت ووجدت لا تقبل الرفع» بل يصب رفعها بلحاظ رفع آثارها. 


ثم قال رحمه الله : (ولا- يتوهم أن لازم ذلكك عدم وجوب اليل على هن روطان الطانهة أو عدم وجوب التطهير على من 
أكره على النجاسه» بدعوى أنّ الجنابه المكرّه عليها وإن لم تقبل الرفع التشريعىء إلا أنّها باعتبار ما لها من الآثار وهو الغسل قابله 
للرفع» فإِنّ الغُسل والتطهير أمران وجودرّ.ان قد أمر الشارع بهما عقيب تحمّق عنوانى الجنابه والنجاسه مطلقا من غير فرق بين 
الجنابه والنجاسه الاختياريّه وغيرهاء فتأمّل). انتهى كلامه(1١).‏ . 


أدافؤانة الأسول اا 


ص : /ام 
أقول: ويرد على كلامه : 


ولا بعدم الفرق فى المسبّبات من حيث قابلتيها للرفع وعدمها بين القسمين. لأنّ رفع التشريعى يتعلق بالامور التكويتيه كرفع 
الخطا والسبانة والضو وعزها من العاونو كباقن بهي ففنه قفي 


فالعمده فى الإشكال فى كلا القسمين؛ هو عدم إمكان تعلّق الإكراه والاضطرار على المسببات إلا بأسبابهاء وتعلّقه بالأسباب قد 
عرفت حاله. فلا وحه للإعاده. 


وثانياً: بما ذكره أخيراً من التومم بأنّ لازم شمول الحديث لرفع الآثار» هو عدم وجوب العسل على من أكره على الجنابه» أو عدم 
وجوب التطهير على من أكره على النجاسه. ثم سكت رحمه الله عن الجواب عن هذا التوهّم. 


نا المحقق الحميق ققد اغفر قولة رمه الله : (بلاعوى»:. إلى ره ) هو الحوات: 


وأما المحقّق العراقى اعتبر قوله رحمه الله : (بدعوى...) بيانا للتوهّم وأنْ الجواب غير مذكور حيث يقول: (ما أدرى جواب التوهّم 
السابق أين صارء وكون جمله: بدعوىء جواباً يكون غلطاً). 


أقول: تكن الظاش لد :]زان الجورات :تيده الحملدة ونافشة لمحن المي أن كت طلؤق الأدله هر بتضوله لكلا حان لكان 
والاضطرارء إلا أنّ حكومه الحديث بُخرج الأخير» فصرف كون العُسل والتطهير أمران وجوديّان لا يرفع الإشكالء كما لا يرفع 
بكون الجنابه مطلقاً اختياريّه أو غيرها سبباً لوجوب العُسل. 


ثم دخل فى مناقشات أخرى سنتعرّض له إن شاء الله تعالى. 


ولكن الظاهر أنه أراد بيان ما ذكرناه قبل ذلككء وهو أنْ حكومه حديث 


ص :/72 


الرفع على الإطلاقات الأَوَلتِهِ نما تكون ما دام لم يقم دليل بالخصوص على إثبات الوجوب حنّى فى حال الاضطرار والإكراه 
وإلآ ل يله الخديث. 


ولكن الإشكال بما قد عرفت بأنّ الإ-كراه فى أمثال ذلكك يكون فى عالم الأسباب لآد السغباك: وهى غير قابله للذكراء إل 
بالواسطه. 


وأنا الذق أجابه المحقق الخميق : حيث قال فى التفظى .عن الاشكال: 


(بأنهِ قد تحمّق فى محله أن الغُسل مستحبٌ نفسى قد جعل بهذه الحيثئه مقدّمهَ للصلاه» وعليه فالمرفوع لو كان هو الاستحباب 
النفسى فغير صحيح, لأنّ الحديث حديث امتنان, ولا منّه فى رفع المستحبات. 


وإن كان المرفوع شرطيه الغسل للصلاء» فلا ريب أن الإكراه إِنّما يتحقّق إذا أكره ه على ترك الغْسل للصلاه؛ فحينثذٍ لو ضاق 
الوقك رسكن المكلت من التيمم» فلا إشكال أنه يتبدّل تكليفه إلى التيممء وإن لم يتمكن منه بأن أكره على تركه أبضاء خباز 
كفاقد الطهورين» والمشهور سقوط التكليف عن فاقده. 


هذا فى الطهاره الحدّثيه. 


وأمّا الحَبثه من الطهاره فلو أكرهه المّكره على تركك غسل البدن الساتر إلى أن ضاق الوقتء فلا ريب أنه يجب عليه الصلاه 
كذلك. فيرفع شرطيه الطهاره العدِدَئيِه ولو أمكن أن يُحْمّف ثوبه وينزعه فيجبُ عليه على الأقوى؛ ولو لم يتمكن فعليه الصلاه 
به» ويصير المقام من صغريات الإكراه بإيجاد المانع» وقد مرّ حكمه). انتهى محصّل كلامه10). . 


اداتهلايه الأصول: بار 


ص :29" 
فهو خارحٌ عمًا هو بصدده. لأنّ بحثنا كان عن ما إذا أكره على المسئبات فى الأحكام الوضعته لا التكليفيه» فحينئلٍ : 


إذا أكره على الجنابه كان ذلك مسبباً صادراً عن أسباب بصوره الإكراه؛ فالغُسل ليس هو مسبِبٌ وقع عليه الإكراهءإلآ علينحو 
التكليفىءوهو خلاف الفرض. 


وإن أريد حيثيه مقدّمئته وشرطيته للصلاه» فإنّه وإن كان ممكناً لوضوح الإكراه فى تركه كما فرضهء إلا أنّ فرض المستشكل 
كان هو الاضطرار فى الجنابه لا العُسلء فلا يعدّ ما ذكره رحمه الله جواباً عن كلامه. 


وعليه» فالأ.ولى فى الجواب هو ما ذكرنا من أن المسببات لا يتعلق بها الاضطرار والإكراه فى المعاملات» بل يرجع الإكراه إلى 
الأسيات: 


ص: 73/١‏ 
البحث عن سعه شمول حديث الرفع 


الأمر السادس: ويدور البحث فيه عن أن البراءه الشرعيّه الثابته بحديث الرفع» هل هى مختضّه بالتكاليف الإلزامييه كما كانت 
البراءه العقّاته كذلكك, أى لا تجرى البراءه المقانه إل ذا كانت وار الشكد فى التكاليف الالزامته. لأنّ ملاكها ليس إلا قبح 
العقاب بلا بيان» والتكليف غير الإلزامى ممّنا لا عقاب فيه» حتّى فى مقطوعه فضلا عن مشكوكه: فلا مجال لجريان البراءه فيها. 
وأمًا البراءه الشرعتيه ففى اختصاصها بالإلزاميه وعدمه خلاف بينهم: 

قال صاحب «مصباح الأدصول»: (والتحقيق أن يفص لى بين موارد الشكك فى التكاليف الاستقلاليه» وموارد الشكك فى التكاليف 


الضمتيه. ويلزم بجريانها فى الثانيه دون الأولى . 


والوجه فى ذلكت: أنْ المراد من الرفع فى الحديث الشريفء هو الرفع فى مرحله الظاهر عند الجهل بالواقع» ومن لوازم رفع 
الحكم فى مرحله الظاهرء عدم وجوب الاحتياط» لتضادٌ الأحكام ولو فى مرحله الظاهرء على ما تقدّم بيانه. 

وعدا المحتى غير متحلق فين موازة الشكك فى التكاليف الاستقلاليه» إذ لو شككنا فى استحباب شىء, لا إشكال فى استحباب 
الاحتياط» فانكشف أنّ التكليف المحتّمل غير مرفوع فى مرحله الظاهرء فلا يكون مشمولاً لحديث الرفع. 

وأمًا التكاليف الضمتنه فالأمر بالاحتياط عند الشكك فيها وإن كاق ثابعاء فيستحت الاحتياط بإتيان ما يُحتمل كونه جزء المستحبٌ» 
إلا أنّ اشتراط هذا المستحبٌ به مجهولء فلا مانع من الرجوع إلى حديث الرفع والحكم بعدم 


ص 7/١:‏ 
اااشتراط فى مقام الظاهر. 


وبعباره أخرى: الوجوب التكليفى وإن لم يكن محتملاً فى المقام, إلأ أن الوجوب الشرطى المترّبٍ عليه عدم جواز الإتيان 
بالفاقد للشرط بداعى الأمر مشكوك فيه. فص رفعه ظاهراً بحديث الرفع)» انتهى كلامه(1). 


أقول: ولا يخفى بِأنْ ما ذكره من التفصيل إِنّما يصح فيما إذا لم نقل بكون المراد من الرفع فى حديث الرفع هو رفع المؤاخذه. 
كما احتمله الشيخ رحمه الله » وإلا كان حكمه مثل حكم البراءه العقليِه فى المستحبات» إذ لا عقاب فى تركها فى المقطوع منها 
فضال عن مشكوكاتها. 


ثم على فرض كون المرفوع جميع الآثاره يمكن أن يقال بجريان حديث الرفع فى جميع المستحتات أيضاًء حتّى فى الاستقلاليه 
منهاءفضلا عن المسعحات الضمعه يتقريب أن يقال : 


إن حديث الرفع إذا تعلق بنفس النسيان فى ما إذا نسى الجزء أو الشرط أو غيرهماء فيما إذا لم يكن جزءاً أو شرطاً مرتبطاً بل كان 
المنسي مثل القنوت فى الواجبء فإِنٌ جريان الحديث يعنى أن فقدان ذلكك المنسى بمنزله الموجود منه» وعليه فلا مانع من 


وله 


الاق شال كما قال يدق الحم ,أن الاشكال إتنا كن عن سيد اخرى: لجار قن القنهه أ قاة وهو انمو شال 
جريان حديث الرفع؛ كون الرفع فى متعلّقه امتناناً للمكلفء ولا امتنان فى رفع المستحبّء لعدم تكليفٍ فيه حتّى يكون رفعه 
امتناناً . . 


71/7١: ص‎ 


ولكن يمكن أن يُجاب عنه: بأنَّ الامتنان فى كل مورد يكون بحسب حال المورد» حيث إِنَّ المستحبٌ يكون امتنانه فى وقوع 
المستحبٌ الذى نسى الفاعل جزءاً منه أو شرطه» أو أمراً لم يكن مرتبطاً بأجزائه الآخرء فلازم جريان حديث الرفع فيه فرض قيامه 
بأداء المستحب مع ما له من الأجزاء والشرائطء أو بما له من ما يستحبٌ إتيانه فيه» ولو لم يكن حقيقهُ جزءاً منه» بل فعله رجاءً» 
نظير الامتنان فى حديث من بلغ فى باب التسامح فى أدلّه السنن» فالقول بجريان حديث الرفع فى المستحبات بتركها أو 
المكروهات بفعلها مطلقاً ممما لا محذور فيه لو قلنا فيه برفع جميع الآثار. وجريانه يفيد أنه لو نسى القنوت فى الصلاه» وكان من 
قصده الاتيان» أعطى ثوابه مثل ثواب من أتى به؛ وإن كان استحبابه مستقلاً غير مرتبط بسائر الأجزاءء إل أن ظرفه كان فيها . 


ص :"7/7 

البحث عن بقيّه فقرات حديث الرفع 

البحث عن بقتتَه فقرات حديث الرفع 

تتميمٌ لبحث حديث الرفع: 

أقول: بقى من شقوق حديث الرفع وعناوينهاء الثلاثه الواقعه فيآخره.وهى: 
«الحسَد والطيره؛ والوسوسه فى التفكر فى الخلق ما لم ينطق بشفه»(1). 


ونقل الشخ فى فرائده حديثاً عن «أصول الكافى» فى آخر أبواب الكفر والإيمان» رفعه النهدى إلى أبى عبد الله عليه السلام » 
قال: 


«قال رسول الله صلى الله عليه و آله : وضع عن أمّتتى تسع خصال.. إلى أن قال: والطيره» والوسوسه فى التفكر فى الخلق. والحسد 
ما لم يُظهر بلسانٍ أو بيد»(1). 

وجعل الحسد فى آخر الجمله بحيث يعود القيد (ما لم يظهر) إليه قطعاًء هذا خلافاً لنقل آخر من احتمال رجوعه إلى الثلاثه أو 
فى تقل الصدوق للخرى والخصال من اعمال أن يكوة القبد رامعا إل صوص الشكر شن الوسوسة فى الخلق؛ 

وعليه فيقع البحث عن معنى الرفع المسند إلى هذه الثلا-ثه» وأنّ المراد هو رفع المؤاخذه؛ أو رفع الأثر المتوقع حنها؟ فلكدباسن 
بذكر كل واحدٍ منهاء والتحقيق عنه» فنقول: 


وأمّا الحسد: فإِنْ كان المقصود من الرفع هو الصفه الكامنه فى وجود الإنسان من الملكات الرذيله مالم يُظهر أثرهاباللسان 


والزلمطقافال ساحن زعاو امول 


ادقن الخال ف ماب السمنه الحديف انيف 4 
؟- أصول الكافى: ج ١‏ / 8م باب ما رفع عن الأمّهء الحديث 7 . 


ص :7/5 


(لا إشكال حينئذٍ أنه كان أمراً غير اختيارى يستقلٌ العقل بقبح المؤاخذه عليه» فيكون الرفع غير امتنانى» وإن كان المراد منه 
إظهاره باللسان واليدء فالرفع وإن كان امتنائياء ولكن الحسد بهذا المعنى ممما لم يرفع قطعاً بشهاده ما ورد فى النهى عنه. مثل قوله 
عليه السلام : «اتّقوا الله ولا يحسد بعضكم بعضاً». أو: «إنّ الحسد يأكل الإيمان كما تأكل النار الحطب». أو: «آفه الدَّين الحسد 
والعب والفخراء إلى غير ذلكك مرا ذكره فى «الوافى» فى كتاب الإيمان والكفر فى باب الحسد. فإنّ النهى لا يكاد يتعلّق إلا 
بأمر اختيارى لا بصفه كامنه نفسائيه خارجه عن تحت القدره والاختيار» وهكذا الذى يأكل الإيمان» ويكون آفه للدّين لا يكون 
إلا فعا بارعا المكلت ولا ضف كانه سارجه حو تبت الاتهار والقدديم» الشيكاكيهة 2 


أما الشيخ الأنصارى: فقد حمل حديث الرفع إلى الحسد الذى لم لين البحاسة الها للساة واليد» لا رفع مؤاخذه الحسد الذى 
بتستعيله الاتساق لكك ميخالت لكر عن الأخاو الندالة على الحرمه؛ كما فى الروايه التى رواها الشيخ الصدوق فى «الخصال)» 
الدالّه على أنْ المؤمن لد يستعمل حسله. 


ثم قال الشيخ رحمه الله : (ولأجل ذلك عَنٌ الشهيد فى «الدروس» إظهار الحسد معصيه. وكذا الظنّ بالمؤمنء والتظاهر بذلكك 
قادح فى العداله)» انتهى محل الحاجه. 


أقول: يظهر من كلام الشيخ أنه قد حمل حديث الرفع على الصفه الموجوده فى النفس إذا لم يظهر أثرهاء فيستكشف بطريق الإنّ 
موق يكون تايان الآثناة ولين أآمرا غير امار كما زعجه الثيروز نافع واغايه الفرق بين هذه الامّه وبين سائر الامم وهو 
احتساب وجوده حزازة ومن أعمالهم السبّئه» بخللاف 1 


. 78 عنايه الأصول: ج*/‎ -١ 


ص :1/0" 


هذه الأننه حيث لم يحتسبه الشارع من السيئات» ويؤترد ذلكك الأخبار الداله على احتساب من همْ إلى حسنه ولم يفعلها من 
حسناته. بخلاف مَن هَمّ إلى سيّئهِ ولم يفعلهاء بل حتّى لو فعلها يُمهل إلى ساعهٍ أو أزيد ثم يُكتب. 


وصلهع قل بأمن أن بع وجوه هذه العقه من عكات اللقي الرسترحقه لبف فيه عله الله يداه إلا لآ بحسب ولا كفن ما 
لم يُظهر المكلف أثرهء وعليه يمكن حمله على ذلك ما روى : 


«ثلاثهٌ لا يَسلمُ منها أحدٌ: الطيره والحسد والظنٌ. 
قيل: فما نَصنع؟ قال: إذا تطيرت فاءٌ» وإذا حسّدت فلا تبغ» وإذا ظننت فلا تُحمّق). 


أقول: ونحن نزيد من باب ذكر الاحتمال بِأنْ المراد من رفع الحسد, هو رفع أثره عمّن يقع عليه الحسد من الحاسدء أى يمنع الله 
أثره عنه» ويُسلّمه عن ما يقصده الحاسدء ووقوع هذا الحسد ثابتٌ حتّى للأنبياء والأولياء» ولعل هذا هو المراد فى الحديث الذى 
نقله الصدوق فى «الخصال» فى باب الثلاثيات بسند رفعه إلى أبى عبد الله عليه السلام » قال: 


اثلاث لم يعر منها ني فمن دونه: الطيره» والحسدء والتفكر فى الوسوسه فى الخلق). 


ثم ذكر الصدوق فى تفسيره فى الحسد بأنّ المراد منه هو أن لا يحسدء لا أن يَحْسَدَ كما قال الله تعالى: «أمْ يَحْسَدُونَ النّاسَ عَلَى 
مَا آنَاهُمْ الله *مِنْ قَضَلِهِ12). 


ففى كلا الاحتمالين يصتح معنى حديث الرفعء إلا أنه على الأوّل يكون . 


. 08 سوره النساء: الآيه‎ -١ 


ص :77/2 


المراد هو رفع البو الته عوك إ اث سبيت ل لكف السعتى 5 هذا. بخلاف الثانى حيث يكون المرفوع هو الأثر المتوقع لحَس لد 
الحاسد على المحسود من الفقر والمرض والابتلاء وأمثال ذلكك. 


فمّما ذكرنا ظهر عدم تماميّه ما ذكره صاحب اعنايه الأصول» من عدم كون هذه الصفه اختياريّه لأنّ مقدّماتها اختياريّه؛ من عدم 
إيقاع نفسه فى التفتيش فى أحوال الناس» بل قد صرف نفسه إلى حالات نفسه. واشتغل بهاء فيخرج بذلكك عن هذه الصفه كما 
قد يعالج من ابتلى بهذه الصفه من هذا الطريق» فيصحٌ الرفع المستند إلى نفس الحسد بالنظر إلى المؤاخذه أو رفع الأثر. 


وأمًا الطيه: (بفتح الياء وقد ا ا نه الأصل التشأم بالطير؛ لأنّ أكثر تشأم العرب كان به خصوصاً الغراب. 
قال صاحب «عنايه الأصول» بعد ذلكك: (وعليه» فهى أمرٌ غير اختيارى» فيكون الرفع غير امتنانى). 

ويؤيّده: ما ذكره الشيخ رحمه الله أيضاً من أنه روى: 

(ثلاثه لا يسلم منها أحكٌ.. إلى آخر ما نقلناه. ثم قال: والبغى» عباره عن استعمال الحسد)» انتهى. 


ووجه التأبيد: (أَنّْ الطيره والحسد والظنْ لو كانت فيامورا العبباريه وكانت تحت القدره والاختيار» لم يجز أن لا يش لمم منها أحدٌ 
من الناس وفيهم الأنبياء والمعصومون»» انتهى كلامه10). . 


اهنا الأصول 1/62 


ص ://"؟ 


قال المحمّق العراقى فى نهايته: (وأمًا الطيره» فالمرفوع فيه هو الصدّ عن المقاصد عند التطير والتشأم؛ لكونه أمراً قابلا للجعل ولو 
إمضاءً» لما عليه بناء العرف من الالتزام بالضّْ د عن المقاصد عند التطير والتشأم» فنفاه الشرع امتناناً على الأمه كما يشهد لذلكك 
قوله: «إذا تطيرت فامض)) انتهى كلامه(١).‏ 


وبالجمله: فقد ظهر من كلام الفيروزآ بادى عدم صححه حديث الرفع لكون التطير أمراً غير اختيارى, مع أنّه غير تام؛ لنّ أسبابه 
يكون باختياره؛ إذ ليس المقصود هو تطبر الطير بنفسه حتّى يقال إِنّهِ أمرٌ غير اختيارى ليس بيدناء بل التطير أمرٌ بيد الإنسانء 
وباستطاعته أن لا يتطبر بالشؤم» أى لا يعتقد بذلكك, فيصحُ نفيه شرعاً لهذه الجهه, والمؤاخذه على من ارتكبه» لكن مقتضى 
الحديث أنه لا مؤاخذه فى الابتلاء به» هذا إن كان المراد هو رفع المؤاخذه . 


أقول: وما الجواب عدا استشهد به من روايه التثليث» هو أنه قد عرفت فى السابق من إمكان أن يكون المراد من التطثر هو 
المع الذي ذ كرء افيدوق من العر يكوه الشيع والولع والمؤدىء كما قد ل هليه الآكنه الشخريقة: «عالى] اقزنا كه هن 
مك470( 


ولا يخفى وقوع التطيير وصدوره عن النبى والولئء فالمرفوع : 
إن كان هو المؤاخذه صحح ما ذكرنا . 


وإن كان المرفوع هو الأثر المتوقع عنه. يصيح ما ذكره المحقّق العراقى مقتبساً عن الشيخ رحمه الله حيث أيْد الاحتمال الأوّل فى 
الحديك ين أذ الطر هينر كقدو تنا يذهنه الع كا ين. 


. 770 / نهايه الأفكار: ج"‎ -١ 


"- سوره النمل: الآبه ا 


*- نهايه الأفكار: ج" / 770 . 


ص :1/1" 
وكيف كانء فيصحٌُ التمشّك بحديث الرفع بهذا التوجيه. 


وأقا الوسوسه فى الفكر قن الكاق: أو الشكر فى الرسوسة فى الخلق وهما متحدان معنا وإن كان الأول أنسيه ولعل الثانئ من 
خطأ الراوى. 


والمراد كما قيل وسوسه الشيطان للإنسان عند تفكره فى أمر الخلقه. ولعلّ قيد (ما لم يُظهر بلسانء أو ما لم ينطق بشفه) يرجع 
إلى هذه الفقره. لأنّ الشىء إذا لم يظهر أثره لا يكون ممنوعاًء فلا يبعد أن تكون هذه قرينه على رجوع القيد إلى كل الثلاثه» لا 
تخصوضن الأنكتيرة؛ لأنن ما يوجن الكفر أو الشرمه هو التلقيظ يتلكك الوؤسوسة لا مده الشكر أو افك المنعد برل كه التزم 
صاحب «عنايه الأصول» إلى أنّ الظاهر كونه أمراً غير اختيارى أيضاًء فالرفع غير امتنانى. 


ولكله مخدوس على كل تقددين لآل + 
سواء كان المراد هو حاله النطق به. فكونه أمراً اختياريّاً يكون أوضح. 


أو المراد هو التفكر حيث يمكن انصراف النفس عنه حتّى لا يستمرٌ ما تحطر فى قلبه. فرفٌ الشارع منّهٌ على هذه الامّه بقاء هذا 
التفكرء ولذلكك ترى ورود أحاديث فى ذلككء وبيان الطريق للخلاص منه مثل: 


١‏ ما رواه الكلينى بإسناده إلى محمّد بن حمران قال: 
«سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الوسوسه وإن كثرت؟ فقال: لا شىء فيهاء تقول لا إله إلا اللّه(1). 
؟ وحديث جميل بن درّاجء عن أبى عبد الله عليه السلام » قال: 


«قلت له: إِنّه يقع فى قلبى أمرٌ عظيم؟ فقال: قل لا إله إلا اللّه. . 


.١ أصول الكافى: ج ” / 7ع باب الوسوسه وحديث النفسء الحديث‎ -١ 


ص :71/94 
قال جميل: فكلّما وقع فى قلبى شى قلت لا إله إلا الله فيذهب عنّى(1). 
ور ذلكف ف الأخيان الوارمدق هذا الات من اصول الكافى )د 


فبناء عليه يكون المراد من الرفع فى هذه الفقره هو رفع المؤاخذه ويحتمل أن يكون المراد هو رفع الأثر إذا أريد من التفكر ما 
ورد فى روايه التثليث على ما نقله الصدوق فى «الخصال»» من عدم خلوٌ الناس حتّى الأنبياء عنه. وهو ابتلائهم بالوسوسه. 


ولكنّه بعيدٌ هنا بواسطه ملاحظه رفع ذلكك عن الآمّهء وكثره أنس الذهن هنا إلى المعنى الأول خصوصاً مع ملاحظه لفظ التفكر, 
وبالجمله: ظهر من جميع ما قرّرناه نهذ الحديت القريتس اشن الأدلهو ادها واشعهاء وأنّه لا مانع من الأخذ بحديث 
الرفع بجميع فقراته التسعهء من دون أن يكون الإسناد إلى شىء منها إسناداً مجازيّاً كما ويصح الاستدلال به للبراءه فى جميع 
الأحكام؛ سواءً الأحكام التكليفيه أو الوضعته. وفى الأفعال والتروكك» وفى كل موردٍ صم تعلق تلكك العناوين الموجوده فى 
الحديث. واللّه العالم والهادى إلى سبيل الرّشاد. 
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.7 أصول الكافى: ج ” / 7ع باب الوسوسه وحديث النفسء الحديث‎ -١ 


ص:١٠/57‏ 
البحث عن حديث الحجخب 
البحث عن حديث الحَججب 


الخبر الثانى: ومن الأعان لمكتل جنا للر اعم يصوي الحخبء وهو ما رواه الصدوق بإسناده عن أبى الحسن زكريًا بن يحيى» 
عن أبى عبد الله عليه السلام » قال: 


«ما حيجب الله علمه على العباد» فهو موضوعٌ عنهم). 

ورواه الكلينى بإسناده عن محمّد بن يحيى .)١(‏ 

وأمّا فقه الحديث: فالبحث عنه يدور حول المراد من الحجب عن العباد» وهل أنه : 

أو المراد حجبه عن كل فردٍ فرد من أفراد المكلفين. 

أو المراد حجب علم المكلّف بشىء؛ فهو مرفوع عنهء سواء كان الغير عالماً بذلكك الشىء أم لا؟ 


الغير وجهله. كما هو كذلكك فى حديث الرفع أيضاً إذ مناسبه الحكم للموضوع تقتضى ذلك . 


وتقريب الاستدلال بذلكك هو أن يقال إن ظاهر قوله عليه السلام : (فهو موضوحٌ عنهم) هو رفع ما كان مجعولك بحيث لولا 
الحجب لكان مجعولا فى الواقع كما هو المراد فى حديث الرفع؛ فما لم يحصل من أوّل الأمرء لا يصيح إطلاق الوضع والرفع 
عليه». 


.18 من أبواب صفات القاضىء الحديث‎ ١١ وسائل الشيعه: ج18 كتاب القضاءء الباب‎ -١ 


ص:١78‏ 
إذ الشىء الذى لم يكن مجعولاً ولا متحمّقاً فلا يُعقل دفعه إذ لابدّ من وجود شىء ليرفعه الشارع . 


كما أن الظاهر من الحديث بأنَّ المحجوب شرعاً هو الحجب الخارج عن اختيار المكلفء لا ما كان مستنداً إلى نفس المكلف 
من جهه تقصيره؛ لأنّ الحجب قد أسند هنا إلى اللهء فيخرج ما كان مستنداً إلى المكلف نفسه؛ وذلكك كما لو ترك المكلف 
الفحص عن الواجبء فأصبح نتيجه لعدم فحصه جاهلا بالتكليفء فمثله لم يكن يرفعه هذا الحديث لإسناد الحجب إلى نفسه. 


وعلية قاقد أن لا يكورة الححي نشيدا إلى المكلت اميل الن غبروفاى نهد النؤال عن : 


هَل المراة من الحكن غرو المسعه إلى تسن المكلت افر كرة السحت متنا إلى الله محف بام يكرن التارى سال قد 


ف أن المراة هوطق الكنحب ولو سين غير مستند إلى الله مثل ضياع | لكتب وإحراقها بفعل الظالمين» أو طول الزمان» وقصر 
البيان» أو حدوث الحوادث الطبيعه» ونزول النوازل السماويّه الخارجه عن قدره البشر وأمثال ذلك والتى تتحقّق عادة وتوجب 
حجب أمور كثيره وأحكام شرعيّه كانت ثابته وصادره فى حقّ المكلفين ؟ 


وجهانء بل قولان: 


الذى ذهب إليه الشيخ الأعظم رحمه الله وتبعه المحقّق الخراسانى فى «الكفايه) هو الوجه الأوّل من الوجهين الأخيرين؛ يعنى بأنّ 
فاعل الحجب هو الله حقيقةٌ فلا ينطبق الحديث إلا للأحكام التى لم يبئنها اللّهِ تباركك وتعالى لعباده» فيصبح 


ص: 7/7 
مضهوة هذا الحدية سرانها لخر النس وروا السدو قو قال: 


«خطب أمير المؤمنين عليه السلام فقال: إِنّ الله حدَّ حدوداً فلا تعتدوهاء وفرض فرائض فلا تنقصوهاء وسكت عن أشياء لم 
يسكت عنها نسياناً فلا تكلفوها رحمهً من الله لكم فاقبلوهاء الحديث)10). 


فلا يكون الحديث حينئفٍ مرتبطاً بمسأله البراءه» لأنَّ بحثنا يدور فى مقام حكم ما لم يُعلم بعد صدور الحكم وفعليته من الله 
ارك وكساك شاوفا لجماعه من المحقّقين منهم العراقى والخمينى والخوئى والفيروزآ بادى» حيث التزموا بأنْ المراد من 
الست هن الاممال الأحيه أذ ضفل كل ما أرتض“"الحدن من الأسباته لكل ييفتد إلى اللدسبيحاته ياد مع الأمر يه 


إِمَا أن يستند إليه مجازاً كما قال به المحمّق الخمينى اعتماداً على وقوع مثل ذلكك كثيراً فى الآيات والروايات. 


وما أن يكون الإسناد إليه حقيقاء باعتبار أن رفع أسباب الحجب ثابت فى يد الله سبحانه وتحت قدرته» فحيث لم يرفعها ثبت 
الحجب فيصحٌ إسناده إلى اللّه تعالى حقيقةٌ» هذا كما عن المحمّق الخوئى وصاحب اعنايه الأصول». 


ولعل مراف المحقق الخميس هذا المعى أرضاً وأنٌ الحجب لبس بمجاز ولعله هو العراة: من قولة تعالى: ذفن يلل اللدمقلة عادئ 
لَه(1) أى يكفى فى ضلاله العبد عدم مساعده الله سبحانه له عدم توفيقه فى هدايته» وكذلك الحال فى المقام. 


أمَا المحمّق العراقى قدس سره : فهو بعدما نقل احتمال الشيخ بعدم دلاله الحديث على . 


.8١ من أبواب صفات القاضىء الحديث‎ ١١ وسائل الشيعه: ج18 كتاب القضاءء الباب‎ -١ 


1- سوره الأعراق: الآيه 182 . 


ص :”7/7 
البراءه» قال: 


(ولكن فيه: أن ما أفيد من عدم فعلته الأحكام مع السكوت عنهاء إِنْما يتم فى فرض السكوت عنها بقولٍ مطلق, حتّى من جهه 
الوحى إلى النبىَ صلى الله عليه و آله » وأمًا فى فرض إظهاره للنبى صلى الله عليه و آله بتوسيط خطابه» فيمكن دعوى كونها من 
الأحكام الفعليه» إذ لا نعنى من الحكم الفعلى إلأ ما تعلّقت الإراده الأزليه بحفظه من قبل خطابه» حيث إِنّهِ يُستكشف من تعلق 
الإراده بإيجاد الخطاب عن فعليّه الإراده بالنسبه إلى مضمون الخطاب, ولو مع القطع بعدم إبلاغ النبى صلى الله عليه و آله إناه 
إلى العباد ما لعدم كونه مأموراً بإبلاغه» أو من جهه اقتضاء بعض المصالح لإخفائه. 


إلى أن قال: وحينثئذٍ بعد كفايه هذا المقدار فى فعليّه التكليف» نقول: إن روايه الحجبء وإن لم تشمل التكاليف المجهوله التى 
كان السبب فى خفائها معصيه مَنْ تحصى الله ولكن بعد شمول إطلاقها للأحكام الواصله إلى النبى صلى الله عليه و آله بتوسيط 
خطابه إليه لم يؤمر من قبله سبحانه بإبلاغها إلى العباد بملاحظه صدق استناد الحجب فيها إليه سبحانه» يمكن التعدّى إلى غيرها 
من الأحكام المجهوله التى كان سبب خفائها الأمور الخارجته» بمقتضى عدم الفصل بينهاء بعد صدق التكليف الفعلى على 
مضامين الخطابات المنزّله إلى النبئ» ولو مع عدم الأمر بإبلاغها إلى العباد» وبذلكك تصلح الوؤاية لتعاركية ها دل على وغوت 
الاحتياطء هذا). انتهى محل الحاجه(١).‏ 


وفيه: أنّ ما ذكره لو سلّمنا صدق فعله الحكم بذلك المقدار» ولكن يرد عليه: 
أولاً: بعدم قبول عدم الفصل فى مثله» لما قد عرفت من الشيخ والمحمّق . 


. 7717/1 نهايه الأفكار: ج‎ -١ 


ص :7/5 
الخراسانى وغيرهما من الالتزام بعدم فعليه الحكم من أصله ورأسه؛ فكيف يمكن دعوى عدم الفصل بين الفعليّه بكلا قسميه؟ 


وثانياً: أنّ ذلك لا يساعد مع ما ورد فى ذيل الحديث من قوله عليه السلام : «فهو موضوحٌ عنهم)؛ لأنْ ما لم يأمر إبلاغه. أو لم ير 
مصلحةهٌ فى إبلاغه ولم يبلغ» فأ حكم للمكلف حتّى يرفع عنه» والرفع عن الرسول صلى الله عليه و آله غير مفروضء فلا محيص 
عن القول بالفعليه على الوجه الذى ذكرناه. 

وبالجمله: ثبت ممما ذكرنا أنّ حديث الحجب على الذى اخترناه يعد من أدلّه البراءه» ويصح الاستدلال به كحديث الرفع؛ والله 


العالم. 
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ص :7/6 

البحث عن دلاله أخبار الجل على البراءه 

البحث عن دلاله أخبار الحلّ على البراءه 

الشرن النالكه وم الأخبان السعدل بها للبراءةة الأخبار الذاله على الخل وه غنديدة: 
منها: الخبر المويّق المروى عن مسعده بن صدقه؛ عن أبى عبد اللّه عليه السلام » قال: 


«سمعته يقول: كل شىء هو لكك حلال حتّى تعلم أنه حرام بعينه فتدّعه من قِبّلى نفسكك. وذلكك مثل الثوب يكون عليكك قد 
اشتريته وهو سرقه؛ والمملوك عندك لعلّه حر قد باع نفسه أو حُدِع فب قهراًء أو امرأه تحتكك وهى أختكك أو رضيعتك. 
والأشياء كلها على هذا حتّى يتين لكك غير ذلكك أو تقوم به البتينه(1). 


ولا يخفى أن الصحيح قوله عليه السلام : «حتى تعلم لا (حتى تعرف) كما ورد فى «الكفايه). 


نعم» ورد فى حديث آخر لعبد اللّه بن سليمان عن أبى عبد الله عليه السلام فى ايبن قال: «كلّ شىء لكك حلال حتّى يجيئكك 


شاهدان يشهدان أن فيه ميته)(؟). 

لكنّه غير مذبّل بذلكك الذيل. 

منها: صحيح عبد اللّه بن سنان عن أبى عبد الله عليه السلام » قال: 

دكلّ شىء فيه حلالٌ وحرام فهو لكك حلال أبداً حتّى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه)(). 
ومنها: حديث آخر لعبد الله بن سنان» عن أبى عبد اللّه بن سليمان قال: 

«سألت أبا جعفر عليه السلام عن الجبْنَّ؟ فقال لى: قد سألتنى عن طعام يُعجبنى, ثم . 


.١ الباب 5 من أبواب ما يكتسب به الحديث 8 و‎ ١١ وسائل الشيعه: ج‎ -١ 
.7 من أبواب الأطعمه المباحه؛ الحديث‎ 8١ وسائل الشيعه: ج17 الباب‎ -١ 
.7 من أبواب الأطعمه المباحه؛ الحديث‎ 2١ وسائل الشيعه: ج17 الباب‎ -“ 


ص :72 


أعطى الغلام درهماً فقال: يا غلام ابتع لنا جِنََ ثم دعا بالغداء فتغدّينا معه» فأتى بِالجيُنَ فأكل وأكلناء فلمًا فرغنا من الغداء قلت: 
ما تقول فى الجبن؟ 


قال: أولّم ترَنى آكله؟ قلت: بلى» ولكنى أحبّ أن أسمعه منكك. 

فقال: سأخبرك عن الججيّنّ وغيره: كلّ ما كان فيه حلالٌ وحرامٌ فهو لكك حلال حتّى تعرف الحرام بعينه فتدّعه)(1). 
ومنها جدديت مغاوبه بق عخارء عن جل من أصحابناء قال: 

«كنتٌ عند أبى جعفر عليه السلام فسأله رجلٌ عن الجن ؟ 


فقال أبو جعفر عليه السلام : إِنّه لطعامٌ يعجبنى» وسأخبركك عن الجيْنَ وغيره: كل شىء فيه الحلال والحرام فهو لكك حلال حتّى 


ومنها: الخبر الذى رواه الشيخ الطوسى فى أماليه بإسناده عن الحسين بن أبى غندرء عن أبيهء عن أبى عبد الله عليه السلام » أنه 
قال: 


ونقل الشيخ فى فرائده عن الشهيد رحمه الله فى «الذكرى» قوله عليه السلام : «كل شىء فيه حلال وحرام) مثله (08. 


وحده الخبرين بأن يكون المراد من رجل من أصحابنا هو عبد الله بن سليمان قد نقله عن أبى جعفر عليه السلام » كما أنَّ 
المروى عنه هو أبو جعفر عليه السلام فى كليهما. . 


.7 و‎ ١ من أبواب الأطعمه المباحه؛ الحديث‎ 2١ وسائل الشيعه: ج17 الباب‎ -١ 
.7 و‎ ١ من أبواب الأطعمه المباحه. الحديث‎ 2١ وسائل الشيعه: ج17 الباب‎ -١ 
. 5 المستدرككء الباب 5 من أبواب ما يكتسب به: الحديث‎ -* 


ص :/7/1 
هذا كما عن «مصباح الأصول» لسئدنا الخوئى(1). 


أقول: لكنّه مندفع باعتبار أن عبد الله بن سليمان فى حديثه الذى نقله كان السائل هو نفسه بخلاف ما فى حديث معاويه» حيث 


أن السائل غيره» مع أن خبر عبد الله بن سليمان يتضممن تفاصيل كثيره جِدَا فاحتمال الوحده بعيدٌ جدًاً. 


ثم إِنّ الشيخ الأنصارى قد استدلّ على البراءه فى الشبهه الحكميه التحريميّه بروايه عبد الله بن سليمان» وروايه عبد الله بن سنان» 
ولم يستدلٌ بحديث مونّقه مسعده بن صدقه. ولعل وجه عدم الاستدلال به هو مشاهده اختصاصها بالشبهه الموضوعيه» خلافاً 
لصاحب «الكفايه» حيث عكس الأمر وتمشكك بحديث مسعده بن صدقه دون الروايتين» ولعلّ وجهه توهّم اختصاصها بالشبهه 
الموضوعيه؛ لظهور قوله عليه السلام : «فيه حلام ل وحرام؛ على فعليه الانقسام إلى قسمين خارجاًء فالمشتبه هو الثالث الذى لا 


يدرى أنه من أيّهما . 


وبالجمله: فقد ظهر من جميع ما ذكرناه؛ أن الشبهه المحتمله الوارده فى هذه الأحاديث» هى عدم عموميتها لتشمل الشّبهات 
الحكميه كما هو المقصود الأهمٌ فى باب البراءه» وعليه فلابدٌ حينئذٍ من البحث عن كلّ واحد من هذه الأحاديث: 


أنا المجموعه الأولى: والتى تتضئّن قوله عليه السلام : «كلّ شىء هو لكك حلال حبّى تعلم أنّه حرام بعينهاء فقد ورد فى روايتى 
مسعده بن صدقه وروايه عبد الله بن سليمان» فلا منافاه فى حديث مسعده بن صدقه أن يراد بيان الحكم بالحليه فى موارد 
الشبهات كلهاء سواء كانت موضوعيه أو حكمه. كما يومى إلى ذلكك عموم لفظ «كلّ شىء). بل لعل ذيلها كذلكك بقوله: 
«والأشياء كلها على ذلكك حَنَى تتبن . 


ص :7/1 


غير ذلكك أو تقوم به البينه»» سواءٌ كان وجه الحكم بالحلّيه هو أصاله الحلته المفيده للبراءه» أو سائر الأأصول الموضوعيه أو 
الحكميه المفيده للحلته والإباحه؛ مثل الأمثله الواقعه فى وسط الحديث؛ حيث أُنّها وارده فى الشبهات الموضوعيه؛ مع أنّ الأصل 
فى كلّ واحدٍ ليس هو أصاله الحليه بمعنى البراءه» بل المستند فى الحكم على الثوب بالحليه هو اليد والسوقء وإلا لولا قاعدتى 
الكعوالسورق لكان مقتضى الأصل عند الشكك فى الانتقال إلى ملكه وعدمه؛ هو عدم الانتقال وحرمه التصرّفء لأصاله بقاء الثوب 
على ملكك الغير. 


وكذا الأمر فى العبد فإنّه لولا قاعدتى اليد والسوق كان الأصل فى العبد المشكوك هو أصاله الحريّه؛ لأنّه الأصل فى الإنسان 
المشكوك حريّته وعبوديّته» وكذا الزوجه حيث إِنْ الأصل فيها هو الحله بملا-حظه أصاله عدم تحمّق الرضاع والنسبء وهما 
أصلان موضوعدٍان, وإلآ لولاهما لكان الأصل عدم صيحه العقد وحرمه وطيهاء فكأنّه أراد الشارع من خلال صدر الخبر وذيله 
يبان طريق الحليه فى جميع هذه الموارد من الشّبهات الموضوعيه والحكمته؛ مع أنه لو كان بصده بيان اختصاصه بالشبهات 
الموضوعيه. لاستلزم أن يمثّل بأمثله تنطبق الكبرى المذكوره فى الصدر عليهاء مع أنّه ليس فيها لذلكك حتّى مثال واحد. 


وقل يتوهم: أل الكرق الند كوزوف الصداز لاد سلجمل الشهاية الحكنة لورود كلمه (بعينه)» حيث إِنّه ظاهدٌ فى الاختصاص 
بالشبهه الموضوعتهء لحكمه بلزوم الاحتراز عمّا لا يعلم إِنّه حرامٌ عن العلم بعينه» ولا ينطبق ذلكك إلا على الشبهه الموضوعته إذ 
لا يتصوّر العلم بالحرام لا بعينه فى الشبهه الحكميّه, فإنّهِ مع الشكث فى حرمه شىء وحلتّته لا علم لنا بالحرام لا بعينه . 


ص:57/94 


نعم» يتصوّر العلم بالحرام لا بعينه فى الشبهه الحكميّه مع العلم الإجمالى بالحرمه؛ ومن الظاهر أن هذه الأحاديث لا تشمل 
أطراف العلم الإجماليبالحرمه؛ إذ جعل الترخيص فى الطرفين مع العلم بحرمه أحدهما إجمالاً متا لا يمكن الجمع بينهما ثبوتاً 
ويتناقضان. 


هذا كما عن «مصباح الأصول؛ للخوثى. 


لكنّه مندفع: بأنَ (لا بعينه) كما يمكن تصوره فى الشبهه الموضوعيه للعلم الإجمالى» لوجود فردين خارجتين» ولا نعلم الحرام 
بعينه» ويكون المشتبه منه» كما هو واضحء كذلكك يجرى فى الشُبهات الحكميه بأن يعلم المكلف إجمالاً وجود ما هو الحلال 
من اللّحم ووجود ما هو الحرام من اللّحم ويشتبه فى مثل لحم الحمير حيث لا يعرفه بعينه أنّهِ يكون من القسم الحلال أو يكون 
من القسم الحرام» حيث يدل الخبر على أنّه حلال حتّى تعرف الحرام منه بعينه» أى حلالٌ للمكلف حتّى يعلم تفصيلا بكونه من 
القسم الحرام بعينه» فلازم شموله للشبهات الحكميه هو صيحه الحكم بالحلتيه فى جميع الموارد, إلا أنّ فى أطراف العلم الإجمالى 
يرفع اليد عن هذا الأصل بواسطه دليل آخرء وهو القول بتنتجز العلم الإجمالى, أو استلزامه المخالفه القطعيّه العمليه وأمثال ذلككء 
فلازم هذا القول إِنّه لولا هذه الأدلّه المائعه لالتزمنا بمقتضى أصاله الحليه والإباحه؛ وهو المطلوب. 


كما أن إطلاقه يشمل أطراف العلم الإجمالى فى الشّبهات الموضوعيه؛ فيخرج عنه بالدليل» فهكذا يشمل الخبر الشبهه التحريمته 
الحكميه. 


وقد يتوهم أيضاً: بأنّ ذيله قرينه أو يصلح لها على كونه مختضه بالشبهه الموضوعيه, لأنّ قوله: «أو تقوم به البينها: 


579١ ص:‎ 


إن كان المراد منها البِنه المصطلحه؛ هى قيام شهاده عدلين على شىء,؛ فلا يكون إلا فى الشبهه الموضوعيه لأنّه الذى تقوم به 
البِنه الكذائنه» إذ تكفى فى الشبهات الحكميّه قيام خبر عدلٍ واحد ولا حاجه إلى شهاده إلى عدلين. 


اللّهُمَّ أن يراد من البتنه المعنى اللُغوى منهاء أى ما تبين به الشىء؛ فيكون المراد منها هو مطلق الدليل» يعنى أنّ الأشياء كلها على 
الإباحه حتّى تتيين أى تتفتخص وتستكشف أنتٌ خُرمتهاء أو تظهر حرمتها بقيام دليل من الخارج بلا تفخص واستكشاف. ولا 
يلزم ذلك تخصيصٌ فى المونّقه» ولكن المتومّم يدّعى أنْ الحديث أجنبى عن الشبهات الحكميه من جهه الأأمثله التى تكون 
جميعها وازدة فى.الشبهات الموضوعيه:وسيث حكم باباستهاءهذا: 

لكنّه مندفع أَوَلة: بأنَّ الببنه ولو كانت هنا بمعناها المصطلحه برغم ذلك لا مانع من أن يشمل الشّبهات الحكميه لاحتمال أن 
يكون المورد لمطاق الشبهات وداخلاً فى فقره قوله عليه السلام : ١حتّى‏ تستبين» ولو بخبر عدلٍ واحدء والشبهه الموضوعته داخله 
تحت قوله عليه السلام : «أو تقوم به الببنها. 


وثانيً: لا مانع من أن يكون الحديث من جمله ما يدل على اعتبار قبول الخبر فى الشبهات الحكميه بإقامه عدلين فى ذلكك . 
وثالناء السدسكن أن ركون التزاد هو الملةمنساها اللغوى) لو لا ظيوووها فى المج الاصطاف كت : 


والحاصل: أن المقصود بيان أنّ وظيفه هذا الحديث بيان التوسعه للعباد من ناحيه الشهاده؛ نظير ما سيأتى من حديث السعه: 


«الناس فى سعهٍ ما لم يعلموا». بلا فرق بين كون المشتبه من الشبهات الموضوعيه أو الحكميه» سواء كان من 


عاو 


أطراف العلم الإجمالى أو لم يكن, فالحديث ليس بصدد بيان خصوص البراءه» بل شامل لها ولغيرها بح السيياة: غايه الأمر 
يفيد فى المقام وفيما نحن فيه بإطلاقه وهو المطلوب. 


فاستدلالنا مغايدٌ لما استدل به الشيخ رحمه الله وغيره للشبهات الموضوعتّه لخصوص البراءه كما لا يخفى» وقد سبق أن ذكرنا أن 
قوله عليه السلام فى ذيل الحديث: «بعينه) لا يدل على حصر البراءه بالقبيه الموقيوهه لإمكان أفيكرة هركذا للمعرفه أن 
حتّى تعرف أو تعلم بكون المشتبه حراماً. 


هذا تمام الكلام فى فقه هذا الحديث. 


أقول: والعجي من الميحقق الخمينى قدس سره ء فإِنّه بعد القبول بعدم اختصاصه بالشبهات الموضوعيّه وحمي لكل العبيات: 
ناقش فى دلالته» حيث قال: 


(يرد على الروايه أنْها بصدد الترخيص لارتكاب أطراف المعلوم بالإجمال» فيكون وزانه وزان قوله عليه السلام : دكل شىء فيه 
حلالل وحرام فهو لكك حلال حتّى تعرف الحرام بعينه. فإنّ المتبادر منهما هو جواز التصرّف فى الحلال المختلط بالحرام الذى 
جمع رواياته السيّد الفقيه الطباطبائى قدس سره فى «حاشيته على المكاسب» عند بحثه عن جوائز السلطان» فوزان الروايتين وزان 
قوله فى مونّقه سماعه: «إن كان حلط الحلال بالحرام فاختلطا جميعاً فلا يعرف الحلال من الحرام» فلا بأس». وصحيحه الحذّاء: 
«لا بأس به حتّى يعرف الحرام بعينه». وعلى ذلكك فالروايتان راجعتان إلى الحرام المختلط بالحلال» ولا ترتبطان بالشبهه البدويّه)» 
انتهى كلامه رفع مقامه0١).‏ . 


اداعيليت الأضول ا 


ص:97"؟ 


وجه التعججب: أنه قد اعترف قبل ذلكك بِأنّ مدلول هذه الروايه مدلول روايه مسعده بن صدقه فمع هذا كيف يمكن اختصاصها 
بموارد العلم الإجمالى» مع أن الأمثله المذكوره فيه جميعها من أفراد الشّبهات البدويّه خصوصاً مع ملاحظه ذيلها. 


نعم» قد عرفت منّا ِأنَ إطلاقه يشمل حتى لمثل أطراف العلم بالإجمالى إلا أنه يرفع عنه اليد فى كلّ مورد ورد دليلٌ على عدم 
الترخيص لتنتجز علم الإجمالى» أو لاستلزامه المخالفه القطعيّه العمليّه أو للتناقضء ويمكن أن نقرّب الاحتمال بحسب ما جاء فى 
كلا-م سيّدنا الخوئى رحمه الله فى حديث: «كل شىء فيه حلالى وحرام»» بواسطه هذه الجمله. لولا ما سيأتى من التوجيه من 
إمكان الاستدلال به فى المقام. 


هذا تمام الكلام فى مدلول حديث مسعده بن صدقه. 
أمَا روايه المججبِنَ: وهى التى رواها عبد الله بن سليمان» عن الصادق عليه السلام : 
«فى الججبِنَ ؟ قال : كلّ شىء لكك حلال حتّى يجيئكك شاهدان يشهدان أن فيه ميته). 


فظاهره الشبهه الموضوعيه من جهه ذكر الجبنَ منضمّاً مع ذيله بذكر الشاهدين من العدلين» وإن كان احتمال الإطلاق أيضاً فيه 
ممكناًء لما قد عرفت من إمكان أن يكون من الأدلّه الدالّه على لزوم شهاده العدلين فى إثبات الأحكام؛ لكنّه بعيد مع ملاحظه 
لفظ الشهاده, المؤيّده لكون المراد هو الموضوع المستعمل فيه هذا اللفظ كما لايخفى. 


هذا تمام الكلام فيالحديثين المشتملين عليجمله: كل شىءهو لكك حلال». 


أقول: بقى الكلام عن أنه إذا سلّمنا دلاله حديث مسعده بن صدقه على 


ص :وم 
اللوانه قر لنجوناتك نواة لتك ةاون دونه وعفد ديد سقف حون تعر يده سينا وله قسن يمومه لكف حال كن الحا 
الوجويّه إلى التحريميه؟ 

أمَا صاحب «الكفايه» فقد التزم أوّلاً بالإلحاق بعدم الفصل قطعاً فى البراءه عند دوران الأمر بين الإباحه وعدم وجوب الاحتياط 
فى التحريميّه» وبين عدم وجوب الاحتياط فى الشبهه الوجوبيّه . 

توضيح ذلكك: إذا دلّ الحديث على حلته مشتبه الحرمه مطلقاًء حتّى فى الشّبهات الحكميّهء فيمكن إثباتها فى الشبهه الوجوبه 
بعدم الفصلء لأَنّ الآقه: 

بين من يقول بالاحتياط فيالشبهات التحريمته الحكميه فقطءوهمالأخباريون. 

وبين من يقول بالبراءه فيها وفى الشبهات الوجوبته جميعاًءوهم المجتهدون. 

فالقول بالبراءه فى التحريميه فقط دون الوجوبيه يكون قولاً ثالثاء فينفيه عدم القول بالفصل والإجماع المركب. هذا أوَلاً . 


وثانياً: بإمكان أن يقال إن فى الحكم بحليه ترك ما احتمل وجوبه مما لم يعرف حرمته. تأمّل. والمراد منه عدم الحاجه إلى 
القول بعدم الفصل فى الإلحاق» لإمكان إلحاق الشبهه الوجويبه بالتحريميه بنفس الدليل» مثل ما لو شكك فى وجوب الدّعاء عند 
رؤيه الهلال» ففى الحقيقه يكون الشكك فى حرمه تركه؛ فيكون تركه حلالاً وجائزاً حتّى تعرف وتعلم كون تركه حراماًء ولذلكك 
أمر رحمه الله بالتأمّل. 


وأنشنا ففكه أن بكرة المرادوالمتضروك إليه من الحرام والحلالم» هو الأسمر الوجودى الذى تعلق به الطاب بتركه. كالكذب 
والغية وتعوهمة لا الأمر الجدامى الذي ملق الطلي د كه كتركف الصكلاة وثر كف الو كام وكتمو هما قازا مقمل الخنديت الأمقل 
الشكك فى حرمه شرب التتن أو المايع الخارجى المحتمل كونه مرا لا 


ص :96" 
مثل الشكك فى حرمه ترك الدّعاء عند رؤيه الهلال. 


ولكن الإنصاف أن يُقال: إذا فرض عدم شمول الحديث إلا للشبهات التحريميّه فقط دون الوجوبته. فإنّه لا نحتاج إلى مثل هذه 
التكلفات لأننّهِ إذا لم يذهب أحد إلى وجوب الاحتياط فى الشبهه الوجويبه» يفهم أنّه ليس إلا لعدم وجود دليل يدل على 
زعوت الأناط فيا #الكي_الئزاء» يتان قور بر السظه مون الال على بعري الانضاطا فيا وه كاك الإقيات المطاري: 
لأنّ إثبات الحكم يتوقف على دلاله أحد الأدلّه الأربعه عليه» فإذا لم يوجد يكفى عدم ثبوته فى الحكم بالبراءه كما لايخفى. 


مرا المجموعه الثانيه: وهى الأحاديث المشتمله على جمله: ١كل‏ شىء فيه حلال وحرامءفهو لكك حلال حتّى تعرف الحرام منه). 
مثل صحيح عبداللّه بن سنان. 


أفولة فون فى الايطولال بين التعمله لاد مظان الحكياك دو المز موه و لكيس شريو 
التقريب الأوّل: ما ذكره «شرح الوافيه)» وملخصه: 


أن ما اشتبه حكمه وكان محتملاً لأمن يكون حلالاً ولأن يكون حراماًء فهو لكك حلال» أى كلّ شىء صِحٌ أن تجعله مقسماً 
لحكمين؛ فتقول: هذا إِمّرا حلاللُ وإمّرا حرام فهو لكك حلال» فالروايه صادقه على مثل اللّحم المُشترى من السوقء المحتمل 
للمد كن والمنه وعلى شرت الغو وغلى لحم التعمير إن شككحافيه : 


أقول: أورد عليه الشيخ رحمه الله أوَّلا ثم تبعه على ذلكك المحقّق النائينى والخوئى والفيروزآ بادى وغيرهم بأنّ الظاهر من قوله 
عليه السلام : «فيه حلال وحرام»» هو وجود القسمين فيه فعلاء لا أن فيه احتمالهماء فالذى يصدق عليه الانقسام بالفعل كان فى 


ص :5960 


الشبهه الموضوعيه, إذ هو الذى يصدق فيه قسمٌ حلال وهو اللّحم المذكى, وقسمٌ حرام وهو غير المذكىء وقسمٌ مشتبه حكمه. 
وهو اللّحم المطروح الذى لا يُعلم إِنه من أىّ القسمينء هذا بخلاف مثل شرب التتن حيث ليس فيه إلا قسمٌ واحد من الحكم 
وهو إمّرا حلا-ل فى الواقع» أو حرام وليس له نوعان فيه حلاللى وحرام» حتّى يحكم بالحليه لكى يشمل الخبر الشبهات الحكميه 
وعليه فالروايه مختصّه للشبهات الموضوعيه. 


التقريب الثانى: هو التقريب الذى نقله الشيخ رحمه الله من بعض معاصريه؛ من أنَا نفرض شيئاً له قسمان حلالٌ وحرام؛ واشتبه 
متاح ا لحر ادر رع رك الحو عر وتياك ادرو ليا الل كاضر 0 


وقد أورد عليه الشيخ: بأنّ الظاهر من القيد المذكور فى الحديث هو قوله: «كل شىء فيه حلال وحرام)» أنه المنشأ للاشتباه فى 
لمحيو را .لدان لب نكم يي عد وا سال مي على اعم لات الس جا بدا لي ا 
وحرامٌ كلحم الخنزير» ومشتبةٌ كلحم الحمير» إن وجود الغنم والختزير فى اللّحم متنا لا مدخل له فى الشكك فى حليه لحم الحمير 
أصل ولا ة فى الحكم بحليته ظاهراً بدا هذا بخلادف ما إذا شكك فى اللّحم المردد بين لحم الغنم والختزير بنحو الشبهه 
الموضوعيه» فيكون وجود القسمين ذ فى اللّحم هو الممنشأ للشكك فيه؛ والموجب للحكم بحليته ظاهراً. 


أقول: ولكن الإنصاف بعد الدقّه والتأمّلء إِنّه قد تطمئنٌ النفس إلى إمكان 


ص :92 
القول بالتعميم فى مثل هذه الجمله؛ ولا يرد عليه ما أورد عليه : 


ولك إن اوناك تتفل عل سداد لحل ور 2316 مشترفه كات كن بوزابة قبل للدي كان وعحي ون أن عر قد اد كرك 
هذه الجمله من دون ذكر حكم قبلها أو بعدهاء بل ألقى بنحو قاعده كلتهه هذا بخلاف الخبرين الآخرين لعبد الله بن سليمان 
ومعاويه بن عمّار. حيث استعملت ذكر هذه الجمله فى قضيه الجبّنء فذكر الإمام بعد سؤال الراوى عن حكم الجْبْنَ بجواب عام 
وهو قوله: «سأخبرك فى الجن وغيره»» إذ المراد من غيره لا يبعد أن يكون هو تعميم ذلكك فى كل الشبهات, الأنعمّ من 
الموضوعيه والحكصةة إذ لاوج للخفاض حكيه بالموفوعته فقطل» لأن احتمال وجوه خم ضتيه للضة تخص الراوى دون 
غيره وأراد الإمام عليه السلام دفعه أمرٌ بعيد عن الذهن والذوق السليم» فعلى هذا يصبح هذا قرينه على أن المراد من هذه الجمله 
هو الأعم حتّى فيما لا ذيل ولا صدر له. لعدم الفصل فى هذه الجمله بين الموردين. 


وثانياً: أن يقال أىٌّ مانع أن يكون المراد من ذكر الحلا-ل والحرام فى الشىء ليس هو كون هذين القسمين بالفعل موجودين 
وأوجب عروض الاشتباه» بل المقصود بيان أن منشأ عروض الاشتباه من حيث الحليه والحرمه ليس إلآ وجود الحرام والحلال» 
يعنى لو كان كلّ أفراد ما اشتبه فيه بحكم حراماً أو حلالاً أوجب ذلك الاشتباه والتردّد» فهذا يصدق على مثل شرب التتن 
النقطه قن دكين تعيها وجوه يعت ما ترفية فا أل النعراوافن التمتعينالةا #الاقيرن اطداك وبظائرس وبوضودا فنية اذل بها 
استعسال نا لاتررجي الشاط أصرلة فتوحي الك فى مكل شرت الثدن هل هو مدر تحت لقنب الحرام شود الأعوار الحم 
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ص :/91؟ 


كالافيون أو هو مندرجٌ تحت القسم الحلال الذى لا ضرر معتدٌ به فيه» فالشارع يحكم بحلتته حتّى تعرف الحرام منه» أى تعلم أنه 
يكون من القسم الذى يضرٌ ضرراً معتدّاً به وهو أمرٌ صحيح. 

أقول: وعلى ما ذكرنا يصع تصوير الانقسام الفعلى فيه أيضاً مثل ما إذا علمنا بحلّيه لحم نوع من الطير كالدرّاج مثلاء وحرمه نوع 
رمه مكل العراب» والقعه قن تع كالك #البرسحيك لا يطل السحراة أي يكين سس ذلك الفسي: أوستلول أي بكرن من 
القسم الحلال» فيحكم بالحليّه حتّى يرد دليل على حرمته. 

أجات عله اليعلق الخرى : بأث هذا الاسعدلال ناك (لذن الظاهر من قوله: «فيه حلال وحرام), أن منشأ الشكك فى الحلته 
والحرمه هو نفس انقسام الشىء إلى الحلال والحرام» وهذا لا ينطبق على الشبهه الحكميه؛ فإنْ الشكك فى حليه قبض أنواع الطير 
فى مفروض المثالء ليس ناشتاً من انقسام الطير إلى الحلال والحرام؛ بل هذا النوع مشكوك فيه من حيث الحليه والحرمه ولو 
على تقدير حرمه جميع به الأنواع أو حليتها. 

وهذا بخلاق الشبهه الموضوعته. إن الشكك فى حليه مايع موجود فى الخارج ناشئ من انقسام المائع إلى الحلال والحرام؛ إذ لو 
كان المائع بجميع أقسامه حلالاً أو بجميع أقسامه حراماً لما شككنا فى هذا المائع الموجود فى الخارج من حيث الحلته والحرمه. 
فحيث كان المائع منقسماً إلى قسمين؛ قسمٌ منه حلال كالخلٌ وقسم منه حرام كالخمر. فشككنا فى حاته هذا المائع الموجود فى 
الخارج لاحتمال أن يكون خلاء فيكون من القسم الحلال وأن يكون خمرأء فيكون من القسم الحرام»» انتهى كلامه10). . 


ص :79/8 


أقول: ولكن قد عرفت ما يمكن به الجواب عنه رحمه الله » لما قد علمت بأنْ أنواع الطير لو كان م أفراقها وافينانها جراما أو 
علذلا لما تكن الشكك فى قرو منهة هد خلا مالو كان يعن اتراعد حلالا ورعفبها تدراماء فشك فق الاللكا شنهاء ومكندا 


يكون فى شرب التتن حيث يكون مشكوكاً من حيث إِنّه لا يعلم كونه من المشروبات المحلله أو المحرّمه فيحكم بحلتته. 


رأى المحقّق النائينى: ثم إن سيدنا الخوئى قدس سره نقل عن أستاذه المحقّق النائينى نان فول السدتك للدي السكسة 


بقوله: 


(إنَ الشيئيه تساوق الوجودء فظاهر لفظ (الشىء) هو الموجود الخارجىء وحيث أن الموجود الخارجى لا يمكن انقسامه إلى 
الحلال والحرام؛ فلا محاله يكون المراد من التقسيم الترديد» فيكون المراد من قوله عليه السلام : «فيه حلال وحرام»؛ هو احتمال 
الحليه والحرمه؛ فيشمل الشبهه الحكميه أيضاً. لأنّ احتمال الحلته والحرمه فى الموجود الخارجىء كما يمكن أن يكون ناشئاً من 
عدم العلم بأنّ هذا الشىء من القسم الحلال أو من القسم الحرام» فتكون الشبهه موضوعيه. كذلك يمكن أن يكون ناشئاً من 
عدم العلم بحكم نوع هذا الشىء, فتكون الشبهه حكميه. 

فأجاب عنه المحمّق الخوئى: بأنْ لفظ (الشىء) موضوعٌ للمفهوم المُبهم للعام لا للموجود الخارجىء ولذا يستعمل فى 


المعدومات» بل فى المستحيلات» فيقال هذا شىءٌ معدوم أو لم يوجد» وهذا شى: مستحيل أو محال. هذا أوَلاً . 


ان إِنْه على تقدير التنزّل وتسليم أنْ المراد منه الموجود الخارجىءنلتزم بالاستخدام فى الضمير فى قوله: «فيه حلال وحرام)» 
فيكون المراد أنّ كلّ موجودٍ خحارجى فى نوعه حلادل وحرام فهو لكك حلالم؛ حتّى تعرف الحرام منه بعينه» والقرينه على هذا 
الاستخدامء هو نفس التقسيم باعتبار أنْ الموجود الخارجى غير 


ص :99" 
قابل للتقسيم» فلا محاله يكون المراد انقسام نوعه. فتكون الروايه مختصّه بالشبهات الموضوعيه)» انتهى كلامه(1١).‏ 


أقول: والااضياف أن ظهون الرواسمى سلؤل لظ القن م فى الموتعوء اللشارس لاله كاد يكن إلا ناهذا لا برسي الاتصاز 
لإمكان أن يكون ذلك إشاره إلى كون مركز تقسيم الحكمين هو هذا الشىء لا بوجوده الخارجى الموجود, بل بما أنه لانتقال 
الذهن إلى ما هو محتمل الحكمين والحكم بالحليه» فلا يكون المقصود الإشاره إلى ا لموجود بما هو موجودٌ حتّى يقال إِنّه لا 
حكم له إلا بواحدٍ من الحكمين من الحليه أو الحرمه» فكيف يفرض فيه القسمين ولا الإشاره إلى الشىء المبهم القابل للانطباق 
على المعدوم أو المستحيل من دون إشاره إلى الخارج, وإلا لصي انطباقه على ما لا حكم له بهذين الحكمين, مع أنّه خلاف 
الفرضء فعلى هذا يصح جعل الشىء بالمعنى الذى ذكرناه مركزاً للحكم بالحليه سواء كان فى الشبهه الموضوعيه أو الحكميه. 


ولعلٌ هذا هو مراد المحمّق النائينى رحمه الله وإن كان هذا المنقول مخالفاً لما ذهب إليه فى فوائده؛ فراجع. 


يعركيه يا سرظيها لاقي سرك الدانه ا ميشيضي] غانه لماه وا لمعو و مهتين الأخار هن ا دله ال اوس النحيات 
طلقا وشواء السككه ونيا أو البرقوصه وسواة فى الشميه المعرييضة واف الشنياك الرحوضه قن عرفك أن المتافقاتك الجاردة 
حول تحديد شمول هذه الطائفه كانت بعيده عن الواقعء واللّه العالم. 
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دنا 
البحث عن مدلول حديث السّعه 
البحث عن مدلول حديث السّعه 


الخير النالك: هن الأغبان السقدل يها ثلبرامحديث الشعهةوفى الروابه الى وواها عياض رغوالى اللنال يه مرسلة عن النيع صل 
الله عليه و آلهء قال: «الناس فى سعه ما لم يعلموا)02). 


وقندووة حَديث شبد اللوسعة والترفيس.. إلى أن طهر اه وهو ككل ها وواء الكلس بانضاده عن الينكوار عن اني تع الله عليه 
السلام » قال: 


«إِنَّ أمير المؤمنين عليه السلام سئل عن سفرهٍ وُجدتٌ فى الطريق مطروحه كثيدٌ لحمها وخبزها وجنها وبيضها وفيها سكين؟ 
فقال أمير المؤمنين عليه السلام : يقوّم ما فيها ثم تُؤكلء لأنّه يفسد وليس له بقاء» فإذا جاء طالبها غرموا له الثمن. 

بل نايا أمير المؤميق خليه البلام لا يدري شقره مسا او سر بسريق؟ 

فقال: هم فى سعهٍ حتى يعلموا»(1). 


أقول: لم أعثر على حديثُ فى مصادرنا يتضمّن كلمه (ما لا يعلمون)» بل الوارد فى «الجعفريّات» و «نوادر الراوندى): «هم فى 
سعهِ من أكلها ما لم يعلموا» و «حتّى يعلموا). 


وكيف كانء فإن كان الصادر قوله: «ما لا يعلمون»: فلفظ (ما) فى ما لا يعلمون؛ إمّا موصوله أو مصدريه: . 


.* من أبواب مقدّمات الحدود, الحديث‎ ١١ المستدركك: ج” الباب‎ -١ 
. ١١ من أبواب النجاسات» الحديث‎ 2١ وسائل الشيعه: ج 1 الباب‎ -1 


5*0 ١:ص‎ 


فإن كانت موصوله فيكون قراره على الحكم الواقعى؛ أى الناس فى سعهٍ من الحكم الواقعى المجهول حبّى يعلموا ويتعلق به 
العلم» فلا-زم ذلك هو كون الحديث فى الدلاله على البراءه نحو حديث الرفع»حيث يشمل جميع الصور الأربع من الشبهه 
الموضوعييه والحكميه؛ والتحريميّه والوجوببه» وعليه فدلالته على البراءه واضحه. 


وأمَا لو كان الصادر منهم عليهم السلام : «هم فى سعه ما لم يعلموا»» بأن يكون لفظ (ما) مصدريّه وظرفته زمائيه» أو كانت لفظ 
(ما) فى ما لا يعلمون مصدريّه؛ أى الناس فى سعهٍ من ناحيه الحكم الواقعى ما دام لم يعلمواء غايه الأمر قد أورد عليه بن ما 
مصدريّه لا تدخل على فعل المضارع؛ بل تدخل إمَا على الفعل الماضى لفظأً ومعنيٌ أو معنى فقط» نعم يدخل على فعل 
المضارع إن كان مدخولاً لكلمه (لم)» كما ورد فى الخبر الذى رواه صاحب «عوالى اللثالئ»؛ وعلى هذا أورد عليه صاحب 
«مصباح الآصول» بقوله: 


(حينئذٍ لا يصمح الاستدلال به على البراءه» إذ المعنى حينئذٍ أن الناس فى سعهٍ ما داموا لم يعلمواء فهذا الحديث هو مفاد قاعده 
قبح العقاب بلا بيان» وتكون أدلّه وجوب الاحتياط حاكمه عليه لأنّها بيان). 


ولذلكة اععان وبحميه الله الوتعه الأول أ كوق أذاة.منا موضولة: فكوة الحخدية من الأدلهالدالدعان الزاءه خلافا الناسى: 
حيث قد اختار الوجه الثانى ورجحه وأسقطه عن الدلاله. 


إلآ أذ العحتق الحو 'استفك عليه بقرلة: 


(إنّ الحديث لم يرد فى مصادرناء وهو مرسل غير معتمد عليه إلآ فى حديث 


ص:7 580 


السفره الذى قد نقلناه» ومورد الروايه فيه هو خصوص اللّحمء وحكمه بالإباحه إِنّما هو من جهه كونه فى أرض المسلمين» فهى 
أماره على التذكيه؛ وإلا فمقتضى الأصل هو عدم التذكيه وحرمه لحمه؛ فالروايه على كل تقدير تكون لخصوص الشبهه 
الموضوعيّه القائمه فيها الأماره» فهى أجنبنه عن المقام)» انتهى كلامه بتلخيص منّا(١).‏ 


أقول: ولكن يرد على كلامه : 


ألا بأنّ حديث ما لم يعلموا قد ورد فى «عوالى اللَئالئ) وفى «الجعفريّات» و «نوادر الراوندى» مع كلمه (لم). وأمَا ما ورد فى 
حديث السكونى المسمّى بحديث السفره؛ فإِنّه ليس فيه كلمه (لم) كما نقله فى كتابه» فاختصاص هذا المورد بقيام الأماره. لا 
يؤئّر فى سائر الأحاديث التى ليس فيه ذلك . 


ؤثانياً: إن عا ذكره من الأشكال آنه لو كان لفل (ما) مصدريه لكان دليل الأحتباط حاكما غليه غير متخص. بهذه الصوره» بل قد 
أورد الشيخ رحمه الله ذلك بصوره التعارض » وكون دليل الاحتياط مقدّماً على صوره كون ( ما ) موصوله أيضاء فراجع كلامه . 


وكالنا: إن الجرات قفن العقكق فى كلنا الضورقن لأا يوحت سقوط الحديث عن دليل البراءة لأن الراك من الشقه والشيق بالقيه 
إلى الواقعى المجهولء أى الناس من ناحيه الحكم الواقعى المجهول فى سعهء أو ما داموا لم يعلموا كانوا فى سعد فغايه السعه 
هى العلم بالحكم الواقعى لا شىء آخرء ودليل الاحتياط ليس علماً بالحكم الواقعى. . 


ص :507 

لا يقال: بأنّ المراد من العلم فى الغايه: 

تارة: هو العلم الوجدانى» فما ذكرتم صحيح. 

والغرس: كؤن الغراة فته هن الحضة الصاذفه على دلبل الأحعال» حت ندل على وعوية» 8إذ| بتمنلت الغابه أى 'الخكه فلا سعه 
لهم. 


لأنا نقول: إن دليل وجوب الاحتياط لو دلّ على وجوبه بوجوب نفسىء لكان حينئذٍ هو الحتّجه أيضاًء ولكن الأمر ليس كذلكك؛ 
لأنّ وجوب الاحتياط وجوبٌ طريقى لتحصيل الحكم الواقعى ففى الرتبه السابقه على وجوب الاحتياط ورد حديث السعه الدال 
على أنّه من ناحيه الحكم الواقعى لا ضيق على الناس وأنّهم فى سعهٍ ممّا لا يعلمون» وعليه فكيف يمكن الحكم بتقديم دليل 
الاحتياط عليه؟! 


وبالجمله: ظهر متماذكرنا أنّه يصح اعتبار حديث السعه من الأحاديث الدالّه على البراءه مطلقاً أيفيالصور الأربعكماعليه المحمّق 
العاف والكمعرغرقها: 
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دلاله حديث الإطلاق على البراءه وعدمها 


الخبر الرابع: ومن الأعتلن المسفدل جنا للراعه حديث الإطلاق» وهو مرسل الصدوق الذى كان يعد فى حكم الصحيح لإسناده 
جزماً إلى الصادق عليه السلام » وتعهّده فى أوّل كتابه المستمى ب- «من لا يحضره الفقيه) بأن لا يسند خبراً إلى الإمام إلآ ما كان 
يديا عتلاة وهو من ذاء قال: 


«قال الصادق عليه السلام : كل شىء مطلق حتى يرد فيه نهى)12١).‏ 


بل فى «عنايه الأصول» نقلاً عن المحمّق القممى أنّه نقل عن الشيخ الطوسى رحمه الله أنه قال: (وفى روايته التى نقله الشيخ كان 


نعم» قد نقل صاحب «عنايه الآصول؛ عن «البحار» أنّه نقل عن «الأمالى» مسنداً عن أبى غندرء عن أبيهء عن أبى عبد الله عليه 
السلام » أنّه قال: 


(الأشياء مطلقه ما لم يرد عليكك أمر أو نهى ١‏ 1 
وأقانيياة فق الحديك قا الرواءه متسل على تلت اموو ورهن الإطلاق» والورود؛ والنهى؛ أو هو مع الأمر. 
أمَا الأمر الأوّل: فإِنّ المراد من الاطلاق : 


تارم: هو المرسل من حيث الحكم الأوّلى فى الشىء يعنى تارةً يقصد به بيان أن الأصل فى الأشياء هل هو الإباحه أو الحظر كما 
استند إليه الصدوق فى أماليه؛ بأنّ الأصل فى الأشياء هو الاباحه حتّى يثبت الحظر من دين الإمامته؛ أو . 


.280 من أبواب صفات القاضىء الحديث‎ ١7 وسائل الشيعه: ج218 الباب‎ -١ 


1- عنايه الأصول: ج؟ / 57 . 


5١06: ص‎ 


بيان أنّه لو سلمنا كون الأصل عند العقل هو الحظرء لكن لا يثبت الملازمه بذلكء بأن تكون الملازمه مستازمه للحكم بالحظر 
شرعاً بل الحكم فى الشرع هو الإباحه كما فى الحديث . 


واخرى: يراد من الإطلا-ق الإباحه الواقعيه بحسب الحكم الأوّلى أى كل شىء فى الواقع مطلق ومباحٌ واقعأء حتّى يثبت فيه نهى. 


وثالثه: يُراد من الإطلاق هو الحكم بالإباحه ظاهراً من حيث أنّه مجهول الحكم والحرمه, فكأنّه أراد بيان أن مقتضى الحكم فى 
المشكوك هو الحكم بالإباحه حتّى يثبت المنع والنهى ظاهراً. 


أقول: والتذى تيدف الاسعدلال للتراءة غسازة عن اتحعتال الأغيز كلاق الالسعمال الأول» لأنه بيخت مربوط باحق والعقاك 
ومحل بحثه هو علم الكلام. 


ميا صاحب«مصباح الأْصولءفقدنقل احتمال الأموّل عن أستاذه المحمّق النائينى بأنّ المراد من الإطلاق هو اللا حرجته العقلتيه 
الأصلته قبل ورود الشرع والشريعه. 


فردّه بقوله: (هذا وفيه من البَعد ما لا يخفى. لأنّ بيان الإطلاق الثابت عقالاً قبل ورود الشرع لغو لا يصدر من الإمام عليه السلام » 
لايح عله ارو وفافي ذاه كك ييا النوانسفي افا إلى أن ظاهر الكلام الصادر من الشارع أو ممّن هو بمنزلته 
كالإمام عليه السلام » المتصدّى لبيان الأحكام الشرعتّه» هو بيان الحكم الشرعى المولوىء لا الحكم العقلى الإرشادى»» انتهى 
كلامه. 


أقول: الحديك إن كان وارد انما فى )مرسل الصدوق من دون ذكر الأمز فيد وكوة الشى ع فيه يلقظ المفرىة فأ فيه الاحشالات 
المذكوره؛ فلا يبعد جعل الوجه فى كون الاحتمال الأخير مراداً هو تناسب ما هو شأن الشارع من بيان 


ص :5602 


الأحكام الشرعيّه المولويّه لا الإرشاديّه العقليه» ولكن مع ذلكك هذا لا يثبت كون الحديث دليلاً على البراءه» إلا أن يراد منه بيان 
حكم نجوول الحكو با تمن مشقبة ومجهوك :إلا لو كتان الراة ينان اللحكم الوافمق [الأشياء من الحلقه والتحرقه كلذ برط نيما 


نحن بصدده كما لا يخفى . 

وأمَا إن كان الحديث فيه لفظ الأمرء كما نقله المحمّق القممى عن الشيخ الطوسىء أو كان الحديث بالنحو الذى ورد فى «الأمالى) 
بلفظ الجمع وهو الأشياء مطلقه» ففى هاتين الصورتين لا يرد فيها احتمال كون المراد هو بيان الأصل الأوّلى فى الأشياء من الحظر 
أو الإباحه. بل كان احتمال كون المراد هو بيان إرسال الأشياء بحسب الحكم الأؤلى إلن :أن شت فيه الدور أو النض أقوى مخ 
الاحتمال الآخرء وهو الحكم بالحلتيه فى صوره الشكك فى الحكم وجهله. 


ويرك كارة المشنركت اسهد زه علق :اليه لاطي لقن كو مره الصدر ق دوق خرن شكوة جكمر و لبد نه ها . 
هذا كله بالنسبه إلى لفظ المطلق . 
الأمر الثانى: فى البحث عن المراد من كلمه: يرد فيه): 


هل الورود هنا عباره عن الصدور أو الوصول كما عن صاحب «الكفايه» والمحقق النائينى والعراقى احتمال ذلكك بمعنى الصدورء 
أى كل شىء مطلق بحسب الواقع إلى أن يرد ويصدر فيه عن الشارع حكمٌ ونهى, فعليه ربما يكون قد صدر من الشارع حكمٌ 
ونهى ولم يصل إلى المكلف. وإن وصل إلى غيرهفلا يكون الحديث مربوطاً بالبراءه؛ لأنّ مفاد الحديث حينئذٍ يكون: كل شىء 
لم يصدر فيه نهيٌء ولم تُجعل فيه الحرمه فهو لكك مطلقٌء وهذا يقتضى أن لا يكون مرتبطاً بحال 
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الى فى هندون النوى التذى سوا القر ادرلق البعنة عنةافق المقاء» لأن التمشك بهذ الحدية فى المشكر كك حيهد ركو من 
قبيل التمسّكك بالعام فى الشبهه المصداقته» لإمكان أن يكون النهى قد صدر ولم يصل إلى مكلْفٍ أصلل أو تنتجز لكنه لم يصل 
الوهقا المكلف:: 


قال المحمّق الخوئى فى «مصباح الآصولء: (وفيه: أن الورود وإِنْ ص استعماله فى الصدورء إلا أن المراد به فى الروايه الوصول» 
الع درن ان بكرن الراك مه الممدوره لاقلادي يمن :01 زكر الب انام الأبطالاق فى لوالد يه الاقم لكل جع مطل 
هو الإباحه الواقعته» فيكون المعنى أنّ كلّ شىء مباحٌ واقعاً ما لم يصدر النهى عنه من المولى» ولا يصيح أن يكون المراد من 
الإطلاق هى الإباحه الظاهريّه إذ لا يصيح جعل صدور النهى من الشارع غايهٌ للإباحه الظاهريّه» فإنَ موضوع الحكم الظاهرى هو 
الشكك وعدم وصول الحكم الواقعى إلى المكلفء فلا تكون الإباحه الظاهريّه مرتفعه بمجرّد صدور النهى من الشارع؛ ولو مع 
عدم الوصول إلى المكلّفء بل هى مرتفعه بوصوله إلى المكلّف: فلا مناص من أن يكون المراد هى الإباحه الواقعيه» وحينئل : 


فإِمًا أن يراد من الإطلاق الإباحه فى جميع الأزمنه . 
أو الإباحه فى خصوص عصر النبى صلى الله عليه و آله . 


لا سبيل إلى الأول إذ مفاد الروايه على هذا أن كل شىء مباح واقعاً حتّى يصدر النهى عنه من الشارع» وهذا المعنى من الوضوح 
بمكان كان بيانه لغواً لا يصدر من الإمام؛ فإنّه من جعل أحد الضدَّين غايه للآخر. ويكون من قبيل أن يقال كلّ جسم ساكن 


5١0/8: ص‎ 


وككذا المع الناتى فإثه وزإن كان كيه بفسة ]3 مقاد الزواية حيقل أن الثاين غير مكلنين بالمؤال عن عمرمه الى م ووجوية 
الله عليه و آله ء ولذا ورد فى عدّه من الروايات المنع عن السؤال. 


منها: ما ورد فى الحيّح من أنه صلى الله عليه و آله سُئل عن وجوبه فى كل سنه وعدمه؟ فقال صلى الله عليه و آله : أما يؤمنكك أن 


وفى بعضها: (إِنَّ بنى إسرائيل هلكوا من كثره سؤالهم). 


فمفاد الروايه أن الناس ليس عليهم السؤال عن الحرام فى عصر النبى صلى الله عليه و آله » بل كل شىء مطلق ومُباح ما لم يصدر 
النهى عنه من الشارع» بخلاف غيره من الأزمنه فإنّ الأحكام قد صدرت منه صلى الله عليه و آله » فيجبٌ على المكلفين السؤال 
والتعلم كما ورد فى عدّه من الروايات» فاتّضح الفرق بين عصر النبئى وغيره من العصور من هذه الجهه؛ إلا أن هذا المعنى خلاف 
ظاهر الروايه» فإنّ ظاهر: «كل شىء مطلق»» هو الإطلاق الفعلى والإباحه الفعله بلا تقييد بزمانٍ دون زمانء لا الإخبار عن الإطلاق 


فى زمان النبى صلى الله عليه و آله وأنّ كل شىء كان مطلقاً فى زمانه ما لم يرد النهى عنه. 


فتعيّن أن يكون المراد من الورود هو الوصولء لأنّ صدور الحكم بالحرمه واقعاً لا يكون رافعاً للإباحه الظاهريّه؛ ما لم تصل إلى 
الدكلق) كمنا هو ظاقة نفس كلية مظلق» فقوله: كل تش ومطلق ل قرينة خلى أن المراة فق الوروة حو الرضول) اتنيى سحل 
الحاجه0١).‏ . 
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أقول: أورد عليه المحمّق العراقى فى «نهايه الأفكار» بناءً على أن يكون المراد من الإباحه هى الواقعيّه فى جميع الأزمنه» وعدم 
لزوم اللغويّه (بمنع أوّله إلى توضيح الواضح. فإِنْ مفادها حينئدٍ إِنّْما هو نفى الحرمه الفعليّه فى الشىء قبل ورود النهى عنه ولو 
مع وجدانه لمقتضيات الحرمه من المفاسد, ومن المعلوم أنْ بيان هذه الجهه لا يكون من قبيل بيان البديهتات. 


والثمره المترتّبه عليه إِنّما هو نفى ما يدّعيه ا لقائل بالملازمه؛ ويترتّب عليه عدم جواز الإتيان بالشىء الذى أدرك العقل حُسنه. 
بداعى الأمر به شرعاًء وعدم جواز ترك ما أدركك العقل قبحه عن داعى النهى الشرعى» لكونه من التشريع المحرّمء فتدبّر). انتهى 


وفيه أؤلاً: أن الأقوىع كون الورود هنا غير ماد كرهءوهو ما سنعه عليه لاحقاً. 


دل قن رو عله كائيا فيمنا فكره زلا (بأنّه لا يمكن جعل الإطلاق بمعنى الإباحه الظاهريّهء مع كون النهى صادراً واقعاء لعدم 


وجه الإديراد: أنه لا ينافى كون وجه عدم الترخيص فى الظاهر فى المشتبهات» هو وجود النهى فى الأحكام المتعلقه على 
الموضوعات؛ء كما عليه الأخبارئون المعتقدون بالاحتياط. 


وعليه. فالأ-ولى أن يذكر فى وجه كون الورود هنا بمعنى الوصول لا الصدورء هو أن هذا الحديث قد صَّدّر عن مثل الإمام 
الصادق عليه السلام المنقطع عنهم الوحىء ولا وجه لأن يكون الخبر فى مقام الإخبار عن ذلكك بالنسبه إلى النبى صلى الله عليه و 
آله . 
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لأنّ شأن الأثممه عليهم السلام ليس هو الإخبار عن ذلكك, بل مقتضى شأنهم هو نقل الحكم النازل على جدّهم رسول الله صلى 
الله عليه و آله » فلا- يناسب ذلكك إلأآ مع وصول النهى إلى المكلّفء فيكون معناه حينئذٍ أنّ كلّ شىء مباحٌ حتّى يصل إليكك 
النهى» كما ورد الخطاب بلفظ (عليك) فى مثل الحديث المروى فى «البحار» عن «الأمالى» من أن الأشياء كلها مطلقه ما لم يرد 
عليكك أمرٌ أو نهى. فهكذا يكون فيما نحن فيه فيصحٌ الحكم بالإباحه والترخيص حتّى لمثل المشتبه. سواءٌ كان الاشتباه لأجل 
الاشتباه فى أصل صدور الحكم, أو لأجل عوامل خارجيه مع صدور أصل النهى؛ ولكن لم يصل إلى المكلف. وإن وصل إلى 


غيره. 
وه تلكف يلور حال لفك (النيى) أبقباء بانه كان يلعا مظق تحال السشعيه يك باليسه إلى حال الشكك . 


لا يقال: إِنّ أدلّه الاحتياط حاكمه على مثل حديث الاطلاق؛ لأَنّ لسان حديث الإطلاق هو أنْكك مر تحص ما لم يصل إليكك نهىّ 
وأدلّه الاحتياط تقول إِنّكك منهييٌ عن الاقتراب وارتكاب المشتبه. فيكون حال هذين الدليلين حال دليل قبح العقاب بلا بيان مع 
الدليل الذى يعد بياناً فيتقدّم عليه . 


لأنا نقول: بأنّ أدلّه الاحتياط لا تكون مشتمله على النهى لذلكك الشىء, بل هى تأمر بالتوققف لأجل وجود احتمال النهى, مع أن 
لنآن ديت الاظلاق هو الاركيقن إلى أن غيل :ال فين النهئ التاق لذلكة الشو امو وهو عبر عاصل ف تال الاشاط: 


وبالتالى» فجعل حديث الإطلاق من أظهر أدلّه البراءه كما قاله الشيخ رحمه ال ع بوشن تعدا وتشيل الكل من الفضية 
الحكميه والموضوعيّه والتحريميّه» بل 


ص :١ااع‏ 
يشمل الشبهه الوجويه أيضاً إن كان فى الحديث لفظ الأمر أيضاًء كما نقله المحقّق القمّى عن الشيخ فى أماليه. 


مع أنّه لا نحتاج إلى ذلكك بعد عدم القائل بالاحتياط فى الشبهه الوجوبته حتّى من الأخباريِين عدا الأمين الأسترآ بادى والذى لا 
اعتبار بقوله لشذوذه وعدم موافقته مع القواعد الصحيحه كما لا يخفى. 


هذا كله بحسب ماقوّيناه من كون المرادمن الورود غير الصدورءوهوالوصول. 


أة] المحقق الخراسانى صاحب «الكفايه»: فقد خالفنا فى ذلكك والتزم أن المراد من الورود هو الصدورء لصدق الورود لما بلغ 
إلى غير واحد من المكلفين غير الشاكك» حيث يمنع عدم صدق الورود عليه» فحيتئلٍ لو شكك لا يصح الحكم بعدم ورود النهى 
عن الشارع حتّى يقال بالبراءه. 


ثم ناقش فيه: بأنه يصحٌ لو لم يضمٌ إليه أصاله العدم؛ أى عند الشكك فى أنه هل ص دّر عن الشارع نهيّ أم لاء نحكم بأصاله 
العدم» والنتيجه هى الحكم بالبراءه فى مشتبه الحرمه» فيصحٌُ الاستدلال . 


وأجاب عنه: بأنّه وإن تغ بذلك الاستدلال» ويّحكم بإباحه المشتبه إلا أنّه يحكم بذلكك بما أنه لم يرد فيه نه لا بعنوان كونه 


مجهول الحرمه ومشك وكهاء والذئ: يفيدتا هو الثانى دون الأوّل . 


ثم ناقش ثانياً: بأنّه لا يتفاوت فيما هو المهمّ من الحكم بالإباحه فى مجهول الحرمه؛ سواء كان وجه الحكم بذلكك هو كونه 


مجهول الحرمه أو لم يرد فيه نهيّ. 


وأجاب عنه: بأنّهِ يظهر أثر التفاوت بينهما فيما إذا كان قد ورد نهيٌ فيزمان» 


51١١:ص‎ 


وإباحة فى آخرء ثم اشتبه المتقدّم منهما والمتأخر. حيث إِنْه لو كان ملاك الحكم بالإباحه هو مجهول الحرمه. لجرى ذلكك فى 
هذا الفرضء بخلا-ف ما لو كان الأصل هو أنه لم يرد فيه نهى» حيث إِنّه لا يجرى فى المفروضء للعلم الإجمالى بوجود النهى 
والترخيص فيه . 

ثم ناقش فيه ثالثا: بإمكان جريان عدم الفصل فى المشتبه بين الصورتينء ليت الاستدلال فيجرى البراءه فيه . 

وأجاب عنه: بأنّ عدم القول بالفصل إِنّما يثبت فيما إذا كان الْمُثبت هو الدليل الاجتهادى, لا الأصل كما فى المقام؛ لأنْ إثبات 
حكم فى المشتبه فى المقام كان بمعونه» فلا يجرى عدم القول بالفصل. 

ثم أمرَ رحمه الله بالتفهّم» ولعل وجهه على ما قيل بأنّ هنا ليس إثبات الحكم بالأصل» بل بالدليل؛ لأنّ أصاله عدم الورود يثبت 


وينقح موضوع الدليل» وأما أن حكمه هو الإباحه. فإنّه يثبت بواسطه دليل: «كل شىء مطلق حتّى يرد فيه نهى). 


أقول نا | حر قن وه التفهقم صحيحٌ على مسلكك صاحب «الكفايه»»حيث جعل الورود بمعنى الصدور, وأمًا على المسلكك 
الآدخر القائل بأنْ الورود هنا بمعنى الوصولء فإِنّ الغرض من الحديث بيان حكم مجهول الحرمه ومفاده البراءه» فلا يبعد أن 
يكون مفاده حينئذٍ أصلل لا دليلاً اجتهادياء لأنّه ينبت حكماً ظاهريّاً فى ظرف الشككء لا طريقاً إلى الحكم الواقعى كما لا يخفى. 


ولكن قد عرفت عدم تماميّه أصل مبناه» ولا نحتاج فى إثبات المطلوب إلى مثل هذه التكلفات» كما هو واضح. 
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ص :511 
البحث عن دلاله حديث المعرفه على البراءه 
البحث عن دلاله حديث المعرفه على البراءه 


الغ الخامسن توي الأغبان المستدل ها للاراجه ديك المعرقد وهو عقواة قد بطاق :على كلاله أخار ديا على هذا الغوان: 
فلا بأس بذكر كلّ واحده منهاء حتّى يشاهد كيفيّه دلالتها على المطلوب: 


أحدها: ما هو المذكور فى كلام الشيخ رتعمه اللداقن «الفراقد ع وهو ديع عيد الأعلى بن أعيو» قال دالت أباعين الله عليه 
السلام : من لم يعرف شيئاء هل عليه شىء؟ قال: لا(1). 


وهذا الضبط هو الصحيح دون ما ذكره صاحب ١‏ نهايه الأفكار » بقوله: (من لا يعرف). 


قال الشيخ رحمه الله : إن دلالته منوطه على أن يكون المراد من الشىء الأوّل هو شىءٌ خاص مفروض الوجود فى الخارجء مثل 
حكم شرب التتن» ووجوب الدّعاء عند رؤيه الهلاللل» والمراد من الشىء الثانى هو العقوبه فيت المطلوبء أى إذا لم يعلم 
المكلف حكم شىء خاص لا عقوبه عليه فى ارتكابه الحرام؛ أو فى تركه فى الواجب, فيصبح الخبر حيجه على البراءه. 


وأمًا لو كان المراد من نفى الشىء هو العموم؛ أى لا يعرف شيئاً أصللا؛ فيكون دليلا حينئذٍ على الجاهل القاصر الذى لا يدركك 
شيئاء فهو حينئذٍ خارحٌ عا استدل به. . 


.١١١ص الوافى: ج١2 باب البيان والتعريف ولزوم الححجه.‎ -١ 


51١8: ص‎ 


أقول : والظاهر أن الخبر بصدد بيان المعنى الثانى » أن النكره الواقعه بعد النفى»؛ خصوصاً مع تصدير أداه لّمْ التى تتدل على 
الماضى موجبٌ للدلاله على العموم. 


ولكن قال المحمّق العراقى فى «نهايه الأفكار» بعد ذكر ما عرفت: 


(اللهُمّ إلا أن يمنع اختصاصه بالغافل» بدعوى شموله للجاهل بمجموع الأحكام الملتفت إليهاء مع كونه غير قادر على الفحص 
عنهاء لكونه مممن يصدق عليه أنه لا يعرف شيئاًء فإذا استفيد من قوله عليه السلام فى الجواب (لا) نفى العقوبه بنفى منشأها الذى 
هو وجوب الاحتياط» يتعدّى إلى الجاهل ببعض الأحكام بعد الفحص.ء لعدم الفصل بينهما)» انتهى كلامه(1). 


أقول: إذا كان مراده من الجاهل هو من لا يقدر على الفحص بالنسبه إلى باقى الأحكام بعد الفحص بالنسبه إلى بعضها الآخر, 
فهو أيضاً صحيح. إلا أنّه داخلٌ فى الجاهل القاصر, كالجاهل بالجميع الذى لا يقدر على الفحص. 


وإن أراد أنه قد فحص ولم يجد دليلك فحكمه حينئذٍ حكم الجاهل بالمجموع الذى لا يقدر على الفحص. لأنَّ من يدّعى 
وجوب الاحتياط على من التفت إلى الأحكام؛ لا يفرّق بين البعض والجميع؛ وصدق عليه أنه لم يعرف شيئاً فهو بعيدٌ» لأنه حينئذٍ 
قد عرف إلا أنّه لم يقدر على الفحصء فشمول الحديث له بعيدٌ جدَاًء فلا يكون الحديث من أدلّه الباب. 


وثانيها: الخبر الذى رواه ابن الطبار» عن أبى عبد الله عليه السلام » قال: « ءنّ الله . 


. 774 نهايه الأفكار: ج/‎ -١ 


ص:6 5١‏ 
احتجٌ على الناس بما آتاهم وعرّفهم)(1). 


بتقريب أن يقال: إِنْ الاحتجاج على العبد فى تركك واجب أو فعل حرام, إِنْما كان بعد إيتاء التكليف إليه ومعرفته به» فلو فحص 
وتتبع ولم يجد دليلا» فهو من لم يعرف ولم يكن قد أتاه» فلا تكليف له حينئذِء وهو دليلٌ على البراءه. 


وقد يكون المراد من الإيتاء هو القدره؛ ومن المعرفه هو العلم؛ أى كل من لم يقدر أو لم يعلم به فلا يكون قابلاً لأن يحاججه الله 
محاته رمال : أى لأا ساق كته شفكرق التسديف تمر له الأقيع :وذ كل اللد تنس 415 هانق أو رلا تكلت الله 
نَفْسا إلا مَاآتَاهَاا(؟)»وقد استدلٌ بهما الإمام عليه السلام فى روايه عبد الأعلى. 

قد يقال: بِأنْ هذه الروايه عباره عن الروايه التى أردنا ذكرهاء وهى ما رواه «الوافى» بإسناده عن أبان» عن ابن الطثار» عن أبى عبد 
الله عليه السلام قال: 


«قال لى: أكتب فأملى علي إِنّ من قولنا إنّ الله يحتج على العباد بما آتاهم وعرّفهم, ثم أرسل إليهم رسولا وأنزل عليهم الكتاب. 
فأمر فيه وتّهى أمرَ فيه بالصلاه والصيامء فقام رسول الله صلى الله عليه و آله عن الصلاهء فقال: أنا أنيمكك وأنا أوقظكك, فإذا 
فك تعب "انلها إذا أصابهم ذلك كيف يصنعون, ليس كما يقولون إذا نام عنها هَلَكء وكذلكك الصيام أنا أمرّضكك وأنا 
أصبحكك فإذا شفيتكك فاقضه. 


ثم قال أبو عبد الله عليه السلام : وكذلكك إذا نظرتٌ فى جميع الأشياء لم تجد أحداً فى ضيق » ولم تجد أحداً إلا وللّه عليه 
الحتجه ولله فيه المشيئه» ولا أقول إِنّهم ما شاؤوا صنعوا. . 


.١١١ص الوافى» ج١2 باب البيان والتعريف ولزوم الححه.‎ -١ 
. 8 سوره البقره: الآبه‎ -1 


*- سوره الطلاق: الآبه /ا. 


51١2: ص‎ 


3 قال: إن اللّهِ يتهدى ويْضِلٌ. وقال: وما أمروا إلا بدون سعتهمء وكل شىء أمر الناس به فهم يسعون له» وكل شىء لا يسعون فهو 
موضوعٌ عنهم, ولكن الناس لا خير فيهمء ثم تلا: «لَيِسَ عَلَى الضَعَفَاءِ وَل عَلَى الْمَوْضَّى)(1) الحديث)(5). 


حيث يفهم من قوله عليه السلام : «ثتم أرسل رسولاً» بعد قوله: «بما آتاهم وعرّفهم أنْ المراد من المعرفه هو التوحيد الفطرى باللّه 
وصفاته. لا المعرفه بأحكامه الشرعيّه المتعلقه بالموضوعات الخارجته. وعليه فالخبر المستشهد به فى المقام إِنّما أصله هذا الخبر 
الطويل؛ وقد اقتطع منه القسم المطلوب ولم يستدل بالباقى» وبملا-حظه مجموع الروايه صدراً وذيلا يتبتين أن الخبر أجنبى عن 
المقام. 


والجواب: إِنّ ذيل الروايه حيث قد ذكروا فيه الصلاه والصوم, وحالتى النوم واليقظه. والمرض والشفاءء يدل على أن المراد من 
المعرفه هو المعرفه بالأحكام لا التوحيد الفطرى؛ وحيث أنّ سنّه الله قائمه على الاحتجاج على العباد بما آتاهم وعرّفهم؛ وهى 
السبب والمنشأ لإرسال الرّسل والتعريف, ولأجل ذلك تخلل لفظ (ثُم) بين الأمرين» مضافاً إلى استبعاد وحدتهما لما ذكر فى 
الثانيه من التفصيل. 


مع أنّه لو سُلْم كون التعريف للتوحيد الفطرى. ولكن يصمح الاستدلال بلفظ الإيتاء بمعنى البلوغ لا القدره . 
لا يقال: إن أدلّه الاحتياط وارده على هذه الروايه» لأننّه قد عرّفهم بها بلزوم الاحتياط. فإِنٌ التعريف كما يحصل ببيان نفس 


الأحكام؛ كذلكك يحصل بإلزام الاحتياط فى المشتبهات. . 


.9١ سوره التوبه: الآيه‎ -١ 


"- الوافى» ج4: باب البيان والتعريف ولزوم الححه. ص١١١.‏ 


ص :5117 


لأنَا نقول: إِنْ أدلّه الاحتياط لا تفيد بيان الأحكام أو تعريفهاء والاحتجاج على العبد إِنْما يصحَ بعد بيان نفس الأحكام وتعريفهاء 


لا بما ليس بواجب يقينى ولا طريق إلى الواقع» وإلا لزم إتمام الحيجه بلا تعريشء وهو مناقض لمفاد الروايه. 
وعليه» يصحٌ جعل مثل هذا الحديث من أدلّه البراءه بالتقريب الذى ذكرناه. 


وثالئها: ما رواه الكلينى بإسناده إلى اليمانى» قال: «سمعتٌ أبا عبدالله عليه السلام يقول: إِنّ أمر الله كله عجيبء إلا أنه قد احتج 


عليكم بما عرّفكم من نفسه)(1). 


فإن المراده المعرقد من عفنيه لمن الفيسيوه القطري لمنا كه عرف عدن أن البراد.هق المد قربا قن اكد حت ركرق سيدا 


نعم لا ينافى ذلكك شمول تلك المعرفه وسعتها أن تكون لصححه الاحتجاج من الله سبحانه وتعالى» كما وردت الإشاره إليها فى 
عددٍ من الآيات من أنه لو سُّئل عنهم عمّن خلق السماوات والأرض ليقولنٌ الله ولكنّه ليس بمنحصر فيه» كما لا يخفى. 
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.١١١ص الوافى» ج١2 باب البيان والتعريف ولزوم الححه.‎ -١ 


ص :51/8 
البحث عن دلاله حديث الجهاله على البراءه 
البحث عن دلاله حديث الجهاله على البراءه 


الخبر السادس: ومن الأخبار التى المتعدل بها “رامد حديث الجهاله. وهو ما رواه الكلينى بإسناده عن عبد الصمد بن بشير» عن 
أبى عبد الله عليه السلام فى حديث: 

«إنّ رجلا أعجماً دخل المسجد يُلبِى وعليه قميصه فقال لأبى عبدالله عليه السلام : إِنّى كنت رجلا أعمل بيدى» واجتمعت لى 
بدنه؟ 


فقال له: متى لست قميصكك أبعدما ليت أم قبل؟ قال: قبل أن البى. 


قال: فأخرجه من رأسكك. فإِنّه ليس عليك بدنه. وليس عليكك الحجٌ من قابل» أىّ رجل رَكك أمرا يجهاله فللا شي ء عليها: 
الحديث433 


فإنّه يدل على أن فاعل الشىء إذا كان فعله عن جهاله بحكمه. فلا عقوبه عليه»أى لايوجب جهله عليه شيئاً حَتّى الكفارات كما 
حكم الإمام بذلكك فيالروايه. 


أورد عليه الشيخ رحممه الله بقوله: (وفيه: أنْ الظاهر من الروايه ونظائرها من قولك: فلانُ عمل بكذا بجهاله» هو اعتقاد الصواب 
والغفله عن الواقع فلا يعم صوره التردّد فى كون فعله صواباً أو خطأء ويؤ.ده أن تعميم الجهاله بصوره التردّد يحوّج الكلام إلى 
التخصيض الها كف لعن المقضره وسياقه ات عن التتعس يصن :ان )1لا 


بل أئِد صاحب «متنهى الأصول» دعوى الشبخ بأنٌ الباء فى (بجهاله) سبييه . 


.” وسائل الشيعه: ج4 الباب 58 من أبواب تروك الإحرام؛ الحديث‎ -١ 


"- فرائد الأصول للشيخ: ص 144 . 


5١94:ص‎ 


أى بسبب الجهاله ركب الأمرء وهو ينطبق على الجاهل الغافل من مثل أهل البوادى» فلا يشمل الجاهل المردّد لم يجد دليلاً بعد 


ولكن أورد عليهما المحمّق الخمينى: (بأنّ استعمال الجهاله مع الباء كثيدٌ كما فى قوله تعالى: (إِّمَا الويَهُ عَلَى الله _لِلَذِينَ يَعْمَلُونٌ 
الثوة بعهالققه أو دان تُصِيْبُوا قَؤْما بجَهَالَهِ(1) ونظائرهماء فهل ترى اختصاصهما بالجاهل الغافل» ولعل أمر الشيخ بالتأمّل كان 
لذلك أى لعدم ارتضائه بما قاله . 


ومجرّد كون مورد الروايه من هذا القبيل» لا يوجبٌُ التخصيص. لا سيّما فى أمثال المقام الذى يترائى أنْ الإمام عليه السلام بصدد 
إلقاء القواعد الكليه العالمته» أضف إلى ذلك ما ورد فى أبواب الصوم والحج من روايات تدل على معذوريّه الجاهل من غير 
استفصال. 


وأمًا ما ذكره أخيراً من أنّ التعميم يحتاج إلى التخصيصء ولسانه آب عنه. 


فيرد عليه: مضافاً إلى أن التخصيص لالزمٌ على أىّ وجِهٍ وحالء فإنّ الجاهل الغافل المقصّرر خارج من مصبّ الروايه» كما ذكره 
المحقق الحراساى أيضا فى حاشيته على «الفرائد. 


إن ذلك دعوى مجرّده؛ فإنّ لسانه ليس على وجه مستهجن فى نظر العرفء ورود التخصيص به كما لا يخفى . 
وما أيّده بعضهم بكون الباء سبيته. 


فيرد غليد: أن العيل لس عله للاقاق بالق د قث وجوه الش دفن , 


. ١0/ سوره النساء: الآيه‎ -١ 
. 8 سوره الحجرات: الآيه‎ -" 


57١:ص‎ 


الخارج معلولٌ لمباديه. نعم» ربّما يكون العلم بالحكم مانعاً ورادعاً عن حصول تلكك المبادى فى النفسء فالمناسب جعل الباء 
بمعنى (عن)ءولو سلم كونها للسببيه» فليس المراد منها هو المصطلح منهاء بل بمعنى دخالتها فى العمل فى الجمله؛ فيصحٌ أن 
يقال إن الارتكاب يكون لجهاله مع الفحص عن الحكم؛ وعدم العثور عليه»» انتهى ما فى «تهذيب الأصول» (1). 


أقول: ولقك أجاد يما أفاده وتحن نيك تأبيدا لكلامه أن -مورد الرواية وبما يمكق أن يكو الجاهل المقشر الغافل» لأن الوجل 
صرّح بأنه لكونه لم يح لم يسأل عن أحكامه أحداء مع أنه كان من شأنه السؤال لمثل هذا السفر الخطير. 


نعم» لا يشمل صوره المقصّر المردّد لعدم دلاله هذه الجمله عليه» لولا إطلاق جمله (أىّ رجل ركب أمراً) لمثله . 


وعليه» فإخراج المورد بالتخصيص مشكل جداًء فلابدٌ لا أقلّ من الاستثناء فى معذوريّته فى باب الحج فقطء لو لم نقل بذلكك فى 
ا 


قال صاحب اعنايه الاصولة تمل أن يكون الجهاله هنا بمعنى السفاهه. أى ما لا ينبغى صدوره من العاقلء وأرّده بقوله 
تعالى: ايَعْمَلُونَ السُوءَ بجَهالَّهِ» وبالروايه التى ذكرها الطبرسى فى المجمع فى تفسير هذه الآيه الشريفه عن أبى عبد الله عليه 
السلام أنّه قال: 

ذكل كت عيله الغد وإن كان عالماً فين حاف . حرو عاط شيدق معفييه لد فقن تكن الله تاك قوق يوسيفق لؤكعرائهة اقل 


عَم ما فَعَُمْ ييُوسْفَ وَأَخيه إِذْ أ اهار فنسبهم إلى الجهل لمخاطرتهم بأنفسهم فى معصيه . 


اذدولي الأطول ع 1ر18 


ص:١57‏ 
الله)» انتهى كلامه(١).‏ 


وفيه: إِنْ دعواه أمرٌ لا يقبله الذوق السليم مع ملاسحظه نووة الروايةة كما دل عه اها فى" الغ كلامهة ويمدو أله وحية الله 


فرض أن الخبر الوارد فى خلل الصلاه حديث آخر غير ما هو المذكور فى باب تروكك الإحرام, مع أَنّه ليس إلا هذا كما تفطن 
بعد ذلكك. 


وبالجمله: عدّ هذا الحديث من جمله أدلّه البراءه مما لا يستنكره الذوق السليم» بلا فرق فيه من أقسام المشتبه بين الشبهه الحكميه 
أو الموضوعيه. من التحريميه أو الوجوبه» لإطلاق نصٌّ الحديث الشامل لجميع الصور المذكوره؛ كما لا يخفى. 
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ادغتايه الأصول؛ ج6 راق 


ص:١57‏ 
البحث عن دلاله حديث التزويج على البراءه 
البحث عن دلاله حديث الترويج على البراءه 


الخبر السابع: ومن الأخران المستعدل بها للبراءه حديث الترويج» وهو الخبر الصحيح الذى رواه عبك الرحمن بن الحتجاج» عن أت 
إبراهيم عليه السلام قال: 


اسألته عن الرجل يتزوّج المرأه فى عِدّتها بجهاله » أهى ممّن لا تحلّ له أبداً؟ 

فقال: لاء أمَا إذا كان بجهالهٍ فليتزوّجها بعدما تنقضى عدّتهاء وقد يُعذر الناس فى الجهاله بما هو أعظم من ذلكك. 
فقلت: بأ الجهالتين يُعذر بجهالته أنْ ذلك محرّمٌ عليه. أم بجهالته أنّها فى عدّه؟ 

فقال: إحدى الجهالتين أهون من الأخرىء الجهاله بأنْ الله حرّم ذلكك عليه؛ وذلكك بأنّهِ لا يقدر على الاحتياط معها. 
فقلك وهافى الأخري معدو » 

قال: نعم إذا انقضت عدّتها فهو معذورٌ فى أن يتزوّجها. 

فقلت: فإن كان أحدهما متعمّداً والآخر بجهل؟ فقال: الذى تعمّد لا بحل له أن يرجع إلى صاحبه أبداً»(1). 


قال الشيخ رحمه الله فى تحليل الروايه: (إِنَ الجهل بكونها فى العدّه إن كان مع العلم بالعلامقى الجيلة والنتكه فى تف انيه 
فإن كان الشكك فى أصل الانقضاء مع العلم بمقدارهاء فهو شبهه فى الموضوع خارجٌ عمّا نحن فيه .؟. 


.8 وسائل الشيعه: ج15. الباب 17 من أبواب ما يحرم بالمصاهره ونحوهاء الحديث‎ -١ 


ص :577 


مع أن مقتضى الاستصحاب المركوز فى الأذهان عدم الجواز» ومنه يعلم أَنّهِ لو كان الك ف عدا المذ موقيو لخبي سكي 
فشر فل الال تيا كيو لبس دور القاقاء الأضاله رقاء العذه واجكامياة بن فى ووايه اخرى: وإله ]ذا عليك أن علبها العده 
لزمنها الحججه) . 


فالمراد من المعذوريّه عدم حرمتها عليه مؤبّداً لا من حيث المؤاخذه. ويشهد له أيضاً قوله بعد قوله (نعم): أنّه إذا انتقضت عدّتها 
فهو معذورٌ فى أن يتزوّجهاء وكذا مع الجهل بأصل العدّهء لوجوب الفحصء وأصاله عدم تأثير العقد خصوصاً مع وضوح الحكم 
بين المسلمين» الكاشف عن تقصير الجاهل. 


هذا إن كان ملتفتاً شاكاً. 


وإن كان غافلاً ومعتقداً للجوازء فهو خارحٌ عن مسأله البراءه» لعدم قدرته على الاحتياط» وعليه يُحمل تعليل معذوريّه الجاهل 
بالتحريمء بقوله عليه السلام : لأنّه لا يقدر وإن كان تخصيص الجاهل بالحرمه بهذا التعليل يدل على قدره الجاهل بالعدّه على 
الاحتياط؛ فلا يجوز حمله على الغافل؛ إلا أنّه إشكال يرد على الروايه على كل تقديرء ومحصّ لله لزوم التفكيكك بين الجهالتين» 
فتدبّر فيه وفى دفعه)» انتهى كلام الشيخ قدس سره .)١(‏ 


أقول: والذى ينبغى أن يبحث عنه فى المقام أمران: 
الأؤلة بياخ فروضن الجهل بالعدهوشكمها من شيك القوت والتصوو 
والثانى: الحكم مرحله الإثبات بحسب حال الروايه. 


وأمًا الكلام فى المقام الأوّل : . 


اتافرائد الاضول؟ هي :8 


ص :578 
تارة: يفرض الجهل بمعنى الشكك, أى الجهل البسيط بحسب الاصطلاح. 
وأخرف» يفرسن اتجيل «المر كته وهو الفاقل: والمسفن«الكلدق: 


فعلى الأوّل قد يكون شاكاً فى أصل تشريع العتدّه من الطلاق أو الوفاه على المرأه المطلّقه. أو المتوقى عنها الزوج. فإنَ الشكك 
فى ذلك برجع إلى الشكك فى أصل صعته وقوع العقد وتأثيره» فإنَ أصاله عدم حل التكاح؛ وعدم تأثير العقد الذى بكرن اعد 
موضوعيا يقدّم على الأصول المُحكميّه من البراءه والاشتغال» فلابدٌ فيه من الفحص حنّى يرفع شكه. 


قن كردق الفكة قل قدا الحتس ددا العلى. افكلها جترعاء قن اسكجتنانة نقاء العذه مقودقة الكم افا اد وجوت 
وقد د فى 00 : را جا جفاء اكور بصع عن إلى وجو 
موضوعى فى الشكك وفى تأثير العقد والحال هذه . 


وثالئه: يكون الشكك فى انقضاء العتدّه عنها بعد العلم بأصل التشريع ومقدارهاء فإن الاسنتصحاب أيضاً مع تلك الأصول حاكمه 
ورابعه: يكون الشكك من جهه أنّه لا يعلم هل هى عدّه طلاق فقد قضت مدّتها مثلاء أو عدّه وفاه فكانت باقيه» فالاستصحاب 
والأصل الموضوعى يحكمان بعدم الجواز أيضاً . 

ركنا فيو كين لسك قن تر عاك نها رازم كوه ا لسك قن نينا عل هي رعرع ور 5 بي الس من عت الطلقة أ 


معقوده ولو بغير دخول فى عدّه الوفاه حتّى يكون عقدها حراماً أم لا-؟ فربما يقال باستصحاب نفى وجوب العدّه عليها بنفى 
كونها معقوده للغير» مضافاً إلى أصل وجود أماره عقلائيه فى مثل هذه 


ص :570 


الموارد» كما وردت فى روايه مسعده بن صدقه على عدم كون المرأه التى عرّضت نفسها للزواج لها مانعاًءفلا يصل الدور إلى 
جريان أصاله عدم صححه النكاح حينئٍ. 


هذا كله فى الشكم والجهل البشط ف لفل 

وأمَا ضوره الجهل الم ركب والغفله واعتقاد الخلاف فهو أيضاً: 

تارةً: يفرض الجهل بأصل تشريع العدّه فى الإسلام . 

وأحرى: يعلم تشريعها ولكن جاهل بمقدارها. 

وثالثه: جاهل فى انقضائها بعد العلم بالتشريع والمقدار. 

ورابعه: يعلم حال تشريع العَدّه ومقدارها فى الطلاسق والوفاهء إلا أنه جاهل بكونها عدّه وفاه فقد بقيت وقتهاء وزعم أنّها عدّه 
ةو 

وخامسه: كان جاهل بأصل كونها معقوده بعد العلم بأحكام العدّه فى كلا قسميها. 

هذا كله هو محتملات المسأله فى عالم الثبوت. 

وأما الكلام فى مرحله الإثبات والاستظهار من الحديث: 


أقول: الذى يختلج بالبال أوَلاً قبل الدقّه فى الحديث» كون سؤال السائل عن حكم الزواج مع امرأهٍ تجهل كونها فى العِدّهء أى 
الظاهر من الخبر أن البحث عن حكم الجهل بالموضوع, إذ هو الذى كان منشاً لتوهم عدم حليه النكاح بعده أبداًء فأراد السائل 
بسؤاله معرفه أنّه هل له طريق إلى الحليه لو وقع ذلكك خارجاً أم لا؟ مضافاً إلى قرب احتمال كون حرمه الزواج مع المرأه وهى 
فى العتدّه أمراً مشتهراً بين المسلمين, لما ورد فى القرآن من التصريح بذلككء بل ومساعده الاعتبار عند العقلاء بكونها زوجه 
لمعا قمعا الع 


ص :572 


ولكن قد يُقال: بأنْ مشاهده نظائر هذا الحديث قد يؤْيّد احتمال كون المراد من الجهاله هو الجهاله فى الحكم لا الموضوع, مثل 
ما ورد فى حديث عمرانء قال: «سألتٌ أبا عبد الله عليه السلام عن امرأهٍ تزوّجت فى عدّتها بجهاله منها بذلكك؟ 


قال: فقال: لا أرى عليها شيئاء ويفرّق بينها وبين الذى تزوّج بهاء ولا تحل له أبداً. 
قلت: فإن كانت قد عرفت أنْ ذلك محرّمٌ عليها ثم تقدّمت على ذلكك؟ 
تفال إن كانت ن نجه شعده أروخيا الديطلقياعلياال تجعه والتدي + ؤزاق 


وحديث على بن بشير التذال» قال: «سألتٌ أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوّج امرأةٌ فى عدّتها ولم يعلم» وكانت هى قد 
علمت أنه قد بقى من عدّتها وأنّه قذفها بعد علمه بذلكك ؟ 


فقال: إن كانت علمت أنّ الذى صنعتٌ يَحرمٌ عليهاء فقِّمت على ذلك. فإنّ عليها الحدّ حَدّ الزانى» ولا أرى على زوجها حين 
قذفها شيثاً. وإن فعلت ذلكك بجهالهٍ منهاء ثم قَذّفها بالزناء ضُرب قاذفها الحَدّء وفرّق بينهما»»الحديث(5). 


حيث إِنّ الظاهر منها كون الجهاله هو الجهل بالحكم لا بالموضوع, وجعل ذلك ملاكاً فى الحليه والحرمه الأبديّه» لأنّ الجهل 
بمعنى الغفله وعدم اطلاع المرأه عن عدّه نفسها بعيدٌ جدّاً. نعم» يصيح كلا الاحتمالين فى الرجال. 


فبناء على هذاء يصحٌ إن كان المُقدم على الزواج هو الرجلء فيصحٌ منه الجهل بالحكم فقطء أو الموضوع كذلك. أو كليهماء 
وإن كانت هى المرأه فلا يكون الجهل فيها إلا للحكمء وإن كان الجهل بالموضوع قد يتّفق بأن تكون غافله فى8. 


.18 و‎ ١7 من أبواب ما يحرم بالمصاهره؛ الحديث‎ ١7 وسائل الشيعه: ج1١ الباب‎ -١ 
.18 و‎ ١7 وسائل الشيعه: ج5١ الباب 17 من أبواب ما يحرم بالمصاهره؛ الحديث‎ -1 


ص :/5717 
كونها فى العدّه. لكنّه بعيدٌ غايته. 


وكيف كانء فإِنّ مضمون روايه عبد الرّحمن بن الحججاج تشمل كلا الجهالتين (الحكم والموضوع)» لأنّه أضاف فى ذيلها بعد 
ذكر الجهاله فى الحكمء أنه فالأخرئ معذورٌ»قال: «نعم إذا انقضت عدّتها فهو معذورٌ فى أن يتزوّجها). 


أقول: بقى هنا أمران: 


الأمر الأوّل: فى أنْ الجهل هل يشمل مثل الشكك الذى قد فحص صاحبه ولم يصل إلى نتيجه معئنه معلومهء حيث يصدق عليه أنه 
جاهل بالحكم الواقعى» أم هو مخصوصٌ للمركب؟ 

الظاهر هو الثانى» كما عليه الشيخ رحمه الله كما لا يعد استيناس ذلكك من قوله: (وإن تعترد أحدهما وجهل الآخر) حيث يفهم 
أن الجهل الذى ذكر كان ما لم يكن فيه قاصداً ومتعمّداًء فهو يصدق على الغافل دون الشاكك, فلا تكون الروايه حينئذٍ من أدلّه 
اراد 


الأمر الثانى: فى أنّ التعليل الذى ذكره من أهونيه الجهل بالحكم. بأنّه لايقدر معها الاحتياط» حيث يظهر منه الاختصاص بالجهل 
بالحكم فقط دون غيره؛ مع أَنّه ليس كذلكك كما عن الشيخ الأعظم؛ إذ الجهل فى الموضوع أيضاً كان كذلكك إن فرض الجهل 
فى كليهما بمعنى الغفله» وإن فرض بمعنى الشكك المساعد مع الالتفات: فإنّه كما يقدر على الاحتياط فى الموضوع» كذلكك 
قادرٌ عليه فى الجهل بالحكم., فالتشكيكك بين الجهالتين مما لا وجه له. 


أجيب عنه: بأنّ الجهل بالحرمه يستلزم نوعاً الجهل بالعدّه حين التزويج» فلا يقدر الجاهل على الاحتياط» بخلاف ما إذا علم 


حر مته» وعرف أن الشارع حزمه. 


ص :57 


فإنّه حين التزويج سما مع غير الباكر يلتفت إلى العدّه نوع فيمكنه الاحتياط قهراًء فبذلكك يرتفع الإشكالء إذ حينئذٍ يمكن جعل 
الجهل نفى الغفله فيهماء والافتراق والتفكيكك بين الحكم والموضوع. 


قال اليكن اقيق قاين ره ف الل مف نكن 3 كر الحديت * 


(وجه الدلاله: أن التعبير بالأهونيه فى جواب الإمام عليه السلام » وبالأعذريّه» لابناسب الأحكام الوضعته, فإِن كون الجهل عُذراً 
وموجباً لعدم التحريم الأبدىء لا مراتب له فلابدٌ من الحمل على الحكم التكليفى؛ إذ هو يتفاوت فيه بعض الأعذارء ويكون 
بعضها أهون من بعضء فالغافل المرتكب للمحرّم أعذر من الجاهل الملتفت المرتكب له. وإن كان ارتكابه بحكم أصل البراءه. 


وغلية» فالروانة داله على كون الجهل مطلقاً عذراً فى ارتكات السمات» وإن كان الأعذان ذاث مراتن: والجهالاات ذات 


درجات. 


إلى أن قال: وعلى أىّ تقدير التمت كك بها للمقام محل إشكالء لأنْ التعليل بأنّه كان غير قادر على الاحتياط يجعلها مختضٌّ ه 
بالغافل» وهو غير محل البحثء وإلغاء الخصوصيه مع التفاوت الفاحش لا يمكن فى المقام)؛ انتهى(1). 


وفهة ذه كزه ا خرا غم إسفاظ اندض الدلؤالة اليه إلى الجيل يمعي الشركة أَمَه عقبول سحسردة ولكم أقول: 


ادق أؤلا يان الجيل بالنسبه إلى الأحكام الوضعته لا مراتب له بالنسبه إلى عدم الحرمه الأبديّه فلابدٌ أن يكون المراد من 
الجهل هو الجهل بالتكليف وله مراتبء فيمكن أن يكون الأعذريه باعتبار كون الجهل بمعنى الغفله أعذر من . 


ادتيليب الأضولا- 716119 


ص:5794 
الجهل بمعنى الشكك . 


ليس فى محلهء لإمكان قبول كون الجهل بالنسبه إلى الحكم هو التكليفى لا الوضعىء لكن كان ذلكك فى كلا الموردين بالنسبه 
إلى الجهل بمعنى الغفله بلحاظ ملاحظه حال الجهل بالحكم مع الجهل بالموضوع أهون منه. فيصيح دعوى الاختصاص بالجهل 
يح الققلة ارق دوق شمو اكه واقييل الإزانو ملكا بالتاقل والدقه. 


أمَا المحمّق العراقى: فقد دفع إشكال التفكيكك بين الجهالتين فى التعليل بقوله: 


(ويمكن دفع ذلكك بأنّ المراد بالجهاله فى الموضعين, إِنّما هو مطاق الجهل الشامل للغافل والشاكك فى قبال العالم» ويمكن 
تخصيص الأمولى بالغفله إنَما هو لبعد قصور الجهل بالحرمه مع الالتفات إليها لمن كان نشؤه فى الإسلام؛ بعد اشتهار حرمه 
تزويج المعتدّه بين المسلمين» وصيرورتها من الضروريّات غير الخفته على الملتفت إليها وإلى موضوعهاء إذ حينثذٍ لا يتصوّر 
الجهل بالحرمه إلا من جهه الغفله عنهاء بخلاف الجهل بكونها فى العِدّهء فإنّه بعكس ذلك. لأنّ الغالب هو التفات المكلف إليها 
عند إراده التزويجء بحيث قلما ينفكك إراده التزويج عن الالتفات إلى كونها فى العدّهء وبذلك يستقيم مين درن بعدم 
القدره على الاحتياط»؛ دون الثانيه حيث كان النظر إلى ما هو الغالب فى الجهل المتصوّر فى الموردين؛ من غير أن يلزم منه 
تككا يبن الجوالفة نا رام الكاق دع إتسدافيا والملشف مق اللكرني عاك سيكت البويون الما ناخ صيه النعناء 
خصوصيه الموردين؛ وإلاّ فما أريد من الجهاله فى الموردين إل المعنى العام الشامل للغفله والشكك)» انتهى كلامه(1). . 
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أقول: لأ عق أن تهذ] الجؤات من اللمحقق الخراسائق وقد:ذ كره قن تحاشتيته على "الرشائل:):وتقلة الميحقق الحائزى فى «الدور 


عن أستاذه » وبرغم ذلكك يرد عليه: 


بأنه إذا أمكن جعل الجهاله فى كلا الموردين بمعنى الغفله» وتصحيح الإشكال بإمكان الاحتياط فى صوره الالتفات بالحكم 
الشرعى من جهه وجود نوعيه التفتيش عن زواج المرأه الثيبه» بخلاءف ما لو كان الجهل بمعنى الغفله بالنسبه إلى أصل الحكمء 
حيث إِنّه لا يقدر معه الا-حتراز عن الزواج؛ فلا وجه لاختيار الجهاله بالمعنيين أحدهما بالغفله فى الصدر والشكك فى الذيل؛ 
خصوصاً مع ما عرفت فى تأييد الذيل بالتعتّ.د والجهلء الظاهر فى عدم القصد بمعنى الغفله» فيجعل الجهاله بالمعنى الأعم غير 
مناسب مع هذا الذيلء لأننّه يلزم الحكم بالحرمه الأبديّه لمن علم فقط» وعدمه لمن بهل . سواء كان شاكاً أو غافلا ؛ مع أنَّ 
الشاكك لو أقدّمَ على النكاح وكانت فى العِدّه» لا يبعد الحكم بالحرمه الأبديّه » لقدرته على الاحتياط. 


هذاماتبادر إليذهنيفيالجواب عاذ كرهالمحقّق المزيور تبعًألصاحب الحاشيه. 
أما المحيق الحائرى فقد أورد عليه فى «الدرر) بقوله: 


(قلت: كما أنّ وضوح الحكم بين المسلمين يوجبٌ عموم الشكك مع الالتفات» كذلكك عليه التفتيش عن حال المرأه توجب عدم 
بقاء الشكك بحاله» فالتعّض لحكم الشكك فى الشبهه فى العدّه أيضاً تعض للفرد النادر» فتأمل. 


ثم قال بعد ذلكك: ويمكن دفع الإشكالات الوارده على الروايه بأجمعهاء بحمل الجهاله على الغفله فى كلتا الصورتين» وحمل 
قول السائل (بجهاله إِنّ الله 


7ن 


حوّم عليه ذلك) على الجهاله فى الحكم التكليفى» وقوله (أم بجهالته بها فى العاده) على جهالته بأنْ العدّه موضوعه للأسمر 
الوضعى أعنى الحرمه الأبديّهء وحينئذٍ وجه قدرته على الاحتياط فى الثانى؛ أنه بعد الالتفات يتمكن من رفع اليد عن الزوجه 
بخلاف الأوّلء فإنّه عمل بالفعل المحرّم شرعاًء ولا يتمكن عن تداركه بعد الالتفات؛ فافهم). انتهى كلامه(1). 


هذاء وقد وه المحمّق الأراكى فى حاشيته الأمر بالتفهم بقوله: 
(يمكن أن يكون إشاره إلى أن هذا مبنِيٌ على القول بجريان الاستصحاب فى الاعدام الآدلقه كبا سدح و كدقيةه إوشاء الس 


إلى أن قال: فالحاجه إلى الروايه بعد جريان الاستصحاب فى مقامنا واضحه. إذ ثبت نفس الموضوع وهو عدم النهى 
بالاستصحاب ويثبت أثره وهو الإطلاق بالروايه)(). 


أقولجوات المفلق العائرى لا يكاز هن عه أبضاء لاله أ نحل الجهاله فى كل الفبرودية يعدت العقلت إلا اث ما بشنه: 


أوَلاً: هو فرض الجهل فى الثانى بالحكم الوضعى كالجهل بالحكم التكليفى فى الأوّلء فلازمه كون الشخص مطلقٌ بالنسبه إلى 
العِتدّه من حيث الروايه» أى يشمل حتّى صوره كون الشخص عالماً بكونها فى العتدّه وجاهلاً بالحكم الوضعىء فمع ذلك لا 
تحرم عليه حرمه أبديّه مع أنّه لا يخلو عن إشكال فى صوره الشككء فضالا عن صوره العلم بكونها فى العِدَّه ثم أقدم على الزواج 
ا 


١‏ - درر الفوائد للحائرى: ج" / 58؟5. 
؟- درر الفوائد: ج7/ 589 . 
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وثانياً: أنّ ما ذكره فى وجه الفرق بين القدره على الاحتياط فى الجهل فى العدّه بتركها بعد الالتفات» وعدم القدره بالنسبه إلى 
الحكم. لأنّه قد ارتكب المحرّم مما لا يمكن المساعده معه؛ لأنّ الملاكك إن كان فى حدوث العمل ووقوع العقد, فما ادّعاه فى 
حقّ الحكم صحيحٌء ولكن الأمر كذلك فى الموضوع أيضاًء لأنّه قد أوقع العقد فى العِدّه ومضى إن كان الملاكك بحال البقاءء 
فكما يصح رفع اليد عن الزوجه بعد الالتفات ويكون هذا احتياطاً بقاءا فكذلكك يكون هذا احتياطاً للحكم التكليفى أيضاًء لأنّه 
بحرم عليه بقاء النكاح ما دام فى العدّهء فذكر وجه الفرق بين الموردين لا يخلو عن تأمّل. 


وأمّرا الجواب عن المحمّق الأسراكى: فإنّ إجراء استصحاب عدم النهى هنا لا وجه له لأنّه أصل حكمىء وهو محكومٌ بالأصل 
السابق الموضوعىء وهو عدم صيبحه العقد وتأثيره عند الشكك فيه. 


وبالجمله: ثبت من جميع ما ذكرنا أنه لا يمكن عدّ حديث عبد الرحمن بن الحيجاج من أدلّه البراءه» بل هو من الأدلّه الدالّه على 
إجزاء الجهاله بمعنى الغفله فى عدم تحمّق الحرمه الأبديّه. 


ذه عكبلة ما استقد ل يدنك البزاءم ماق الوؤانتاك متيف نيف أن عرسا امتحياقة التدلالة علن التطلونة دوالله الهادع إلى سيل 
الدّشاد. 
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البحث عن قيام الإجماع على البراءه فى المشتبهات 
البحث عن قيام الإجماع على البراءه فى المشتبهات 
الدليل الثالث ممما استدل به للبراءه: الإجماع. 

وهو على ما قرّره الشيخ الأعظم فى فرائده على وجهين: 


الوجه الأموّل: دعوى إجماع العلماء كلهم من المجتهدين والأخباريين؛على أنّ الحكم فيما لم يرد فيه دليل عقلى أو نقلى على 
تحريمه» من حيث إِنّهِ مجهول الحكم هى البراءء» وعدم العقاب على الفعل» وهذا الوجه من الإجماع لا ينفع إلا بعد عدم تماميه 
ما ذكر من الدليل العقلى والنقلى للحظر والاحتياط؛ لأنْ دعوى مثل هذا الإجماع يكون مثل دعوى حكم العقل على قبح العقاب 
بلا بيان» فعند دعوى الأخباريين بدلاله الأخبار على اليحظر أو حكم العقل عليه فلا يبقى لمثل هذه الدعوى مورد. 


الوجه الثانى: دعوى الإجماع على أنّ الحكم فيما لم يرد دليل على تحريمه من حيث هو هوء عدم وجوب الاحتياط» وجواز 
الارتكاب» وتحصيل الإجماع على هذا النحو يكون بوجوه ثلاثه: 


الأوّل: ملاحظه فتاوى العلماء فى موارد الفقه» فإنّكك لا تجدٌ من زمان المحدّثئين إلى زمان أرباب التصنيف فى الفتوى من يعتمد 
التى اعترف القائلون بالاحتياط بعدم وجوبه فيها. 


ثم نقل رحمه الله كلام جماعه من يظهر من كلامهم هذا المعنى» إلى أن قال: 


الثانى: الإجماعات المنقوله» والشهره المحقّقه؛ فإنّها قد تفيد القطع بالاتفاق. 


ص :عالاع 
ثم نقل رحمه الله أيضاً كلام جماعه من يظهر من كلامهم دعوى الاتّفاق على البراءه» إلى أن قال: 


(الثالث: الإجماع العلمى الكاشف عن رضا المعصوم. فإِنّ سيره المسلفية عق اذل الشريعه» بل فى كل شريعهٍ على عدم الالتزام 
والإلزام بترك ما يُحتمل ورود النهى عنه من الشارع» بعد الفحص وعدم الوجدان. وأنّ طريقه الشارع كان تبليغ المحرّمات دون 
المباحات» وليس ذلك إلا لعدم احتياج الرخصه فى الفعل إلى البيان وكفايه عدم وجدان النهى فيها)» انتهى محل الحاجه(١).‏ 


ولا يخفى أَنْ ظاهر كلام الشيخ رحمه الله هو قبول وجود الإجماع المنقول» بل المحصّل بحسب ملاحظه فتاوى العلماء فى موارد 
الفقه مضافاً إلى وجود السيره المتشرّعه من المسلمين» بل ومن غيرهم على ذلك . 


8 ] الميحتق الخراسانى: فقد أنكر حبجيه الإجماع المنقول هناء ولو قيل باعتباره فى الجمله» وباعتبار (أنْ حجيه الإجماع فيما كان 
إليه العقل سبيل» ومن واضح النقل إليه دليل بعيد جدّاً)(5), فكأنّه أراد القول بأنّ دعوى مثل هذا الإجماع لو سلّمنا وجوده غير 
مفيدٍ لكونه إجماعاً مدركياً. ومدركه هو العقل والنقل» فمثل هذا الإجماع لا يكشف عن قول المعصوم ورضاه, حتّى يكون 
بنفسه دليلاء ووافقه فى ذلك المحمّق الخمينى رحمه الله والمحقّق العراقى فى ثهايته على تقدير. 


ولكن يرد عليهم: أنه على فرض تسليم وجود الإجماع عن الكل نقلا أو تحصيلا على البراءه» كما ادّعاه الشيخ الأعظم؛ فمجرّد 
وجود دليل عقلى أو نقلى . 


حرفراقه الاضزلة فى 1 
ا- كفايه الأصول: ج77 198 . 
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أو كليهما على وفقه لا يوجبٌ عدم حتجيه الإجماع» أو عدم كاشفيّته عن رأى المعصوم, أو دليل معتبر نفتقده» مع فرض قبول 
الآخذ بالإجماع تماميّه الأدلّه عنده للمطلوب. 


نعم» يصحح هذا لمن لم يتم له الدليل من العقل والنقل الموجود بأيديناء فمع ذلكك يلاحظ وجود الإجماع بكلا قسميه مثلاء فربما 
يمكن أن يقال باحتمال كون مدرك ادّعائهم هو هذه الأدلّه ‏ مع أنّه أيضاً مشكل لو لم يرد ذكرٌ للأدلّه فى لسان أحدهم. 


أقول : وممّا ذكرنا يظهر أن الأ-قوى فى الجواب هو إنكار أصل وجود الإجماعء؛ كما يظهر ذلكك عن مثل المحقق النائينى فى 
فوائده» ووافقه عليه السبد الخوئى فى «مصباح الأصول» اعتماداً على التزام كثير من الأخبارييين على وجوب الاحتياط فى الشّبهات 
الحكميه التحريمته» وجمله منهم من أجلاء أصحابنا وأعيانهم» فلا يمكن عدم الاعتناء بمثلهم. 


وم هعاهير |3 وفوس الخقاق الا مرفي والأخبارئين على قبح العقاب بلا بيان فى مخالفه التكليف غير الواصل إلى 
المكلّف بنفسه ولا بطريقه» هذا الاتتفاق حاصل» ولكنّه غير نافع؛ لأنّه حكمٌ عقلى لا أمر تعبدى شرعى» حيث يرتفع بوجود دليل 
على التحريم, أو على التوقّف والاحتياط» نظير نفس دليل قبح العقاب بلا بيان. 


ودعوى الاتّفاق من الطائفتين على البراءه وعدم الاحتياط ناف لكن أصل الاثّفاق غير موجود, لمخالفه جماعه كثيره من الأجلاء 
إِمَا فى أصل عدم وجوب الاحتياط مطلقاًء أى فى الشبهه الحكميته من الوجويبه والتحريميه كما عن الأمين 


ص :572 


الأسترآ بادى؛ أو فى خصوص الشبهه الحكميّه الوجوبييه حيث قالوا بعدم وجوب الاحتياط» بخلاف الشبهه الحكميّه التحريميّه 
حيث حكموا بوجوب الاحتياط» فكيف يمكن دعوى الإجماع على عدم وجوب الاحتياط» وعليه فدعوى قيام الإجماع المنقول 
غير مقبول فينفسه كمافيسائر الموارد»والمحصّل منه غيرحاصل. 


فلم يبق من الإجماع الذى ادّعاه الشيخ قدس سره فى تقريره الثانى» إلا الإجماع العَمَلى» وهو ثبوت سيره المسلمين فى الشريعه. 
بل فى كل شريعهٍ على عدم الاحتياط فى المشتبه. 


لكنه أيضاً مخدوش. بأنْ المراد من السيره لا يخلو: إِمَا سيره المقلّدين أو سيره غيرهم ممّن لا مبالاه لهم. 


فالأوّل منهم: فهم تابعون لمجتهديهم؛ فإن قلمدوا من لا يجوّز الارتكاب فعلى طبق فتواه سماد و لوو ف حم و الار كاف 
فلا يحتاطون فى الشبهات» فلا يمكن تحصيل السيره منهم. 


وأمًا الثانى منهم: فلا وقع لسيرتهم ولا اعتبار لها. 


وإن أراد سيره أصحاب كل شريعه بحسب دينهم, فهى غير مفيده لناء وما يشاهد من قيام سيره العقلاء فإنّه سيره بما هم عقلاء لا 


وبالجمله: ثبت من جميع ما ذكرناء عدم قيام الإجماع الذى يمكن فرضه حتّجه فى المقام على البراءه واللّه العالم. 
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البحث عن الدليل العقلى على البراءه 

العف عق الذيل العقلى غلن البراءه 

الدليل الرابع من الأدلّه على البراءه: العقل. 

أقول» لارذ من الث فى هذا الدلبل ع فاكله امرى: 


تارةٌ: ملاسحظه نفس قاعده قبح العقاب بلا بيان» وأنّها هل تكون كافيه فى إثبات البراءه ولو لم ينطبق عليها عنوان آخرء أو لابدّ 
فى صححه مدركيه هذه القاعده من انطباق عنوان آخر عليها ؟ 


واغرف* مافسكله هده القاضده العقليه مع قاعده أخرى عليه وهى وجوب رفع الضرر المحتملء وبيان طريق الاستخلاص من 
توهّم المعارضه بينهما. 


وثالثه: ملاحظه حال قاعده قبح العقاب بلا بيان مع الأدلّه الوارده فى الاحتياط» وعمّن تتقدّم على الأخرى. 
وعليه؛ فالبحث يقع فى مقامات ثلاث: 


مرا المقام الأمول: فلا إشكال بل ولا خلاف بين الآصوليين والأخبارئين» بل وبين جميع العقلاء كما اعترف به الشيخ الأعظم 
قدس سره فى رسائله من الحكم بقبح العقاب بلا بيان والمؤاخذه بلا برهان والعقل بذلكك مستقل من دون حاجه إلى بيان دليل 
الشرع؛ بل لو ورد فى مثله حكماً شرعتاً يكون من الأوامر الإرشاديّه؛ نظير الأوامر الوارده فى الإطاعه؛ مثل قوله تعالى: «أَطِيعُوا الله 
*وأطيكرا اللاشوك» لأذ أسل .ووب اللأطاضة [الأوامر والتحرمه لليتقالته فى ة يورك العقل مشتلا” إذ الحكم العقلى هنا واقعٌ فى 
سلسله معلولات الأحكام من الإطاعه والمخالفه فى الحكم بالوجوب والحرمه, فلا يمكن فى مثله أن يكون للشارع حكماً مولويّاً. 
بل 


ص :57 


كان له حكماً إرشادرّاً محضاً إن ورد فيه حكم وإلألا يمكن فيه إثبات الملازمه من وجود حكم الشرع بواسطه وجود حكم 
العقل؛ لأن حكم العقل واقعٌّ فى ناحيه سلسله المعلولات لا فى سلسله علل الأحكام حتّى يصح إثبات الملازمه. فالحكم بقاعده 
قبح العقاب بلا بيان أمرٌ ثابثٌ لا نقاش فيه بناءَ على القول بالتحسين والتقبيح العقلتين كما عليه العدليّه والمعتزله» فلا يحتاج 
إثباتها إلى مزيد بيان وإيراد برهان» فارتفاع مثل هذا الحكم لا يمكن إلا بحصول البيان إِمّا بعنوان أُوٌلى لذلكك الشىءء أو بعنوان 
الاحتياط والتوقف عند الشبهه. فإذا لم يصل شىءٌ منهما إلى المكلف بعد الفحص. فالقاعده باقيه على حالهاء وهى حمّجه للعبد 
علن المول و كنا لأيفقى. 


أقول: ولكن يظهر من بعضهم التزامه بأنّهِ لا يحتاج الأصولى إلى هذه الكبرى والقاعده؛ لأن الملاكك فى استحقاق العقوبه عند 
مخالفه المولى هو عنوان الظلم, فإنّ مخالفه ما قامت عليه الحيجه. يعد خروجاً عن رسم العبوديّه» وهو ظلمٌ من العبد تجاه مولاه. 


سل 


وهو يستوجب العقوبه. وأمَا مع عدم قيام الحيجه فلا يكون ظالماًء فلا يستحقٌّ العقوبه» وهو كاف فى المقام. 


وأمّا كون العقاب بلا بيان قبيحاً فغير محتاج إليه» وإن كان أصل قاعده قبح العقاب بلا بيان صحيحٌ من الأحكام العقلائيه التى 
حقيقتها ما تطابقت عليه آراء العقلانء حفظ) للنظامء وإبقاءً للنوع. وهى المسكاهة بالقضابا المشهوره المعدوده فى الصناعات 
الخمس من علم المنطق» ولكن صم هذه القاعده فيما إذا لم يصدق عليه الظلم أجنبيٌ عن المقدار المهم. 


هذا حاصل ما التزم به المحمّق الإصفهانى فى «نهايه الدرايه)10). . 
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ص :64 


ولكن قد أجيب عنه: كما عن المحمّق الخمينى رحمه الله (بأنّ العقل مستقل بوجوب إطاعه المُنعم» وقبح مخالفته واستحقاق 
المتخلف للعقوبه» وهذا استحقاق العقوبه ليس بمناط انطباق عنوان الظلم عليه بل العقل يستقل بهذا مع الغفله عن الظلم؛ على 
أ قوق مطاق الميكالقه طلا الوق عد قوز إشكالة هذا أل 


وأمَا ثانيً: فلأنَ المطلوب فى المقام هو تحصيل المؤمن عن العقاب حتّى يتسنّى له الارتكاب» وهو لا يحصل إلا بالتمشكك بهذه 
الكبرىء التى مآلها إلى قبح صدور العقاب من المولى الحكيم العادلء وأمّا مجرّد رفع الاستحقاق بمناط أن الارتكاب ليس 
بظلم» فلا يكفى فى ذلك, لأمنّ رفع الاستحقاق عن ناحيه الظلم وحصول الطمأنينه من تلكك الناحيه لا يصير مؤمّناً عن عامّه 
الجهات» ما لم ينضِمٌ إليه الكبرى المذكوره)» انتهى كلامه(١).‏ 


انطباق عنوان الظلم عليه مضافاً إلى وجود تلكك الكبرىء لأنّه: 


إذا قامت الحيجه» فهى تحكم بوجوب الطاعه من جهه وجوب شكر المنعم؛ الذى يعد من مستلزمات العبوديه. فإذا تركك هذا 
الحقّ الذى كان للمولى على العبد عد تركه ظلماً عليه. 


وأمّا إذا لم تكن الحيجه قائمه » فليست الوظيفه فيه ذلكك » فلا يثبت حقٌّ للمولى؛ فلا ظلم عليه حتّى يستحقٌ التاركك عقوبةٌ كما 
لا بيان له» فتكون معاقبه . 


انيدي الأصول 3179 


ص: :58 
العبد على مثل هذا الأمر قبيحاًء إذ المفروض عدم تماميّه الحجه والوظيفه. 


وأمّرا ما أجاب عنه المحقّق الخمينى: بأنّ العقل يحكم ويستقلٌ بهذا مع الغفله عن الظلم؛ على أن يكون مطلق المخالفه ظلماً 
تراك جر يضق و سكانة لياوع 1ل اوضرع ل وجوه لتقل غى الانطبات وعفلا و تزافكن أفل الانتتصات 
وعدمه. لأمنّ معرفه أصل كونه ظلماً لحقّ المولى كافٍ فى استحقاق العقوبه. مع أنّ عدم كون مطلق المخالفه ظلماً لا ربط له 
بمثل ما نحن فيه. من جهه صدق الظلم. هذا إن كان البيان تامّاً كما لا يخفى. 


وعليه. فوجود الغفله إن قصد منها الغفله حين العملء فلا لزوم فى التفاته. إذ لا أثر له فى رفع العقوبه إذا كان الارتكاز مساعداً 
له وإن قصد بها الغفله من أصله. فهو ممنوتٌ من أصله. 


ثم إن فى منشأ جريان هذه الكبرى أى قبح العقاب بلا بيان»وهل المراد منه: 
هو البيان الواقعى أى القاعده تجرى فيما إذا لم يرد بيان واقعى من ناحيه المولى أصللا. 
أم المراد جريانها فى البيان الواصل كما عليه المحّق النائينى والمحقق الخوئى والعراقى وبعض آخر؟ 


فيه خلا.فٌ» حيث ذهب المحّق الخمينى قدس سره إلى أنّ الملاكك هو قبح العقاب بلا بيانِ وحتجه» من دون وجود فرق بين 
كون البيان لم يأت رأساً من أصله؛ أو ذكر ولكن لم يبلغ المكلف؛ إِمَا لقصور من ناحيه المولى فى إيصاله؛ أو لأسباب خارجيه 
منعت عن الوصول إليه. 


أمَا المحمّق النائينى فقد تحدّث عن ملاك الفرق بينهما بعد ذكر توهّم كون 


ص :١ع‏ 
الملاكك هو البيان الواقعى بقوله: 


(إنّه فاسدٌّء فإِنّ العقل وإن استقلّ بقبح العقاب مع عدم اليباث الواقى: إلا أن ابعقلاله بذلكك لمكان أن مبادعة الأراده الآمرته يعد 
لم تتم» فلا إراده فى الواقع» ومع عدم الإسراده لا مقتضى لاستحقاق العقاب, لأنّه لم يحصل تفويتٌ لمراد المولى واقعاً يخلافق 
البيان الغير الواصلء فإنّه وإن لم يحصل مراد المولى» وفات مطلوبه واقعاء إلا أنّ فواته لم يستند إلى المكلّف بعد إعمال وظيفته 
بل فواته: 

إِمَا أن يكون من قبل المولى إذا لم يستوفى مراده ببيان يمكن وصول التعتبد إليه عادة. 

وإقا أن مكوة لعش 'الأسات الى كرحت ادير اه الول عن المكلف» 


وعلى كلّ تقديرء لا يُستند الفوات إلى العبدء فلأجل ذلك يستقلٌ العقل بقبح مؤاخذته» فمناط حكم العقل بقبح العقاب من غير 
بيان واقعى» غير مناط حكمه بقبح العقاب من غير بيان واصل إلى المكلف». انتهى محل الحاجه(1). 


أقول: ولا يخفى أن التركيز على خصوص لفظ البيان ربما يُوهم أن المزاة هو خصوصي الزاضا !إلى المكلت وقوية وعلفة بده 
لأنّهِ لو وصل إليه ولكن لم يلتفت كونه بياناً لحكم, فلا يصدق عليه فى صوره العقوبه إِنّهِ عقوبةٌ مع البيان, لأمن المعرفه غير 
حاصله: فبالنظر إلى ذلكك المعنى فى البيان من الواضح عدم صدقه إل للواصل مع تلكك الخصوصيه. 


وأمَا إن كان المراد من البيان للحكم؛ هو ذكر الحكم فى الواقع ولو لم يصل إلى المكلف أصللا لأجل قصور عن ناحيه المولى. 


أو عن ناحيه اخرى غيره» ومن . 


ادافوائك الاصيول ع ع 


ص :587 


الواضح أنه لو كان ملاكك عدم استحقاق العقوبه ذلكك. فيرتفع الملاكك بمجرّد ذكره؛ ولو لم يصل إليه. لأنه يصدق بالنظر إلى 
المولى أنّه قد بين ولكنّه لا يمكن أن يكون مصحححاً للعقوبه؛ لأنّ ملاكك صححه العقوبه تماميّه الحبجه. وإمكان احتجاج المولى 
على العبد بتركه العمل الصادرء ولا يخفى أنه غير صادق عند العقلاء إلا بعد الوصول حتّى يتم عذره؛ ولا مجال له للاعتذار 
بعده. فإِنّ قبح العقاب وإن كان صادقاً على كلا التقديرين. لأنّ الملحوظ عند العقلاء فى المسأله كان البيان»بمعنى الواصل إلى 
المكلف؛ أى ما يكون قاظعا كذرهءلا ما يصداق عليه الببان ولو تقديراء أى لو التفت لكان كذلكك: وعليه فما ذ كره اليسققون له 
يخلو عن قوّه. 


وبالجمله: فهذه الكبرى مسلّمه عند الفريقين من الاصولتين والأخباريين من حيث ذاتهماءوإنّما الكلام والنزاع بينهمافيالصغرى, 
أى فى أنّ المشتبه الذيفحص المكلف عنه فى مظاله. ولم يجد عليه دليلاً ينطبق عليه هذا الكبرى» هل يعدّ من مصاديق هذه 
الكبرى أم لاء كما عليه الأخباريّون» وسيأتى بحثه فى الجهه الثالثه. 

البحث عن النسبه بين قاعده قبح العقاب بلا بيان وقاعده وجوب دفع الضرر المحتمل 

البحث عن النسبه بين قاعده قبح العقاب بلا بيان 


وقاعده وجوب دفع الضرر المحتمل 


وأمًا المقام الثانى: هو ملاحظه تلكك القاعده مع حكم عقلى آخرء وهو وجوب دفع الضرر المحتمل» حيث قيل إِنّه رافمٌ لموضوع 
قاعده قبح العقاب بلا بيان» إذ مع حكم العقل بوجوب التحفظ على الحكم الواقعى؛ حذرا من الوقوع فى الضرر المحتملء يعد 
بياناء فتسقط قاعده قبح العقاب بلا بيان بارتفاع موضوعها وهو عدم البيان. 


ص :61 


ومع الإغماض عن ذلك فقد قيل: كل واحده منهما قاعده كبرويّه لا يتكفّل لإحراز موضوعه؛ بل لابدّ من إحراز الموضوع من 
الخارج لا من نفس القاعده وكل منهما صالحٌ لرفع موضوع الآخر ولا ترجيح لأحدهما على الآخر. 


هذا غايه ما قيل فى تقريبه. 


والتحقيق فى الجواب أن يقال: إِنْ التعارض بين الدليلين يصمح فيما إذا كان أحد الدليلين بالنسبه إلى الآخر من حيث السند أو 
الدلاله أو الجهه ظَتدأًء وأمّرا إذا فرض كل واحدٍ منهما قطعياً من جميع الجهات أى سنداً ودلاله وجههٌ وكان كلّ واحدٍ منهما 
مقطوع الصدقء فهو يستلزمٌ أمراً محالاًء لاستلزامه التناقض المستحيل تحقّقه فلا محيص من الالتزام بورود أحدهما أو حكومته 
على الآخرء والحكمان العقاان يكونان من هذا القبيل لاستلزامه الحكم بثبوت المناقضه وهو محالء لأنّ مقتضى القطع بقبح 
العقاب بلا بيان وحجيته وكونه موجوداً فى المورد. يكون معناه أن ارتكاب ذلك الشىء يقطع بعدم العقاب فيه وهو لا يُجامع 
مع القطع بوجوب دفع الضرر المحتمل أى العقاب, لأنّ احتمال وجود العقاب لا يُجامع مع القطع بعدم العقاب» فلابدٌ من رفع 
اليد عن أحدهماء بجعل أحدهما وارداً أو حاكماً على الآخر وحينئذ يأتى البحث عن أنّه: 


هل القاعده الأوليمقدّمه»ليلزم منه عدم استحقاق العقوبه فيارتكاب الشبهه؟ 
أو القاعده الثانيه مقدّمهء ليلزم من ذلكك وجوب الاجتناب عن الشبهه؟ 
قد يقال: كون الثانيه مقدّمه لكونها بيانء فيرتفع موضوع القاعده الاولى» ولازمه عدم جريان البراءه فى المشتبه. 


لكنّه مندفع: بِآنّه يجب تحديد المراد من الضرر الذى قد كم بوجوب 


ص :16 


دفعه» وهل هو خصوص العقاب الأخروى» أو خصوص العقاب الدنيوى» أم المفسده المقتضيه لجعل الحرمهءوكل واحد منها لا 
يقتضى تقدّم الثانيه على الآولى. 


توضيح ذلكف: أن الووت المتعلق بدفع فى الضرر المحتمل إن كان المراد منه دفع العقاب الأخروى المحتملء فهو لا يخلو عن 


إِمَا أن يكون الوجوب نفسياًء أو طريقتاء أو غيريّاء أو إرشاديّاً ولا زائد عليهاء وكلها مندفعه. 
فأما الوجوب النفسى: يعنيبآن يكون دفع الضرر المحتمل ينفشه واجباً تفسعا. 


تر ففلية رلك ذ الاعوت الشرونى لكان نا أنه ثابت للتكليف المجهول الواقعى» أو ثابثٌ لنفس دفع الضرر المحتمل» ففى 


١‏ فإن أُريد الأموّل: فهو خلادف الفرض, لأنّ هذا الوجوب ليس هو ذلك التكليف المجهولء وإلا لم يكن الحكم مجهولاً؛ بل 
كان معلوماً بالوجوب. مع أنه خلاف الفرض. 


مضافاً إلى أن ذلك التكليف ربما لا يكون مسانخاً لهذا الوجوبء لكونه نهياً لا أمراًء والنهى يسانخ مع الحرمه لا الوجوب. 
" وإِنْ أريد كون الوجوب لنفس دفع الضرر المحتمل: 


فهو أُولا خروج عن الفرض أيضاًء لأسن البحث فى البراءه وعدمها كان من جهه الحكم والتكليف المجهول فى البين لا نفس 
الدفع. 

مضافاً إلى أن جريان هذه القاعده فى ذلك لا يكون موردها متّحداً مع مورد قاعده قبح العقاب بلا بيان» لكون ذلكك جاريه فى 
التكليف الواقعى المجهول لا فى الدفع. 


ص :5150 


اك أن احتمال الثانى مندقعٌ بأنه لا يمكن الالتزام بوجود العقاب لخصوص الدفع فى تركه وإلا لزم القول بوجود العقابين فى 
المصادفه؛ أحدهما للتكليف الواقعىء والآخر لنفس الدفع الذى ترك. والالتزام بذلكك لم يعهد عن أحدٍء إذ لا تعدّد للعقاب مع 
القطع بالتكليف فضللا عن احتماله. 


وثالثاً: بأنّه إذا فرض كون الوجوب لنفس الدفع لا للتكليف الواقعى, فلا تكون تلكك القاعده وهو وجوب الدفع بياناً حينئظٍ 
للتكليف الواقعى, لأننّه أثبت الوجوب لنفسه لا للتكليف الواقعى» وإن كان ملحوظاً بالنظر إليهه لأصبح طريقةاً لا نفسيَاء وهو 


وأمَا الوجوب الطريقى لدفع الضرر المحتمل: فهو أيضاً غير معقولٍ فى المقام؛ لأنّ الوجوب الطريقى هو الذى يترئّب عليه احتمال 
العقاب. ويكون منشأه والحال أن احتمال التكليف الواقعى هنا لا يستلزم احتمال العقاب. لأنّ احتماله إِنّما يكون مع احتمال 
تنتجز التكليف, وهو لا يكون إلا مع وصوله إلى المكلّف بنفسه أو بطريقه. فمع عدم الوصول ليس هناك عقابٌ قطعاً فضالًا عن 
احتماله. 


ما القطع بالعقاب: فتصريح المحقّق الخوئى فى «مصباح الأنصول» بأنّهِ غير موجودٍ حتّى فى مخالفه التكليف المنيجز الواصل» 
لاحتمال العفو والشفاعه؛ ليس بجتد؛ لأنّ استحقاق العقاب إذا حصل يكفى فى صبعه صدق الوجوب الطريقىء ولا نحتاج إلى 
أصل تحقّق العقاب» ففى التكليف المنتجز هذا المعنى حاصلٌ» بخلاف ما نحن فيه» لعدم وصول التكليف إليهء فلا تنتجز له» ومع 
عدمه لا عقوبه عليه وهو المطلوبء. فلا مورد حينئذٍ للحكم بالوجوب الطريقى للدفع. 


وعليه. فوجوب الطريقى هو المنشأ للاستحقاق كوجوب الاحتياط الشرعى 


ص :582 
الثابت فى موارده » وكوجوب العمل بالاستصحاب المُثبت للتكليف مع العلم بالحاله السابقه. 


وبالجمله: ثبت أن الوجوب الطريقى هو المنشأ لاحتمال العقاب, ولولاه لما كان العقاب محتماقٌ فكيف يمكن الالتزام أن 
وجوب دفع الضرر المحتمل طريقىء مع نك قد عرفت بأنّ الوجوب الطريقى هو المنشأ لاحتمال استحقاق العقاب. مع أنَّ 
المفروض فى المقام هو فرض احتمال العقاب قبل الوجوب. وفى رتبه سابقه عليه» لكونه مأخوذاً فى موضوع الوجوب الطريقى. 
مع أنّ هذا الاحتمال حاصل من الوجوبء فهذا هو الدور الواضح لأنَّ احتمال العقاب بما أنّه اخلاكن لوخدو الوه الوقن 
يعد سابقاًء وبما أنه يحصل من نفس الوجوب الطريقى وهو المنشأ له يعد لاحقاء وهو محال. 


وبعباره أخرى: إن احتمل العقاب مع قطع النظر عن وجوب الدفع. فإثبات وجوب الدفع وجوباً طريقتاً مولويّاً حينئلٍ يعدّ أمراً لغواً؛ 
لأن العقل بنفسه يحكم بالاحتراز والاجتناب» فإن كان هناكك وجوباً كان إرشادياً لا مولوياً. 


وإن لم يحتمل العقاب» مع قطع النظر عن وجوب الدفع» كان وجوب دفع الضرر المحتمل منتفياً بانتفاء موضوعه. 


والفرق بين الوجوب الإرشادى والمولوى فى الطريقى إِنّما يكون فى أنْ الوجوب الطريقى هو المنشأ لاحتمال العقاب. بحيث 
لولاه لما احتمل العقاب أصل: بخلاف الوجوب الإرشادى: فإنّه فى رتبه لاحقه عن احتمال العقاب؛ إذ لولا احتمال العقاب» لما 


كان هناكك إرشادٌ من العقل إلى تحصيل الأمن عنه. 


وبالجمله: ظهر بذلكك أن مورد احتمال العقاب ومورد قاعده وجوب دفع 


ص :/5181 
الضرر المحتمل متغايران. لأنّه : 


إن احتمل العقاب مع قطع النظر عن وجوب دفع الضرر المحتملء مثل ما إذا كان التكليف المحتمل منجزاً على تقدير ثبوته 
واقعاء وهو كما فى أطراف الشبهه المقرونه بالعلم الإجمالى» والشبهه المكميِه قبل الفحصء كان هنا المورد من موارد جريان 
حكم العقل بوجوب دفع الضرر المحتمل إرشاداً إلى تحصيل المؤمّن؛ ولا مجال فيه لجريان قاعده قبح العقاب بلا بيان. 


وإن لم يحتمل العقابء مع قطع النظر عن وجوب دفع الضرر المحتمل على احتمال التكليف. فإِنْ مجرّد احتمال التكليف لا 
يستلزم احتمال العقاب؛ كما فى الشبهه امكح يي امعد لما الى كن ناكم سي خا ريو م كلم تمانو أو إيجاب 
احتياط أو غيرهماء كان مورداً لجريان قاعده قبح العقاب بلا بيان» ولا مجال فيه لجريان قاعده وجوب دفع الضرر المحتمل. 


أقول: ومئّرا ذكرنا ظهر عدم كون وجوب دفع الضرر المحتمل هنا إرشاديّاً أيضاء لعدم احتمال العقاب مع وجود التكليف واقعاً 
بواسطه وجود قاعده قبح العقاب بلا بيان» فمع عدم احتمال وجود العقاب. فلا وجه لإرشاد العقل بتحصيل المؤمّن كما لا يخفى. 
نعم» فى الموردين الآخرين من أطراف العلم الإجمالىء أو الشبهه الحكميّه قبل الفحصء يصحٌ فيهما فرض إرشاديّه حكم العقل 
لعدم جريان قاعده القبح. 


أمَا الوجوب الغيرى: وهو أيضاً غير موجود. لأنّ الوجوب الغيرى المترشّح عن الوجوب واجبٌ نفسىء يتوققف وجوده على ذلكك 
الشىء؛ وليس فى المقام واجبٌ متوقف على دفع العقاب الأخروى يترشّح الوجوب منه إليه» لا فى فرض 


ص :55/8 
تحقّق الحكم واقعاًء ولا فى فرض عدمه: 


ما الأوَل: فلأنّه ليس هناك إلا تكليف واحدٌ وليس متوقفاً على رفع العقاب» بل رفع العقاب يحصل بامتثاله» وهو من آثاره 
العقلته . 


وأمًا فى فرض عدم تحقّقه: فالتوقف منتفٍ بانتفاء موضوعه كما هو ظاهر. 
هذا كله إثما كان قيما إذا قرفن الضرن التحتيل وهو الغقات الأخروى. 
وأمًا إذا أريد من الضرر هو الدنيوى: 


فيرد عليه أَوَلا: بالمنع عن صغراه إذ لا ملازمه بين مقطوع الحرمه؛ وبين الضرر الدنيوى فضلا عن احتماله؛ إذ ربّما يكون الحرام 
مشتملا على المنفعه الدنيويه» فضللا عن استلزامه للضررء وهو مثل نهب أموال الناس واختلاسهاء حيث يشمل على المنفعه من 
ازدياد المال والربح ونظائره. 


نعم» قد يتف كون الحرام مشتملا على المضرّه الدنيويّه» مثل أكل الميته والدّم وشرب السّع. 

وعليه. فدعويكون محتمل الحرمه مشتملاً على المضارٌ الدنيويّه غير معلوم. 

وثانياً: بمنع كبراه أيضاًء وهو على فرض تسليم وجود المضرّه الدنيويّه ففى استلزام ذلكك الحكم بوجوب دفعه إشكالء لإمكان 
الاللترام بالحكم بوجوب الدفع فى بعض أقسامه. مثل قتل النفسء أو نقص العضو ونظائرهماء مما يحكم العقلاء بالذمٌ على 
الإقدام عليه فيما إذا لم يترئّب عليه غرض عقلائى, وإلآا فى بعض المضارٌ نقطع بعدم حرمته, لما ترى بأنَّ النّاس الذين يعدّون من 


أهل الصنعه ربّما يوجب عملهم ضرراً على أعضائهم وأيديهم؛ لكنّه بما أن فى عملهم غرض عقلائى فلا يعد ذلكك حراماً» بل 
ربما كان اشتغالهم بالأعمال المذكوره واجباً 


ص :9ع 
لتوقف الحياه وحفظ النظام على ذلك . 


نعم» الإقدام على الضرر الدنيوى الذى يعدّ فاعله سفيها عند العقلاء» وربما يذمّونه ويلومونه. إلا أن العقل غير مستقل بقبحه 
الملازم لاستحقاق العقوبه حتّى يكون حراماً شرعاً من ذلكك. وإلا لزم كون كل فعل سفهى حراماً شرعاًء والالتزام به مشكل. 


اللَّهُمْ إلأإذاقام الدليل على كونه حرامامثل الإضراربالنفس والعرضونظائرهما. 


و1 ]م كا المراكى المتدروس المسانه سوبا ع حيية ينكة لخادت شوك اقفن زا كن الاو اك و الفا هك نانع 
للمصالح المفاسد النفس الأسمريّهء خلافاً للأشاعره؛ فحينئذٍ ارتكاب المشتبه الذى يحتمل حرمته لا ينفكك عن احتمال وجود 
المفسده فيه فالصغرى حينئذٍ ثابته قطعاًء إل أن الكبرى ممنوعه» إذ العقل لا يحكم بوجوب دفع المفسده المحتمله.وإلآً لزم 
حكمه بدفعها حتّى فى الشّبهات الموضوعيه؛ لأسن هذا الاحتمال موجوٌ فيهاء والتخصيص فى حكم العقل غير مقبول, مع أنَّ 
إطباق الأصولتين والأخباريين بل العقلاء أجمع على عدم وجوب الاجتناب عن المشتبه فى الشّبهات الموضوعيه؛ فبذلكك نفهم 
عدم وجود حكم العقل بالاجتناب عن تحمل المفسده؛ هذا أوَلاً . 


وثانياًيمكن أن يُقال: بأنّ الوجه فيعدم وجوب الاجتناب فيالمحتمل للمفسده: 
إِمَا لأجل عدم الوجوب فى أصله بحسب حكم العقل كما احتملنا. 

ون من ترخيض الشارع قبالئيهات الموضوعية سكن أحد الأمزين: 
إِمَا من عدم وجود المفسده فى تلكك الموارد. 


أو إن كانت فمتداركه من ناحيه الشارع» والمفسده المتداركه لا يجب رفعها كما لا يخفى . 


56٠١: ص‎ 


وبالجمله: ثبت من جميع ما ذكرنا أن قاعده قبح العقاب بلا بيان هى الجاريه فى المقام من دون قاعده وجوب دفع الضرر 
المحكما ونان مسن ار لدي الفيرومى الرمفيه القالاقة 


البحث عن النسبه بين قاعده قبح العقاب مع دليل الاحتياط 
البحث عن النسبه بين قاعده قبح العقاب مع دليل الاحتياط 


وأمَا الكلام فى المقام الثالث: وهو ملاحظه قاعده قبح العقاب بلا بيان مع أدلّه وجوب الاحتياط فى المشتبهات, فلا إشكال فى 
أنه لو كانت تلك الأدلّه تاقه من حيث الدلاله» كانت متقدّمه على تلكك القاعده ووارده عليها بالورود التعتدى لا الوجدانى؛ 
يعنى أن تلك الأندله تنفى موضوع قاعده قبح العقاب بلا بيان» إذا أريد من البيان هو مطلق الحيجه. كما هو الظاهرء إذ أدلّه 
الاحتياط وإن لم تكن بياناً لنفس الأحكام الواقعيه المجهوله؛ إلآ أَنّها بيان من جهه تماميّه الحيجيه من لزوم التوقّفء كما هو 
الحال فى الآمور المهمّه مثل النفوس والدَّماء والفروج. 


وأنا اليدعت حو قيامه أدله الاحتياط فى جميع موارد المشتبه. فهذا أمدٌ لابدٌ من البحث عنها لنقف على مقدار دلالتها. 


وبالجمله: ثبت أن حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان موجودٌ ويحكم بالبراءه» كما أنّ حكم العقلاء أبضا موسفروة ثولة الأشكال 
الذى ذكرنا شه والآبات والرؤايات أيضا كذلكك, 


نعم» قد عرفت عدم تماميّه الإجماع بكلا قسميه» فلا نعيد. 
البحث عن دلاله التكليف بما لا يُطاق على البراءه 
البحث عن دلاله التكليف بما لا يُطاق على البراءه 


قد استدلٌ للبراءه أيضاً كما يظهر عن بعض من تأخحر عن السيد أبو المكارم صاحب «العُنيه) بأنّ التكليف بما لا طريق إلى العلم به 
تكليق يها للا بطاق. 


58١ ص:‎ 


أمّرا الشيخ رحمه الله : فقد استظهر أن المراد منه هو الإتيان بالفعل على وجه الإطاعه والامتثال» بحيث كان الأمر المولوى هو 
الداعى إلى إتيان العمل» وإلا لو أراد إتيان الفعل بلا هذا القصدء بأن أريد من التكليف هو الفعل بصوره الإطلاق» أى من دون 
نظر إلى قصد الطاعه» أو أريد منه إتيان الفعل لاحتمال المطلوبته والانقياد» فلا إشكال فى عدم صدق تكليف بما لا يُطاق عليه 
ولكن التكليف بهذه الصوره وإِنْ عُدّ محصّلا للغرض وأمكن تصوير وجوبه على المكلف لكن يحتاج إلى قيام الدليل عليه» وهو 
مفقودٌ لو لم نآل بكون الدليل على خلافه. مع أنه لو قام الدليل على كفايه إتيان الفعل كذلك لأوجب الإغناء عن التكليف 
بنفس الفعل . 


والحاصل: إِنّ التكليف المجهول غير صالح لترنّب الغرض عليه بحيث يصبح فعله واجباً مطلقاً على المكلفء. وصدور الفعل من 
الفاعل أحياناً لا لداعى التكليفء لا يمكنٌ أن يكون غرضاً للتكليف. 


قال المحمّق العراقى فى «نهايه الأفكار»: (ولكن نقول: إِنْ ذلكك إِنْما يتم إذا كان الغرض من الأمر والتكليف فى الخطابات هى 
الداعويّه والمحرّكيه الفعلته» وليس كذلككء بل نقول: إِنْ الغرض من الأمر إِنّما هى الداعويّه الشأنئه والمحرّكيه الاقتضائنه على 
نحو تكون فعلتيتها فى ظرف قابليِه المكلف للانبعاث الملازم لعلمه بالأمر والخطاب. 


وبعد وضوح اجتماع هذه المرتبه من الدعوه» مع جهل المأمور بالخطاب, أمكن الالتزام بفعليه التكاليف فى حقٌّ الجاهل؛ من غير 
أن يلزم منه محذور التكليف بما لا يطاقء ولا نعنى من التكليف الفعلى المشترك بين العالم والجاهل إلآ الفعلى من قبل 
الخطاب» بالمعنى الذى غرف لا الفعلى على الإطلاق . 


ص : 5807 


نعمء لا يكفى هذا المقدار فى تنجيز الواقع على المكلفء. وصبّحه المؤاخذه على المخالفه. بل يحتاج إلى إيصال البيان إلى 
المكلف ليتمٌ عليه الحبجهء ولو كان ذلكك بجعل إيجاب الاحتياط). انتهى كلامه(1). 


أقول: ولا يخفى أن المقصود من كلامه (من أنّ العلم بالتكليف هو الطريق إليه» بحيث لولا-ه لكان التكليف بما لا يطاق) هو 
التكليق بخهاه الذى أمكن السعد على المكلق» كما سطاة من أثره وهو البراده قمجدذ كون التكليت فعا على الذاعرقه 
والمحر كيه الاقتضائئه غير كافيه فى إثبات المطلب. 


وعليه» فالعلم المفروض هنا يكون عباره عن أحد الشرائط الأربعه الواجب وجودها فى التكليفء وهى: العلم والقدره والبلوغ 


وبالجمله: الجواب هو الذى أجاب به الشيخ رحمه الله وهو أن إتيان الفعل بقصد الإطاعه والامتثال لا يعد موضوعاً حتّى يقال 
بعدم القدره على الإتيان» وإتيان الفعل بدوة هذا القضين مقذي؟ المكلتع الأ أكه ايكون الفرقى جهن اكيت وقد عرفت أن 
هذا الغرض لا يحصل بذلكك إلا مع قيام الدليل الدالٌ عليه» وهو مفقود فى المقام كما هو واضح. 
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ص :587 

البحث عن دلاله الاستصحاب على البراءه 

البحث عن دلاله الاستصحاب على البراءه 

الدليل الخامس: الاستصحاب. 

قزل جيكا سعدا نه للبراننه الارتسصحات. 

قيل: والذى يمكن أن يراد من الاستصحاب هنا هو إحدى المرتبتين من الحكم الشرعى: 


١‏ ما مرتبه الجعل والتشريعء فإنّ الحكم الشرعى فى هذه المرتبه متقوّمٌ بفرض وجود الموضوع فى الخارج أوّلا ليصيٌ الجعل 
والتشريع ثانياء وإن لم يكن الموضوع فى الخارج متحمّقاً بالفعلءمثل تشريع القصاص عليالقاتل العامدالعالم» حيث إِنَّ تشريع 
مثل هذا الحكم صحيح وإن لم يتحقّق فى الخارج قتل أصلا. 


؟ وإمّرا يتعلّق بالحكم بمرتبه الفعليه» والحكم الشرعى فى هذه المرتبه متقوّمٌ بتحمّق الموضوع خارجاً لأنّ فعليّه الحكم حينئذٍ 
يكون بفعليه موضوعه. ومع انتفاء الموضوع خارجاًء لا يكون الحكم فعلياً. 


وحيث أن الحكم الشرعى بكلتا مرتبتيه مسبوق بالعدم؛ فقد يلاحظ الاستصحاب فى كلّ واحَدٍ منهما. 
ثم على فرض ملاحظه الحكم الشرعى بمرتبه الفعلته فإنّهِ : 


تارةٌ: يلاحظ فيه الاستصحاب من جهه استصحاب عدم التكليف المشكوككء وعدم المنع الواقعى الثابت قبل البلوغ أو حال 
الجنون. 


وأخرى: يلاحظ استصحاب البراءه وعدم الاشتغال بالتكليف به . 


وثالثه: يلاحظ استصحاب عدم استحقاق العقوبه والمؤاخذه على ارتكاب 


ص :5815 
أقول: فهذه أمور لابدٌ أن نبحث فيها فى مقام الاستصحاب. 


فأمّا الا ستصحاب بالنظر إلى مرتبه التجعل والتشريع: وهو أن يُقال بأنّ جعل الأحكام الشرعييه حيث كانت تدريجيه؛ صم أن يقال 
فى الحكم المشكوك إِنّه لم يكن مجعولاً فى زمانٍ قطعاًء فنستصحب ذلك ما لم يحصل اليقين بجعله. 


أورد عليه بإيرادين: 


الإ-يراد الأوّل: إِنْ عدم الجعل فى المرحله الأولى يعد عدماً بكبونا أى عدم وجود شارع يشرّع الحكم ومع عدمه فلا جعل 
أصلاً» والعدم المشكوك فيه هو العدم النعتى» أى العدم المنتسب إلى الشارع بعد كونه شارعاًء فاستصحاب العدم المحمولى 
وإثبات العدم النعتى يعد أصللا مثبتء وعليه فلا ييح هذا الاستصحاب إلا عند من يصبمح الأصل المثبتء إذ العدم فى المتيقّن 
قد تغاير مع العدم فى المشكوك. لأنّه فى الأول محمولى وفى الثانى نعتى» كما لا يخفى . 


وفيه: لا حاجه لجريان الاستصحاب إل إثبات عدم جعل الحكم المنتسب إلى الشرع بعدما صار شارعاًء وهذا المعنى يثبت 
بالاستصحاب بواسطه تدريجته الأحكام لأنا نشكك فى أن الشارع حال جعل الأحكام هل اعتبر حكماً شرعياً بالمنع أو الفعل على 
هذا الشىء المشكوك أم لاء والاستصحاب يحكم بالعدم بواسطه مسبوقنته بذلكك, دون الحاجه إلى إثبات العدم المحمولى 
بالنسبه إلى زمان المشكوك. حتّى يقال بأنّه عاجرٌ عن إثبات العدم فى ذلكك إلآ العدم النعتى وهق اقل مشتء أو يقال بأنّ 
الموضوع قد تغتر فلا يجرى الاستصحاب لأنّه كان عدماً محمولتَاً والآن صار نعتياً. 


ص :56060 


الإ-يراد الثانى: إِنْ المحرّك للعبد فى التكاليف إِنّما هو التكليف الفعلى لا الإنشائى» فالحكم الإنشائى لا يترتّب عليه أث 
فاستصحاب عدم الجعل لإثبات عدم التكليف الفعلى لا يصيّ إلا على القول بالأصل المثبت. لأنّ المتيقّن عباره عن عدم الحكم 
الإنشائى, والمشكوك اللاحق عباره عن عدم الحكم الفعلى» وهو أصل مثبت. 


ويرد عليه أوَلاً بالنقض: باستصحاب عدم النسخ» وبقاء الجعل الذى يثبت به التكليف الفعلى؛ ومثله ممما لا خلاف فى جريانه» ولو 
أمكن إثبات عدم التكليف الفعلى باستصحاب عدم الجعل أمكن 'ذلكك: أيض) عن طريق إفاتك التكليف باستصحاب عدم النسخ 
وبقاء الجعل. 

وثانا: أنّ الإنشاء عباره عن إبراز الأمر الاعتبارى على ما قيل؛ والاعتبار كما يمكن تعلقه بأمر فعلى» يمكن تعلقه بأمر متأخّر مقيدٍ 
بقيود» فليس جعل الحكم وإنشائه إلا عباره عن اعتبار شىء على ذمّه المكلف فى ظرفٍ خاصء ويتحّق المعتبر بمجرّد الاعتبا 
بل هما أمر واحد حقيقه. والفرق بين الحكم الإنشائى والفعلى اعتبارى» كالفرق بين الوجود والإيجاد. فالحكم الفعلى هو الحكم 
الإنشائى» مع فرض تحقّق قيوده المأخوذه فيه» وعليه فاستصحاب الحكم الإتقاق أو خدمه لين إلا يات الحكم الفعلى أو 
عدمه. فلا يوجبٌ إجرائه وإثبات عدم الحكم الفعلى أصللا مثبتاً. 


هذا حاصل ما قيل فى جريان استصحاب عدم الجعل والحكم الإنشائى؛ كما فضّله المحمّق فى «مصباح الأصول» )١(‏ فراجع. . 


ص :562 
أقول: يرد على كلامه : 


ولا ما ذكرنا فى بحث تعلق الأوامر والنواهى على الطبائع بأنّ مركز تعلق الحكم والإنشاء ليس إلا على الطبيعه» من دون لحاظ 
حال وجودهاء سواء كان بغنووة امدق الوجود أو مقدّره» فعلى هذا يصحٌ استصحاب عدم الجعل والتشريع من دون لزوم إثبات 
الانتساب إلى الشارع» وإن حصل ذلكك بنفس الاستصحاب كما لا يخفى. 


وثانياً: لا نحتاج فى المقام لنفى الحكم إلى استصحاب عدم الجعل والتشريع» بل يكفى استصحاب عدم فعليِه الحكم فى ذلك. 
لأنّ صرف الجعل والإنشاء ما لم يصر الحكم فعلياً أو صار فعلياً ولم يصل إليه لم يجعل التكليف منتجزاً فى حقّه. ولكن عدم 
الاحتياج ليس معناه عدم إمكان جريان استصحابء كما لا يخفى . 


ثم إن مكل هذا الاستصحاب لا يحتاج إلى جر عدم التكليف المتعلق بما قبل البلوغ أو بحال الجنون حتى يقال بتغاير الموضوع 
عرفاً بين حال التكليف قبل البلوغ والتكليف بعدهءفإسراءالحكم منه إليه يكون من قبيل إسراءالحكم من موضوع إلى موضوع 
آخرء فإذا صخ جرياة الاستصتحاب بهذا التقزيب وصار الاستدلال يدامعا لا بأمن به فحيديل لا ديحتاج فى بفثلة إلى جريان البراءه 
الشرعبه والعقليه. 


لا يقال: إِنّ استصحاب عدم جعل الإلزام معارض باستصحاب عدم جعل الترخيص. فإِنّا نعلم اخمالة جع اد ادر 
فيسقطان بالمعارضه» والمرجع حينئذٍ إلى البراءه . 


لأا نقول أُوَلاً: بالمنع عن ثبوت العلم الإجمالى بأحدهما فى خصوص 


ص :/8؟ 


المورد المشكوكك فيه؛ لاحتمال أن يكون الترخيص الشرعى ثابتاً بعنوانٍ عام لكل مورد لم يُجعل الإلزام فيه بخصوصه. كما كان 
غيل الااستحاك على ذلك ف اضاس الاله )بعاد اننا من ردعه صن اللا عرهن اله أطعا يه فين كتره لوال #عل نااقن 
روايات كثيره» وعليه فيكون استصحاب عدم جعل الإ-لزام مثبتاً لموضوع الترخيص فيكون حاكماً على استصحاب عدم جعل 
الترخيص . 

وثانياً: فإن سلّمنا جريان كلا الاستصحابين. فإنّه لا مانع من ذلكك بعدما لم يلزم منه مخالفه علميّه للتكليف الإلزامى» فإذا ثبت 
عدم الجعل فى كليهما بمقتضى الاستصحابين» كفى ذلكك فى نفى العقاب, لأنّ استحقاقه مترنّبٌ على ثبوت المنع» ولا يحتاج 
نفيه إلى ثبوت الترخيصء فإذا ثبت عدم المنع ينتفى العقاب ولو لم يثبت الترخيص. 


نعم الآثار الخاصّه المترتّبه على عنوان الإباحه؛ لا تترنّب على استصحاب عدم جعل الإلزام» فإذا فرض موردٌ كان الأثر الشرعى 
مترنّباً على الإباحهء لا مناص فيه من الرجوع إلى أصاله الإباحه ولا يكفى فيه الرجوع إلى استصحاب عدم المنع كما هو ظاهر . 
أقول: الإنصاف عدم تماميه هذا الجواب على تقدير القول بعدم خلوق شىء عن أحد الأحكام الخمسه لأنّه إذا فرض جريان 
استصحاب عدم المنع الموجود بعدم الجعل والتشريع؛ فمثل هذا الأصل جار فى ناحيه الترخيص والإباحه فإجراء كل واحدٍ 


منهما فى موردء يستلزم العلم بكذب أحدهماء فيوجب التعارض والتساقط» والمرجع حينئذٍ إلى البراءه. 


نعم» على القول بإمكان خلوٌ الواقعه عن الأحكام؛ صي نفى كليهماء وعدم 


ص :/56 


إثبات شىء منهماء ولا يوجب ذلكك العلم بالكذي انون السوفناء رتسل هذا هو الوجه لعدم تمد كك أصحابنا 
بالاستصحاب فيما يجرى فيه البراءه . 


هذا تمام الكلاسم فى الاستصحاب بالنظر إلى مرتبه الجعل والتشريع» وقد عرفت إمكان جريانه؛ ولكن ربما يُعارض مع مثله 
فيسقطء والمرجع إلى البراءه. 


وأمَا تقريب الاستدلال بالاستصحاب بالنظر إلى المرتبه الفعلييه للحكم: وهو استصحاب عدم التكليف الفعلى المتيقّن قبل البلوغ. 


وقد أورد عليه بوجوه: 


الوجه الأموّل: نسب صاحب «الكفايه» رحمه الله فى التنبيه الثامن من تنبيهات الاستصحاب هذا الإيراد إلى الشيخ رحمه الله أنه 
قال: يعتبر فى الاستصحاب أن يكون المستصحب بنفسه أو بأثره مجعولا شرعتَاً ويكون وضعه ورفعه بيد الشارعء أمَا عدم 
التكليف الأزلى فهو غير قابل للجعل» وليس له أثْرٌ شرعى. لأنّ عدم العقاب من لوازمه العقلته. فلا يجرى فيه الاستصحاب. 


وفيه أوَلاً: لابدٌ أن يلاحظ المراد من المستصحب فى المقام: 

إن أريد منه عدم التكليف الثابت قبل وجود مكلْفٍ فى الخارجء المسمّى بالعدم الأأزلى» لكن بحسب التكليف الفعلى» أى 
الإنسان لم يكن مكلفاً بتكليفٍ فعلى قبل وجود تكليشء لعدم وجود المكلف. فالآن كذلك ليقال إِنّه لا يكون قابلا للجعل, 
وليس له 1 شرعى. 

فإنه يرد عليه: أَنْ القابليه فى الجعل إِنّما يكون فيما يقبل الرفع والوضعء ومن الواضح إمكان جعل التكليف ولو بقاءاً؛ وهو يكفى 


فى كون عدمه قابلا للجعل والرفع من حيث البقاءءويصدق عليه أنه أثر شرعى» وكون عدم العقاب من لوازمه العقليه. فلايجريفيه 
الاستصحاب» فسيأتيأنّه تقريتٌ آخر للاستصحاب» 


صص :504 
ونُجيب عنه فى موضعه إن شاء الله . 


وإن أريد بأنّ استصحاب هذا العدم كان عدماً أزلتَا ولا يجرى فيه الاستصحابء وقد حمّقناه فى محلّه بأنّ الاستصحاب فى 


الأعدام الأزليه جاريه لعدم وجه وجيه للالتزام بعدم جريانه. لأنّه : 


إن اعتبر فى المستصحب كونه 20 أنه لم يرد فيه دليل بالكميود ندل عله نل العابت كو 
المتمتكن أمرا فالا المعو الشرعي ولو بقاءاء وهذا المعتن موود فنده 


وتوهم: لزوم كون قابلئته للتعبد حدوثياء والعدم الأزلى لا يكون حادثا. 


مدفوع: أذ السك كته قابلة لعف دراك الاستصحنات :ترف طرق الشكه ولو لم يكن قابللا وحدوثاً.وتفصيل الكلام فيذلكك 
موتكول اميف الانشمينات: 


أقول: نعم» قد يرد على هذا الاستصحاب بأنّ استصحاب عدم التكليف الفعلى: 


إن أريد منه استصحاب عدم المنع من شرب الع الثابك قبل :وتعؤى التكلتق::فهو ون كان جازياء إلا أله معاوض اتتضنينات 
آخر وهو استصحاب عدم الترخيص الثابت أزلكأًء من حيث إِنّه لا يكون تكليفاً أصللاء فبالتعارض يسقط كما عرفت فى 
وإن أريد منه استصحاب عدم التكليف الجامع. من دون تعيين متعلقه من المنع أو الترخيص. فهذا الاستصحاب غير جار قطعاًء 


للعلم الإجمالى بوجود أحد التكليفين فى المورد» الموجب للعلم التفصيلى بتحمّق أصل التكليف الجامع. 


نعم يصيح هذا الاستصحاب عند من يصبحح القول بخلوٌ الواقعه عن مطلق الأحكام؛ وهو أوَّل الكلام أيضاً. 


ص: :582 
وعليه» فمثل هذا الاستصحاب غير جارء وإن التزم حريانه المصتق العراقى :و البتيد المقوس ‏ « حميهاالله . 


وثانا: إن أراد من هذا الاستصحاب استصحابٌ آخر غير عدم التكليف الأزلى؛ بل أراد استصحاب عدم التكليف الثابت قبل 
البلوغ» فهو ما سيأتى الكلام حوله. وما يرد عليه هو أن هذا العدم ليس من قبيل العدم فى الأزل, لأنْه واقع فى مرحله وجود 
أصل الإنسان والتكليفء ومثل هذا لا يبعد أن يكون للشارع فيه حكمٌ فى عالم الاعتبار ولو بقاءاً . 


ولكن يرذعليه إشكالات أخر سعد كرفا فى الوججوه الآتيه. 
بيان الإيراد الأوّل للمحقق النائينى ومناقشته 
نبان الأبزاة الأول للمحلق الناقيس ومتاقفنه 


الوجه التاتى من الاشكالات: هو هنا ذكره الميعفق النائينى رحمه الله على ما قرّره صاحب«مصباح الأصول» بقولكه (زة الستن 
الثابت قبل البلوغ إنُماهو عدم التكليف فى موردٍ غير قابل له. كما فى الحيوانات» ومثل ذلكك لا يحتمل بقائه بعد البلوغ, 
وإِنّماالمحتمل فيه عدم التكليف فيالموردالقابل له»فلا معنيللتمشك بالاستصحاب. 


عاد خرف العدم الثابت قبل البلوغ عدم محمولى وغيرٌ منتسب إلى الشارع؛ والعدم بعد البلوغ عدم نعتى منتسبٌ إلى الشارع» 
وإثبات العدم النعتى باستصحاب العدم المحمولى مبنيٌ على القول بالأصل المثبتء ولا نقول به. 


فأجاب عنه سيدنا الخوئى أؤلاً: بأنُ عدم التكليف فى الصبى غير الممئز وإن كان كما ذكره؛ إلا أنه ليس كذلكك فى الممئزه بل 
هو عدم التكليف فى موردٍ قابل له وإِنّما رفعه الشارع عنه امتناناً. 


مزاع 


وثانياً: أن العدم المتيقّن وإن كان أزلراً غير منتسب إلى الشارع» إلا أنّه يثبث انتسابه إليه بنفس الاستص حاب فإنّ الانتساب من 
الآقار اليم تعن كفن الاتسعناب» لمن آثار المتشيكي» لكر إثنات بالانتسيدات مقا على القزل بالأصيل المقيقة 
وسنذكر فى بحث الاستصحاب أن اللموازم التى لا تثبت بالاستصحاب إنّما هى اللّوازم العقلته أو العاديّه للمستصحبء وأمًا 
اللوازم الفعليه لنفس الاستصحاب فهيتترتّب عليهءإذ الاستصحاب بعد جريانه محرّزٌ بالوجدانء فتترتّب آثاره ولوازمه عليه؛ ععَلئِهً 
كانت أو شرعقه): اننهن كلامه 411 

ونزيد عليه جواباً ثالثاً: وهو أنّ عدم التكليف المتعلق بحال الصبا لايكون حاله أسوء من عدم التكليف المرتبط بما قبل وجود 
المكلفء فإذا أجزنا جريان الاستصحاب فى الأعدام الأزليّه فى مثله فجريانه فى مثل حال قبل البلوغ والتمييز يكون بطريق أولى» 
ولعلّ السرّ فيه أنّ المستصحب ليس إلا ملاحظه نفس العدم, من دون ملاحظه ما به الإضافه» حتّى يكون فى بعض الموارد غير 
قابل لذلكك: وفى موارد أخرى قابلا له حتّى يقال بالتفاوث بين الموردين» فلا يجرى فيه الاستصحاب. 

بيان الإيراد الثانى للمحقق النائينى ومناقشته 

نبان الإبراد الثانى للمحقق التائيتى ومتاقشته 


الوجه الثالث من الاشكالات: هو ما أفاده المحمّق الثائينى قدس سره على ما هو المحكى عنه فى «مصباح الأصول) وهو : 


[الشور قن كر ناة الاتعصحاته ان يكزق الى السلل عمف باعل . 


ص : 21 


مجرّد الشك فى الواقع؛ أو الأعم منه ومن الواقع»فلا مجال لجريان الاستصحاب مثلا لو كان التشريع المحرّم عباره عن إدخال ما 
لم يعلم أنه من الدّين فى الدّين أو الأعم منه. ومن إدخال ما ليس من الدَّين فى الدّينء فمجرّد الشكك فى كون ل لدي 
كاف فك الحكم بحر مه إسناده إلى الشارع. فإجراء استصحاب عدم كونه من الدّين» لإثبات حرمه الإسناد» عي للحاصل» بل 
من أردأ أنحانه» فإنّه من قبيل إحراز ما هو محرّرٌ بالوجدان بالتعبّد. 


والمقام من هذا القبيل بعينه» إذ الأثر المرغوب من استصحاب عدم التكليف قبل البلوغ» ليس إلا عدم العقاب» وهذا مترتّبٌ على 
5 الشكك فى التكليف لقاعده قبح العقاب بلا بيان» فلا نحتاج إلى إحراز عدم التكليف بالاستصحاب). 


وأنشان عله المحقق الخوئى فى «المصباح): (بأنّ ما ذكر إِنّما يتم لو كان الأثر مترثّباً على خصوص الشكك. وأا إن كان الأثر 
أثراً للجامع بينه وبين الواقع» فلامانع من جريان الاستصحابء إذ بجريانه يصل الواقع إلى المكلفء ويرفع الشكك تعدرداً فلم يبق 
معه شكك ليلزم تحصيل الحاصل أو أردا أنواعه. 


وبالجمله: ترتّبٍ الأثر على الشكك فر عدم جريان الاستصحاب» فكيف يكون مانعاً عن جريانه» ولهذا لا إشكال فى جعل الأماره 
ونصبها على عدم حرمه شىء. مع أنَّ أصاله الحِلّ كافيه لإثباته» وكذا لا إشكال فى التمشّكك باستصحاب الطهاره المتيقّنه » مع 
أنْ قاعده الطهاره بنفسها كافيه لإثباتها » والمقام من هذا القبيل بعينه. 


وبعباره أخرى واضحه: قاعده قبح العقاب بلابيان متوقفه عليتحمَّق موضوعهاء 


ص :28 


أعنى عدم البيان» فكما أنّها لا تجرى مع بيان التكليفء لا تجرى مع بيان عدم التكليفء والاستصحاب مباينٌ لعدمه. فلا يبقى 


أقول: ولكن لا بخفى أن قياس ما نحن فيه بمثل حرمه التشريع فيما لم يُعلم أنه من الدّينء أوتعلم عندم كوثه مته فى الذينء 
النارك كد الشكم من ذوة احتياجه إلى استصحاب عدم الإدخالء قياسٌ مع الفارق, لأنَّ عدم العقات ليس أثراً لنفس الشذكك 
فى الحكم المجهول؛ بل هو أثر للشكك مع شىء آخرء وهو اليأس بعد الفحصء فما دام لم يفحص لا يترتّب عليه عنوان قبح 
العقاب بلا بيان» ولذلكك قد عرفت ذلك ما سابقاً حيث جعلنا الشكك قبل الفحص مركزاً لجريان وانطباق قاعده وجوب دفع 
الضرر المحتمل دون قاعده قبح العقاب بلا بيان» فبمجوّد عروض الشكك يصح أن يقال أن المتيقّن فى السابق هو عدم التكليف. 
والآسن يشكك فيه» فييستصحب عدمهه ويترئّب على ذلكك قبح العقاب بلا بيان» بل مع البيان فى عدم التكليفء فلا يبقى موردٌ 
لجريان قاعده قبح العقاب بلا بيان» إلا على القول بكون المراد من البيان هو بيان التكليفء لا بيان عدمه» كما فى المقام. 


ولكن هذا الاستصحاب غير جاز هناء لأنّ الاشكال فيمجرى الاستصحاب إِتّما كوش الفكد انس لمن افو ورد كل على 
حجيته» مثل قاعده دفع الضرر المحتمل» وقد عرفت بأنّ المورد أى الشكك قبل الفحص هو محلّ جريان قاعده وجوب دفع الضرر 
المحتمل؛ وبعد الفحص واليأس عن الدليل يتحقّق موضوع قاعده قبح العقاب بلا بيانكمايصحٌ جريان حكم استصحاب عدم 
التكليف. 


وبعباره أوفى هو أن يقال بأنْ الاستصحاب إِنّما يجرى فيما إذا لم يكن نفس . 


ص :6216 


الشكك موجباً لحصول الحتجيه للمكلف بالبطلان أو غيره» وإلا لم تصل النوبه إلى الاستصحاب كالشكك فيعدد الركعات فيالصلاه 
الثنائئه.حيث إِنّهِ بمجرّد عروض الشكك» يوجب حصول الحتجه على البطلان؛ فلا يتوقّف على جريان استصحاب عدم الزياده؛ لو 
كان الشح اك الثه وعدمهاء فهكذا يكون فى المقام. حيث إِنّ الشكك فى التكليف بمجرّد عروضه كما لا يجرى 
فيه قاعده قبح العقاب بلا بيان» كذلكك لا يجرى فيه الاستصحاب أيضاً لوجوب الفحص عن الدليل بعد عروض الشكك؛ فيكون 
حينئذٍ مورداً لجريان قاعده وجوب دفع الضرر المحتمل. 


وأمّا بعد الفحص واليأس» فكما يصحح جريان قاعده قبح العقاب بلا بيان» كذلكك يصح جريان الاستصحابء فيجمع بينهما حينئذٍ. 


لا يقال: أَىُ مانع من جريانهما واجتماعهما معاً بأن يتحقق فى موردٍ اجتماع دليلى الاستصحاب وقاعده قبح العقاب بلا بيان» كما 
كيم بق اموره اللكدافع يترم شيعم ء الذى دلّت الأماره فيه على عدم الحرمه. وجرت فيه أيضاً أصاله الحليه من قوله: كل 
شىء لكك حلالل حتّى تعرف الحرام بعينها» وأيضاً فى مورد آخر جرى فيه قاعده الطهاره المستفاده من قوله: «كلّ شىء طاهر 
حتّى تعلم أنه قذر». وجرى استصحاب الطهاره المتيقّنه» فهكذا كان فى المقام . 


لأنا نقول: لا يصحٌ فى المقام ذلك. لأنّ جريان أحدهما هنا يوجب اعدام موضوع الآخر. وهو كالاستصحاب هناء لأنّ معنى 
استصحاب عدم التكليف الفعلى هنا بعد البلوغ» يكون معناه الخروج عن كون العقاب بلا بيان» واندراجه فى قبح العقاب مع 
البيان بعدم العقاب. لأنّ مقتضى لسان الاستصحاب هو وجود الحيجه على عدم التكليف والعقاب» فلا يبقى مورد لتلكك القاعده. 


ص :520 

البيان فى قاعده قبح العقاب بلا بيان» بيان التكليف فقطء لا عدم التكليئف. وهو غير وجيه. 

وعليه» فلا محيص من الالتزام بعدم جريان الاستصحاب من طريقٍ آخر كما حمّقناه سابقاً. 

بيان إبراد الشيخ الأنصارى ومناقشته 

بيان إيراد الشيخ الأنصارى ومناقشته 

الوجه الرابع دن الأشكالات الواردةة هو الذق. أفاده شمتنا الأتضارف رححمة الله وم٠لخصة‏ على ما فى «مصباح الأصول) : 


(إذ امتصحات الارايه الى كاك موجهيا للقطع بعدم العقاب» صخ التمتدكك به وإلأ فلك إذ مع بقاء احتمال العقاب بعد جريان 
الاستصحابء لا مناص من الرجوع إلى قاعده قبح العقاب بلا بيان لسدّ باب هذا الاحتمال» ومعه كان التمشّكك بالاستصحاب 
لغواً محضاًء لأنّ التمشكك بقاعده قبح العقاب بلا بيان كافٍ فى سدّ باب احتمال العقاب من أوّل الأمرء بلا حاجهٍ إلى التمتدكك 
بالاستصحاب . 


وعليه» فإن بنينا على كون الاستصحاب من الأمارات؛ أو قلنا بحجيه مثبتات الأُصول» حصل منه القطع بعدم العقاب» وصحح 
التمتر كك بهء إذ عدم المنع من الفعل الثابت بالاستصحاب مستلزمٌ للرخصه فى الفعل» فإذا فرض ثبوت الرخصه من قبل الشارع 
بالتعّد الاستصحابى باعتبار كونها من لوازم عدم المنع المستصحبء لم يحتمل العقابء فإنَ العقاب على الفعل مع الترخيص فيه 
غير محتمل قطعاًء وأمّرا لو لم نقل بكون الاستصحاب من الأمارات»؛ ولا بحجيه مثبنات الآصول كما هو الصحيح؛ فلا يصحٌ 
التمشّكك الاتعصحات فى التقان: إذ لا يثت به 


ص :522 


الترخيص الموجب للقطع بعدم العقاب» ويبقى احتمال العقاب» فنحتاج إلى قاعده قبح العقاب بلا بيان» ومعه كان التمد كك 
بالاستصحاب لغواً أيضاً كما تقدّم)» انتهى ما فى «المصباح» نقالاً عن الشيخ. 


أجاب عنه سيّدنا الخوئى بجوابين: 


الجواب الأوّل: إِنْ استصحاب عدم المنع كافٍ فى القطع بعدم العقابء إذ العقاب من لوازم المنع عن الفعل وتحريمه. فمع إحراز 
عدم المنع عن الفعل بالاستصحاب نقطع بعدم العقابء بلا حاجه إلى إحراز الرخصه التى هى من لوازم عدم المنع ليكون مثبتاً. 


الجواب الثانى: أنّه يمكن جريان الاستصحاب فى نفس الترخيص الشرعى المتيقّن ثبوته قبل البلوغ؛ لحديث رفع القلم وأمثاله. 
فيحصل منه القطع بعدم العقاب بلا واسطه شىء آخر» انتهى كلامه2١).‏ 


أقول: ونحن نزيد فى تأيبد كلامه فى الجواب الأوّل : 


أن الاستصحاب ولو لم نقل بحجته بصوره الأمارهء بل اعتبرناه حيّجه بواسطه الأخبار والتعتّد به كما هو الأقوى عند المتأخَرين» 


فإن قلنا بالأوّل» فليس معناه إلا أنّهِ إذا أخذ بمقتضاه وعمل به لما كان معاقباً حتّى ولو خالف الواقع, وترك بواسصطته أمراًء لقطعه 


بعدم العقوبه فى مورده. 


وإن لم يؤدّى جريان الاستصحاب إلى احتمال العقوبه مع جريانه» فليس معناه إلا عدم حجيته وهو منافٍ للفرض بكونه نفس 
تدرياة الاتعميداب سه 


ص :اع 


ولو كان الاستصحاب جارياً فى الحكم الظاهرى, كفى الحكم بالثانى لو خالف الواقع؛ واد كاق حمكعه ونان الأماراك اق 
من الأخبار» بلا فرق بين أن يستصحب نفس عدم المنع السابق» أو يستصحب نفس الترخيص» فمع جريان الاستصحاب لا يبقى 
موردٌ لجريان قاعده قبح العقاب بلا بيان كما عرفت. 


ولعل منشأ قولهم بعدم القطع بالغكانت اين اسه ناءة لتك برع الا زتها سقيفة :ولك عفلة هق 01 3لكق له يدث 
بعد كشف الخلاف. 


وأمّرا الجواب الثانى: فهو غير تام لأمنَّ الترخيص قبل البلوغ رخصه بمقتضى قاعده رفع القلم والترخيص بعد البلوغ رخصه مع 
العلم بجريان قلم التكليف على من بلغ» فالاستصحاب هنا من قبيل استصحاب الكلى القسم الثالث وليس بحتّعه لأنَّ الرخصه برفع 
القلم الموجود قبل البلوغ قد زال قطعاًء والرخصه بعد البلوغ مشكوك الحدوث. فالأصل عدمه؛ فهذا الاستصحاب غير جار. 


أقول: ومتّما ذكرنا ظهر عدم تماميّه الإشكال الذى ذكره المحمّق العراقى فى «نهايه الأفكار» هنا حيث قال ما لو ججعل مورد 
الاستصحاب البراءه وعدم الاشتغال بالتكليف بهء أو باستصحاب عدم استحقاق العقوبه والمؤاخذه على ارتكاب المشتبه قبل 
البلوغ : 


(أما التقريب الثانى والثالثء فالظاهر أنه لا سبيل إلى دعواه من جهه اختلال أحد ركف ودحو الفح طن 4 مدر لوضوح أنه 
لا يخلو : 


إقا أن تكوق فى البين ان علق التكليت' المشكر كك وإقالا. 


ص :/52 
وعلى التقديرين: لا شكك فى الاشتغال وفى استحقاق العقوبه. 


نه على الأنوّل يقطع بالإشكال وباستحقاق العقوبه» وعلى الثانى يقطع بالعدم فلا شكك على التقديرين حتّى ينتهى الأمر إلى 
الاستصحاب. 


وعلى فرض وجود الشككء لا مجال للاستصحابء إذ بعدما لم يكن شأن الاستصحاب رفع الشكك عن المتيقّن السابق» كان 
الشكك فى العقوبه وبراءه الذّه على حاله حتّى فى ظرف جريان الاستصحابء فيلزمه بمقتضى قاعده رفع الضرر المحتمل التوقّف 
والالحتياطة. 


وببيان آخر: إن كانت نتيجه الاستصحاب المزبورء هو القطع بالترخيص والأمن من العقوبه فى ظرف الشكك بهاء يلزمه بمقتضى 
المضاده بين القطع بالأسمن والشكك فى العقوبه وارتفاع الشكك المزبور بنفس جريان الاستصحابء وهو كما ترى من المستحيل 
لاستحاله كون الحكم رافعاً لموضوعه. 

وإن لم يقتض الاستصحاب القطع بالترخيص والأسمن من العقوبه؛ بأن كان الشكك فى العقوبه وبراءه الذقه على حاله فى ظرف 
جريانه» فلا فائده فى الاستصحاب المزبور, لأنّه مع الشكك فى العقوبه وعدم بقاء المستصحب» حك العقل بازوم تحصيل القطع 
ببراءه الْذمّهء والقطع بالمؤمّن» وبدونه لابدٌ بمقتضى قاعده وجوب دفع الفرر المحتمل من التوقف والاحتياط بتركك ما يُحتمل 
الحرمه» وفعل ما يُحتمل الوجوبه فتأمل) انتهى محل الحاجه(1). 

وجه ظهور اندفاع كلا.مه رحمه الله : نك إذا تأمّلت فى كلامه تعرف صحّحه ما قلناه ويئناه من كون منشأ الاشتباه هو ملاحظه 
عدم رفع الاستصحاب للشكك السابق فى . 


. 788/1 نهايه الأفكار: ج‎ -١ 


ص :584 


المستصحب يزعم منه وممن ذهب مذهبه من أن وجود الشكك الوجدانى بعد اللاستصحاب يكون معناه هو الشكك فى وجود 
العقاب واحتماله» فيترتّب عليه ما ينه وفضّله. 


ولكن قد عرفت منا بِأنْ وجود الشكك الوجدانى دون التعتدى فى وجود الحكم الواقعى, لا بُساوق مع الشكك فى وجود العقاب» 
بل قد ججمع هنا مع القطع بعدم العقاب بحسب ظاهر كونه حتجهء وإلا لما كان فى حجيته الاستصحاب أثراً وفائده» وعرفت أن 
حصول الشكك بنفسه لا بْصِيحح جريان الاستصحاب ولا قاعده قبح العقاب بلا بيان» بل يكون حينئلٍ مجرى قاعده وجوب دفع 
الضرر المحتمل المقتضى للتوقّف والاحتياط» وأمًا بعد الفحص واليأس فحينئبٍ يجرى فيه الاستصحاب لولا فيه إشكال آخر 
فيوجب زوال موضوع القاعده كما عرفت تفصيله؛ فلا نعيد. 


اللَّهُمَ إلا أن لا يجرى الا ستصحاب من جهه أخرى كما أشرنا إليه وسنشيرء فيبقى المورد مقتضياً لجريان قاعده قبح العقاب بلا 


بيان» وهذا هو المطلوب. 
بيان إيراد آخر من الشيخ الأنصارى حول جريان استصحاب البراءه 
بيان إيرادٍ آخر من الشيخ الأنصارى حول جريان استصحاب البراءه 


الوجه الخامس: من الوجوه والإشكالات. هو ما يظهر من كلام الشيخ الأنصارى رحمه الله مع تفصيل ذكره السيد الخوئى قدس 


2 


سره بقوله: 


(إنهِ يعتبر فى جريان الاستصحاب اتحاد القضه المتيقّنه والمشكوكهءليصدق نقض اليقين بالشكك عند عدم ترتّب الأثر حين 
احتمال الشكك. فإنّه مع عدمه كان إثبات حكم المتيقن للمشكوك من إسراء الحكم من موضوع إلى موضوع آخرء 


617/١: ص‎ 


وذلكة ذال ف القباين لاق الاستصييحات: وفى المقام لا اتحاد للقضيه المتيقنه والمشكوكه من حيث الموضوعء إذ الترخيص 
المتيفّن ثابثٌ لعنوان الصبىّ على ما هو الظاهر من قوله عليه السلام : «رُفع القلم عن الصبىّ حتّى يحتلم»» وهو مرتفحٌ بارتفاع 
موضوعء والمشكوكك فيه هو الترخيص لموضوع آخر وهو البالغ» فلا مجال لجريان الاستصحاب». انتهى كلامه(١).‏ 


أقول: ولا يخفى أن عدم جريان الاستصحاب هنا يمكن تقريره علينحوينء بل أنحاء ثلاثه: 


التقرير الأوّل: دعوى عدم وحده القضيّه المتيقنه والمشكوكه؛ حيث إِنْ الموضوع فى المستصحب هو الترخيص. أو عدم المنع 
المتعلق بغير البالغ والمكلفء والحكم المتعلق بعد الاستصحاب هو على البالغ والمكلّف. فهما موضوعان مختلفان عرفا فإسراء 
الحكم من موضوع إلى موضوع آخر أشبه شىء بالقياس لا بالاستصحاب كما صرّح به الشيخ قدس سره . 


التقرير الثانى: بأن يقال إِنّ استصحاب حكم الترخيص المتعلق بغير البالغ وإسراءه إلى البالغ غير صحيح؛ لأنّه يكون حينئظٍ من 
استصحاب الكلى القسم الثالث كما عرفت توضيحه. وهو أنّ الترخيص الثابت قبل البلوغ كان بمقتضى مدلول حديث رفع القلم. 
والترخيص الثابت بعد البلوغ هو الترخيص الثابت مع العلم. فالأوّل منهما بعد البلوغ منتضٍ قطعاًء والثانى مشكوكك 
الحدوؤثةفالأصل غدمه فما مثل به المحثق الخو وجعله م ركز [لاستضصحان كان وحه إشكاله هو كوثه مقس استصحاب 


عدم حدوث الترخيص» وهذا الإشكال لا يجرى لو . 


5/١ : ص‎ 


أخذنا مركز الاستصحاب عدم المنع الثابت قبل البلوغ» وإسرائه إلى ما بعد البلوغ» لعدم الاختلا.ف فى عدم المنع السابق 
واللأّحق؛ فينحصر فيه على هذا الفرض ما يرد عليه فى الثالث لو لم تُسلّم قطعته اختلاف الموضوع بين البالغ وغير البالغ الذى 
قرّرناه فى الإشكال الأوّل . 


التقرير الثالث: هو أن يقال إِنّ العناوين المأخوذه فى موضوعات الأحكام تكون على ثلاثه أقسام: 


تارةٌ: تكون مقوّمه للموضوعء وهو مثل حكم جواز التقليد المتعلق بالعالم» حيث إِنَّ العلم قطعاً يكون من مقوّمات الحكم, يعنى 
لو صار العالم جاهلاً فلا يجوز تقليده بواسطه الاستصحاب. 


وأخرى: يعلم خلاف ذلكك. مثل ما لو تعلق حكمٌ على عنوانٍ يعلم حاله كذلك. مثل مالو قال: (أكرم هذا القائم)؛حيث نعلم أنَّ 
القيام والجلوس يكون من الحالات: ولا يكون دخيلاً فى الموضوعيه» فيستصحب قطعاً لو شكك فى تحقّقه وعدمه. 


وثالثه: يشكك فيه مثل التغتير الذى جعله موضوعاً للحكم بالنجاسه»فبعد زواله يشكك فى بقاء النجاسه لعدم العلم بكون التغير 
مقوّماً لهاء أو كان من الحالات» ولا يجرى الاستصحاب فى هذا القسم أيضاً كما لا يجرى فى القسم الأوّلء إذ مع الشكك فى بقاء 


الموضوع لم بُحرز اتّحاد القضيتين؛ فلم يُحرز صدق نقض اليقين بالشكك ليرفع اليد عن الحكم السابق» ليكون التمشكك بأدله 
الاستصحاب من قبيل التمشكك بالعام فى الشبهه المصداقيه. 


وما نحن فيه يحتمل أن يكون من هذا القبيل؛ لأمنّ عدم البلوغ إِمَا مقوّمٌ للحكم بعدم التكليف والمنع قطعاًء أو ي: شك فنة نأنه 


مأخوذ موضوعاً ومقوماًء أو 


ص : 5/7 
يكون من الحالات حتّى يستصحب. فإجرائه هنا يكون من قبيل التمسّكك بالعام فى الشبهه المصداقيّه والثابت أنه ليبس بحجه. 
وبالجمله: ظهر من جميع ما ذكرنا عدم إمكان جريان استصحاب البراءه لإثبات البراءه فى ما نحن فيه. 


ص :5/7 
البحث عن أدله الأخباريّين على وجوب الاحتياط 
البحث عن أدله الأخبارئين على وجوت الاحتياط 


امسغرقنغا وا بالقتضيل عق الأدله الى أقانها لامر شرق لؤاقات البرادهة لصيل الشور إلى أدله الأخباركين وما أقاموها لإدلاله 
على .وجرن التو لف:والاسداظ فى النبهاتك» 


الال الأخبارتون علق وجو الاتضاظ بالأدله القلاله من الككاب والسته والعقل فن الغبيات التحكيه الدرييهه ل مظلقاء أن 


لا يقولون بوجوبه فى الشبهات الوجوبته ولا الموضوعيّه مطلقاً أى حتّى فى التحريميه. 


نعم قد يظهر من كلام الأمين الأمثرآبادى وجوت الانخباط مطلقاء أى فى الوجوقة مخ الشبهه الحكديه أيضأ دون الموضوعيه» 


برغم أنّها غير داخله فى وجوب الاحتياط عند الكل من الأخبارئين والاصولتين. 


وعليه: فالأأولى التعوّض للألدله التلادثه التى استدل بها القائلون بوجوب الاحتباط فى الشبهه الحكميه التحريميه: وهى الككنان 
والسنْه والعقل دون الإجماع لعدم وجوده هنا كما لا يخفى . 


أمَا الكتاب: فقد تمسّكوا لدعواهم بطوائف من الآيات: 
الطائفه الأولى: هى الآيات الناهيه عن القول بغير العلم» مثل: 


- 


قوله تعالى: «وَتَفُولُونَ بهْوَاحِكُمْ ها لهس لَكغْ به عِلْمُ وتَْسَبُوئَُ كينا وَهُوَ عِمْدَ الله عَظِيمٌ (1). . 


. ١0 سوره النور: الآيه‎ -١ 


ص :51/6 

وقوله تعالى: «أَتَقُولُونَ عَلَى الله رما ل 0 ا 

وقوله تعالى: وول قف كا لعن لكك به عِلْع)(10). 

وغيرها من الآبات العديده الناهيه عن الركون إلى غير العلم والاعتماد عليه. 

الظافقه الفافيةة الآرات الذالة على وعوت الأثقاء والتجاهده قنما يتعلق بالامون انيس دل : 
قوله الى انقو اللسفق 11 

وقوله تعالى: «وَجَاهِدُوا فى الله حَقَّ جِهادِه)(9). 

وقوله تعالى: اقَانَّقُوا الله مَا اسْتَطفتّع)(8). 


والطائفه الثالثه: هى الآيات التى تدلٌ على النهى عن ارتكاب ما يوجب الوقوع فى الهلكه. كقوله تعالى: «وَلآ تُلْقَوا اذيك ا 
اتلكب (2). 


الطائفه الرابعه: وهى التى تدلٌ على وجوب الرّد إلى الله عند النزاع» مثل قوله تعالى: «قَإِنْ تَمَازَعْتُمْ فى شََيْءٍ فَوُدُوةٌ إِلَى الله 
وَالرَسُولٍ)(/4 حيث أن ارتكاب مشتبه الحرمه ليس من الاثّقاء والمجاهده. ولا التحمّظ عن الوقوع فى الهلكه لو كان حراماًء فيدلٌ 
على وجوب التورّع والاتّقاء كما تدلّ عليه آيه الافتراء أيضاًء . 


1- سورة الأعراف: الآيه :74 
1- سوره الإسراء: الآآيه 8" . 
ووه آل هران 1 الآ 17.؛ 
*- سوره الحجّ: الآيه 7 . 

ه- سوره التغاين: الآيه ١8‏ . 

#- سوره البقره: الآيه ١98‏ . 
/ا- سوره النساء: الآيه 08 . 


ص :51/0 
وهى قوله تعالى : «أاللّه»أَذِنَ لَك أمْ عَلَى الله _تَفئرَونَ(1) لأنّْ الحكم بالإباحه افتراءٌ عليه. 


ولكم يك أن لعا تقو التلاففه الاك .* أن المراد من العلم هنا ليس العلم الرجذاق الذى له يفك :ف اح مو الم ككك 
السوفسطائى, وإلا لخرجت الأحكام بأكثرها عن مظان العمل بها لعدم حصول العلم الوجدانى» فلابدٌ أن يراد من العلم هنا إمّا 
خصوص الحتّجه أو الأعم منه ومن الوجدانى؛ فإذا شمل لفظ العلم للحمجه والدليل» فلا يكون موردنا من صغريات تلكك الكبرى؛ 
أن بعد قيام الدليل النقلى أو العقلى أو كليهما على البراءه» فلا يكون القول بها قولاً بغير علم ودليل؛ بل يكون قولاً مع الدليل. 


ومنه يظهر الجواب عن آيه الافتراء إذ ليس الحكم مع الدليل افتراءاً. 
فإن قلت: القول بجواز الارتكاب فى مشتبه الحكم يعدّ قولاً بغير علم. 


فنقول: إِنّ دعوى الأخباريين الذين يقولون بحرمه الاقتحام فى الشّبهات يعدّ قولاً بغير علمءلأنّهم لايعلمون الحرمه فيها جزماً»فيرد 


عليهم ما أوردوا علينا. 


5 عنهم: أن الأحاري لاخولون بالحرمه. وإِنّما قالوا بتركك الاقتحام فيها لاحتمال الحرمه. وهذا بخلاف الارتكاب فإنّه لا 
يكون إلا بعد العلم بالرخصه والعمل بالإباحه. 


أقول: هذا الجواب الذى من الشيخ الأعظم وتبعه المحقّق النائينى قدس سره غير تام لوضوح أنّ الأخباريين يحكمون بوجوب 
الاحتياط والتوقّف.والأصولئون ينكرونه. فكل يدّعى شيئاً وبُقيم لمدّعاه دليلاء فليس نزاعهم فى تركك المشتبه . 


١-سوره‏ يونس: الآيه 89 


ص :517/2 
وعدم تركه كما قرّروه. 


كما أجيب عن الطائفه الثانيه أوَلاً: بالمنع عن كون ارتكاب المشتبه بمقتضى الأدلّه المرخحصه منافياً مع المجاهده والتقوى» بل 
التاق لياهر تركف الواجاث وقعل الميحدماك» كما تدل علية التصوصضن الكثيرة.. 


وثانا: إن عار ها افشيدس الذلاله على تدان هذه الم ممح التقوى القن دافنيا ارتكان المشتفه كان حن التقرى لآ يكرة 
إلا بإتيان المندوبات وترك التعرّض للمكروهات والمشتبهات» فتكون هذه المرتبه هى حقّ التقوى التى لا يكون فوقها مرتبه» 
وهى م12 لاد إشكال فى .وجحائها عقاف ونقاك فكان الأثمر بالشرى فى هذه الآآبه مساوفاً لقوله تعالى: «إنَّ أَكْرَمَكَمٍ عِنْدَ الله 
أَنَهاكُع»(1) فى كونه للاستحباب لا الوجوب. 


وثالثاً: إن آيه الاثّقاء والمجاهده تشمل بإطلاقها لفعل المندوبات وتركك المكروهاتء ولا إشكال فى عدم وجوبهاء فيدور الأمر 
بين تقييد إطلااق المادّه بغير هذين الموردين» وبين حفظ إطلاق المادّه والتصرّف فى الهيئه بحملها على إراده مطلق الرجحانء 
حتّى لا ينافى فعل المندوب وترك المكروه. ولا إشكال فى عدم أولويّه الأول على الثانى من جهه كثره استعمالها فى غير 
الوجوبء. حنّى قيل إنّه من المجازات الراجحه المساوى احتمالها مع الحقيقه. 


وهذا الجواب عن الشيخ الحائرى فى دُّرره(7). 


أووة المبحقق الخميق على هذا الجواب فى تهذيبه بقوله: : 


. ١ سوره الحجرات: الآيه‎ -١ 
؟- درر الفوائد: ج555757.‎ 


ص : //ا5 


(أوَلا: بالمنع عن شمول إطلاق الآيه لفعل المندوب وترك المكروه. فَإِنْ التقوى عباره عن الاحتراز عمًا يوجب الضررء أو 
يحتمل فى فعله الضررء أو فى تركه» وليس هما من ذلككء وأمّا شمول الآيه لمشتبه الحرمه والوجوب فلصدق هذا الاحتمال فى 
حقّهء ويشهد على المعنى المختار كثره استعمال الاثّقاء فى الكتاب والسنّه فى ذلككء أى ما يحتمل الضرر فى فعله أو تركه . 


وثانياً: لو سلّم كون استعمال الهيئه فى غير الوجوب كثيراً إلا أن تقييد المادّه أمرٌ بل قلّما تجد إطلاقاً باقياً على إطلاقه بخلاف 
اليف فى الأمر»حيث. أن يقانها خلن حالياقى الوجون كن جد فن الكنان والدله: 


أضف إلى ذلكك: أنه لو كان الأمر كذلكك أى بالتصدّف فى الهيئه لاستوجب تأسيس فقهِ جديدء ولا أظنّ أنّه قدس سره كان 
عاملاً بهذه الطريقه فى الفروع الفقهته» وإن تكرّر منه القول بترجيح التصرّف فى الهيئه على المادّه فى مجلس درسه»» انتهى 


أقول: الإنصاف بعد الدقّه والتأمّرل يظهر أن كلام المحمّق الحائرى قدس سره لا يكون من الصواب ببعيد» لوضوح أن العروف 
لقوق لمن يفخل السدويات وهر كه المكروفات والمشعيات الد ملق سق الشوىء ينتى أله لقن علدا هو مكروة ففياة عنما خز 
مشتبه أو حرام» وهكذا فى طرف المندوبء فإطلالق حقّ التقوى لمثله عند العرف أمرٌ قريب» فإخراج ذلكك عن إطلاقه غير 


يول 


ثم دعوى أكثريّه تقيبد المادّه عن التصرّف فى الهيئه» لا ينافى ما ادّعاه من كثره وجود تصرّف الهيئه أيضاًء حيث إِنّه أراد من 
نفى البُعد عن ذلك بأنّه ب ستعمل . 


اداتهلايت الأضول ةج" //اذام 


ص :51/1 
كذلكف كرا ومنة الموارة. 


فإذا سلّمنا إطلاقه من جهه شموله لمثل المشتبه» وحكمنا بعدم وجوب الاحتياط فيه فلا محيص بحمل الهيئه فى الأمر إلى مطاق 
الرجحان كما سلّم به المحّق الخمينى رحمه الله » فلا مانع من شموله لمطلق فعل المندوبات وتركك المكروهاتء ويقال بأنّ 
المقصود هو رجحان ذلكك واستحبابه لا الوجوبء ولو من جهه ملاحظه كون الآيه آبيه عن التخصيصء إذ لا يناسب أن يقال: 
«القوا التق تقاهه) الافن موود كذاء قلات م حمليا علن مطلق ال كان 


وأبقنبا: اطلاحق الآنات شاملة للمحرّمات والواجبات المعلومه؛ ولا إشكال فى امتناع تعلق أمر وجوبى مولوى تعتّدى على مثلهما 
نظير الأسمر الوارد فى: «أَطِيعُوا الله- وَأَطِيعُوا الرَّسُولَء فيجبُ حمل الأوامر فيه على الإرشاد فتصير تابعه للمرشد إليه فلو حكم 
العقل أو ثبت وجوبه أو حرمته شرعاًء تعيّن العمل عليطبق المرشد إليه» وإن لم يثبت وجوبه أو حرمته أو ثبت خلافه» لابدّ من 


العنا ‏ ايشا على طق كماقق المتفهات وففل المتدوباة:وث كه المكروهاف: 
وعليه» فلا مجال لإثبات وجوب الاحتياط من آيه الاثّقاء والمجاهده. 
وأمًا الجواب عن الطائفه الثالثه: وهى آيه التهلكه. فنقول : 


وَل إن الآيه مربوطه بالإنفاق فى الأموال؛ وأنْ الإمساكك يوجب ثوره الفقراء وذوى الحوائج على الأغنياء وذوى الثروه؛ فإِن فى 
منعهم عن الحقوق. وعدم سد عيلتهم» وأداء حوائجهم بإعطاء الزكوات والصدقات الموجبه لحفظ اعتدال النظامء وتوازن 
المجتمع؛ يوجبٌ إلقاء نفوسهم فى التهلكه. لأنَّ الإنسان إذا صار جائعاً لا يعرف شيئاً ولذلكك قيل: (لا معاد لمن لا معاش له) . 


ص :51/4 


أو كان المقصود هو الإنفاق فى سبيل الجهاد ودفع الخصم, حيث إِنّه لولا الإنفاق وإعطاء الأموال» فلا يحصل وسيله للدفاع ودفع 
الخصم والعدوٌّء فرّما يوجب التهاون فى ذلك سلطه العدوٌ عليهم» وإلقاء أنفسهم فى الهلاكه. 


ففى هذين الموردين لا علاقه لمضمون هذه الطائفه من الآيات بمسأله الاقتحام فى الشبهه حتّى يستفاد منها وجوب الاحتياط. 


وثانياً: لو سلمنا دلاله نفس هذه الجمله من دون نظر إلى صدرها وموردها على الشمول لغير صوره الإنفاق» فمع ذلكك نقول ما 
المراد من الهلاكه فى الآيه؟ 


إن أريد بها العقوبه الأخرويّهء فقد عرفت قيام الأدلّه من العقل والنقل على عدم العقوبه فى ارتكاب الشبهه. 


وإِنْ أريد بها الفاسد بالذّات المترتّب على فعل الحرام وتركك الواجبء فالحقٌّ أنّ الآديه لا تشملهاء لأنها مما لم يقل به إلآ 
الأوحدى من الناس بالبرهان العقلى, حتّى أنّ بعضاً من العدليه لا-يلتزمون بتبعتِه الأحكام للمصالح والمفاسد فى المتعلق» بل 
يكتفون بوجود المصلحه فى التكليف» فكيف يحمل الخطابات المنزله على فهم العرف على هذا المعنى الدقيق الذى لا يعرفه إل 
البعض بمقتضى البرهان العقلى؟! 

مع أنه على فرض الشمولء ما الدليل على كون التوقف فى هذه الموارد واجباً شرعاً أو عققلا؟ لأنّ المفاسد الدنيويّه ربما لا يكون 


فى الورود عليها هلكه؛ وإن كانت فيها مضرّه دنيويّه فما الدليل على حرمته؟!ء إذ العقلاء بُقدمون عليها إذا ربَّبِ عليها غرض 
عقلائى كما مضى تحقيقه فى موارد متعدّده. 


مع أنه على فرض كون التهلكه غير العقاب» تكون الشبهه موضوعته. والاجتناب فيالشبهه الموضوعيه غيرواجب بالاثفاق 
كماادّعاه الشيخ الأنصارى رحمه الله . 


5/٠١ ص:‎ 


وثالئاً: لو سلمنا بأنّ الآديه على الفرض تدلٌ على ذلك» فتشمل بإطلاقها جميع الشبهات الوجويبه والتحريمه؛ والحكمته 
والموضوعته. لكن خروج مثل الوجويته والموضوعيه يكون بالاتفاق» والقول بالتخصيص فى مثل هذه الجهه غير مناسب مع 
سياق هذه الآيه الشريفه. إذ لا يحسن القول: (لا تلقوا أنفسكم فى التهلكه عدا التهلكه الفلانيه). 


وعليه» فالأولى دعوى خروج الشبهات عنها تخصّصاً لا تخصيصاً. 


ورابعاً: إن سلمتم خروج مثل الشبهه الوجوينه والموضوعيّه. فلا يكون إلا بواسطه الدليل» فنقول بمثل ذلكك فى الشبهات 
التحريميه الحكميّه بما قد عرفت من الدليل الذى ذكرنا. 


وأمًا الجواب عن آيه النزاع: فواضحٌ بعدما ثبت من جواز الحكم الرولدسكي المتعيارة: فنا ناور دلي فلن البزادة كما يدق 
بيان ذلككء هذا فضللً عن أن حكمنا بالبراءه كان بالرجوع إلى الله والرسول للأخذ بظاهر الدليل الشرعى والعقلى كما قد عرفت. 


وبالجمله: ثبت مدا ذكرنا أن الآبات جميعها بعيده عن الدلاله على وجوب الاحتياط ولزوم التوقّف فى الشّبهات كما ادّعاها 


الأخبا ريون 
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5/١ ص:‎ 

البحث عن الأخبار التى استدل بها على وجوب الاحتياط 

الشف هن الأخان الين امعدل ماعن وجرت الاخاط 

وأما من السُنّه: فهو طوائف من الأخبارء فلا بأس بالإشاره إليها فيالجمله: 

الطائفه الأولى: ما قيل إِنّها تدلٌ على حرمه القول والإفتاء بغير العلم: 

منها : ما رواه هشام بن سالم » قال : ١‏ قلت لأبى عبد الله عليه السلام : ما حقٌّ اللّه على خلقه؟ 

قال أ نقرلر] ما سلموة »ويكنر عها لأاسليوة +فإذا علرا ذلك كته أكوا إلى الله سنو لاك 

ومنها: ما رواه زراره؛ قال: «سألتٌ أبا جعفر عليه السلام : ما حيجه الله على العباد؟ وفى روايه: ما حقٌّ الله على العباد؟ 
قال: أن يقولوا ما يعلمون وينفوا ما لا يعلمون)(5). 

ومنها: حديث سماعه بن مهران» عن أبى الحسن عليه السلام فى حديثٌء قال: 


«إذا جاءكم ماتعلمون فقولوا بهءوإذا جاء كم ما لاتعلمون فهاءوأومأ بيده إلى فيه»» الحديث. كما نقله فى غناي لصولل قير 
ذلك مما هو مثلها فى المضمون. 


الطائقه الثانيه: ما تدل على وجوت التوقئ عتد الشبهه إثا مطابقة أو التراماء وهى روايات كثيره تذكر بعضها > 
منها: ما رواه عمر بن حنظله» عن أبى عبد الله عليه السلام فى حديثٌ طويلءقال فيه: 


«وإِنّما الامور ثلاثه: أمرٌ بين رُشده قيتع وأمرٌ بين عه فيُجتّنب, وأمرٌ مشكل يرد علمه إلى اللّه ورسوله. حلال بن وحرامٌ سن 
ولواتهين ذلكفة: هن ترك القنيات تس من النداماضه» ومن أعد بالنبيات: ارتكت اللتسيات/3 


.717 من أبواب صفات القاضىء الحديث 5 و‎ ١7 وسائل الشيعه: ج18 الباب‎ -١ 
.707 من أبواب صفات القاضىء الحديث 6 و‎ ١7 وسائل الشيعه: ج18 الباب‎ -١ 


5/7١: ص‎ 

ومَلّك من حيث لا يعلم. إلى أن قال: فإنّ الوقوف عند الشبهات خيرٌ من الاقتحام فى الهلكات:(1). 

ومنها: حديث أبى شيبه» عن أحدهما عليهماالسلام » قال فى حديث: «الوقوف عند الشبهه خيرٌ من الاقتحام فى الهلكه)(5). 
ومنها: حديث سعده بن زياد» عن جعفر عليه السلام »عن آبائه»عن النبئ صلى الله عليه و آله ء أنّه قال: 

«لا تجامعوا فى النكاح على الشبهه؛ وقفوا عند الشبهه.. إلى أن قال: فإنْ الوقوف عند الشبهه خيرٌ من الاقتحام فى الهلكه)00. 
وغير ذلك من الأخبار الداله عليه المذكوره فى «عنايه الآصول)(5) فراجع. 

الطائفه الثالثه: دلت على وجوب الاحتياط عند الشبهه» وهى كثيره أيضاً : 


منها: ما رواه عبد الرحمن بن الحيجاج, قال: «سألتٌ أبا الحسن عليه السلام عن رجلين أصابا صيداً وهما محرمان.. إلى أن قال: إذا 
أصبتم مثل هذا فلم تدروا فعليكم بالاحتياط حتّى تسألوا»(2). 


ومنها: حديث عبد الله بن وضّاح: «أنْه كتبّ إلى العبد الصالح عليه السلام يسأله عن وقت المغرب والإفطار. 
فكتب إليه: أريلكك أن تنتظرحتّيتذهب المحمرهءو تأخذ بالحائطه لدينكك)(2). 


ومنها: حديث داود بن القاسم الجعفرى» عن الرضا عليه السلام : «أنّ أميرالمؤمنين عليه السلام قال لكميل بن زياد: أخوكك 
دينك فاحتط لدينكك بما شئت0/(0. 


ومنها: حديث الشهيدء عن عنوان البصرى»عن أبيعبداللّه جعفربن محمّد عليهماالسلام » يقول فيه: «سَل العلماء ما جهلتء وإياكك 
أن تسألهم تعئّتاً وتجربة» وإِيّاك أن تعمل١.‏ 


.18 وسائل الشيعه: ج18 الباب ؟١ من أبواب صفات القاضىء الحديث 9 و 1# و‎ -١ 
وسائل الشيعه: ج18 الباب ؟١ من أبواب صفات القاضىء الحديث 9 و 18 و ه1.‎ -١ 
.18 من أبواب صفات القاضىء الحديث 9 و 18 و‎ ١١ وسائل الشيعه: ج18 الباب‎ -"* 
1/87 #داعتايه الأضول 7ع‎ 

ه- وسائل الشيعه: ج18 الباب ؟١‏ من أبواب صفات القاضىء الحديث ١‏ و ”او .6١‏ 
#- وسائل الشيعه: ج18 الباب ١١‏ من أبواب صفات القاضىء الحديث ١‏ و 0”او .6١‏ 
/- وسائل الشيعه: ج18 الباب ١١‏ من أبواب صفات القاضىء الحديث ١‏ و 0و .6١‏ 


ص :5/7 
برأيك. وخخل بالاحتياط فَئْ جميع أمؤر كك ما تجد إليه سبياا الحديث)102). 


وغير ذلكك من الأخبار المشتمله على هذا المضمونء فصارت الروايات على ثلاث طوائف تدلٌ على المطلب» على حسب زعم 
الأخبارئين. 


. 88 م: أبوان صفات القاضي » الحديث‎ ١١ وسائا الشيعه: 187 الباب‎ -١ 
: ع 0 من الوا صى‎ 


ص :5/5 


الجواب عن الأخبار التى استدل بها على البراءه 
الجواب عن الأخبار التى استدل بها على البراءه 
وأمًا الجواب عن الأخبار: 


قعى الفلافقة الأول واه فرقعش العراي عن الات الناهيه عن القول بغير علم, بأنْ الحكم بالبراءه كان مع الدليل» والقول 


مع العلم بمعنى الحيجه. وعليه فهو خارج عن مضمون تلكك الأخبار» فراجع. 
وعن الطائقه الثائية» وهى :ما قدل غلى الوقوك فى الشبهه مطابقه أو التزاماء وقد يجاب عله + 


ولا إنها بقرينه التعليل الوارد فى ذيلهاء بأنّ (الوقوف فيها خيرٌ من الاقتحام فى الهلكه) يفهم أنّها مختضّه بموارد قد تم فيها 
البيان» وصار التكليف فيها منجزاً لو كان» مثل الشبهه المقرونه بالعلم الإجمالى؛ أو الشبهه البدويّه قبل الفحصء لا ما لا يكون فيه 
التكليف كذلكء كما فى مثل الشبهه البدويّه بعد الفحص واليأس» حيث قد عرفت فيها من جريان قاعده قبح العقاب بلا بيان فلا 
عقوبه فيه» مع أن ظاهر التعليل هو كون التهلكه المتربّبه على الاقتحام مفروضه الوجود والتحمّق» مع قطع النظر عن الأمر بالتوقفء 
وأنّها هى العلّه للأمر بالوقوف عند الشبهه. 


وثانياً: بن الأمر المتعلق بالتوقف لا يمكن أن يكون واجباً مولويّاء لأنّ ذلك يقتضى كون التهلكه مترتبه على تركك امتثال ذلكك 
الأأمرء لا الواقع المجهولء مع أن ظاهر التعليل كما مرّ هو كون التهلكه مربوطه بالواقع المجهول والمشتبه المفروض وجودها قبل 
الأمر بالتوقف. 


وثالثاً: لو كان الأمر فيه مولويّاء استلزم تخلفه العقوبه» فحينئلٍ: 


ص :5/6 


لو فرضنا ثبوت العقوبه على الواقع المجهول أيضاً استلزم ذلكك تعدّد العقاب فى المشبّهات, مع أن أصل المحرّمات المعلومه لا 
يترئّب على ارتكابها إلا عقوبه واحده؛ فلا يعقل أن يكون حال المشتبه وارتكابه أشدّ من الواقع المجهولء فيلزم حينئبٍ مزيّه 
الفرع على الأصل. 


وإن لم يتربّب على الواقع المجهول عقاباً أصلاء وعلمنا بذلك. فلا وجه للأمر بالوقوف لما نعلم بعدم العقوبه فى ارتكابه. 


وعليه » فلابدٌ أن يكون أمره بالاحتياط والتوشف إرشادرّاً » حتّى يكون تابعاً للمرشد إليه بالحرمه » المستلزم للوجوب وغير 
الونهوت ؛ فيكو الأمزفة لفطلق الرجحاة: 


ورابعاً: إِنّ هذا التعليل قد ورد فى حديث مقبوله عمر بن حنظله وجميل بن درّاج» حيث اشتمل نضّهما على قوله عليه السلام : «ما 
وافق كتاب الله فخذوه؛ وما خالف كتاب الله فدعوه»» ثم عُلْل ذلكك بأنّ «الوقوف فى الشبهات خيرٌ من الاقتحام)» حيث لا يمكن 
الطباق ذلك العليل على ما شالف كنات للد لآق مخالت الكفاف لمن )عب فب التوفتي :أ تسفعة نا يحت 
طرحهءونفياسناده إلى الأثمه عليهم السلام . 


وعليه» فلابدٌ أن تحمل الكبرى المذكوره على غير هذا المورد» وهو ما لم تكن مضامينها موجوده ومذكوره فى القرآن لا على 
نحو العموم ولا الخصوص. إذ لو لم تحمل عليهاء فلابدٌ ما أن تحمل على ما يوافق كتاب الله أو ما يخالفه صريحاًء وكلاهما 
خارجان عنها. 


أعا الحؤاقق تدك الأحذا به 


ونا اليخالت اندي اطرسه له التو ف فيه 


ص :5/2 
وعليه» فانحصر حملها على الروايات التى لا تخالف القرآن ولا توافقه . 


وعلى هذاء فلو حملنا الأمر بالوقوف على الاستحباب فى مورد الشبهه. ثبت المطلوب. وإن حملناه على الوجوبء فلا تجد له 
قائلاء فإِنَ الأخبارى والاصولى سان فيالعمل بالأخبار التى لاتخالف القرآن ولا توافقه. ولم يقل أحدٌ بوجوب الوقوف أصللاءوإن 
كان التوقف والعمل عليطبق الاحتياط أولى وأحسن. 


وخامساً: يمكن تصوير تقريب آخر لروايات التوقف عن الشّبهات بإفاده معنى آخر غير ما ذكر إلى الآن؛ بأن نقول هذه الأخبار 
لبت عددنينان أن فين الاقتتحام فى الشّبهات حرامٌ إذا صادف الحرام المعلوم بالإجمال كماافى الوجة الأول بل المزاة أن 
الاقتحام فى الشبهات يوجب وقوع المكلف فى المحرّمات» فإنٌّ الشخص إذا لم يجتنب عن الشبهات: وعوّد نفسه على الاقتحام 
فيهاءهانت عليه المعصيه؛ وكان ذلكك موجباً لجرئته على فعل المحرّمات؛ وقد ورد نظير ذلكك فى باب المكروهات بأنْ من لم 
يبال فى ارتكابهاء وأكبّ على فعلهاء ربما يوجب ذلكك إلى الجرأه على فعل المحرّماتء كما أن الشخص لو لم يعتن بارتكاب 
الغيفاهاقة عله الكثاي» أعلذنا :الله سو ذلتكب بعلكى من مود فيه فك التعتفاك والو فر عض النبوناة»والصنفائر 
والمكروهات» حصلت له ملكه التجنّب عن المعاصىء وإلى ذلكك يشير قوله عليه السلام : «والمعاصى حمى الله فمن يَرتع حولها 
يُوشّك أن يدخلها» وإليه أيضاً وردت الإشاره فى الخبر الذى رواه سلام بن المستنير» عن أبى جعفر الباقر عليه السلام » قال: 


«قال: حدّثنى جدّى رسول الله صلى الله عليه و آله أيّها الناس حلالى حلال إلى يوم القيامه» وحرامى حرامٌ إلى يوم القيامه. 


ص :/ا/5 


إلى أن قال: وبينهما شبهاتٌ من الشيطان, وبدحٌ بعدى» من تركها صمح له أمر دينه» وصّلمحت له مروّته وعرضه؛ ومن تلئس بها 
وق فيها واتّبعها كان كممن رَعى غنمه قرب الجمى» ومن رَعى ماشيته قرب الجمى نازعته نفسه إلى أن يرعاها فى الحمى)(١).‏ 


فدلاله مثل هذا الحديث على الاستحباب واضحه. ضروره أن الرّعى حول الحمى ليس بممنوع. غير أنْ الرعى حوله ربما 
يستوجبٌ الرّعى فى نفس الحمى. 

ومن ذلكك يظهر الجواب عن أخبار التثليث» حيث يمكن أن يكون الأمر فيها للاستحباب لا للوجوب, كما يظهر هذا الاستحباب 
من بعض أخبار التوقف مثل الخبر المروىٌ عن أبى عبدالله عليه السلام أنّه قال: «أورع الناس من وقف عند الشبهه(5). 

وأيضاً قوله عليه السلام : «لا ورع كالوقوف عند الشبهه)0). 


وملشخص كلامه رحمه الله : (هو أن المراد من مما أجمع عليه بين الأصحاب يؤخذ ويّترك الشاذ والنادرء معلل بأنّ المجمع عليه 
لا-ريب فيه» يفهم أن المراد من الشهره هو الشهره فى الفتوى لا-فى الروايه» لوضوح أنْ الشهره فى الروايه المجرّده عن فتوى 
الأصحات: لآ يوك رفع اليب يل أىّ ريب ووهن أولى وأقوى من نقل الحديثء وعدم الإفتاء بمضمونه؛ ففى قباله يصير مما 
لاريب فى بطلانه هو الشادٌ والنادن اق مالا بشن يالا سات 


فصارك الروايه الأولن عد الأمون الى عت رشادها قوعم والقاد من ها 


.7١ وسائل الشيعه: ج18 الباب ؟١ من أبواب صفات القاضىء الحديث 57 و 76 و‎ -١ 
.7١ من أبواب صفات القاضىء الحديث 57 و 76 و‎ ١7 وسائل الشيعه: ج18 الباب‎ -١ 
.7١ وسائل الشيعه: ج18 الباب ؟١ من أبواب صفات القاضىء الحديث 57 و 76 و‎ -* 


ص ://5 
هى بيِّن غَيّها ويتركك . 


مدفوعٌ: بأنْ وجوب صلاه الجمعه إذا صار مثا لا ريب فيه» فيصير احتمال عدم الوجوب مما لا ريب فى بطلانه» فيبقى حينئذٍ 
الأمر المشكل الذى ذكره فى التثليث؛لكنّه يُعلم كمه من الأمرين السابقين» حيث يرد حكمه إلى الله ورسوله» وهذا هو الذى 
عتبر عنه الإمام عليه السلام فى خبر جميل بن صالح بأمر اختلف فيه. 


وتوهّم: أنْ المراد بالشهره هى الشهره الفتوائيه لا الروائنه» لا يناسبٌ مع فرض الراوى بعده من كون كلا الحديثين مشهورين» 
حيث يساعد مع كونهما منقولين فى جوامع الأصحابء ولكن لا يناسب مع كونهما مشهورين بالفتوى. 


ممنوع: بأنّ مِنْ تقابل المجمع عليه للشاذ النادر يفهم أنه يمكن أن بكوة الخدكان مشغيرا بالفتوى بيه الأضصحات: أىئ ايان ل 
يكون الآخر شاذاً نادراًء بل كلاهما مشتهرٌ بالفتوى من جهه إفتاء جمع كثير على مضمونهماء فإنّهِ حينئٍ يصدق أنّهما مشهوران 


وأمّا وجه عدم دلالته على مدّعى الأخباريئين» فلما عُلِم أن المراد من الأمر المشكل الذى يرد أمره إلى الله ورسوله هو القسم 
الثالث الذى ليس بمجمع عليه ولا شاذًء بل مما اختلف فيه الرأىء ولا أظنّ أن الأخبارى مما يلتزم فيه بوجوب التوقف والردّ إلى 
الله قالخ اق الأغاوى لايس و انراق والإفتاء فى المسائل التى اختلفت فيها كلمه الأصحاب. بل نراه ذات رأى ونظر فى 
هذه المسائل من دون أن يتوقف ويَردٌ حكمها إلى الله ورسوله» وإن كان الأرجح عقلاً هو التوقّف والاحتياط فيما ليس بِيّن 
الرَشد ولا بيّن الغىّ» وإرجاع الأمر فيه إلى 


ص:54 
الله)» اتتهى محل الحاجه(1). 


أقول: ولا يخفى ما فى هذا الجواب من شىء من المسامحه. لأنّه رحمه الله بعد أن قرّر الحديث فى فقهه بأنْ المراد من التثليث 
هو الشهره الفتوائيه: التزم بنتيجه ذلكك فى الأنمور الثلا.ثه من وجوب الاتباع فى بين الشدء ووجوب الاجتناب عن بين الغي» 
ووجوب التوقف فى المشكل المخْتّلف فيه؛ لكّه لم يذكر وجه التفكيكك بين الأسمرين الأسولين بالوجوب وبين الأسمر بالتوقف 
بالاستحباب» إلأ-عمل من يقول بالاحتياط» فليس هذا إل الإشكال بعملهم فيه لو سكم كونهم كذلككء لا جواباً عمن يحكم 


بوجوب التوقف. 


فالأولى فى الجواب أن يقال: إِنّه على فرض تسليم جميع ما ذكر فى فقه الحديث الذى يأتى تفصيله إن شاء الله تعالى فى باب 
التعادل والتراجيح كاة هذا صر أ بباب فصل الخصومات والمنازعات الذى يصدر فيها الحاكم حكمه فى مجلس القضاء فى 
الأ-موال والنفوس والأعراضء ولا علاقه له بإثبات وجوب التوقف فى الشبهات فى الفتوىء وبيان الحكم مع وجود الدليل. وعليه 


فيصبح جوابنا هذا جواباً سادساً. 
وسابعاً: بأنّ الأمر فى قوله: «قف عند الشبهه. لأنّ الوقوف فيها خيرٌ من الاقتحام فى الهلكها» دائرٌ : 


بين حمله على الاستحباب»وجعل إطلاق المتعلّق محفوظاً بالحكم برجحان الوقوف فى جميع موارد الشبهه من التحريميته 
والوجويبه.والحكميّه والموضوعيّه. . 


انيدي الأصول 18175 


ص: 5894١‏ 
ونم عولنا فل النسومه» وتخضيض. إطاذق متعلقه بالسية إلى القلاكه الأخيرهة وعحصره بالشبهه التحريميّه فقط. 


ولا إشكال فى كون الأوّل أولى؛ لإباء مثل هذه الجمله والكبرى للتخصيصء إذ لا معنى من تخصيص الهلكه بمثل هذه الموارد» 
بخلاءف ما لو ججعل هذه خارجاً عن الهلكه موضوعاً وتخصيصاًء لأمنّ الأ.مر برجحان التوقف من جهه الخوف فى الوقوع فيها 
مطلقاًء أمرٌ مقبول حَسِنٌ عند العقلاء» حيث ينطبق كل موردٍ بحسب مقتضاءء فإذا كان التوقف فيه واجباً مثلك كما فى باب 
الفروج والدّماء محكم فيها بالوجوبء وإذا كان المورد مما يستحبٌ فيه كما فى الشبهات الموضوعيه والوجويبه محكم بالندب؛ أو 
يُحمل أمره على الاستحباب فى جميع الموارد؛ إن لم نلتزم بالتفاوت فى باب الحكم وغيره. 


رأى المحقق العراقى ومناقشته 
رأى المحقق العراقى ومتاقشته 
استدلٌ رحمه الله أخاو التوقك ان الشبياك:ق المفضيات البدوئه بتقريب آخر مذكور فى «نهايه الأفكار)» وحاصله: 


أنه بعد شمول إطلاق الشبهه للشبهات البدويّه بعد الفحصء وظهور الهلكه فى العقوبه» يستكشف من إطلاقها بنحو الإنّ بضميمه 
حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان عن إيجاب الشارع الاحتياط فى المرتبه السابقه عن الأمر بالتوقف والسكون.وبعد صلاحته 
إيجاب الاحتياط المستكشف للبيائيه والمنجزيه للتكليف المجهولء» تخرج الشّبهات البدويّه عن مورد حكم العقل بقبح العقاب 
بلا بيان. 


فأجاب عنه الشيخ رحمه الله : أن العقوبه بلحاظ الحكم الواقعى قبِيحٌ بمقتضى تلك 


ص: 1و 


القاعده. وبالنسبه إلى إيجاب الاحتياط تكون على مخالفه نفس الاحتياط لا الواقع وهو حكم ظاهرى لا واقعى وهو خلاف 
الفرض. 


فأووه عله المحق العراقى: (بأنّه لا منافاه بأن يكون البيان الْمُصبحح للعقوبه ما يعم الاحتياط أرقاء كما يه نه الوحدان 
والارتكاز من العرف والعقلا.. فإِنّ البيان الرافع لحكم العقل بقبح العقاب بلا بيان» عبارةٌ عن مطلق ما أنشأ بداعى حفظ المرام 
الواقعى عند الشكك به. كان ذلكك بلسان تتميم الكشفء أو بلسان إيجاب الاحتياط أو غير ذلكك... . 


وعليه» فبعد صلاحيه مثل إيجاب الاحتياط للمنتجزيه يتوه الإشكال المزبور, فإنْ للقائل بالاحتياط حينئذٍ إثبات العقوبه على 
مخالفه الواقع المشكوكك بنفس إيجاب الاحتياط المُستّكشف من إطلاق الشبهه فى هذه الأخبار ولا يكاد اندفاعه بما أفيد من 
جعل إيجاب الاحتياط مردّداً بين النفسى والغيرى كما هو ظاهر). 


ثم أجاب رحمه الله بنفسه عن هذه المحاوله: بِأنّ هذا الجواب والاستدلال يستلزمان الدور (بتقريب توقف جريان أصاله الإطلاق 
لإحراز أن كل شبهه فيها الهلكه حتّى الشبهه البدويّه على العلم بوجوب البيان فى الرتبه السابقه على ذلككء إذ لولاه يُقطع بعدم 
الهلكه فى ارتكابها بمقتضى قبح العقاب بلا بيان» ومع القطع بالعدمء لايحتمل مطابقه الظهور الإطلاقى للواقع» فلا تجرى فيه 
أصاله الظهورء وتوقف العلم بالبيان على جريان أصاله الإطلاق فى المشتبه» لأسن الفرض أنه لا-طريق لكشف جعل إيجاب 
الاحتياط فيالشبهاتالبدويّه بعدالفحص سوى هذ الإطلاقءفيدور)ءانتهى(1). . 
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ص: 58917 


أقول: ولا يخفى ما فى كلامه من الإشكالء لأنَّ إطلاق عنوان الشبهه ليشمل حتّى مثل الشبهه البدويّه بعد الفحصء ليدخل تحت 
أمر وجوب التوقّفء لا يكون متوقفاً على ثبوت وجوب الاحتياط فى الرتبه السابقه» حبّى يُستكشف بطريق الإنّ وجوبه بل 
موقوفٌ على ثبوت العقوبه على تركك الحكم الواقعى المُسمّى بالتهلكه. فإذا انتفت تلكك العقوبه بقاعده العقاب, فلا يبقى 
لإيجاب الاحتياط ولا وجوب التوقف وجةٌ لما قد عرفت من أن الحكم الواقعى الواصل بمثل العلم الإجمالى أو الواصل بحكم 
العقلء مثل الشبهه قبل الفحص. يصمح احتمال العقوبه فيه لاحتمال الإصابه؛ فيحكم بوجوب التوقفء بخلاف ما لم يصل من 
جهه عدم وجود العلم ولا الشبهه قبل الفحصء فيكون هذا مما علم بعدم وصول البيان»فيعلم بعدم وجوب التوقف وعدم العقوبه 
عند الإصابه فلا وجه لذكر هذا الاستدلال كما لا يخفى من دون حاجه إلى ذكر الدور. 


البحث عن دلاله الطائفه الثالثه من الأخبار على وجوب الاحتياط 
البحث عن دلاله الطائفه الثالثه من الأخبار على وجوب الاحتياط 


وأمَا الجواب عن الطائفه الثالثه: وهى الأخبار الدالّه على وجوب الاحتياط؛ فلابدٌ من ملاحظه كل خبر بخصوصه فيما يخضّه من 
الجوات. 


ومنها: صحيح عبد الرحمن: «فى رجلين أصابا صيداً وهما مُخرمان, الجزاء بينهما أو على كل واحدٍ منهما جزاء؟ 
قال عليه السلام : لاء بل عليهما أن يجزى كل واحدٍ منهما الصيد. 
قلت: إِنّ بعض أصحابنا سألنى عن ذلكك فلم أدر ما عليه؟ 


فقال: إذا أصبتم مثل هذا فلم ترووا فعليكم بالاحتياط حتّى تسألوا عنه 


ص :597 
فتعلموا(1). حيث حكم عليه السلام بوجوب الاحتياط فيمثل هذه الموارد المشتبه حكمها. 


فأجاب عنه المحمّق النائينى أوَلهُ: بأنَ هذا الحديث هو أظهر الأخبار دلالهٌ مع أنّه لا يصلح للدلاله على ذلكء فلعدم العمل بها 
ف توروه قث الشكم ف وجرت الجزاء على كل من اللّذين اصطادا إِمَا أن يرجع إلى الأقل والأكثر الارتباطيين» وما أن يرجع 
إلى الأقلّ والأكثر غير الارتباطيين؛ لأنّ فى صوره اشتراكك الشخصين فى الصيدء إِمَا أن نقول بوجوب إعطاء نفس البدنه. وإِمًا أن 


نقول بوجوب إعطاء قيمه البدنه. 


فإن قلنا بوجوب إعطاء القيمه» فالشكك فى مورد السؤال يرجع إلى الأقلّ والأدكثر غير الارتباطيين؛ لأنْ اشتغال ذمّه كلّ منهما 
تضق قيمه البدنه عنيقة: ويفكة فى إشغال الذقه بالزائد فظير ترك الذيق بين الأقل والأكرر: 


وإن قلنا بوجوب إعطاء نفس البدنه» فالشكك فى مورد السؤال يرجع إلى الأقل والأكثر الارتباطيين, لأنّهِ يدور الأمر بين وجوب 
إعطاء تمام البدنه على كلّ منهما أو نصفهاء وعلى تقدير كون الواجب هو تمام البدنه لا يُجزى الأقلّ» ولا يسقط به التكليف. 
نظير تردّد أجزاء الصلاه بين الأقلّ والأكثر. 


وعلى كلا التقديرين» الشبهه فى مورد السؤال إِنُما تكون وجوبيهء ولا يجت الاحتياط فيها باتّفاق الأخباريين» فالصحيحه فى 
موردها لم يعمل بهال؟). 


بل نزيد أيضاً: أن الواجب عليه لو فرض هو نفس البدنه بما لها من الماليه فى ضمن خصوصيه العين» فَإِنّهِ حينئذٍ لو أعطى نصف 
البؤقة نفاعا ف كمامها.. 


-١‏ وسائل الشيعه: ج18 الباب ١7‏ من أبواب صفات القاضى. 
اك افوافةالافرول ريا 


ص :عاو 
يجزى عن تكليفه بمقداره» ولو كان الواجب عليه تمام البدنه. 
وعلى أىّ حال بعد كون الأقلّ والأكثر مطلقاً مجرى البراءه يسهل الخطب فى المقامء ولا حاجه إلى مثل هذا التشقيق» فتديّر. 


كما أنّ عدم القول بالفصل بين الشّبهات البدويّه المخصّ صه والمقرونه بالعلم» المنحلّ إلى الأقلّ والأكثر غير الارتباطى» يرفع 
توم عدم شمول النصّ مورد البحث مطلقاًء كما لا يخفى . 


وثانياً: أن مورد البحث هو الشبهه البدويّه التى لم يسبق العلم بالتكليف فى موردها بوجه من الوجوه؛ ومورد الصحيحه هو ما إذا 
علم بالتكليف فى الجمله وإن تردّد متعلقه بين الأقلّ والأ-كثر» فيمكن الا-لتزام بوجوب الاحتياط فى مورد الصحيحه؛ وعدم 


وثالثاً: أنّ ظاهر الصحيحه هو كون المكلّف تمكن من الفحص وتحصيل العلم بحكم الواقعه. ومحلّ الكلام هو ما إذا لم يمكنه 
تحصيل العلم بحكم الواقعه. 


وعليه» فلا يصحٌ التمشك بالصحيحه لمورد البحث. 
اها المراد من قوله: «إذا أصبتم بمثل هذا» لا يخلو: إِمَا أن يُراد منه المماثله فى حكم الواقعه» أو نفس الواقعه؟ 


وعلى كلا التقديرين والفرضين هل المراد مطلق الممائله» أو المماثله فى كون الشبهه وجويبه مطلقء أو وجوببه دائره بين الأقل 
والأكثر الاستقلاليين إن قلنا بلزوم القيمةه كن د ا الهفيدا أو العو نذا الها فى لانت ار الأقاطيف إن اريك وحضوى تقمن اديه 


فمع كثره هذه المحتملات» كيف يمكن التمشّكك بهذه الروايه للإثبات وجوب 


ص :590 
الاحتياط فى خصوص الشبهه التحريميّه؛ مع كونها بمراحل عن مورد الروايه. 
لا يقال: يستفاد من إمكان إراده التعميم من المماثله الشامل لجميع المحتملات فى المشبهات؛ دخول الشبهه التحريميه فيها. 


لأنا نقول: بلزوم تخصيص الأكثر المستهجن, بعد ثبوت عدم وجوب الاحتياط فى كثير منهاء مثل الوجوبيه مطلقاًء والتحريميه فى 
الأقلّ والأكثر مطلقاًء أو فى خصوص الاستقلالى» فلا يبقى تحته إلا الشبهه التحريميّه فى الأقلّ والأكثر الارتباطيين» مع وجود 


وخامساً: بأنّه لو قلنا بكون المشار إليه فى مثل هذا هو نفس الواقعه» فهل المراد من الاحتياط فى قوله: «فعليكم بالاحتياط)» هو 
الاحتياط فى الفتوىء أو الفتوى بالاحتياط» أو الفتوى بالطرف الذى هو موافق للاحتياط» ومع ذلكك فبما أنه عليه السلام ذيّل قوله 
ب- : «فعليكم بالاحتياط؛» بقوله عليه السلام : «فلم تدرواا» وقوله: «حتّى تسألوا عنه فتعلموا». فالمتبادر من الأسمر بالاحتياط هو 
الاحتياط فى الفتوى» وعدم التقوّل على الله تعالى» ولأجل ذلكك يترجٍح حمل الروايه على الفتوى قبل الفحص. مع إمكان 
التفخخص عن مورده كما هو مفروضها. 


هذا كما عن وقيتين الاصول 3313 


أقول: ولكن الإنصاف كون المرادمن قوله:«فعليكم بالاحتياط»ءهوالاحتياط فى العملى لا الاحتياط فى الفتوى» وإن كان مورد 
الروايه فى الموضوع المسؤول عنه والمقصود فى الاحتياط فى الجوابء هو الاحتياط فى العمل» وإن لم يتفاوت فى ما هو المهمٌ 
فى المسأله. لأنّه إذا قلنا بوجوب الاحتياط لا فرق فيه بين . 


اذب الأصولح /لة 1 


ص :5942 
وجوبه فى الفتوى أو فى العمل كما لا يخفى . 


وكيف كان. مع وجود كثره الاحتمال يبطل الاستدلال بها على وجوب الاحتياط. بخللائف مالو خمل الحديث علير جحان 
الاحتياط» فهو أمرٌ مستحسنٌ» ويمكن شموله لتلكك الموارد مع أنه مورد اتّفاق جميع العلماء وهو المطلوب. 


هذا كله بالنسبه إلى الصحيحه. 

البحث عن دلاله موثقه وضَاح على وجوب الاحتياط 
البحث عن دلاله موثّقه وضًاح على وجوب الاحتياط 
ومنها: مونّقه عبد الله بن وضّاحء قال: 


اكتبثٌ إلى العبد الصالح عليه السلام : يتوارى القرصء ويُقبل الليل» ثم يزيد الليل ارتفاعاء ويستر عين الشمسء ويرتفع فوق 
الجبل مره: ويؤدن غندثا المؤذنون» أفاصليحيقذوأفطر إن كنت صائماء أو أننظر حتى تذهب التعمره الى فوق الجبل ؟ 


فكتب إلىّ عليه السلام :أرى لكك أن تنتظرحتّيتذهب الححمره.وتأخذ بالحائطه لدينكك)(1). 
فهى بظاهرها لخل رجرب الاحتياط لأنْ ظهور قوله عليه السلام : «تأخذ» فى الأمر والإنشاء به كما لا يخفى . 


وأجيب عنه أوّلا: أن هذه الروايه مونّقه بحسب رأى الشيخ الأنصارى.حيث قال: (مونّقه عبد الله على الأقوى»» مع أنّ سليمان بن 
داود مردّد بين الخمّاف والمروزى المجهولين؛ والمنقرئٌ الذى ونّقه النجاشىء والمستفاد من كلام الشيخ أنّه يرى الراوى الثالث» 
كما عليه المحقق الخميتى حيث اذعى أن المظنون هو المتقرئ: فلو كان الترديد ضرا فى الحتجيه أشكل الاعتماد إليه .؟. 


-١‏ وسائل الشيعه: ج, الباب 87 من أبواب ما يمسكك عنه الصائم» الحديث ؟. 


ص :/591 
وثأنا: ]إة العراد كن القيرة الؤافعه فى ' السديك ل بخلوه إن انها اليه التشرهه الوائعة فزق الجبل أو السدرق © 


فإن كانت الثانيه مراده» فلا يناسب المقام, لأنّ زمانها يوجب ارتفاع اليل بكثير ويخرج عن المغرب بكثير» فالحكم بوجوب 
الاحتياط بذلكك لا يُجامع مع استتار القرصء ولا مع مذهبنا من كفايه ذهاب المحمره المشرقته. فيكون هذا دليلاً على كون المراد 
من الاحتياط هو رجحانه لا وجوبه . 


إل أن تُحمل على الحُمره المشرقيّه كما هو الظاهر, لأنّها ترتفع إلى فوق الجبل » بخلاف المغربيه حيث إِنّها تنخفض إلى أن 
تنتهى إلى فوق الجبل » فحينئذٍ قد يصحح الحكم بوجوب الاحتياط لذهاب هذه الُحمره عن فوق الجبل للقطع بدخول الوقت. 


وثالثاً: هل المراد من كلمه الشبهه فيها هى الموضوعيّه أو الحكميه؟ 


فإن كانت الأولى مقصوده: يعنى يشتبه بأنْ الحمره المرتفعه هل هى مشرقتِه أو غيرهاء فالحكم بوجوب الاحتياط صحيحٌ» بل قد 
استقرب المحقّق النائينى هذا الاحتمال؛ لأنّ تقرير الإمام عليه السلام لجهل الجاهل فى الشبهه الحكميه بعيدٌ عن شأنه لأنّ من 
شأنه رفع الشبهه» بخلاف ما لو كانت الشبهه موضوعيه.فالحكم بالاحتياط حينئذٍ لا يرتبط بمبحثناء لإمكان أن يكون وجه وجوب 
الاحتياط هو مقتضى استصحاب بقاء اليوم وعدم دخول الليل» بل وقاعده الاشتغال للصلاه والصوم, وهو أمرٌ مقبول غير ضائر 
للمقام. 


وأمَا لو كانت الشبهه حكميه: كما هو الظاهر من لحن السؤال» حيث يفهم من زوايا السؤال من ذكر الخصوصيات. 


ص :59/8 


ثم لابدّ أن يلاحظ بأنّ السؤال والجواب» هل بملا-حظه جهه استتار القرصء أو أنّه بللحاظ ما عليه الخاصّه من كون المغرب 
يتحمّق عندهم بذهاب الحمره؟ فجواب الإمام بالاحتياط هل هو بلحاظ الأوّلء أو بلحاظ الثانى ؟ 


فاق كان الجرات تحاط الأول فيو عند .نسي ظاهر الروانة إل أنّه لابدّ أن يحمل الروايه على أن الإمام عليه السلام حكم 
بالاحتياط لتحصيل البراءه اليقيتيه باستتار القرصء استخلاصاً من اشتغال الذمّهء ولذلكك قال المحقّق الحائرى: (لا تخلو الروايه من 
اضطراب لأنْ موضوع السؤال يدور فى استتار القرص). 


وأمَا إن كان المراد هو إفهام ذهاب الجحمره المشرقيّهء الذى عليه الخاصّه. يأتى السؤال عن : 


أن الحكم بوجوب الاحتياط فى المقام هل هو لبيان الحكم الواقعى؛ يعنى أن الحكم فى الواقع فى مثل ما يوجب الاشتباه فى 
الخارج» هل هو الاحتياط كما عليه المحمّق الخمينى هناء نظير ما ذهب إليه رحمه الله من لزوم الاحتياط فى الليالى المقمره 
بتأخير الصلاه بعد أذان الفجر حتّى يتبيين الشفق خارجاً ويغلب على نور القمر المنبسط فى الهواء؛ فإنّ الاحتياط هنا يعد حكماً 
واقعياً لا احتياطاً فى الشّبهات عاقه كما هو البحث فى المقام ؟ 


أو أنّ حكم الاحتياط هنا حكماً بالاحتياط فى الشّبهات؛ كما عليه المحمّق النائينى والعراقى والحائرى والشيخ وغيرهم؟ 


ثم على التقدير الثانى: يمكن التصرّف فى الروايه من حيث أصاله الجهه. بأن تكون محموله على التقيّهه كما يشهد لذلك 
الحمل أمورء وهى ملاحظه الفتره التى عاش فيها العبد الصالح عليه السلام التقِه الشديده» وذكر استتار القرص الذى هو 


ص :994 


ذهب الناقن وذ كر الأذاف والمزذلرة الظاهر كونهم من العامّه. وقوله عليه السلام : «أرى لكث» من اختصاص الحكم للراوى؛ مع 
أله الاذ ا عسطناض ‏ الأد مو تلكف الناعيه قياف إلى كو الحوزك كامس ولق فين انه لأشتريما تيل الرسباله إلى :ود 
المخالفين» فمن جميع ذلكك يفهم مرامه؛ بخلاف ما لو حكم بالاحتياط حيث يصحٌ حتّى على القول بكون المغرب الشرعى هو 
اسار القرض,. 


فعلى هذاء لا يمكن أن يكون أمره عليه السلام فى قوله: «تأخذ بالحائطه لدينككث»» بمعنى الوجوب, بل يُحمل على مطلق 
الرجحان» حيث يجامع حتّى مع كون الملاكك هو استتار القرصء أو ذهاب الحمره المشرقنه» كما يجامع كون الشبهه موضوعيه 
أو حكميّه وجوببه أو تحريميه. 


أقول: ثمٌ إن هنا جواباً آخراً قابلا لأن يكون جواباً مشتركاً عن مثل أخبار الاحتياط وأخبار التوقّفء وسنتحدّث عنه قريباً. 
وأمًا الجوات: عن غائر الأخبار المقعمله على الحث بالاحتباط : 


مثل الخبر المنقول عن كميل نقللاً عن أمير المؤمنين عليه السلام على ما ُحكى عن المفيد الثانى» أنّه قال عليه السلام : «يا كميل 
أخورك دينك فاحتط لدينكك بما شئت)1(0). 


وقوله عليه السلام : «ليس بناكب عن الصراط من سَلَكك سبيل الاحتياط)80). 
ونظائر ذلكك من الروايات التى لم ترد فى موردٍ خاصء فإنّها وردت فى مقام الإرشاد فالأمر فيها تابعٌ للمرشد إليه» حيث إِنّه : 


قد يكون المورد ما يكون الاحتياط فيه واجباً مثل الشبهه البدويّه قبل . 


.5١ وسائل الشيعه: ج18 الباب ؟١ من أبواب صفات القاضىء الحديث‎ -١ 
. قاله الشيخ قدس سره فى الفرائد أرسله الشهيد‎ -" 


ص: 6٠٠١‏ 
الفحصء أو الشبهه المقرونه بالعلم الإجمالى» فالاحتياط فيه واجبٌ. 


وقد يكون المورد مثا لا يجب فيه ذلككء مثل الشبهه الموضوعيه مطلقاًء أو الشبهه الوجوبه والتحريميّه بعد الفحصء فيكون 
حكم الاحتياط حينئذٍ مطابقاً للحكم العقلى برجحان الاحتياط فى جميع الموارد؛ ولا يصيح جعل الأمر فيها مولوياً لأنّه يستازم 
تخصيص جميع تلكك الموارد» وهو مستلزم لتخصيص الأكثر» وهو غير مطلوبء كما لا يخفى . 


هذا كله هو الجواب عن كل طائفهِ من أخبار التوقف والاحتياط وغيرهما. 
الجواب المشترك عن جميع الأخبار الداله على وجوب الاحتياط 
الجواب المشتركك عن جميع الأخبار الدالّه على وجوب الاحتياط 


أقول: وهنا جوابٌ آخر عن جميع الأخبار الدالّه على وجوب التوقف عن الشبهه والاحتياط» وهو ملاحظه هذه الأخبار على فرض 
تسليم تماميّه دلالتها بمفادها مع أخبار البراءه» وملاحظه حال النسبه بينهماء ووجه التقديم أحدهما على الآخر لو تحمّق ذلكك. 
فتقول ومن الله الأيساته: 


قال اليحقق الخرى ربحمه الله :إل لآ تعارضن بين هذه الأخبار مع أخبار البراءه» وذلكك لأنَّ استصحاب عدم جعل الحرمه بناءً 
على جريانه» وهو التصحيح على ما تقدّم اله سن نراقها لموضوع هذه الأخبار» إذ به يحرز عدم التكليف وعدم العقابء فيقدّم 
علبي ل مهال/23 


أقول: قد عرفت منّا سابقاً بأنّ جريان هذا الاستصحاب برغم أنّه صحيحٌ ولكنّه معارض مع استصحاب عدم الترخيصء إذا التزمنا 


6١٠١:ص‎ 


نعم» يصحٌح هذا عند من يذهب إلى خلوٌ الأحكام فى بعض الموارد» فيكون هذا الاستصحاب بلا معارضءوإلآً كان ماركا وبه 
يتساقطان والمرجع إلى أخبار الاحتياط أو البراءه على حسب النزاع المفروض. 


ثم قد يقال: بأنْ أخبار البراءه على تقدير تمامّتها تتقدّم على أخبار الاحتياط» لكونها أخصّ منهاء فإنْ أخبار البراءه لا تع الشبهه 
قبل الفحصء ولا المقرونه بالعلم الإجمالىء إمّرا فى نفسها لا تشملهماء أو من جهه الإجماع وحكم العقل؛ بل بعضها مختص 
بالشبهات التحريميّه» كقوله عليه السلام : دكل شىء مطلق حتّى يرد فيه نهى»؛ بخلااف أخبار التوقف والاحتياط: فإنّها شامله 
لجميع الشبهات» فيخصّص بها. 


وقد يتوهّم: الإطلا-ق فى أدلّه البراءه» وأنّها شامله فى نفسهالجميع الشبهات» غايه الأمر أنّها مخض صه بحكم العقل أو بالإجماع» 
فلا وجه لتقدّمها على أدلّه التوقف والاحتياط. 


ولكنه مدفوع: بِأنْ المانع عن شمول أدلّه البراءه لتلكك الموارد إن كان حكم العقل باستحاله شمولها لهاء فحالها حال المخصّص 
المتتصل فى منعه عن انعقاد الظهور فى العموم أو الإطلاق من أوَّل الأمرء وإن كان هو الإجماع فحاله حال المخضٌّ ص المنفصل» 
والمختار فيه القول بانقلاب النسبه على ما سيجىء تفصيل الكلام فيه فى محله إن شاء اللّه تعالى10). 


أقول: ولا يخفى أنّ مثل هذا الجواب مذكورفيكلمات صاحبةالكفايه)أيضاً من الحكم بتقديم اذه ارا لأعضاضهها بالسييه 
التحريضه بخلاق أغبار التوقق . 


ص:7٠6‏ 
والاحتياط من إطلاقها وعموميّتها لجميع الشبهات من التحريميّه والوجوبيه والحكميّه والموضوعليه. 


ولكن سكن أن بيحات عنة: أن الإطلانق وعموميتها لجميع الشبهات موجوة فى كل من أدله البراءه مقل حديث: «رفم مالا 
علجون ا من ديك كل شىء مطلق». بناءَ على النقل الآخر الذى عرفت تفصيله فى باب البراءه؛ من وجود لفظ الأمر 
والنهى الشامل لكلتا الشبهتين» وأنْ خروج مثل الشبهه قبل الفحص أو المقرونه بالعلم الإجمالى عنها كان : 


ما بالتخضّ ص بواسطه أن لا يكون المقرونه بالعلم الإجمالى مما لا يعلمون» بل هو مما يعلمون» إذا كان المراد من العلم هو 
الأعتم من التفصيلى والإجمالى. 


أو بحكم العقل والإجماع, كما فى الشبهه قبل الفحصء وفى أدلّه التوقف والاحتياط كما اعترف به الخصم. 


وكان الأسمر فى إطلاق أدلّه التوقف والاحتياط أيضاً كذلككء لما قد عرفت من عدم إمكان جعل الأمر فى الاحتياط والتوققف 
وجوبياء باعتبار وجود قاعده قبح العقاب بلا بيان فى الشبهه البدويّه بعد الفحص واليأسء فلابدٌ من رفع اليد عن إطلاق ذلككء 
وجعل الأمر فى غير هذا المورد» كما أنّ الإجماع أيضاً منعقدٌ على عدم وجوب التوقّف فى الشبهه الموضوعته مطلقاًء والحكميه 


الوجوينه. 
وعليهء فإطلااق كل من أدلّه البراءه والتوقّف والاحتياط مقبّد إِمَا بحكم العقل أو الإجماع؛ فلم يبق إطلاقهما بحالهماء ومع زوال 


الإطلاق فيهما تصبح النسبه بين هذين الدليلين أى البراءه فى طرفء والتوقف والاحتياط فى آخر هو العامين من وجه. لوجود 
مادّتى الافتراق ومادّه الاجتماع. 


ص 6١7:‏ 
فمورد افتراق أدلّه البراءه هو وجود البراءه دونهما هو الشبهه البدويّه بعد الفحصء والشبهات الموضوعيه والوجوييه . 
ووجود مورد افتراق أدلّه التوقف والاحتياط هو الشبهه المقرونه بالعلم الإجمالى» والشبهه البدويّه قبل الفحص . 


ومورد اجتماعها هو الشبهه البدويّه بعد الفحص فى الشبهه الحكمه التحري.ه» حيث تقتضى البراءه حليته» وأدله التوققف 
والاحتياط تقتضيان وجوب الاجتناب والاحتياط فيتعارضانء وعليه فلا أخصيّه لدليل البراءه حتّى يحكم بتقدّمها على أدلّه 
الاحتياط أو التوقف كما أفاده صاحب «الكفايه» والخوئى قدس سره . 


ثم هنا جواباً آخر غير ما ذكر: وهو الذى ذكره المحمّق الخوئى فى «مصباح الا-صول» لبيان وجه تقديم أخبار البراءه على 


خصوص أخبار الاحتياط. وهو: 


(أَنّ أخبار البراءه كقوله عليه السلام : «كل شىء مطلق حتّى يرد فيه نهى» نص فى عدم وجوب الاحتياط» وأخبار الاحتياط على 
تقدير تماميّتهاء ظاهره فى وجوبه؛ والجمع العرفى يقتضى رفع اليد عن ظهور الأ-مر فى الوجوب بسبب النصّء وحمله على 
الرجحان الجامع بين الوجوب والندب, وهذا الوجه لا يجرى بالنسبه إلى أخبار التوقف؛ لأنّ العله المذكوره فيها وهى الوقوع فى 
الهلكه تجعلها نضا فى عدم جواز الاقتحام, إلأ أنه قد ذكرنا قصورها عن الدلاله على الحكم المولوى فى نفسها... إلى 
آخره)102١).‏ 


ولكن يمكن أن يُجاب عنه: بأنّ مفاد قوله عليه السلام : «كلٌ شىء مطلق؛» و «رفع ما لا يعلمون) وغيرهما من أدلّه البراءه هو 
النصّ على رفع الحكم الواقعى من الحرمه . 


6٠١5: ص‎ 


أو الوجوبء وظاهرٌ فى عدم وجوب الاحتياط من ناحيه الحكم الواقعى كما ادّعيناه» أو غايته أنهما ساكتان من حيث وجوب 
الاحتياط وعدمه. ولذلكك ترى أن الشيخ قدس سره كرّر ذكر أن ورود أدلّه الاحتياط يكون وارداً وبياناً لإيجاب الاحتياط فى 
موردٍ لا يعلم الحكم الواقعى, وعليه فدعوى نضّيه أدلّه البراءه على عدم وجوب الاحتياط غير معلومه كما لا يخفى. 


وبالجمله: ثبت ممما ذكرنا أنَّ الجواب الصحيح من بين هذه الأجوبه هو ما ذكرناه سابقاً بالتفصيلء فلا نعيده . 


6١0: ص‎ 

البحث عن قيام دليل العقل على وجوب الاحتياط 

البحث عن قيام دليل العقل على وجوب الاحتياط 

أقول: ثالث الأدلّه التى أقاموها على وجوب الاحتياط هو دليل العقل» ويمكن تقريره بوجوو ثلاثه: 


الوجه الأوّل: إِنا نعلم إجمالاً قبل مراجعه الأدلّه وبعد البلوغبأحكام ومحرّماتٍ كثيرهء يجب علينا امتثالهاء والخروج عن عهدتها 
على وجه اليقين» يعنى إن كانت وجوبته لاب من تحصيل اليقين بإتيانهاء وإن كانت محزمه فلابدٌ من تحصيل اليقين من اجتنابهاء 
لأنْ الاشتغال اليقينى يقتضى ويستدعى البراءه اليقيتيه باتّفاق المجتهدين والأخبارئين» وبعد مراجعه الأدلّه والعمل بهاءلايُقطع 
بالخروج عن جميع تلك المحرّمات الواقعته فلابدٌ من اجتناب كلّ ما يحتمل أن يكون منها إذا لم يكن هنا دليل شرعيٌ على 
الحلّيه إن كان المحتمل هو الحرمه. لأنّه مع قيام الدليل على ذلك نقطع بعدم العقاب على تقدير حرمته واقعاً. 


فإن قلت: بعد مراجعه الأدلّه يحصل لنا العلم تفصيلا بأحكام كثيرهِ من الحرمه والوجوب. فلا يُعلم بعد ذلكك علماً إجمالتاً بوجود 
ما عدا هذه الأحكام, فالاشتغال بما عدا المعلوم بالتفصيل غير متيقّن حتّى يجب الاحتياط. 


وبعباره أخرى: العلم الإجمالى قبل الرجوع إلى الأدلّه موجودٌ دون بعده حتّى يوجب الاحتياط فى غير ما تدلّ عليه الأدلّه . 


قلت: إن أريد من الأدلّه ما يوجبٌ العلم بالحكم الواقعى الأوّلى»فكلٌ فقيه ومن يراجع إلى الفقه يعلم أن ذلكك غير يسدر لأنّ 
سند الأخبار لو فرض قطعياً لكن دلالتها تكون ظتيه. 


6١٠2: ص‎ 


وإن أريد منها ما يعم الدليل الظنّى المعتبر من الشارع» فمراجعتها لا يوجب التبتين بالبراءه من ذلكك التكليف المعلوم إجمالء إذ 
اس تسكن انان اتوليل الاق إلا روي الأخعة ومقيسضيفان كان سر را عاو ذلك كاله اعد البد ماك وان كان عند 
كان اللازم عنه عدم العقاب على فعله» وإن كان فى الواقع من المحرّمات» وهذا المعنى لا يوجبُ انحصار المحرّمات الواقعتئه فى 
مضامين تلك الأندلّهحتى يحصل العلم بالبراءه بموافقتهاءبل ولا تحصيل الظنّ بالبراءه عن جميع المحرّمات المعلومه إجمالاًء 
وليس الظنّ التفصيلى بمجموعه من الأفعال المحرّمه كالعلم التفصيلى بها؛ لأسن العلم التفصيلى بنفسه منافٍ لذلك العلم 
الإجمالى» والظنَ غير منافٍ له لا بنفسه ولا بملاحظه اعتباره شرعاً على الوجه المذكور. 


نعم» لو اعتبر الشارع هذه الأدلّه بحيث انقلب التكليف إلى العمل ند لهاك حعيعه يملس الذكلت واكك شوا دن ذا اسه هن 
محتملات الأحكام خارجاً عن المكلف به. فلايجبٌُ الاحتياط فيهاءولكن ليس لنا مثل هذا الدليل ليدلٌ على ذلكك. 


ومن هنا ظهر أنّه لا بصي إجراء الأصل فى الموارد الخاليه عن الأدلّه» لأنّ مقتضى دليل حتجيه الأمارات ليس إلا وجوب الأخذ 
بمؤدّاهاء لا حصر التكاليف الواقعيّه بمواردهاء وحينئدٍ لا منافاه بين وجوب الأخذ بمؤدّى الأمارات بمقتضى دليل اعتبارهاء 
ووجوب الأخذ بمقتضى العلم الإجمالى الموجود فعلا بالاحتياط فى الأطراف الخاليه عن الأماره» هذا. 


المناقشه فيما أجيب به عن هذا الوجه 
النثافقه كزما لحي ند عن هذا الوشه 


أقول: ولا يرد على هذا التقريب ما ذكره صاحب «الكفايه» من أن قيام الأماره على التكليف فى بعض الأطراف يوجبٌ صرف 


تنجزه إلى ما إذا كان فى 


6٠17: ص‎ 


ذاك الطرفء مثلاً إذا علم بحرمه إناء زيدٍ وتردّد بين إنائين» ثم قامت البننه على أن أحدهما المعيّن إنائه» كان كما إذا علم أنه 
إنائه» وذلكك لوجوب الفرق الواضح بين الممبنّل والممثّل عليه» إذ المعلوم بالإجمال فى المثال أمرٌ معن خاصء فإذا قامت 
الأماره على تعّنه فى أحد الطرفين» ينفى كونه فى الطرف الآخر بالإلزام. 


وهذا بخلاف المقام, فإنّ المعلوم بالإجمال فيه أحكام لا تعّن لها بوجه؛ وليس لها عنوانٌ وعلامه. فقيام الأماره على ثبوت 


التكليف فى بعض الموارد, لا ينفى ثبوته فى غيرها. 
هذا ما يمكن أن يقرّر فى لزوم الاحتياط عقالاً فى مشتبه الحرمه. 


والحوات عنم ]لا بأنَ مقتضى وجود هذا العلم الإجمالى بالأحكام»هو لزوم الاحتياط فى مطلق الشّبهاتء أعمّ من الحكميه 
والموضوعته. والوجوبته والتحريمه» فكيف التزموا بععدم وجوب الاحتياط فى غير الأدخيره» وما الدليل على ذلكك إلآ الإجماع 
على عدم وجوب الاحتياط فيه وهو غير معلوم الحيجيه لكونه فى المسأله الاصوليه. إلا أن يكون له منشأ فى قيام الإجماع» وهو 
ليس إلا بما سيظهر لكك من عدم تأثير هذا العلم الإجمالى فى تنجيزه فى غير ما قامت عليه الطرق والاصول المثبته للتكليف . 


وثانياً: بأنَا كما نعلم إجمالاً بوجود أحكام كثيره فى الواقع لابدّ من امتثالهاء كذلكك نعلم إجمالاً من وجود طرقٍ وأصولٍ وأماراتٍ 
موصله إلى تلكك الأحكام الواقعه» لأنّ المفروض أنه ليس لنا طريقٌ للوصول إلى تلكك الأحكام إلآ بهذه. ثم نعلم إجمالاً أيضاً 
لو لم نقل تفصيلا بأنّ هذه الطرق والاصول تحصّلان هذه الأحكام الواقعته بمقدارها لو لم نقل بكونها أزيد منها. 


6٠0/: ص‎ 


فعليه» أى مع وجود هذين العلمين الإجمالتين بعد وجود العلم الإجمالى الأوّلى بوجود الأحكام الكثيره» يستلزم انحلال ذلك 
الع المعالي الى عل تقول بوجو كانت انناف عل طني ركم لطر ف وال ميو 40 وقيكن تنورف إلى ور تكاليف أزيد 
فى غير مؤدى هذه الغر ف وآلا كبر له لسري فيه أصاله الحليّه بلا-.معارضء لعدم وجود علم إجمالى حتّى يستلزم المعارضه. 
فالمكلف لابدّ له من تحصيل تلكك الأحكام الواقعيّه من تلك الطرقء لا الواقع بما هو واقع» ولا مؤدّى هذه الطرق بما هو مؤدّاه 
حتّى يستلزم التصويب ل يشبهه. وهذا هو معنى ثبوت الأحكام الواقعه للعالم وغيره» وثبوت التكليف بالعمل بهذه الطرق 
والأصول ووجوبه له 7 آخر غير المقام. 


ودعوى: : وجود علم إجمالى آخر فى خصوص الشّبهات التى لم تقم عليها دليلٌء مما لا دليل ولا شاهد عليهاء وقد تقدّم تفصيل 
هذا البحث فى باب الانسداد. 


وثالثاً: بعدما عرفت بأنّ الأحكام الواقعيه بما هى هى لا يمكن التكليف إليها إل بواسطه تلكك الطرق والآصولء فيفهم حينئلٍ بأنّ 
ما يؤخذ بتركها إِنّما هى الأحكام الواصله إلى المكلّفء لا الأحكام بوجودها الواقعى.والأحكام الواصله ليست إلآ ما قامت عليه 
الطرق والأصول وغيرها وإن كانت موجوده فى متن الواقع» لكن تندرج تحت قاعده حكم العقل من قبح العقاب بلا بيان» فإذا 
حَكم العقل بعدم العقاب بالأحكام التى لم يصل بيانها إلى المكلّف.فلا وجه للحكم بوجوب الاحتياط فى الشبهات بعد الفحص 
بمجرّد احتمال وجود الأحكام فيها. 


هذا كله إِنّما يتحمّق إذا ادّعينا قيام العلم الوجدانى بمطابقه الأمارات المعتبره للواقع» بمقدار ما علم إجبالا فوسدقن الدويم 
المقدّسه من التكاليف» 


6١4:ص‎ 


ولا بعد صححه هذه الدعوى. 


إل أنه لو أنكر ومنع القائل بوجوب الاحتياط ذلكك,. وادّعى عدم العلم الوجنداي بمطابقه الأمارات للواقع بمقدار المعلوم 
بالإجمال فى العلم الإجمالى» فهل يمكن دعوى الانحلالم؛ حتّى مع عدم العلم الوجدانى بمطابقه الأمارات للواقع أم لا فعلى 
فرض الانحلال هل هو حقيقيٌ أو حكمى؟ 


أقول: فأمَا أصل الانحلال؛ والظاهر أنّه مما لا إشكال فيه على كلّ الأقوال فى الطرق والأمارات»ء من الطريقيّه والكاشفه كما عليه 
الفحلق عات وي الدكترن و الكم ويه كت هله التسنق؟الكراساتن | السفة والدودواسة كيدا عله شمن الاو د 
المتقدّمين. 
وبي نيك انا على رونا لاح راضييق» لذن وام الأمارة بويت القلم راج ع1 جا وان علب الطرين يعي أن القضته 
المعلومه الإجمال تنقلب إلى قضيتين حمليتين أحدهما ؛ تبه تعبداء والآأخرى شككء كما كان كذلكك فى العلم الوجدانى؛ يعنى ما 
قامت عليه الطريق هو حبجه قطعاً ولا نحتاج إلى العلم الوجدانى» والآخر من الشبهات تكون مشكوكه فتجرى فيها أصاله الإباحه 
والحليه بلا معارضء فهذا معنى الانحلال. 


وأعااعل القرل اليس ونه الأضابت والمعدر يه عند الخطا فقتل تستصيفي الالكلال إن قلا ,أذ تع الوافسات معط علي 
وصول تلكك الأحكام إلى المكلف, فما لم يصل إليه فلا تنتجز» فلا-زمه تأثير العلم الإجمالى الثابت فى أوَّل البلوغ أثره» وهو 
وجوب الامتثال وتحصيل القطع به فالذى قد تنيجز بواسطه العلم الإجمالى لا معنى لتنمجزه متعدّداً بواسطه الأمارات القائمه؛ فلا 


يلزم تحفّق 


6٠١ ص:‎ 


الانحلال» لعدم منيجزيه الأمارات بعد قيامها لخصوص ما قامت عليه لأننّه فى أُوَّل البلوغ قبل وصول الأمارات قد أُثّر العلم 
الإجمالى أثزة مق وجوت الاجتات اقل نقى :موزة للع ثانا بعد ذلك هذا 


ولكن يمكن أن يجاب عنه: بأنَّ التنجيز الذى يتوه إلى الذى قامت عليه الأماره» ليس بعد وصول الأماره إلى المكلفء بل كان 
التنجيز حاصلا من أوّل زمان البلوغ» بحصول إمكان الوصول إلى المكلف لا فعلتته» فالتنجيز من ناحيه قيام الأماره كان محفّقاً 
فى أُوَل البلوغ» فمع وجود هذا التنتجز لا يبقى لتنتجز العلم الإجمالى وج لتحمّق الانحلال بواسطه ذلكك التنتجز بالنسبه إلى ما 
قامت عليه الأماره والطرق الذى كان تنتجزها بصوره ما لو تفتحص عنها المكلف لوصل إليهاء ولو لم يصل إليها بالفعل» وهذا 
المقدار يكفى فى التنجيز وانحلال العلم الإجمالى» وحيث كان هذا الاحتمال مقارنٌ لعلمه الإجمالى بالتكاليفء فإذا تنيجز العلم 
الإجمالى فى ناحيه فقط بواسطه ذلككء كان الطرف الآخر مشكوكاً متعلّقاً لأصاله الحليّه والإباحه بلا معارض . 


ومن ذلكك يظهر الانحلال على القول بالسبيبه» لأنْ الحكم الفعلى عباره عا قامت به الأماره على طبقهاء فإِنّ قيام الأماره يكشفٌ 
عن ثبوت الأحكام فى مواردها من أوّل الأأمر فلا يبقى أثْرٌ للعلم الإجمالى بالتكاليف الواقعيه مردّده بينها وبين غيرهاء لأنَّ قيام 
الأماره تكشف عن اشتمال مؤدّياتها على مصلحيٍ أو مفسدهٍ مستلزمه لثبوت الحكم على طبقها من أل الأمر» فالانحلال حاصل 
على كل التقاديرء فلا يكون العلم الإجمالى منتجزاً بالنسبه إلى ناحيه الآخر. وهذا هو المطلوب. 


ص:١١6‏ 
البحث عن كيفيّه انحلال العلم الإجمالى وصوره 


ادقن كينت الجاذل العلد الاسمالى وصيوره 


بعد الوقوف على حصول الانحلال بواسطه قيام الطرق والأمارات والآصول المثبته» تصل النوبه للكلام فى توضيح ما به يحصل 
الاسل لحف امور عل اتجاية لذنه : 


تارةً: يكون ما به الانحلال هو العلم. 


وأخرى: يكون غير العلم من أماره ظَنئِه معتبره أو أصل مثبتٍ للتكليف فى بعض الأطراف: شرعياً كان كالاستصحاب ونحوه؛ أو 
عقلياً كقاعده الاشتغال. 


وعلى التقادير» يكون قيام الطريق المثبت للتكليف : 
تارةً: مقارناً لحصول العلم الإجمالى. 

وأخرى: يكون سابقاً عليه. 

وثالثه: يكون متأخرا عند 

ثم على التقادير : 


تارةٌ: يكون ذو الطريق وهو التكليف المعلوم بالتفصيل قبل التكليف المعلوم بالإجمالء؛ كما لو علم تفصيلا مثلا بنجاسه شىء 
معينء ثم بعد ذلكك عَلِم إجمالاً بموجب آخر للنجاسه وتردّد متعلّقها بين ذاكك الشىء المعين أو غيره. 


وأخرى: يكون مقارناً لما هو المعلوم بالإجمال. 
وثالثه: يكون متأخحراً عنه كان زمان العلم به سابقاعليه أومقارناًأو متأخراعنه. 


هذه هى الوجوه المتصوّره فى الانحلالم» ولعلّ تفصيل البحث فى بعض أقسامه محال إلى المباحث القادمه فى الشكك فى 
المكلت دق ناب الاشتفال. 


6١١:ص‎ 

أقول: ثم يأتى الكلام فى أن الانحلال بعد قيام الأمارات والطرق والآصول المثبته فى ناحيه: 
١هل‏ يكون انحلالاً حقيقياً . 

؟ أو يكون الانحلال انحلالاً كلياً ؟ 


قد يظهر من بعض كالمحقّق العراقى اختيار الثانى هناء حيث قال فى معرض بيانه لذلكء إِنّ ذلكك لعدم انحلال العلم الإجمالى 
حقيقةٌ فى المقام؛ لأنّ احتمال تقدّم المعلوم بالإجمال على المعلوم بالتفصيلءوعلى الطرف الآخرء يكشف قطعاً عن بقاء العلم 
الإجمالى حقيقةً» لأنّ هذا الاحتمال الكذائى كان من لوازمه. 


ودعوى: : أنّه يستلزم محذور تعلق العلمين بشىء واحد بتوسيط العنوانين ن الإجمالى والتفصيلى وهو من قبيل اجتماع المثلين . 


مدفوعد: بأنّهِ لا يزيد عن التضاد الموجود بين الشكك والعلم؛ مع أنّه يمكن أن يتعلق العلم والشكك بشىءٍ واحد بعنوانين» كما فى 
أطراف العلم الإجمالى. 


وغلية خلا مجال للاشكال قن تعلق العلمين بشىم موسيط عنواتيق الاجمالى واللفصيلى) القيى ملخض 355 


أقول: ولا يخفى ما فى كلامه من الإشكالء لوضوح أنه لا يمكن انطباق المعلوم بالإجمال الل علي دري امود إقباق 
عنوان تفصيليعليه بالفعل» لوضوح قيام كمال التنافى بين كون شىءٍ ملا خمراً تفصيلا » وبين كونه خمراً احتمالاً بصوره المعلوم 
بالإجمال» وما ترى من إمكان الجمع بين المعلوم بالإجمال مع الشكك فى ناحيته؛ لأنّ معنى المعلوم بالاتعنال انين إل الشكم قن 
الانطباق فى 


. 70١ نهايه الأفكار: ج/‎ -١ 


61١7١: ص‎ 


ناحيته فلا منافاه بينهماء بل كمال الملائمه بينهما واضحٌ» هذا بخلاف المعلوم بالإجمال مع عنوان المعلوم بالتفصيلء فهما لا 
يجتمعان. 


نعم» يصحح فرض الاجتماع بينهما إذا اختلف زمانى الانطباق بينهماء بأن يكون طرفاً خاصًاً منطبقاً عليه عنوان المعلوم بالإجمال 
سابقاًء وبين كونه منطبقاً عليه المعلوم بالتفصيل فعلاًء وهما يجتمعان, ولا تنافى بينهما كما لا يخفى. 


وفى المقام يكون من هذا القبيل» لأنّ ميزان الانحلال ليس قائماً بإيجاد مقدار المعلوم بالإجمال مع مقدار المعلوم بالتفصيلء بأن 
بكرن هود ععة: اماق دعرى دنه ور اعبات لأنّه واضحٌ بالوجدان بأنّه ليس كذلك. لأنّه بعد الانحلال لم تحتمل وجدانا 
كون المشتبه فى الطرف الآخرء إلآ أنه لا يضرٌ بالمقصود. لأنّ الميزان والمعيار فى الانحلال هو عدم بقاء العلم الإجمالى فى لوح 
النفسء؛ بعد حصول العلم بقيام الأدله والطزق والأماراك والاضولالنقيت التكليفةة واتفتر القففة المتفضاه الحقيقة أو المائعه 
لخلوٌ منقلبه إلى قضيّه متيقّنه ومشكوكه فيهاء فبعد صيروره المعلوم بالإجمال كذلكء. يصدق الانحلالل بالنسبه إلى العلم 
الإجمالى حقيقهٌ» بالنظر إلى عدم وجوده بعد ذلكك فى لوح النفسء إن كان شرائط الانحلال فيه موجوداً. 


ومن جمله شروط الانحلالل» هو مقارنه المعلوم بالإجمال مع المعلوم بالتفصيل فى طرفٍ خاص. مع كون زمان العلم فيهما 
متحداً حتى لا يوجب الإشكال بأنّ ما تنجز عليه المعلوم بالإجمال كيف يمكن أن ينج ثانياً بالعلم التفصيلى, لأنّه تحصيل 
للحاصلء وهو محالء هذا بخلاءف ما لو كان مقارناً حيث إِنّه يوجب انحلال العلم الإجمالى؛ وصيروره التنتجز مخصوصاً للعلم 
التفصيلى بالوجدان. أو بالأماره. أو للأصل. 


6١5: ص‎ 

بيان الفرق بين الانحلال الحقيقى والدائمى 

بيان الفرق بين الانحلال الحقيقى والدائمى 

يمكن أن يقال إِنْ الفرق بين الانحلال الحقيقى والحكمى إنّما هو من جهه الفرق بين ما هو السبب للانحلال : 


فإن كان السبب هو العلم التفصيلى الوجدانى على وجود المعلوم بالإجمال فى ناحيه» فالانحلال قهرى حقيقى إن كان المعلوم 
بالإجمال متحداً مع المعلوم بالتفصيل» فلا يبقى حينقفٍ للناحيه الأخرى شكك صللا حيث يصدق عليه انهدام العلم الإجمالى 
وانعدامه» لا الانحلال المتعارف على ألسنه القوم من جهه اعتقادهم بتبديل القضيه إلى قضيتين من قضيّه مبتنه وقضيه مشكوكه. 
هذا بخلاف ما لو كان المعلوم بالتفصيل غير ما هو المعلوم بالإجمال كما فى النجاسه. 


وأمّرا لو كان السبب غير العلم الوجدانى من الأماره والأصل وغيرهماء حيث أنه بقيام الدليل أو الأدلّه على وجوده فى ناحيه 
بالخصوصء يوجب كون التعتّد فى مقام الامتثال فى ناحيه خاصّه موجباً لصيرورته معلوماً تفصيلا بالتعدّّد من جهه التنتجزء 
وصيروره الآأخرى مشكوكه؛ فيكون الانحلال حكميا إن كان التقارن بين العلم التفصيلى والتعددى والمعلوم الإجمالى محفوظاً 
كما مر آنفاً هذا التفصيل . 


أقول: وهذا الوجه من الانحلال لا يخلو عن وجه. إذ لا مشاحه فى الاصطلاح؛ بعد وضوح أصل المطلبء وتحقيق الكلام أزيد 


من هذا موكول إلى محلّه إن شاء الله تعالى؛ لأنّ الصور قد عرفت بكونها أزيد من ذلكك, لإمكان أن يكون العلم التفصيلى أو ما 
تقوم به الأماره أو الأصل متأخراً عن المعلوم بالعلم 


6١6: ص‎ 


الإجمالى» حيث يأتى البحث عن إمكان انحلالله ولو حكماً وعدم أو لزوم التفصيل بين كون المعلوم مقارناً مع المعلوم 
بالإجمال لينحل» وبين ما لا يكون كذلك فلا ينحلء وجوةٌ وأقوال يأتى بحثها إن شاء الله فى محله. 


البحث عن الأصل فى الأشياء وهو الحظر 
البحث عن الأصل فى الأشياء وهو الحظر 
الوجه الثانى: من وجوه حكم العقل على وجوب التوقف والاحتياط. هو كون الأصل فى الأشياء الحظرء وأنّ العالّم كله مملوك 
لله كما أنّ المكلف عبدٌ له تعالى» فلابدٌ أن يكون عامّه أفعاله من حركه وسكون برضي منه ودستور صادر عنه» وليس لأحدٍ أن 


يتصرّف فى العالم بغير إذنه» لكون المتصرّف (بالكسر) والمتصرّف (بالفتح) مملوكان لله تعالى» فالأصل يقتضى التوقف 
والاحتياط لو لم نقل بالمنع والحظر ولو توهّم وجود ما دل على الإباحه قلنا نه معارض بما دل على وجوب التوقف والاحتياط. 


والجرات خفقه ]3له: آنه إن ارفك مق الملكية لله هو الاعتباريّه الدائره فى العقلاء» ففساده واضحٌ. لأنّ اعتبار مثل هذه الملكيه قابلٌ 
لمكلنا الميحتاج» إلها لامرار المعقةه الالعماعة لا لكا الله عر وجل حك اله سخاته شأنه أعدٌ وأعل هرم ذلكق: 

ححين. اليها ه مرا 0 م ل بيبا إنة لت عر من 
وإن أريد منه المالكيه التكويتيه» بمعنى أن الموجودات كلها لله تعالى» وقائمه بإرادته» وأنَّ العالم تحت قدرته, فهو أمرٌ مسلّم ولا 
راب فبهه ولك ل يفيك الأخبارى شيعا هن .ذلكقه لأن الآبات والبله كانه لأفات الأذن للعاة فى التضزشتحيت قال عد هذ قال 
وجل من متكلم: «هُوَ الى خَلقَ لكمْ ما فى 


ص 6١2:‏ 
الاءَرْض ججميعا»(١)‏ وقوله تعالى: (وَالاءَوْض وَضَعَهًا ِلاءَنام)(1). 


وثانياً: أنّهِ لا-ارتباط بين المقام وبين تلكك المسأله؛ لأنّ مناط تلك المسأله على حسب الاختلاف الموجود فيها هو الفعل بما هو 
مقطوحٌ بعدم جعل الحكم له؛ ومناط المقام هو الفعل بما هو مشكوك الحكمء فلا يستلزم القول بالحظر فى تلكك المسأله القول 
بالتوقف والاحتياط هناء بل يمكن القول بالبراءه هنا مع الالتزام بالحظر فى تلكك المسأله. 

وثالثاً: بن ما ذكرتم لو تج فإنْما هو فيما إذا لم يثبت الترخيص عند الشكك فى التكليفء مع أنكك قد عرفت ثبوته فلا تعيد. 
البحث عن وجوب دفع الضرر المحتمل عقلا وعدمه 

البحث عن وجوب دفع الضرر المحتمل عقلا وغدمه 

الوجه الثالث: من وجوه حكم العقل بالاحتياط والتوقفءهو أنْ فى ارتكاب مشتبه الحرمه احتمال وقوع القيرنة والعقل مسفة 
بل قد احتيّح الشيخ فى «العدّه) على ذلكك بقوله على ما حكى عنه: 

(إنّ الإقدام على ما لا يؤمَن المفسده فيه. كالإقدام على ما يُعلم فيه المفسده)» فلازم ذلك هو الاحتياط والتوقف. 

والجواب عن ذلكك: قد عرفت تفصيلاً فى مبحث دليل حكم البراءه» مضافاً إلى أن مقتضى هذا الدليل عمومتته لجميع الشبهات» 


مع ذهابهم على خلافه فى غير محتمل الحرمه من الحكميّه والموضوعيه. أن الالتزام بذلكك مستلزمٌ لتخصيص . 


اخسورة البقره: الآه 9ل . 
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6١١7: ص‎ 

الأكثر المستهجن. 

ثم قد عرفت بِأنَّ الضرر إذا كان بمعنى العقاب الآخروى فهو مندفعٌ بقاعده قبح العقاب بلا بيان. 
ومن ذلكك يظهر الجواب من الشيخ رحمه الله لحصول المؤمّن العقلى حينئظٍ. 


وإن أريد من الضرر هو الدنيوى منه. فقد عرفت عدم وجوب الاجتناب عنه عقللا فى مقطوعه, فضالًا عن محتمله» وتفصيله قد 
مطن اف مالجلدة كله كاه ل الاعاددة امد اله ولد راغ 


ص :01 

تنبيهات باب الاحتياط 

تنبيهات باب الاحتياط 

أقول: هنا أمورٌ مهمه ينبغى التعرّض لها والتنبيه عليها: 


التنبيه الأوّل: أنّكك قد عرفت من المباحث السابقه بأنّ موضوع البراءه العقائئِه هو عدم البيان» فإذا ورد بِيانٌ من الدليل الاجتهادى 
أو الأصلء راف للشكك ولو تعداء يتقدّم على البراءه العقليّه تقدّماً بالورود أو الحكومه. كما أن موضوع البراءه الشرعيّه هو 
الشك وعدم العلم» فإذا جاء ما به يزول الشكك ولو تعبداً» يكون مقدّماً بالورود أو الحكومه؛ من غير فرق فيه : 


بين كون الشبهه موضوعته. مثل ما لو علم بخمريّه مايع ثم شكك فى انقلابه خلاء فإنّ جريان استصحاب خمريته يرفع موضوع 
أصاله البراءه عن حرمه شربه. 


ويد كز نقحي مكو كنا حي نز اق لوطي الحائض بعد انقطاع الدم وقبل الاغتسال, فإِنّ استصحاب الحرمه السابقه 
على تقدير جريانه يوجب المنع عن جريان أصاله البراءه » لأنَّ ذلك الأصل يرفع الشكك » في رتفع موضوع أصل البراءه. 
وقد كُبر عن الأصل بالأصل الموضوعىء كما يشاهد فى كلمات الشيخ قدس سره» ويوهم هذا التعبير كون وجه تسميته هو 


جريانه فى الموضوعء أى هو اسم لجريان الأصل فى الموضوعء مع أنّه ليس كذلك, بل المقصود من هذه التسميه كونه راقها 
لموضوع الأصل الآخرفالتسميه يكون مجال المتعلق لا مجال نفس الأصل الجارى. 


وأيضا: لافرق فى تقدمه على الأصل الأأغره ببق أن يكون مفاد هذا الأضل موافقاً للأضل الجارى من البراءه فبالحلته والطهارة أو 
مخالناء فنا كان مالفا قد 


6١4:ص‎ 


عرفت المثال فى الموردين من الشبهه الحكميّه والموضوعته. وأمّرا ما كان موافقاً وهو كما لو فرضنا أنّا نعلم حيوانا بأنّهِ يقبل 
التذكيه كالغنم مثلاء فشكك فيعروض المانع عليه كاليجلل » فاستصحاب عدم عروضه يوجب الحكم بحلته وطهارته» وهو مقدَّمٌ 
على أصاله الحليه والطهاره. مع أن نتيجه ذلكك يوافق الأصلين. 


التنبيه الثانى: فى أنّ الشبهه التى يجرى فيها أصلّ موضوعى : 
تارءً: تكون حكميه . 

وأخرى: تكون موضوعته . 

فلار 

تارة: يكون الشكك لأجل الشكك فى قابليه الحيوان للتذ كيه. 
وأخرى: لأجل الشكك فى شرطيه شىء أو جزئيته لها. 

وثالئه: لأجل الشكك فى مانعته شىء عنها. 

ثم الشكك فى القابلئه: 


١‏ إمّا يكون من جهه الشبهه المفهوميه لاحتمال المفهوم الواقع موضوعاً للحكم كالشكك فى الكلب البحرى بِأنّه هل هو كلبٌ 
عند العرفء أم لاء وأنه هل يعممه موضوع الدليل أم لا. 


' أو يكون الشكك فيه من جههٍ أخرىء مثل الشكك فى الحيوان المتوأد من حيوانين» مع عدم دخوله فى عنوان أحدهما ممما يقبل 
التذكيه أو لا . 


ثم الشكك فى المائعيه: 


١‏ قد يكون بواسطه وصفٍ لازم غير منفكك عنه. 


6٠١ ص:‎ 

. وقد يكون لأجل وصفٍ غير لازم كالتجلل‎ ١ 

هذه هى الأقسام المتصوّره فى الشبهه الحكميّه. 

أقا القيهه الموخوعتة فين أنضا عل أتجحاء معد دم لاله + 


تارة: يكون سبب الشكك كون الحيوان مردّداً بين ما يقيل التذكيه وما لا يقبله كالحيوان المردّد بين كونه من الغنم والكلب لأجل 
الشبهه الخارجيه. 


وأخرق: يكوك سبيه: 

إِمَا تردّد الجزء بين كونه من الغنم أو من الكلب . 

أو تردّده بين كونه من معلوم التذكيه أو من مشكوكها . 

أو تردّده بين كونه جزءاً لما علم تذكيته أو ممما علم عدم تذكيته. 


وثالئه: يكون الشكك لأجل الشكك فى تحمّق التذكيه خارجاًء مع عدم كونه مسبوقاً يبد مسلم أو سوقه؛ أو لم يكن فى يده وسوقه 
بالتعل» ْ 


ورابعه: يكون الشكك لأجل طروٌ المانع بعد إحراز المانعيه» كما إذا شككنا حصول الجلليه بعد الإحراز بكونه مانعاً. 
التنبيه الثالث: أن التذكيه التى توجب الحلته والطهاره فيهامحتملات عديله: 
كارمة بعال 1ه تعد أمرا شنط : 


وأخرى: إِنّها تعد مركباً خارجياً . 


حجىع, 


وثالئ: ها تعد أمراً تقبيد؛ 


فعلى الأوّل: يحتمل أحد أمرين: 


١‏ إِمَا بأن يكون بسيطاً متحصّللاً ومسبباً من امور سنّه وهى: فرى الأوداج 


67١ ص:‎ 

الأربعه» وكونه بالحديدء وكونه إلى القبله» ومع التسميه. وكون الذابح مسلماًء والحيوان قابلاً للتذكيه. 

أو يكون أمراً منتزعاً منهاء موجوداً بعين وجود منشأ انتزاعها. 

على انناف عل قزق بر 6 انار حا فرعي 13 ارك افيا لوا ده جهو كوه لع كه عرازة :قن د الادور سف المافيج: 
وعلى الثالث: أى على كون التذكيه أمراً متقيداً بأمر آخرء فيحتمل فيه أحد أمور ثلاثه؛ أنه : 

نا ا ته التذاقله تقل (الأمى التعطط من الامون الكمية مقي شارف البيدا . 

" أو يجعل أمراً منتزعاً منها متقئداً بالقابليه. 

6ن ته 033 الاير الكا رس الكببيه قدا بها 

فق هذاه الضور القلات :يكو العذ كيه آمرا تقيد يا سؤاء كاتنت أمزا متعحضلا أو مدعا أوامر كا خاريضا. 

هذا كان من جهه مقام الثبوت والتصور . 


وأمًا فيمقام الإثبات: والتصديق الفقهى فإنّ القضته محتاجه إلى ملاحظه الدليل وإمعان النظر فيه»فإن دل الدليل على تعيين أحد 
هذه المحتملات فيؤخذ به وإلا فالمرجع إلى الاصول الموضوعيه أو الحكميه على حسب اختلاف الموارد. 


ص :077 
البحث عن كيفيّه قبول الحيوانات للتذكيه 

البحث عن كيفتته قبول الحيوانات للتذكيه 

التنبيه الرابع: قد اختلفت كلمات الأصحاب على ما حُكى فيما يقبل التذكيه من الحيوانات: 

١‏ قول بأنّهِ يقبل التذكيه إلا ما يحلّ أكله من الغنم والبقر وغير ذلككء ولو كانت الحليه على نحو الكراهه مثل الحمار وغيره. 


؟ وقول بأنه كل حيوان يقبل التذكيه» سواءٌ كان مأكول اللّحم أو غيره؛ ما عدا المسوخ؛ وقيل كلّ حيوان يقبله حتّى المسوخ إلا 


"وقول يُنسب إلى العامّه» وهو القول بقبول الحشرات للتذكيه أيضاً . 


فإن قلنا: بقبول التذكيه فى كل الحيوانات غير الحشرات ونجس العين؛ كما لم يُستبعد المحقّق النائينى قدس سره استفاده ذلكك 
عن يعن ادلم قله ال مقن انون لجريان أصاله عدم التذكيه فى الشبهات الحكميه. بعد العلم بكون الحيوان ليس من 
الحشراتء ولا من نجس العين, فلو تود حيوانٌ من الغنم والأرنبء ولم يتبع أحدهما فى الاسمء يحكم عليه بأنّه يقبل التذكيهء 
وبعد ورود التذكيه عليه من فرى الأوداج وغير ذلك من الامو الخمسه يحكم عليه بالطهاره والحليه إن كان يمكن إدراجه فى 
القسم المأكولء وإلا لانحصر فى الطهاره فقطء هذا. 

نعيء لو شكك فى ضاق اسم حيوان نجس العين عليه وكان منشا الشكك من لكك الجهه: فإن هذا الشك يوت الشكه فى 
قابلئته للتذكيه وعدمهاء فلا يشمله دليل عموم كلّ حيوان قابل للتذكيه؛ فحينئذٍ يدخل فى قاعده ما لو شكك فى التذكيه وعدمه: 
لأجل الشكك فى القابليه وعدمهاء وأنّه هل يجرى فيه أصل عدم القابلئه 


ص :077 
بالأصل الأزلى أم لا؟ فسيأتى بحثه فى الجمله إن شاء الله تعالى. 
هذا على فرض قبول التعميم فى قبول التذ كيه. 


وَأغن) إن نتعنا للك :زقلا ,أن ما قبل القند كه لتمن إلا ينعن :الحراناتبوشككا فى عراف هر نامع خيزاية عدا يقل 
التذكيه دون الآخر» ولم يتبع الاسم لأحدهماءبأئه هل يقبل التذكيه أم لا؟ فلامحيص حينئفٍ من التمسّكك بالأصلء فتصل النوبه 


وأمّا إثبات المسأله فى تعيين موضوع ما يقبل التذكيه فى كل حيوان أو فى بعضه. حتّى يترئّب عليه هذه الآثار بحثه وتفصيله 


ولا فرق فى جواز الرجوع إلى أصاله عدم التذكيه وعدمه بين كون الشبهه حكميه أو موضوعيه. لأنّ بعدما أحرز ما يقبل التذكيه 
ممما لا يقبل بحسب الحكم الشرعىء مع العلم بورود فعل المذكى عليه؛ يحكم عليه بالطهاره إن قلنا بالتعميم» ولمن يحتمل كونه 
من نجس العين, وإلآ يشكل الحكم بالطهاره مع وجود أصاله عدم التذكيه كما لا يخفى . 
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ص :075 
البحث عن الأصل الجارى عند الشك فى التذكيه وعدمه 
الث .هن الأصل الحاري عد الفكك فى الند كيه وعدن 


التنبيه الخامس: قد يقال بن التذكيه لو كانت أمراً متحضلاء ومعنئ بسيطاً من مجموع الأمور الخمسهه وقابليه المحلٌء فعند الشكك 
فى قابليِه الحيوان للتذكيه من جهه الشبهه الحكمدٍ.ه تجرى فيه أصاله عدم التذكيه. لأمنّ الحيوان فى حال الحياه لم يكن 
مذكى»يستصحب العدم إليزمان خروج روحه ورود فعل المذكى عليه. 


وتوهّم: أن التذكيه حينئذٍ مركبه من فعل المذكى عليه الذى قد تحقّق قطعاًء ومن الجزء الآخر وهو القابلِه وهو ممما ليس له حاله 
سابقه فلا معنى لاستصحاب عدم التذكيه الذى ليس له ممّْا تعلّق به اليقين سابقاً لعدم العلم به. 


فاسدّ: لأنّ المفروض أنّ التذكيه ليست مركبه من جزئين» بل هى عباره عن الأمر البسيط المتحضّل من مجموع الأمرين» وهذا 
المعنى البسيط له حاله سابقه معلومه بالعدم فى حال الحياه قبل ورود فعل المذكى عليه؛ وبعد وروده يشكك فى وجوده؛ 
فيستصحب عدمهه غايه الأمر جه اليقين والشكك مختلفه؛ لأنّه فى حال الحياه كانت جهه اليقين بعدم التذكيه عدم ورود فعل 
الماك عليه وله لجيه فد اننظ ققلما بو اسظه وروده عايه :جيه السك ف رمه د ع قابلت الجا كيف و كناك 
الحكن الالقره ب السك قر قفر والامرضياتة 

وأفا لو كافك المت كدي كماعى نس الأسور الكقيسه وقابلته الجا ء كان ثيرا خاوبا عن سقف النذ كيه ون كان لبادخر 


فى اث الآمور الكسيه فى الظهاه والحليه: ماهو مار السحدق النائس حبك قال رمه الله (ومهاك له يكلو ثاتيهها لوهونها 
ذكر) عن قَوَوء لقوله تعالى: «إلاّ ما ذَّكيْكُم) إن نسبه التذكيه إلى 


ص :010 
الفاعلين تدل على أنّها من فعلهم. 


ثم التزم قدس سره بأنّه لا مورد لجريان أصاله عدم التذكيه عند الشكك فى قابليِه الحيوان للتذكيه لأنّ قابليّه الحيوان للتذكيه ليس 
لها حاله سابقه وجوداً وعدماًء فلا موقع لاستصحاب عدمهاء بل المرجع عند الشكك فى القابليه أصاله الحل والطهارةة ينا على 
ضرياة فاعد: ال :فى الشبهاك الحكميه» ولكن هذا إذا لم نقل بقابلئيه كلّ حيوان للتذكيه حسبما يستفاد من الأدلّه» وإلا لم 
يكن حاجه إلى أصاله الجل والطهاره كما تقدّم فى الأمر الأوّل)» انتهى محل الحاجه من كلامه(1). 


ويرد عليه أوَلا بأنّ اتساب التذكيه إلى الفاعلين يساعد مع كلا الفردين» بأن يحصل التذكيه بالمباشره أو بالتسبيب والتوليده 
لوضوح أن من أوجد شيتاً بواسطه إيجاد سببه» صح إسناد المسبب إليهءكالقتل المنسوب إلى شخص أوجد أمراً حصل فيه قت 
إنسانء فيقال ويطلق عليه إِنّه قاتل» فلا مانع من أن يكون المراد من قوله تعالى:«مَا دكي هنا هر انسل الثانى» أى من أوجد ما 
يحصل ويولد منه التذكيه» نظير تذكيه النفس وتطهيرها بممارسه بعض الأفعال والأوراد لإتيان بعض ما يحصل منه ذلككء أو 
تركك شىء كان أثره كذلكك . 


وثانياً: بناءة على خروج القابليه عن الأمور المركبه فى التذكيه فبمجرّد القطع بحصول الأفعال بلا حصول القطع للقابليه» لا يوجبٌ 
اليقين بحصول التذكيهء لاحتمال كون الحيوان غير قابلء فالحاله السابقه بعدم حصول اليقين بالقايليه موجوده حال الحياهء 
فيستصحب إلى بعد ورود فعل المذكى عليه» وعليه لايمكن الحكم بحصول الطهاره. . 


ادفراندا لابو ارا 


67١2: ص‎ 


فدعوى حصول التذكيه بعد ورود فعل المذكىء مع دعوى كون القابليه شرطاً فى تحمّق التذكيه مع عدم إحرازه؛ لا يخلو عن 


وثالثاً: إِنّ دخاله القابليه فيالتأثير عباره أخرى عن تقيبد موضوع الحكم به» فالموضوع فى الواقع عباره عن الأنمور الخمسه 
المشترطه بالقابليه وهذا المعنى المتقتيد المشترط مسبوق بالعدم؛ فيستصحبء فلا يمكن الحكم بالطهاره والحلته. 


نعم» يصب ما ذكره لو جعلنا التذكيه عباره عن تركيب الأمور الخمسه والقابلئه؛ ولم تكن القابليه شرطاً خارجياً دخيلاً فى حصول 
التذكيه: 

إِمَا من جهه اختيار كون القابليِه موجوده فى جميع الحيوانات. 

أو من جهه أنّه ليس ممما يجرى فيه الأصلء بواسطه عدم حيجيه الأصل الأزلى مثلا . 


أوالآث إجزات موتعت لكوم | صلا كنا وغراء الك هه الأنساء: 


فحينئلٍ بعد إحراز وقوع الأأمور الخمسه التى هى عباره عن الشذكيه؛ يصبح وقوع التذكيه مقطوعاًء ويحكم بالطهاره والحليه لا 
بواسطه أصلهاء ولكن إثبات مكل ذلك مشكل جدا . 


هذا بخلاف ما لو كانت التذكيه أمراً بسيطاء أو اعتباراً قائماً بهاء أو بسيطاً مقتداً أو م ركباتقييدياًء فأصاله عدم التذكيه جاريهكما 


لايخفى على المتأمّل الدقيق. 
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671١: ص‎ 

البحث عن الأصل الجارى عند الشك فى قابليّه الحيوان للتذكيه وعدمها 

البحث عن الأصل الجارى عند الشكك فى قابليه الحيوان 

للتذكيه وعدمها 

أقول: لابدّ لتوضيح الحال من بسط المقالء حتّى يظهر ما هو مختار كلّ واحدٍ من الأعلام؛ فنقول: 


يظهر من الشيخ الأعظم الأنصارى, والمحمّق الخراسانى» وصاحب «الكفايه» لزوم التمسّكك بأصاله عدم التذكيه» أو عدم القابليه. 
إذا كان منشأ الشكك فى التذكيه هو الشكك فى قابليّه الحيوان لها. 


ال 


بيان ذلكك: لعل وجه كلامهم أنْهم : 

١‏ إِمَا أجازوا جريان أصاله عدم التذكيه وعدم القابلِه بالأصل الأزلى؛ حتّى مايكون من قبيل عوارض الذات والماهه كالكلبته» 
لا من عوارض الوجود كالقرشيه. خلافاً للمحمّق العراقى والنائينى والخمينى على حسب دلاله كلماتهم: 

ما لأجل عدم صيحه الأصل الأمزلى مطلقاًء سواء كان العارض من عوارض الذاتء أو من عوارض الوجود كما عن المحقّق 
الخمينى. 

أو لأجل أن إجرائه وإثبات كون الحيوان غير قابل» من جهه أنْ استصحاب العنوان العام الذى يلائم مع عدم وجود الموضوع, لا 


الت كوخ هذا الحرواة غير قابق: الأغلى القرل بالاضل الطرة» كنا عله اليحتى الفيى أنضا: 


أو لأجل أن الأصل الألؤلي فى الأعدام وإ كان خاريا: إلا أنه يبجرى فى عوارض الوجود كالقَرَشيّه لاما يكون من قبيل 
عوارض الماهيّه كالكلبّهء أو القابلتيه وعدمها فى المقام . 


ص :/67 


إمَا كون القابلايه وعدمها عندهم من الشرط الخارج عن حقيقه التذكيه» وكونها متقّده بهذا القيدء فحينئذٍ إذا شكك فى تحمّق 
القيد والشرط, فالأصل عدمه. 


أو أن التذكيه عندهم بمنزله الطهاره المستبه والمتحصّ لله عن الأمور الخمسه؛ فيكون الأصل حينئلٍ هو عدم حصول التذكيه كما 
هو مختار سيّدنا الخوئى فى مصباحه. حيث صرّح بأنّه (إن قلنا بأنْ التذكيه أمرٌ وجودى بسيط مسببٌ عن الذبح بشرائطه كما هو 
الظاهر من لفظ المذكى» نظير الطهاره المستبيه عن الوضوء أو القّسلء والملكيه الحاصله من الإيجاب والقبول» فيستصحب عدمها 
كما فى نظائرها)(1١).‏ 


خلافاً لصاحب «الجواهر» والمحمّق النائينى» حيث حكما بعدم جريان أصاله عدم التذكيه والقابليه» لأنهما يعتقدان بأنْ الدليل 
كن فى إكنات 3ك[ يراق قاين العد كه يمد يمك فى إثات الكلنه والطيازه فن موازة الشكر كه تمل نفس الدليل 
الاجتهادى. من دون حاجهٍ إلى الأصلء حتّى يأتى الكلام فيه بما قد عرفت . 


هذا تمام الكلام بحسب الأقوال وذكر دليلهم. 
أقول: والمختار عندنا فى الحال» على حسب ما يخطر بالبال إلى أن نرجع إلى كتاب الفقه بتفصيل المقال» هو : 
أن التذكيه أمرٌ حاصلٌ ومسبِبٌ عن الآمور الخمسه فى المحلّ القابل» فإذا شكك فى حصولهاء فمقتضى الأصل عدمه؛ ولو لم نقل 


بصححه الأصل الأزلى مطلقاًء : 


ص :6014 


أو فى خصوص عوارض الذاتء بناءٌ على عدم ثبوت كون كل حيوان قابل للتذكيه وتحقيقه يُطلب فى غير المقام لأنّ إجراء هذا 
الأصل العدمئ : 
مى 


غير متقوّم بإثبات الأصل الأزلى, لأنّ مفاد هذا الأصل هو إثبات عدم التقيّد بوجود القيد قبل الذبح الذى كان مقطوعاً 


كما أنَّ إجراء هذا الأصل غير مرتبط بكون عدم المذكى هو الميته كما قد ادّعاه الشيخ رحمه الله فى فرائده أو كان غيره» بأن 
تكون الميته هو الموت حتف الأ-نفء بخلاءف غير المذكىء الذى هو زهاق الروح مع الإخلال ببعض الشرائط المقرّره» لما قد 
عرفت من أنّ هذا الأصل يكون مورده عدم وجوب الشرط فى زمانٍ فيستصحب من دون نظر إلى كون القابلتيه هل لها حاله 
سابقه معلومه أم لا ؟ ٠‏ 


نعمء هذا كله إنّما يصح إذا كان الشكك فى الدذكيه غير مسبوقي بالعلم بالتذكيهء وحصول الشكك فى رفعهاء وإلآ كان الأصل 
ود وو ابد كات اللعد كزع قد افك ما ان عنسا ءا ةا الحواق كان بها بقل التدكه الأ |3 السك هط د تسد 
احتمال حصول الجَلّل له فلا إشكال حينئذٍ فى جريان استصحاب التذكيه عند كل من ذهب إلى عدم جريان أصاله عدم التذكيه 
كما هو واضحء بلا فرق فى الموردين بين كون الشبهه حكميه كالمثال أو موضوعيّه كاللّحم المطروح المشكوك كونه مذكى 


أو غيره. 
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0٠١ ص:‎ 

البحث عن إمكان جربان أصاله العدم الأزلى فى التذكيه وعدمه 

البحث عن إمكان جريان أصاله العدم الأزلى فى التذكيه وعدمه 

أقول: بقى هنا أمران ينبغى الإشاره إليهما : 

الأمر الأوّل: فى أنّ أصاله عدم القابليه أو عدم التذكيه بالأصل العدم الأزلى جاريه أم لا ؟ 

والإشكال فى جريانه يكون بواسطه أحد أمرين: 

أحدهما: ما ذهب إليه المحمّق الخمينى رحمه الله من أنْ العدم الذى يقع مورد الأصل: 

إن كان المراد هو العدم الأعمّ على نحو السلب التحصيلىء أى العدم الذى يساعد حتّى مع عدم وجود الموضوع والحيوان. 
فيرد عليه : بن غير مفيدٍ , لأنّه بهذا المعنى العام ليس موضوعاً لحكم من الأحكام. 


وإن أريد بالأصل أصاله عدم تعلّقها على الحيوان الموجود الذى زهق روحه بنحو السلب التحصيلى عن الموضوع المحقّق ليقال 
إن الأصل فى الحيوان الذى رمق روحه أن يكون بلا تعلق أسباب شرعته. 


فيرد عليه : فأورد عليه أنه بلا حاله سابقه له حتّى يستصحب. 
وإِنْ أريد استصحاب عدم تحقّق التذكيه بنحو السلب الأعمْ التحصيلى لنفى الأحكام المذكوره بعد زهوق روحه . 


فيرد عليه: بأنّ استصحاب عنوان العام وترتيب الآثار على الفرد الخاص وهو الحيوان الذى ذُبح خارجاًء وإثبات كونه حيواناً غير 
قابل» يعد أصللا مثبتاً. نعم» لو رتّبٍ عليه الأثر المربوط بنفس هذا العنوان كان صحيحاً بلا إشكالء لكنّه 


ص : ١7م‏ 


لا يُثبت الحكم بالنسبه إلى الفرد الذى كان هو مورد النظر. 


وفيه: مع أن أصل هذا الإشكال سال وجار فى جميع الآصول العدميه الأزليهه لكنّه مندفع كما حقّقنا فى موارد كثيره» وفاقاً لعدّه 
من المحقّقين» من إمكان استصحاب العدم الأعمّ من وجود الموضوع ولو لم يكن حال حدوثه ذا حكم شرعيئ؛ بخلاف حال 
عا فيك وق وا لكف ورك ظاهة بورسطة الابتعوايي و لانو الس تعن عنس مواق الغا كر 8 أن لدم القرة 
الخاص أيضاًء فيكفى فى صحه التمت كك بالاستصحابء إثبات ذلكك الحكمء وهذا المقدار من الأ-ثر يكفى فى حبجيه 
الاستصحاب, لعدم الاحتياج إلى ترتيب الأثر للخاص بما هو خاص. 


وثانيهما: على فرض قبول جريان الأصل المزبور, فإنّما يصحٌ جريانه فى الأوصاف التى تعد من عوارض الوجود مثل القرشيه 
للمرأه» حيث إِنْها ليست من عوارض ماهيّه المرأه وذاتهاء هذا بخلاف الأوصاف التى تعدّ من عوارض الماهته كالكلبيّه وَالعَنَمتَه 
ونظائرهماء حيث تعدّ عارضه على ذات الكلب والغنم لا بتوسّط وجودهماء والقابليه وعدمها تعدّان من القسم الثانى لا الأول فلا 
يمكن إجراء الاستصحاب فيها. 


وفيه: ِنَّ المحمّقين قب موا العرض إلى قسمين: عارض الوجود. وعارض الماهئه. وكل منهما إلى اللأّزم والمفارق» فتصبح 
الأقسام أربعه. 


ما الزوجبه فهى من العوارض اللازمه لماهته الأربعه» كما أن الوجود من عوارض المفارقه للماهيه. 


ونا العوازفن اللازنة اليجوى كبو زه الرحوه الس المصدرى: 


ص : 077 

ونورائيته ومنشأيّته الآثار. 

وأما المفارقه له كالسواد والبياض بالنسبه إلى الجسم الموجود. 

وأمَا القابلِه: وعدمها فيمكن أن يقال بأنّها من العوارض اللازمه للوجود أو الموجود؛ وليست من العوارض اللازمه للماهيّه. 


نعم» لا يبعد أن يكون من العوارض المفارقه للماهته» لكن بتبع الوجود. حيث إِنّه يفارق عن الماهيّه» لكن متى ما عرض الوجود 
أى ببركه الوجود عرضت الماهيّه كما هو الشأن فى عامّه العوارض الوجودئه. 


أقول: إذا ثبتت هذه المقدّمه. فإنّه يمكن أن يقرّر الأصلء بأن نقول: 


إن القابليه تكون كالقّرَيِه من عوارض الوجود؛ فَإنّ القُشِه عباره عن الانتساب فى الوجود الخارجى إلى قريش؛ كما أنّ 
القابليه عباره عن خصوصيه موجوده فى وجود الحيوان» بها يصاح لورود التذكيه عليه» وبها يترتّب الحلته والطهاره؛ فبناءَ على 
ذلكك كما يصي لنا أن نشير إلى ماهته المرأه المشكوكه بأنّها قرشيّه أم لاء بأنّ هذه الماهيّه قبل أن توجد ما كانت قرشيه. فالآن 
كما كانت» فهكذا يمكن أن يقال فى ناحيه القابليه إِنّ الحيوان الكذائى بماهتته لم يكن قابلا للتذكيه قبل وجوده؛ ونشكك فى 


أنه إذا وجد وتلبس بالوجودء هل عرض له القابلته أو لا؟ فالأصل عدم عروضها. 


وهذا الاستصحاب لو أمكن جريانه لأغنانا عن استصحاب عدم التذكيه لحكومته عليه حكومه الأصل السببى على المستبى 
ويكون حاكماً على الآصول الحكميِه عاقه» ولعله لذلكك نرى أن الشيخ الأعظم قدس سره قد تمشكك بأصاله عدم القابليه فى 
الحكم بعدم التذكيه. بل نقل المحقّق الخمينى قدس سره هذا المعنى عن شيخه العلامه» 


ص :077 


أى المحمّق الحائرى قدس سرهء وإن لم نجد هذا المطلب بهذا التفصيل فى «درر الفوائد»» ولعله قد استفاد ذلك من محضر 
قوسف القريل بجا تقلك سنا 


وبمك كان تهم تقول لقن أجاك فنما أفاد سكام رحني الله 


غان الأمر أله أشكل عله اللسلى الكييف: قدس روطان قرسي مضي الفيع عن زشكاله السفال:ف الأضزل العدضه الأر ليه 
على مذاقه. 

إيراد المحقّق الخمينى على جريان الأصل العدم الأزلى 

إيراد المحمّق الخمينى على جريان الأصل العدم الأزلى 


بيان الإشكال: لا يصحٌ التمسكك بأصاله عدم القابلِه فى المقام, لأنَّ ما هو الموضوع للأثر الشرعى هو المذكى وغير المذكىء 
وأمًا القابليه وعدمها فليس كلّ واحدٍ مصباً للحكم الشرعى» واستصحاب كونه غيره بل لا ثبت كونه غير مذكى وإن كان الشكك 
فى أحدهما مسبياً عن الآدخر, ولا يكفى مجرّد كون الشكك فى أحدهما مسبّباً عن الآخرءبل يحتاج كون الترئّب شرعياًء وأما 
المقام فليس الترتّب شرعياً بل عقليئ محض. فإِنّ التعتّد بانتفاء الجزء أعنى القابلِه يلازمه عقلاً انتفاء الكل أعنى التذكيه لأَنَّ 
القابلته لها دخاله فى التذكيه على أحد الوجوه المتقدّمه. 


وحزانكة ل ميك الاتصحات أن العواة ف شكرهه الأصل الح علن السعي: كرة الأصسل فى تاج السين مها 
للموضوع بالنسبه إلى الكبرى الشرعيهء ولا يتم ذلكك إلآ إذا كان الترئّب بينهما شرعتاً لا عقلي وسيأتى توضيح المقال فى 
الاستصحاب». انتهى كلامه(١).‏ 


ويرد عليه: بأنَا لانحتاج إلى إثبات عدم التذكيه بالخصوصء حتّييقال بأنّه . 


. 91/675 تهذيب الأضولح‎ ١ 


ص : 076 


مركزاً للحكم الشرعى دون عدم القابليه» وإثباتها بواسطته يكون مثبتاًء لأنّ الذى لابدّ لنا من إثباته شرعاً لترتيب آثار الحلته 
والطهاره مثلاء هو عباره عن إثبات التذكيه؛ لأنّ الحكم بالحليه فى الآيه قد رنّبٍ على التذكيه فى قوله تعالى: إلا مَأ دكت فإذا 
انتفى هذا العنوان من جهه جزءٍ من الأسجزاء ولو بواسطه الأصلء انتفى الحكم بالحليه قهرأًء فهكذا يكون فى المقام لأنّ أصاله 
عدم القابلتيه إذا صبحت جريانهاء أوجب ذلكك انتفاء هذا الجزء عن التذكيه؛ فلا يترتّب عليه الحكم بالحليّه» وهو كافٍ فى إثبات 
المطلويت» ول لم يقبت كوثهاغير. مذ كى؛ 


وبالجمله : ثبت من جميع ما ذكرنا أن القابليه وعدمها تعدّان من عوارض الوجود بالعَرّض اللازم؛ومن عوارض الماهيّه بالعَررض 
المفارق»فيجرى فيه الأصل. 


كما ظهر أن إجراء أصاله عدم القابليه كافٍ فى إثبات حكم الحرمه. ولا يحتاج فى إثبات ذلكك إلى إثبات كون الحيوان غير 
المذكىء بل إذا ثبت كونه مذكى كان ذلكك كافياً فى إثبات المطلوب. لأنّ الحكم قد تعلق على أمر وجودى فى القرآن وهو 
التذكيه لا على أمر عدمى وهو غير المذكى. 


هذا تمام الكلام فى الأمر الأوّل. 


ص :070 

البحث عن أصاله عدم التذكيه وإثباتها للنجاسه والحرمه وعدمه 

البحث عن أصاله عدم التذكيه وإثباتها للنجاسه والحرمه وعدمه 

وأمًا الأمر الثانى: فى أن إجراء أصاله عدم التذكيه أو عدم القابله: 

هل يثبت النجاسه وحرمه الأكل كليهماء كما أنْ عدم جريانهما وثبوت التذكيه يوجبهما ؟ 


أم يمكن القول بالتفصيل بأنْ إجراء أصل عدم التذكيه يوجب ثبوت الحرمه دون النجاسه. فاللّحم المشكوك أكله حرامٌ ولكنّه 
طاه رٌكمايظهر ذلكك من بعض الأساطين؟ 
أو يفصّل بتفصيل آخر يظهر من المحقّق الهمدانى فى «مصباح الفقيه بالقول بالتفكيكك : 


بين ترتيب الآثار على أصاله عدم التذكيه من الآثار المترتّبه على هذا العدم؛ أى عدم التذكيه؛ مثل عدم الحليّهه وعدم جواز 
الصلاه فيه» وعدم طهارته. فإنّه يشت بواسطه أصاله عدم التذكيه» عدم حليّه أكل لحمه وعدم طهارته. وعدم جواز صلانه» وغير 
ذلكك من الأحكام العدميّه التى تنتزع من الأحكام الوجوديّه التى تكون التذكيه شرطاً فى ثبوتهاء فبالأصل يترتّب تلكك الأعدام. 


وبين الآثار المتربّبه على كونه غير مذكىء أو كونه ميته قبل حرمه أكله أو نجاسته. أو تنجيس ملاقيه» أو حرمه الانتفاع ببيعه» 
فبأصاله عدم التذكيه لا يترتّب تلكك الآثار, لأنّه لا يثبت ذلكك الأصل كونه ميته وكونه غير مذكى. 


أقول: ذهب الشيخ الأعظم» وصاحب «الكفايه؛» و «الحقائق»» و «فوائد الآصول»» و «نهايه الأفكار» إلى عدم التفصيل بين الآثار 
بل إن النجاسه والحرمه تعدّان من آثار عدم التذكيه فيثبتان بالأصلء خلافاً للمحمّق الخوثى تبعاً للفاضل 


ص :07 

النراقى» بل وهكذا شارح «الروضه»»؛ بل نسب الخوئى ذلكك إلى الشهيد من القول بأنّ الأصل فى اللحوم هو الحرمه والطهاره. 
ومنشأ توهّم التفصيل وقع من جهتين: 

الجهه الآولى: الشكك فى أن الميته هل هى متّحده مع غير المذكى أم لا؟ 


فإن لم يكن متّحداً تكون النجاسه معلّقَهٌ على عنوان أمر وجودى وهو الميته» فبأصاله عدم التذكيه لا يثبت الحيوان الذى ذُبح 
كونه ميتهءلكون الأصل حينئٍ مثبتاً بالنسبه إليه. 


هذا بخلاف ما اعتبرناهما شيئاً واحداً كما ادّعاه الشيخ. فإنّه فى هذه الصوره كما يثبت أصاله عدم التذكيه حرمه لحمه يثبت 


ويرد عليه أوّلا: بصححه كلام الشيخ قدس سره . 


وثانياً: لو سلّمنا كونه غير الميتهه ولكن المتتبع فى الروايات يفهم أن الشارع كما حكم بنجاسه الميته هكذاء قد حكم بنجاسه غير 
المذكىء الذى هو عنوان عام يشمل حكم الميته» وهو الموت حتف الأنف أيضاًء فإذا جرى أصاله عدم التذكيه» فهى كما يُثبت 
الحرمه يُثبت النجاسه أيضاً بواسطه إثبات كونه غير مذكىء الذى هو عباره عن عدم التذكيه. وليس بأمر آخر حتى يقال إِنّه أصل 


الجهه الثانيه: بما قد ذكر عن شارح «الروضه» بأنّْ ما عل أكله من الحيوانات محصورٌ معدودٌ فى الكتاب والمُرنّهه وكذلك 
النجاسات»؛ فالمشكوك كالمتوآد من حيوانين يكون الأصل فيه إذا لم يدخل فى المحصور منهما هو الطهاره وحرمه لحمه لأَنَّ 
تعليق حكم على أمر وجودىء يقتضى إحرازه» فمع الشكك فى تحقّق ذلك الأممرء يُبنى ظاهراً على عدم تحقيقه؛ لا من جهه 
5-5 


ص :/077 


العدم, إذ ربّما لا يكون لذلكك الشىء حاله سابقه قابله للاستصحابء بل من جهه الملازمه العرفته بين تعليق الحكم على أمر 
وجودىء وبين عدمه عند عدم إحرازه» وهذه الملازمه تستفاد من دليل الحكم لا ملازمه واقعيّه» بل ملازمه ظاهريّه. ا 
العمل يُبنى على عدم الحكم مع الشكك فى وجود ما علّق الحكم عليه» هذا فكأنّه أراد أنّ النجاسات معدوده كالميته والدم 
وغيرهماء وليس الحيوان الثالث منهاء كما أنْ جل التناول قد علق على الطبّبات» وهى معدوده. وليس الحيوان منهاء لعدم إحراز 
العنوانين فيه» فالمرجع حينئذٍ إلى الأصل فيه. 


ولكن يرد عليه أوّلا: أنه فرع ما لو لم تكن النجاسه من آثار الحيوان الذى لم يذك ولو بالأصلء وإلآ لو كان الأمر كذلكك, 
فأصاله عدم التذكيه كما يثبت حرمه لحمه يثبت نجاسته. فلا يدخل تحت الذى لم يُحرز حتّى يقال إِنّه مشكوكك ليحكم عليه 
بالطهاره دون الحليه» فالحيوان الثالث إذا ذبح وشّك فيه بُحكم بنجاسته كما بُحكم بحرمته . 


وثانياً: أن إثبات ذلكك بهذا الطريق ربما يوجبٌ الحكم بعكس ذلك, لأنّ الحيوانات التى تكون طاهره كما أنّها محصوره 
ومعدوده؛ هكذا تكون عكس ذلك أى إن الحيوانات التى تكون نجسه أيضاً محصوره ومعدوده؛ فإذا لم بُحرز دخوله فى شىء 
منهاء فيحكم بالأصل» وأصل كل شىء بحسبه؛ فكما أنْ الأصل فى المشكوك من حيث الطهاره والنجاسه هو الطهاره» فكذلكك 
الأصل فى الحليه والحرمه هى الحلتِه والإباحه. فإذا لم يُحرز كون الحيوان المتوآمد من الحيوانين من الحيوانات الطاهره كذلك, 
لم يُحرز كونه من الحيوانات المحرّمه؛ ولم بحرز كونه من الحيوانات المحلّله» فيرجع إلى الأصلء وهو الإباحه والحله لا الحرمه. 
إلا أن 


ص :/07 


يراد من الأصل الرجوع إلى أصاله عدم التذكيه. فيرد الكلام السابق بتفصيله من إجرائه من حيث كونه أصللا أزلياً أم لاء إلى 
آخر ما قيل فيه فلا نعيد. 


وقالناء لوليا كن الطب مرا وكوة ‏ الأنة هن إنحزازه فالخبيث أيضاً أمرٌ وجودى قد عُلّق عليه حكم الحرمه شرل تدال: 
وَبُحَرَمْ عَلِهِ الْحََائْتَ(1). كما قد عُلَق الحليه على الطيب بقوله تعالى: «أَجِلّ لَك الَيْنَاتُ(1) فلاب فى مثل ذلكك الذى قد 
عُلّقَ الحكمان المتضادّان على أمرين وجوديّيين» كون المرجع عند الشككء وعدم إحراز شىء منهماء هو الرجوع إلى الأصول 
العسانة» والأففتل فى هرون البنيك ربس إلا أصباله النعال: ولا مسدرى البعصيداتالتحرينة لقاع التعير له فى سناد حبز تاه انا عار 
دخلا عرفاً فى موضوع الحرمه إن سلمنا ذلكك لذهاب بعض الفقهاء إلى جواز أكل السمكك فى حال حياته بأن يبلعه ولا أقلى من 
الشكك فى حرمته؛ فيحكم بالحليه فالأقوى ثبوت الملازمه , بين الحِلّ والطهاره فى جميع فروض المسأله. واللّه العالم. 
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ص :0794 
فى حُسن الاحتياط ورجحانه فى مطلق الشبهات 
فى سن الاسواط روعاف فى ملق الشبهاك 


الشية السادس: ويدون الحم كو حول رسيحان اللنباط وعسنه عقاف قن النبياف جميعاءسراة اكاك الشبهه حكشضة أو 
الأمن هن العقاب مهما أمكن كان حَشَناً عقلا: هكذا فى ناحيه ترك ما تحتمل مفسدته عقاك ولو كان حسنه من باب الانفساة. 


وأمًا حسنه شرعاً: فقد تحدّث عن ذلكك صاحب «الفوائد» بالتفصيل بقوله: 


(إنَّ استحبابه الشرعى من جهه أوامر الاحتياط إشكالء لاحتمال أن تكون الأخبار الوارده فى الباب على كثرتها للإرشاد إلى ما 
يستقل به العقل من سن الاحتياط» تحرّزاً عن الوقوع فى المفسده الواقعته. وفوات المصلحه النفس الأسمريه» وحكم العقل 
برجحان الاحتياط وحسنه إِنّما يكون طريقاً إلى ذلككء لا أنه نشأ عن مصلحهٍ فى نفس ترك ما يُحتمل الحرمه وفعل ما يحتمل 
الدصريح نعية كرو كه السعدل وسلديا اله يهم .3 مصلئعه مين انفرناتها عفاد 


ومن ذلكك يظهر فساد ما ربما يتوهّم من استحباب الاحتياط شرعاً بقاعده الملازمه؛ فإنّ المورد ليس من موارد قاعده الملازمه» 
لما تكرّر ما أنَّ مورد الملازمه إِنّما هو فيما إذا كان الحكم العقلى واقعاً فى سلسله علل الأحكام, من المصالح والمفاسد التى 
ُبنى عليها الأحكام, وأمَا إذا كان الحكم العقلى واقعاً فى سلسله معلولات الأحكام.من الإطاعه والعصيانءوما يتبعهما من الثواب 
والعقاب, فلا محل لقاعده الملازمه. والحكم العقلى فى باب الاحتياط يكون من القسم 


65١ ص:‎ 


الثانى» لما عرفت من أنّه طريقٌ محضٌ للتخلص عن فوات المصلح. والوقوع فى المفسده النفس الأمريه» فهو نظير كمه بحسن 
الإطاعه وقبح المعصيه؛ فلا يمكن إثبات استحباب الاحتياط شرعاً من طريق قاعده الملازمه. 


نعم» يمكن أن يستفاد استحبابه الشرعى من بعض الأخبار الوارده فى الترغيب على الاحتياط : 
كقوله عليه السلام : «من تركك الشبهات نازعته نفسه أن يقع فى المحرّمات». 

وقول عله الملا ردن ترك الشبهات” قاض الما رمغباة لمن الث أثر كك . 

وقوله عليه السلام : «من يرتع حول الجمى أوشكك أن يقع فيه). 


ونحو ذلكك من الأخبار التى يمككن أن يُستظهر من التعليلات الوارده فيها أنّها من قبيل جكمه تشريع استحباب الاحتياطءوإن كان 


وغلق كل حال لذ كيه قن حصببقة الحقلن وإفكانة فى التردك انات ثر كك ما يفم حرضة» وقعا ما يحدا) وجويداء انين مكل 
الحاجه2١).‏ 


قال المحقّق الخوئى: نقالا عن أستاذه النائينى إِنّه: (يمكن أن لا يكون الأمر بالاحتياط ناشئاً عن مصلحه إدراكك الواقع بل يكون 
ناشئاً عن مصلحهٍ فى نفس الاحتياط؛لحصول قَوَهٍ للنفس باعثه على الطاعات وترك المعاصىء وحصول التقوى للإنسان» وإلى 
هذا المعنى أشار بقوله: «من ترك ما اشتبه عليه من الإ-ثم فهو لما استبان له أتركك»» والوجه فيه ظاهرء فإنّ حصول المملكات 
العبيادي أو السااتتوجة كد تافر كه النبها نكرو لكف إن 10 رساي سكن أن ركو الأ الاتساط بيذا الملذ كته رهق 
ملاك واقعٌ فى سلسله علل الأحكام»فيكون . 


ادفوائك الاصتول ا رار 


ص: 05١‏ 
الأمر الناشئ عنه مولوياً)» انتهى كلامه نقالا عن «مصباح الأصول» .)١(‏ 


أقولجونا وكيم قرس سير كدق غاب السعائده وقد تيل غلته م إمكان القول وكرق خب الاحفاط واقما ف نل بيعل لاط 
الأحكام من جهه حسنه عقلك ولكن مع ذلك يكون الحكم الشرعى فيه أيضاً مولوتّا لا إرشاديّء للفرق بين ما كان من قبيل 
الواجبات والمحرّمات فى وجوب الطاعه وحرمه المعصيه؛ وما كان من قبيل المستحبّات والمكروهات : 


إذ المولويّه فى ما فيه العقل له حكمٌ بوجوب الطاعه مستحيله» ولو لم نقل باستحاله التسلسلء لأنّ مجرّد الأمر المولوى ولو لم 
يكن متناهياً لا يكون محرّكاً للعبد, ما لم يكن له إلزامٌ من ناحيه العقلء فلابدٌ من أن ينتهى الأمر المولوى فى مقام المحرّكيه نحو 
العمل إلى الإلزام العقلن قاذ مناضى من أن نكر الأمرفى علكف الموارة إرشادا. 


هذا بخلاف الأمر فيالاحتياطءفإنٌ سن الاحتياط وإن كان من المستقلات العقليه الواقعه فى سلسله المعلولات: إلا أن العقل بما 
أنه عقل لا يحكم ولا يستقل بلزوم الاحتياط فيه» فلا مانع من أن يكون الأمر الشرعى فيه مولوياً: 


إِمَا بالوجوب تحصيلاً لدركث الواقع؛ لو رأى الشارع فيه مصلحه ملزمه كما عليه الأخبارئين. 


وعليه» فالقول بالاستحباب الشرعى فى الاحتياط المستفاد من الأخبار قولٌ قوئء ونحن تنفق فى ذلكك مع ما تبناه المحكن الخو 


فى «مصباح الأصول). 1 


ص : 0157 


وهذا الحُسن والاستحباب يجرى فى التوضّ نات فى جميع أقسام المشتبهات» فيما يمكن فيه الاحتياط من أقسام الدوران فى غير 
المحذورين؛ من الوجوب والاستحبابء والوجوب والإباحه أو الكراهه. وغيرها من الثنائنات أو الثلاثنات» إلا أن يستلزم الاحتياط 
العُسر والحرج على المكلفء بأن يصبح مرجوحاً أو موجباً لاختلال النظام» أو الضرر والوسواسء فعند ذلكك يصير حراماًء فلا 
سن فيه عقا ولا شرعاً . 


هذا كله فى التوضلنات» ويترئب عليه آلثوات إذا أتى نه لذاعى احتمال المحوفة لأنه اتقيادٌ وإطاغه حكشةه. 
حكم الاحتياط فى المشتبهات التعبّديه 

حكم الاحتياط فى المشتبهات التعبّديّه 

وأمًا الاحتياط فى التعتديّات: 


1 أتا عد دؤران الأمريية الرجوت والاتفحاته فإله له إشكال فيه مو نجية حسة غقلاً وشرغاء لأن إقان الشلل داع الأمر 
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النقباف إلى اللدعلى أ خال» ونداعى أمره وعاء سس 


كما أنّهِ لو لم يكن واجباً كفى فى صححه العمل التقرّب به إليه» إذ لا وجه للإشكال فيه إلا من ناحيه قصد الوجه بأن لا يمكن 


قصد كون الأمر وجوبياً أو ندبيا وهو غير معتبر قطعاًء كما هو ثابت عند الفقهاء لندره القائل بوجوبه. 
نعم » إن اعتبرنا ذلكك فى العبادات » جرى فيه من الإشكال م | يجرى فيما سنذكره. 


؟ وأمًا رجحان الاحتباط فى العبادات عتد دوران الأمر بيخ الوجوفب 


ص :0157 
وغير الاستحباب ففيه إشكالء ولذلك قال الشيخ الأعظم قدس سره فى فرائده: 


(فيه وجهان أقواهما العدم, لأنّ العباده لابدٌ فيها من ننه التقرّبءالمتوقفه على العلم بأمر الشارع تبي أذ نالا كما فيكل من 
الصلوات الأربع عند اشتباه القبله» وما ذكرنا من ترنّب الثواب على هذا الفعلء لا يوجبُ تعلق الأمر به» بل هو لأجل كونه انقياداً 
للشارع؛ والعبد معه فى حكم المطيع» بل لا يُسمَّى ذلكك ثواباً. 


مدفوعه: بما تقدّم فى المطلب الأوّل من أن الأمر الشرعى بهذا النحو من الانقياد كأمره بالانقياد الحقيقى والإطاعه الواقعيّه فى 
معلوم التكليف إرشادى محض.ء لا يترنّب على موافقته ومخالفته أزيد ممما يترنّب على نفس وجود المأمور به أو عدمه؛ كما هو 
شأن الأوامر الإرشاديهء فلا إطاعه لهذا الأمر الإرشادى ولا ينفع فى جعل الشىء عباده. كما أن إطاعه الأوامر المتحمّقه لم تصر 
عبادة سنب الأمن الؤازة ينها فى :قؤله 'تغال + «أطيقوا اللهدو أطيكوا الك ول 


ويحتمل الجريان بناءَ على أن هذا المقدار من المُسن العقلى يكفى فى العباده» ومنع توقفها على ورود أمر بهاء بل يكفى الإتيان 
به لاحتمال كونه مطلوباً أو كون ثركه مبغوضاًءولذا استقرت سيرة العلماءوالصلحاء فتوىٌ وعملاً على إعاده العبادات لميجدد 
الخروج من مخالفه النصوص الغير المعتبره والفتاوى النادره). 


ثم ذكر رحمه الله استدلال الشهيد فى «الذكرى» لذلكك بآيات التقوى مثل: «قَاتّهُوا اللّه ما اسْتَطعتّغاء ثم قال بعد ذلكك: 


(والتحقيق: أنّه إن قلنا بكفايه احتمال المطلويئه فى صبحه العباده فيما لا 


ص :6156 


يعلم المطلوبئه ولو إجمالا فهو وإلأفما أورده قدس سره فى «الذكرى» كأوامر الاحتياط لا بُجدى فى صححتهاء لأنّ موضوع 
التقوى والاحتياط الذى يتوقف عليه هذه الأوامر لا يتحمّقُ إلا بعد إتيان محتمل العباده» على وجِهٍ يجتمع فيه جميعٌ ما يعتبر فى 
العباده حتّى نه التقرّب» وإلآ لم يكن احتياطاء فلا يجوز أن تكون تلك الأوامر منشأً للقربه المنويّه فيها). 


(اللَّهُّمَ إل أن يقال بعد النقض بورود هذا الإيراد فى الأوامر الواقعتّه بالعبادات» مثل قوله: «أَقِيمُوا الصّلاة وَآثُوا الرّكاة حيث إِنَّ 
قصد القربه مرا يعتبر فى موضوع العباده شطراً أو شرطء والمفروض ثبوت مشروعتها بهذا الأأمر الوارد فيه؛ أن المراد من 
الاحتياط والاثّقاء فى هذه الأموامر هو مجرّد الفعل المطابق للعباده من جميع الجهات عدا نه القربه» فمعنى الاحتياط 
بالصلاه.الإتيان بجميع ما يُعتبر فيها عدا قصد القربه, فأوامر الاحتياط يتعلّق بهذا الفعل» وحينئذٍ فيقصد المكلف فيه التقرّب بإطاعه 
هذا الأمر)» إلى آخر كلامه رفع مقامه(1). 


أقؤل: إته رمه اشاقد أتعن تفبيه الركنة فى يبان أضبل الأشكال: وما يمكق أن تجات عفد جراد الله عدا وعرد أهل الإسلام خير 
الجزاءءولكن يمكن أن يقرّر الإشكال فى الاحتياط فى باب العبادات مع احتمال الوجوب فى وجهين: 


الوجه الأوّل: ما قدّره الشيخ قدس سرة من عدم إمكان التقرّب بعمل لا يعلم تفصيل ولا إجمالاً كونه مأمور 3ده إذ إتيان العمل 
بلا قصد القربه» يوجبٌُ كونه توصلا مع أن المفروض كونه تعتديّاء والإتيان بالعمل مع قصد التقرّب به جزماً ممتنع» لأنّ . 


ادافرافك الأول للشيخ :صن : 


ص :60150 


القصد الحقيقى لا يتعلق بالأ.مر المجهول المشكوك فيهء وإتيان العمل مع احتمال التقرّب غير مفيدٍء لأنّه ليس بالإتيان بقصد 
القربه. 


أجاكناعنه لمحتن التكراشاتق قنوسن سهره #يأث هذا الاشكال إثما بعري إذا كان قضف الثريه معلنا الأمر بحي لأ كه إثبالة 
إل مع الجزمء ولكنّه فاسدٌء بل المعتبر فى العباده عندنا هو اعتبار قصد القربه عقالاءلأجل أن الغرض لابحصل بدونه»فلابد أن 
يؤتى على نحو لو كان مأموراً به فى الواقع لحصل الامتثال والإطاعه؛ ولو لم يكن كذلكك فصار انقيادء وهو ليس إلآ الإتيان 
باحتمال الوجوب والمطلوبه» فإذا أتى بهذا لكان العمل مقرّباً إلى الله ويستحقٌّ الثواب على فعله» فلا حاجه حينئظٍ فى جريان 
الاحتياط فيالعبادات التيتعلق أمرٌ بهاءبل لو فرض تعلق الأممر به لما كان من الاحتياط بشىء؛ بل يكون كسائر ما عُلِم وجوبه 
واستحبابه أمراً مولويّاً نفسياً. 


انتهى ملخص كلامه(1١).‏ 


أورد عليه المحمّق العراقى قدس سره : (إذا اعتبر فى العباده القربه الجزميهء فإنّه كما لا سبيل إليه مع عدم العلم به تفصيلا أو 
إجمالاً بالإتيان شرعاً سواء كان قد أخخذ القربه فيها شطراً أو شرطاء هكذا لا يمكن إن كانت القربه خارجه عن العباده شرعاً 
وكانت مأخوذه عقلاً فى الغرض منهاء فإنّه على كلّ تقدير يستحيل جريان الاحتياط فيهاء لاستحاله تحقّق القربه الجزميه مع 
الشكك فى الأمر)(7). 


وبالجمله: انحصر الجواب عن الإشكال بأحد الطريقين: 


. إِمَا بما ذهب إليه الشيخ رحمه الله فى آخر كلامه من أن المراد من الاحتياط‎ ١ 


. 148 / كفايه الآصول: ج؟‎ -١ 
. 717 / نهايه الأفكار: ج"‎ -" 


ص :652 


فى أوامرها هو مجرّد الفعل المطابق للعباده من جميع الجهات عدا قصد القربه» فيقصد المكلف بالتقرّب فيه بإطاعه نفس هذا 
الأمزء سنك أودووعلنة الك اننات.* 


بأنْه التزامٌ بالإشكال أوَلاً . 


“عه 


وعدم مساعده الدليل عليه ثان 
وعدم كونه احتياطاً ثالثأء لكونه حينئذٍ أمراً مولوياً نفسياً. 

نعم» لو ورد من الشرع أمد بالاحتياط بمثل ذلك. لابدٌ من حمله على هذا المعنى بواسطه دلا-له دليل الاقتضاء وحفظ كلام 
الحكيم عن اللغويّه. 


ينال بجواب آخر قد التزم به االمحقّق العراقى والخوئى والخمينى وغيرهم حيث تبعوا الشيخ الأعظم قدس سره فيما التزم به 
وهو الأقوى» وهو أن هذا الإشكال إِنْما يثبت لو اعتبرنا الجزم فى التنهه مع أنّه لا دليل على ذلكك من العقل ولا من النقل. 


أمَا الأوّل: فلأنتّه لا يُعقل أن يتجاوز الأمر عتما هو متعلّقه ويبعث إلى غيره؛ وأنَّ من المعلوم عدم الوقوع تحت دائره الطلب إلآ ذات 
العمل ونفس الفعل» فشر طبّته أمر آخر من التيه أو الجزم بها يحتاج إلى دليل آخرء وهو هنا بالنسبه إلى الجزم غير موجود. 
وأما الشانى: فليس إل الإجماع على أنّه يشترط فبالعبادات الاتيان بالعمل لله تعالى» وأمًا العلم بأنّهِ عباده» والجزم فى التْه» فليس 


مصباً للإجماع, فإتيان العمل لوجه الله أموْ مسلم بين المسلمين»وهو حاصلٌ عند الإتيان باحتمال المطلوييه» إذ من الواضح أن 
داعى المحتاط فى أعماله كلها هو طلب رضا الله ومرضاته. 


ص :/61 

البحث عن مراتب الامتثال عند العقل والعقلاء 
البحث عن مراتب الامتثال عند العقل والعقلاء 
أقول: بل يمكن أن يقرّر هذا الوجه بتقرير أبين هو : 
أن الامتثال له مراتب أربع عند العقل والعقلاء: 


المرتبه الأولى: الامتثال التفصيلى» وهو الإتيان بالعمل مع تمام خصوصياته وشرائطه, حتّى مع قصد الأمر التفصيلى الجزمى؛ كما 
فى أكثر الواجبات المسلّمه من التوصلئات والتعئدئات. 


المرتبه الشانيه: أن يكون الامتثال إجمالةًٍ» وهو مثل ما لو علم وجود الأمر إتجبالاً فى أحد الأفراد» نظير إتيان الصلاه فى أربع 
جهات. فإنّه بعد الإتيان بها يصير الامتثال الإجمالى محمّقاً فمع تعذّر الامتثال التفصيلى تصل النوبه إلى الامتثال الإجمالى. 


الوولنه الثالثه: مع تعذّرهما تصل النوبه إلى الامتثال الظتىء بأن يأتى المكلف بالعمل مع الظنْ بوجود الأمر» فيقصد الأمر كذلكك. 
فإذا أتى كذلكك أصبح الامتثال الظْنّى محمّقاً وهو القسم الثالث. 


المرتبه الرابعه: مع تعدّر جميع المراتب الثلاث تصل النوبه إلى القسم الرابع» وهو الامتثال الاحتمالى؛ ومعناه الإتيان بذات العمل 
مع احتمال وجود الأمر والمطلوبته» وقد سبق أن ذكرنا أنه كافٍ فى صبّحه الاحتياط فى باب العبادات» ولا نحتاج إلى قصد الأمر 
العد والقض فى سيكه العادن ولا وها مقن أن يروة قن مر الاال التجال أرقا فىصكفه كل واحده هن الصاراك 
الأربع» حيث إِنّ كلّ صلاه التى يأتيها لا يعلم بالعلم الجزمى بوجود الأمر فيها.خصوصاً بعد الإتيان ببعضها لاحتمال كون المأمور 
بها هو المأتى بها قبل ذلك, فكما أنه 


ص :/605 
صحيحٌ بلا إشكال مع احتمال وجود الأمر فى كلّ واحدهء هكذا يكون فى المقام بالنظر إلى أصل الاحتياط. 


بل عن النائينى أن بناء الشيخ الأعظم قدس سره فى كتبه الفقهيّه والرسائل العمليّه على ذلككء وقد نقل أن قوله: (أقواها العدم) 
الذى نقلناه عنه فى صدر المسأله لم تكن فى نسخه الأصل . 


ثم يقول النائينى قدس سره : وذلكك هو المظنون. فإنّ النفس تأبى أن يكون مثل الشيخ ينكر إمكان الاحتياط فى العبادات. 


وكيف كان. هذا هو الأقوى بل هو المستفاد من كلمات الشيخ رحمه الله فى قوله: (ويحتمل الجريان بناءً.. إلى آخره). وكان 
العقل بها سف جعي وشقوط الأمر :على قوير لبون يواقعاً. 


نعم ليس هو فى عرض الامتثال التفصيلى بل فى طوله؛ وما أبعد ما بين القول بأنّ الامتثال الإجمالى فيعرض الامتثال 
التفصيلى:وبين القول بأنْ الامتثال الإحتمالى ليس من مراتب الامتثال» ولا تصيح به العباده» ولا يسقط به الأمر. 


وبالجمله: ظهر مما ذكرنا أن دعوى عدم إمكان الاحتياط فى العبادات فى غايه الوهن والسقوط. 
هذا تمام الكلام فى الإشكال الأوّل وجوابه . 
وأمَا الكلام فى الإشكال الثانى فى الاحتياط فى العبادات» هو أن يقال: 


إن المطلوب فى باب العبادات هو تحصيل عنوان الإطاعه والامتثال» والبعث عن انبعاث المولى» إذ لو أبقاه بدواعى أخر لما أطاع 
وامتثل» وإن أتى بمتعلق الأمر. 


وعليه» فصدق هذا العنوان يتوقف على العلم بالأمر حتى كعك امه وآما 


ص :60594 


أن الباعث حينئذٍ هو الاحتمال الموجود فى الذهن لا عن الأمر الواقعى» هو أن الاحتمال قد يطابق الواقع وقد يخالفه. والرجل 
المحتاط يأتى بالمحتمل فى كلتا الصورتين» فليس الباعث إلا الاحتمال لعدم الأمر فيما إذا لم يطابق الاحتمال. 


هذا غايه ما يمكن أن يقرّر فى هذا الوجه من الإشكال . 


أقول: والجواب عنه هو الجواب عن سابقه. إذ لا دليل لنا على لزوم كون البعث والانبعاث جزمّاً» بل الانبعاث عن الاحتمال 
كافء لما قد عرفت من فقدان الدليل إلا الإجماع؛ وهو لا يقتضى إلآ أصل التيه ليس إلآ . 


وبالجمله: ظهر ممّا ذكرنا أن إتيان العمل لاحتمال وجود الأمر والمطلوبته» كافٍ فى صيحه دعوى حسن ذلكك بحكم العقل» 
وكون استحبابه شرعياً لعدم كون أمر الشارع حينئذٍ إرشادياًء بل كان مولوياً ندبياً خلافاً للمحمّق النائينى رحمه الله حيث ذهب 
إلى عدم استحبابه الشرعى بل يكون الاحتياط فيها ممكناً من باب الحسن العقلى» وكان إرشادياً. 


وعليه»فما حكيعن المشهورمن الفتوى باستحباب العمل الذييحتمل وجويه: 
إن كان مقصودهم هذا الذى قلناه» أى بأن يأتى بداعى احتمال المطلوبته» فكلامهم حَسنٌ. 


وأمَا إن كان مقصودهم هو القول بالاستحباب من دون التقيبد بإتيانه بداعى احتمال المطلوبته» كما نسب المحقّق النائينى ذلكك 
إليهم فى فوائده؛ فلا يخلو عن مسامحه؛ فلابدٌ من تحصيل وجهٍ لكلامهم, لو لم يقصدوا ما ذكرناه. واللّه العالم. 


ص: لزهله 
البحث عن إمكان تصحيح عباديّه الأفعال بأوامر الاحتياط 
البحث عن إمكان تصحيح عباديّه الأفعال بأوامر الاحتياط 


أقول: حاول بعض الأساطين تصحيح الاحتياط فيالعبادات بالأوامر الوارده فيه» كقوله عليه السلام : «أخوك دينكك فاحتط 
لدينكك)(). 


بتقريب أن يقال: إن الأمر بالاحتياط قد تعلق بذات العمل الذى يحتمل وجوبه؛ لا بالعمل بقيد أنّه محتملٌ الوجوب؛ بحيث يكون 
احتمال الوجوب قيداً فى المأمور به. بل متعلق الأسمر نفس العمل الذى يحتمل وجوبه توصلتّاً يكفى الإتيان به بلا قصد الأمر 
التتعلق بم وخ كان عاد أو أى كاق ضعت لول تعلق الأمو نه لكاة أمره عاد ناء فاؤبة من قضند الأمن الذي تعلق بن وهو الأمر 
بالاحتياط الذى فرض تعلقه بذات العملء فينوى التقرّب به ويقصد امتثاله. 


ولدلكم شك أن يوه أهل القترى :ف السعبر لتنا “كان على الشرى مساب إقنانة فين العذل فى الشبهات الحدوله 
الحكميه.من غير تقيّد بإتيان العمل بداعى احتمال المطلوبته» بل يطلقون الفتوى بالاستحبابءولو لم تكن أوامر الاحتياط متعلقه 
بنفس العمل وموجبه لاستحبابه» لم يكن وجهٌ لإطلاق الفتوى باستحباب العملء بل كان اللازم تقد الفتوى بإتيان العمل بداعى 
اخقمال الأمرء كما جرت عليه السيره بين أهل الفتوى فى العصر المتأخر). 


هذا كما نقله المحقق النائينى فى فوائده(؟). 
ثم أجاب رحمه الله بنفسه عنه: إِنَّ الأمر بالعمل ينقسم إلى قسمين: . 


.6١ من أبواب صفات القاضىء الحديث‎ ١١ وسائل الشيعه: ج18 الباب‎ -١ 


ادافوائد الأصول ب/ 8097 


ص: 660١‏ 
نارف أن نكوة تفمو هاا #الامن الصالاه: 


وأخرى: اكتسابئاً من أمر آخرء لأجل اتّحاد متعلقهماء مثل وجوب الوفاء بالنذر لو تعلق أمره بصلاه الليلء فإِنٌ أمره وإن كان 
تؤستنا كسائن التوينات» إلا أله اذا تعلق يعمل عاد عضلذة الدل كتفي الأمر تالوفاء تالنةنالسادته مق الأمر بالضاكه: 


وَالقد فيه أن النذر قد ملق بذاك ااه اللبل الا وما أنها امسحضة» إلا لكان الندازباطاة: لعدم القدره على وفائه» لأنّ صلاه الليل 
بالنذر تصبح واجبه» فلا يمكن إتيانها سححفة وذلكق كان لمكان النحاد مسعلقيا مكسي القاقه ا هو :لو الج وهو العباد تشم 
الصلاه فصار الأمر بالنذر عبادنا. 


هذا بخلالف ما إذا لم يتحد متعلقهماء كالصلاه إذا تعلقت بالأمر الإجارى؛ حيث قد استأجر الشخص على الصلاه الواجبه أو 
المستحتهه حيث يكون معناه أنّ الأجير قد استأجر لتفريغ ذمّه الغير» فالإجاره قد تتعلق بما فى ذمّه المنوب عنه وما فى ذمّه 
المنوب عنه هى الصلاه الواجبه أو المستحته بوصف كونهما كذلك. فمتعلق الإجاره ليس ذات الصلاه؛ بل هى مع وصف كونها 
واجبه أو مستحبه. فمع عدم الاتّحاد لا يمكن أن يكتسب الأمر الإجارى العباديّه من الأمر الاستحبابىء أو الأمر الوجوبى؛ لعدم 
ارتباطٍ بينهماء وعدم وحده متعلقهما. 

والأوامر الاحتياطيه فاقده لكل من عباديّه نفسهاء ومن اكتساب العباديّه من أمر آخر, لأنّ فاقديّتها للاولى واضحهه وفاقديتها 


للشانيه لأنّها لم تتعّق بذات العمل مرسلا عن قيد كونه محتمل الوجوبه بل التقةد مأخوذ فى موضوع أوامره؛ وإلا لم يكن من 
الاحتياط بشىء»ء بخلاف الأمر المتعلق بالعمل المحتاط فيه فإنّه 


ص :001 
على تقدير وجوده الواقعىء إِنّما تعلق بذات العملء فلا اتّحاد فى أوامر الاحتياط» فلا اكتساب للعباديّه» إلى آخر كلامه بتفصيله. 
انتهى ملخص كلامه رفع مقامه. 

أقول: ويرد عليه : 


أوللاها كوم الفرق بن العدر التسق فتلةه اليل والاجاره الواققه علنها تيعو عو اإتتكان الأت الأمو الك عازه كما تعلق 
علق الضتلةة الوافعه قن دقة الث عم علن تاه 'علنه نف الزهوت: والاسعحانة» كنذلكك يكورة أمر الوفا ند بالتدان فتك حمل 
بالوفاء المتعلق بالصلاه بما هى عليه من الوجوب والاستحباب» ولذلكك قد يكون متعلق النذر أمراً واجباء وقد يكون مستحباء وفى 
كلتا الصورتين ليس الواجب إلآ الوفاء بالنذرء والوفاء لا يتحقق إلآ بإيتان الصلاه على ما هو المشروع من الوجوب الندبء 
ولذلكك لابدٌ أن ينوى فى الوفاء بالنذر بالصلاه المشروعه لولا النذر» وهى ليست إلآ الاستحباب» غايه الأمر حيث أنّ الوفاء بالنذر 
لا يتحقّق إلآ- بوجود الصلاه وإيجادهاء فيقال مسامحه بأنّ صلاه الليل واجبه؛ وهو لا ينافى أن يكون اللازم فى مقام الإتيان هو 
قصد إتيان الصلاه بالأمر الاستحبابى» بل هو المصداق للوفاء وحقيقته. لأنّه لو نوى فى مقام الامتثال إتيان صلاه الليل الواجبه لما 


يوق الوفاء باليلار 


ونظير ذلكك أمر الوالدين بإتيان الصلاه جماعه, أو إتيان صلاه اللّيل» فإنّ الإتيان يصبح واجباً بلحاظ إطاعه أمرهماء لا بأن تكون 
صلاه الجماعه واجبه أو صلاه اليل كذلك, فلذلكك يصحٌ فى مقام الامتثال قصد الاتيان بصلاه الجماعه المندوبه» فتنطبق عليه 


ص :6067 


وعليه يصبح الأ-مر بالإجاره كأنّه ليس بنفسه عباده» وليس مكتسباً لها من أمر الصلاهء لعدم وحده متعلقهماء هكذا يكون أمر 
القت واليد و فيك لا كو قشي :ول الات مان ا هذا( للا 


وثانيا: إِنَا لا نُسلّم كون متعلق أوامر الاحتياط هو الفعل المشكوكك المقتتد بقيد احتمال المطلوبتته» كما ادّعاه بل المتعلق فى أوامر 
الاتشاط لسن الادعدوان الانشاطه وهو قد رنظيق على الفضاة المشكر كك المي الزتحوث وزقانه كذلكة وقد نظن على 
التركك المشكوكك المتكيل واد و ودهرو الا أولة ذلك لزم أن يكون الأمر قد مر هع ا هو تكله وهر محال لأن مضمون الأمر 
حقيقةٌ فى لسان الدليل ليس إلآ الأمر بالاحتياط بقوله عليه السلام : «فاحتط لدينكك»» فكيف يمكن التجاوز عنه» والتعلق بغيره 
وهو الفعل المشكوك المحتمل وجوبه. 

أقؤل: وما شل يؤتك .ما ذكرنا أن الاحتاط قذ يتطق على الواجات ثارة» وعلق المحزمات اخرئ#فاختلافهما فى الفحل والفر ”لا 
يوجبٌ الاختلا.ف فى متعلق الأأمر, لأننّه ليس إل عنوان الاحتياط» هذا بخلاف ما لو جعلنا المتعلق هو نفس الفعل المقدّد بقيد 
احتمال المطلوبته؛ فإنٌ دخول التركك المشكوك المحتمل وجوبة أو التركك المشكوكك حرمته فيه موحت لتغير متعلق الأيمر 


وتعلادة فسا السحدور كحاوة الأمر عا هو علق كما لاديكفي», 


العمل بقصد الأمر الوارد على الاحتياط أم لا ؟ 


قال المحمّق الخمينى قدس سره : بعدم الصتحه. لأنّ احتمال شمول أدلّه الاحتياط 


ص :06015 


للشبهات البدوته الوجوبيه فرع إمكان الاحتياط فيهاء وقد فرضنا امتناع الاحتياط فيها بالأمر الواقعى كما هو الفرض» ومع ذلكك 
فكيف ُحتمل إطلاق أدلّه الاحتياط لها ولغيرها؟! 


واللحاضل: (أنّْ قضنن الأأمر الالشاطيجزما عند الإتيان بالشبهات الوجوبئه» فرع صدق الاحتياط فيها قبل الأمر, مع أنْ إمكان 
الاحتياط فيها موقوفٌ على قصد أمره » بحيث لولا هذا القصد , لما صح أن يقال إِنّ هذا العمل احتياط فى العباده. 


وبعباره أوضح: تعلق أوامر الاحتياط بالعبادات المحتمله» يتوقف على إمكانه فيهاء ولو توقف إمكانه عليه» يلزم توقف الشىء 
على نفسه), انتهى كلامه(١),‏ 


أقول: ولكن الإنصاف أن يقال: 


إن اعتبرنا فى امتثال الأمر العبادى قصد الأمر المتعلق بذات العمل»أيقصد الأمر الواقعى فقطء سواءٌ كان الامتثال للأمر بالاحتياط 
أو بغيره» وقلنا بأنّه لا يجوز الإتيان باحتمال المطلوبته والمحبوببه فى مرحله الاحتياط» بل لابدٌ أن يكون مع قصدٍ جزمى فيصدق 
الأمفال ولى الخماطاء “كان ما ذكره الحتق الحييق من الاستحاله بالدور وضدق ترفق الغى على ننسه مناء لأنّ أحذ الأطلكق 
فى الأدلّه الوارده فى الاحتياط للشمول فى مثل المقام» يكون فرع إمكانه»والمفروض توقف إمكانه على قصد ذلك الأمرء وهو 
الدور المحال بعينه . 


وأمَا إن لم نعتبر فى امتثال العبادات فى مرحله الاحتياطءإلا كون العمل مضافاً إلى الله وأمره» وإتيان قصده فى مقام الامتثال» ولو 
فهمنا ذلك من دليل . 


تيدب الأصول ع 9171 


ص :ههه 


خارجى من اجماع أو نصّء فحينئظٍ إذا أتى بالعمل؛ وقصّ د الأمر الصادر من الشارع بالاحتياط المنطبق خارجاً بالفعل على إتيانه 
بذاته»مع قصد هذا الأمر الذى فهم اعتباره من دليل آخر غير نفس هذا الأمرء أو فهم من الأمر الواقعى» كان ذلك العمل مجزياً 
وكافياً ومصداقاً للعمل بالاحتياط فى العبادات؛ 2 ولو كان الأمر المتعلّق بالاحتياط بنفسه توصلتاًء إلا أن العمل يصبح عباديا 
لأجل وجود هذه الشرائط» وهذا ليس بمستنكر عند العقل كما ذكره مقرّره فى «مصباح الأصول» وأَنّه لا يخلو ذلكك عن وجه. 


ولكن قد عرفت إمكان الاحتياط فى أصله بإتيان العمل بقصد احتمال الأمر الواقعى» وكفايه ذلك فى عباديّه العمل» وعدم 
الحاجه إلى مثل هذه التعشفات والتوجيهات المستصعبه كما لا يخفى . 


مآ المحقق الثائيق: فهو رحنة الله بعناما حكن الفتؤئ بانحات' العمل الذى يحتمل وجويه هن غير تقبيد إثائه بداعئ احتمال 
المطلوبيه» قال: 


(إنْه لا ينطبق على القواعد إلآ أن يكون نظير المشهور إلى مسأله التسامح فى أدلّه السنن» وذلكك على إطلاقه أيضاً لا يستقيم» 
إن التسامح فى أدلّه السئن يختصٌ بما إذا قام خبرٌ ضعيف على استحباب الشىء أو وجوبه. لو قلنا بن الخبر الضعيف القائم على 
وجوب الشىء يندرج فى أخبار من بلغ» ولا يختصٌ بالخبر القائم على الاستحباب, والكلا-م فى استحباب الاحتياط أعمٌ من 
ذلك. فإنْ فتوى المشهور باستحباب العمل الذى يُحتاط فيه يشتمل ما إذا كان منشأ الشبهه فقدان النصء وأخبار من بلغ التى هى 
المدركك فى مسأله التسامح فى أدلّه السنن لا تشمل صوره فقدان النص)» انتهى كلامه. 


ص :665 


أقول: لقد أجاد فيما أفاد» فحكم استحباب إتيان العمل من باب الاحتياط أمرٌ مستقل غير مرتبط بمسأله التسامح فى أدلّه السنن» 
ولقد عرفت منّا إمكان القول باستحبابه الشرعى المولوى لا الإرشادى, فإذا بلغ وانجرٌ الكلام إلى أخبار من بلغ والتسامح فى أدلّه 
الست فلا أن أن نبحث عن هذا الموضوع فى المقام مستقلا لكثره الإشاره إليها فى البحوثء وأهميه الثمره المترثّبه عليها. 


ص :1ه 
البحث عن التسامح فى أدله السنن 
البحث عن التسامح فى أدلّه السنن 


أقول: وردت أخبار عديده وضعها الفقهاء بأخبار من بلغ عرّفوها أنه فين إلى لزوم التسامح فى الأخذ نممو الأخبار الفى 
تتحدّث عن الأعمال المستحته؛ وعليه فلابدٌ أوّلاً من ذكر أخبارهاء ثم التعّض لبيان كيفتِه دلالتهاء ومن ثم ذكر الثمره المترئّبه 


غليهاء فتقول ومن الله الاستعاثة: 

الأمر الأول# قن الأخبار الواردة بهذا التضمزنو وه عديدة: 

منها: صحيحه هشام بن سالم؛ عن الصادق عليه السلام ءقال: «من بلغه عن النبئى صلى الله عليه و آله شىءٌ من الثواب فعمله» كان 
أجِرٌ ذلكك له. وإن كان رسول الله صلى الله عليه و آله لم يقله)(1). 


ومنها: ما عن الكلينى؛ عنهم عليهم السلام : «من بلغه شىء من الخير فعمل به كان له من الثواب ما بلغه وإن لم يكن الأمر كما 
فعله)(5). 


ومنها: ما عن محبّرد بن مروان؛ قال: «سمعتٌ أبا جعفر عليه السلام يقول: من بلغه ثوابٌ من اللّه تعالى على عملء فعمل ذلكك 
العمل التماس ذلكك الثواب أوتيه» وإن لم يكن الحديث كما بلغه)(). 


ومنها: ما عن «الإقبال»» عن انين عبد الله عليه السلام : «من بلغه شىء من الخير فعمل به كان له ذلكت» (6),. 


وغير ذلكك من الأخبار التى تكون مضمونها مقاربٌ لتلكك المضامين» وقد عقد لها الشيخ اليَْرَ العاملى رحمه الله باباً فى «وسائل 
الشيعه» وهى الباب الثامن عشر من أبواب مقدّمات العبادات» فراجع. . 


-١‏ وسائل الشيعه: ج١2‏ الباب 18 من أبواب مقدّمه العبادات» الحديث و /و7. 
-١‏ وسائل الشيعه: ج ١‏ الباب ١8‏ من أبواب مقدّمه العبادات» الحديث و /و7. 
“- وسائل الشيعه: ج ١‏ الباب 18 من أبواب مقدَّمه العبادات» الحديث و /و7. 


ع- الإقبال فيما يختص بشهر رجب: ص77 . 


660/٠: ص‎ 


وبدو أنْ قضيه التسامح غير مختصّه بالشيعه.بل قد روت العامّه مثلهاء ومنها الخبر الذى رواه صاحب كتاب «عدّه الدّاعى) 


بأسانيده عن العامّه» عن مروان» قال: روى عبد الرحمن الحلوانى فرقوعا إلى حابر يخ غيد الله الأنصارىء قال: 


اقال رسول اللد يك ال علية و آله من بلق مق الله فقبيله قأخة رياء وعمل يما فيها إماناً بالله ورساء تراب أغطاه الله تعالى 
ذلكء وإن لم يكن كذلك). 


وعليه يبدو أنْ القضيّه مجمجٌ عليها عند الفريقين(1). 
فى البحث عن مدلول أخبار من بلغ 
فى البحث عن مدلول أخبار من بلغ 


الأمر الثانى: ويدور البحث فيه عن مدلول هذه المجموعه من الأخبار» بعد الإشاره إلى عدم الحاجه للبحث عن إسنادهاء والتكلم 
فيه» بعدما عمل المشهور بهاء وكان فتواهم على طبقهاء فضللا عن أن بعضها معدودٌ من الأخبار الصحاح. فلا إشكال من حيث 
السند» بل البحث يقع فى مرحلتين: 

المرحله الأولى: فى مقام الثنوت والتصوّرء وما يوجب فيه الكلام بحسب الدلاله والإشكالء فيقع الكلام فى دلالتها وبيان الوجوه 
المحتمله فيهاء فقد ذكروا لها خمسه وجوه: 


الوجه الأوّل: أن يكون مفادها هو الاستحباب الشرعىء بأن يصير العمل بعد البلوغ ذا مصلحه مقتضيه للاستحبابءنظير ما لو كان 
ما أخبر به العادل ذو مصلحدٍ فى إخباره؛ لترتّب الثواب على نفس العملء فالمستفاد من قوله عليه السلام : «فعمله) أو «ففعله) هو 


. جامع أحاديث الشيعه: ج١ / "41 الطبعه الاولى‎ -١ 


ص :6064 


ما لأجل أنْ الجمله الخيريّه تكون فى مقام الإنشاء وتفيد الطلب كما قيل» نظير قوله عليه السلام : «تسجد سجدتى السهوا أو 
«يعيد صلاته) وغيرها. 


أو يفهم الأمر بالدلاله الالتراميه من سياق هذه الجمله؛ نظير قوله: (من سرّح لحيته فله كذا)» حيث يفهم منه أنَّ التسريح مستحتبٌ 
شرعى ومحبوب عند الله فيستدلٌ بوجود الأمر بالدلاله الإنيه» أى من بيان الثواب يُفهم وجود الأمر الاستحبابى» فهكذا يكون فى 
المقام حيث يدل قوله عليه السلام : «من بلغه ثوابٌ فعمله أوتيه ذلكك الثواب» أن ذلك العمل يصبح له مصلحه بواسطه هذا 
البلوغء يكون متعلقاً للأمر الاستحبابى الشرعىء نظير سائر العناوين المغتيره للأحكام كالضرر والعُسر والنذر والإكراه من العناوين 


الثانويه. 


الوجه الثانى: أن تكون الجمله الخبريّه أيضاً بمعنى الإنشاءء ولكن مفادها هو الحكم المولوى الطريقى لا النفسى, فيرجع حينئذٍ 
إلى تتميم الكشف فى قول المبلّغ» وحجبه أخبار الضعاف فى الحكم الاستحبابى» نظير الأسوامر الدالّه على حيجيه خبر الواحدء 
فتكون هذه الأخبار حينئذٍ مخصّ صه لما دلّ على اعتبار الوثاقه والعداله فى رواه الأخبار» فكأنّها تدل على أنَّ ما يعتبر فيه الوثاقه 
والعداله إِنّما يكون فى الخبر القائم على الحكم الإلزامى, لا مطلقاً حتّى الخبر القائم على الحكم الاستحبابى. 


الوجه الثالث: أن يكون قوله عليه السلام : «من بلغه شىة من الثواب فعمله أوتيه»» إرشادٌ إلى حكم العقل بحسن الانقياد فى 
الثواب» بل وظهور تفريع العمل عليه بقوله عليه السلام : «فعمله؛ حيث يكون تمام ذلكك كنايه عمًّا يرشده العقل 


68٠: ص‎ 

من الانقياد والإطاعه الحكمه الموجبه لترتّب الثواب عليه بثواب الانقياد الذى يحكم به العقل» فيكون حكماً إرشادياً. 

الوجه الرابع: أن يكون مفادها مجرّد الإخبار عن فضل الله سبحانه»من غير نظر إلى حال العمل وقبل صدوره. وأنّه على أىّ وجه 
يقع» بل تكون ناظره إلى العمل بعد وقوعه؛ وأنّ الله تعالى بمقتضى فضله ورحمته يعطى الثواب الذى بَلَْ العامل» وإن تخلف 


قول المبلغ عن الواقع» ولم يكن الأسمر كما أخبر بهء وحينئذٍ لا تكون الروايات بصدد بيان حال العمل قبل وقوعه وأنّه مستحتٌ» 
ولا فى مقام بيان إلقاء شرائط حتجيه الخبر الواحد فى المستحتبات. 


الوجه الخامس: بأن تكون الروايات من قبيل أخبار الاحتياط» يعنى كأنّه أراد الترغيب على الاحتياط بإتيان ما يحتمل الاستحباب» 
أو ما يحتمل الوجوب بطريق أولى» وهو المستفاد من كلام صاحب «عنابه الاصول» حيث قال: 


(بل رئب على ما يظهر من الأخبار كما تقدّم قبلا على العمل المأتى به بداعى البلوغ, وبذاغي امال الثزات وهو عناوم الخرض 
عن الاحتياطءولا كلام لنا فى رجحانه عقللاً واستحبابه شرعاًء فتأمّل جبداً). 


هذه هيالمحتماللات التيذكروهافيأخبار من بلغ فيمرحله الثبوت والتصوّر. 
وأمَا الكلام فى مرحله الإثبات والاستظهار: فنقول: 


| الانتبال الامش كفيه. نا لذ ينعم إن ارك ما هو ظاهر كلامه»لوضوح أن أخبار الاحتياط أعمٌ من أخبار من بلغ, لأنّ الثانيه 
تختصّ بما إذا قام على شىء من الثواب حديثٌ ضعيفٌ ثم عمل به المكلفء وهذا بخلاف أحاديث الاحتياط» فإنّها وردت فى 
أصل الشبهات» سواء كانت الشبهه لأجل فقدان النصّءأو قيام 


ص 68١:‏ 
الفل عيسناء أو الاجمال النض» أوالأجل قتارضن التشيى فدهوى كرتها من أخبان التساط بها لاايمكن الساعدة يعم 


ولعله قصد بتطابقهما أنه يستفاد من تلكك الأخبار الاحتياط فى الإتيان بالمستحبات المحتمله؛ فله وجه وإن كان خلافاً لظاهر 


كلامه. 
البحث عن مدلول أخبار التسامح 


البحث عن مدلول أخبار التسامح 


وأما الاحتمال الرابع: بأن يكون مفاد الأخبار هو الإخبار بالنظر إلى حال ما بعد وقوع العمل لا حال صدوره وقبله» فيكون إخباراً 
عن تفضّل الله ورحمته لمن عملء حتّى لا ينافى كون عمله بالأخبار مطابقاً بما هو المعتبر فى مقام العمل به من الوثاقه والعداله. 


وبعباره أخرى: لزوم رعايه شرائط العمل بخبر الواحد فى المستحبات؛ بمثل ما يجب مراعاتها فى الواجبات. 


ففيه: أنه بعيدٌ عن ظاهر تلكك الأخبارء لأنْ الظاهر كونها مسوقه لبيان حال العمل قبل صدوره من العامل» والحتٌ والترغيب نحوه 
بالإيجاد» إذ بلوغ الثواب كنايه عن ثبوت مقتضيه. خصوصاً المتضمّنه منها لذكر الأجر, الظاهر فى الاستحقاق لا التفضّل» لكن 
استحقاقاً قد جعله الشارع على نفسه تفضّللا منه. 


مع أنّه لا ينحصر وجه صدور العمل كونه عن اعتمادٍ على قول المبلّغ بما يعتمد عليه فى سائر الموارد لأنّه كما قد يكون الخبر 
الصحيح داعياً على العمل؛ كذلكك قد يكون الدّاعى عليه هو الاحتمال ورجاء المطلوبنه. ورجاء الوصول إلى الواقع؛ خصوصاً فى 
الأحكام غير الإلزاميه» ومعه لا يبقى مجال لحمل تلكك 


ص : 687 


الأسارهك فيه كرت اشر واهدا لمرائطل السحه. 
فبقى هنا احتمالان أخيران مذكوران هنا : 


ما الاحتمال الأموّل: وهو كون نفس العمل بملا-كك البلوغ مستحباً مولويّاً وهو الذى يظهر من صاحب «الكفايه»» حيث صرّح 
بذلك بقوله بعد نقل حديث هشام؛ أنّهِ ظاهرٌ فى أن الأجر كان مترتّباً على نفس العمل الذى بلغه عنه أنّهِ ذو ثواب» فمعنى هذا 
هو كون البلوغ بنفسه موجباً لتحقّق مصلحهٍ فى العمل نفسه حتّى يجعله محبوباً عند الله ولو كان فى الواقع خلاف ذلك . 


وقد نسب المحمّق الخراسانى هذا الاحتمال إلى المشهورء حيث قال فى آخر كلامه بعدما جعل المقام من قبيل ماورد فى (من 
سرّح لحيته فله كذا) الكاشف عن أنّ التسريح محبوت ومأموزٌ به بالأثمر الاستحبابى من هذه الجهف قال: و لغلة لذلك أفتى 
المشهور بالاستحباب» فافهم وتأقل)(0). 


أقول: ولعلّ وجه التفهّم : 


إِمَا إشاره إلى هذه النسبه. بأن لا يكون مراد المشهور هو هذا الاحتمالء لإمكان أن يكون مقصودهم هو ما ذكره المحلق الانيق 
من الاحتمال الثانى المذكور هناء وهو كون الاستحباب طريقى راجعٌ إلى حيجيه الخبر الضعيف والحكم الاستحبابى, لا 
الاستحباب النفسىء كما قد يود هذا الاحتمال وصفهم لهذه الأخبار ولما يتضمَّنها بالتسامح فى أدلّه السنن» حيث ظاهر هذا 
الكلا-م يفيد أنّ المسأله أصوليه وهو إلغاء احتمال الخلاف فى الخبر الضعيف فى المستحبات» وإن كان تعبيرهم بالاستحباب 
الشرعى قد يوجبٌ تأييد كلام المحمّق الخراسانى . 


. 7٠١ كفايه الآصول: ج7/‎ -١ 


ص :087 
بأن تكون المسأله فقهيّهء وأنّها جميعها تفيد الاستحباب النفسى المولوى. 


أو إشاره إلى أصل المطلب من التأمّل فى صيحه مدّعاه.بأن لا تكون الأخبار مسوقه لبيان الحكم الاستحبابى النفسى على نفس 
العمل بعد البلوغ لأنّه يشاهد فى الأخبار ما يوجبُ خلاف ذلكك. لأنّ إتيان العمل كان بملاكك البلوغ بداعى احتمال المطلويئه 
والثواب» ولذلك صرّح عليه السلام فى بعض الأخبار: «فعمله التماساً لذلك الثواب» أو «طلباً لقول النبى صلى الله عليه و آله » 
وغير ذلك . 


مقباقا إلى 31 لقي لان الي عقا هو علي لأن نا لا مضتتحه فنه أضاف أو كان فد تفيوس كنت يمكن أن تين يدام ذا 
مصلحه مقتضيه للثواب» وعليه فلابدٌ أن يكون ذلكك من جهه كون البلوغ جهه مؤيّده لاقتضاء الثواب لا نفس العمل. 

واستشهاده بمثل قوله: (من سرّح لحيته فله كذا) ليس فى محله, لأنّ مفاده دال على استكشاف الأمر الشرعى فيه من جهه انحصار 
مناط المثوبه عليه بالإطاعه الحقيقته» بلحاظ انتفاء البلوغ من الخارجء وعدم احتمال رجحانه أيضاً مع قطع النظر عتما دل على 
ترنّبٍ المثوبه عليه» بخلاف المقام حيث كان ظهور الأخبار فى داعويّه البلوغ والاحتمال لنفس العمل فإِنّه قد ينطبق عليه الانقياد 
أوعدواة يناف القاء الشلوق :ف حصي الف الحبيت و وعاية فانشقاذه الأسات معد يفك . 

البحث عن نظريّه المحقق النائينى حول مدلول أخبار التسامح 

البحث عن نظريّه المحقّق النائينى حول مدلول أخبار التسامح 

وأمّا ما احتمل من أن المراة من هذه الأغار العاء العاف فى ميهي الفيشف: لكرق السباله اصو ند وهو التدض عازه 


المحتى الثاقتى قلدين سررة» يل لمية 


ص : 6816 
إلى الشسيخ قدس سره باختيار ذلك», حيث قال فى فوائده: 


(وإن كان يظهر من الشيخ قدس سره كون المسأله أصوليه على كلّ حالء لأنّه لا حظ للمقلد فيهاء ولا يجوز للمفتى الإفتاء بمفاد 
الأخبار, فإنّه لا يمكن للعامّى تطبيق القاعده الكليه على مواردهاء وتشخيص جزئناتهاء لأنّ معرفه شرائط الحيجيه وإنّ قول المبلغ 
افك ليان و أله اليس له معارضي» أو القخاص عن مما كيد نا قط بالسكهد: فالساله لا تكرة قنيقه 


إلى أ قال؟ و اديعب أن يكرة الببجه الناق يشر كرون الجيالة اصر انه أقرب كما عليه المشهور, حيث إِنّ بنائهم فى الفقه على 
التسامح فى أدله السنن» وقد عرفت أن ظاهن العتوراق ل ينطق إلا عل القول بإلغاء شرائط الحمجيه فى الخبر القائم على استحباب 
لش به اتديى محل الكائعة سارك 

ثم إِنّه رحمه الله تعض لأمور قبل هذه العباره لتوضيح هذا الوجهء بعد بيان أنّ مقتضاه هو حبجيه الخبر الضعيف فى المستحئات 
مطلقا أى سواءً كانت واجدهٌ للشرائط من الوثاقه والعداله» أم لم تكن واجده. قال: 

(فإن قلت: كيف تكون أخبار من بلغ مخصّ صه لما دلّ على اعتبار الشرائط فى حيجيه الخبر» مع أن النسبه بينهما العموم من وجه 
أن ما دل على اعتبار الشرائط أعمٌ من الخبر القائم على الوجوب أو على الاستحباب, وأخبار من بلغ وإن كانت مختضّه بالقائم 
على الاستحباب إلا أنّه أعمٌ بالنسبه إلى الواجد للشرائط والفاقد. ففى الخبر القائم على الاستحباب الفاقد للشرائط يقع التعارض» 
فلا وجه لتقديم أخبار من بلغ على ما دل على اعتبار الشرائط فى الخبر. . 


. 810 / فوائد الاصول: ج"‎ -١ 


ص :620 


تأجابة بان خسان البات تاظره إلى العاد:الشرائط فى الأخيان القاعيه على السحفاك) فكرن حاكيه على تلكف الآد لبه قلة 
تلاحظ النسبه فى الحكومه. مضافاً إلى أن الترجيح بها يكون لعمل المشهور بهاء مضافاً إلى أنّه لو قدّمت تلكك الأدله على أخبار 
الباب» لم يبق لأخبار من بلغ مورد بخلاف عكسه لأنَّ الواجبات والمحرّمات تبقى تحت تلكك الأدله). 


هذا خلاصه ما ذكره فى تأييد هذا الوجه(١).‏ 
البحث عن نظريّه المحقق الخمينى حول مفاد أخبار التسامح 
البحث عن نظريّه المحمّق الخمينى حول مفاد أخبار التسامح 


أوزة عليه التق الشيق قدس ره ولا بالمنع عن كون أخبار الباب مفادها إلغاء احتمال الخلافء وأن المؤدّى هو الواقع» 
لأنّه ينافى مع فرض عدم صدور الحديثء كما هو صريح قوله عليه السلام : «وإن كان رسول الله صلى الله عليه و آله لم يقلها» 
وإن شئت أن تعرف التنافى فاجمع بينهماء بأن يقال: (ما أدّى عنّى فعنى يؤدّىء وإن لم يكن المؤدّى عنّى ولم يصدر عنّى). فإنّه 
وفيه: إِنْ إيراده رحمه الله لا يخلو عن مسامحه. لأنّ معنى إلغاء الخلاف هو عدم الاعتناء باحتمال إن لم يقله ولم يؤْدّء وإن كان 
فى الواقع قد يِتّفق كذلككء ولذلكك قد يصرّح أحدٌ فى مقام تثبيت حتجيه قول أحدٍ بأنّ: (قوله قولى وإن لم أكن فى الواقع قلته) 
حيث يريد بذلكك تثبيت الحبجيه على كلالمه مطلقاًء فإظهار أن حيجيته ثابته وإن لم يكن رسول الله صلى الله عليه و آله قالهء لا 
ينافى مع إلغاء احتمال الخلافء فإشكاله غير واردء فليتأمل. . 


ادأفوائة الأصول 81/8 


ص :688 


ثم أورد رحمه الله ثانياً: بأنّ أخبار الباب لا تكون معارضه مع تلكك الأدله»حتّى تلاحظ النسبه بالتخصيص أو التعارضء إذ لا 
كاكاء باكر ع حو اه كه ومطاق النىى طف هق الللسظها ف #الفيقة وزة كانت موه وصطيو لمعته الا اليا 
متوافقان» فلا تعارض بينهما. 

أقول: وفيه ما لا يخفى, لأمنّ المعارضه واقعه بين منطوق أخبار الباب من حبجيه مطلق الخبر ومفهوم أدلّه اعتبار الشرائط» حيث 


يفهم عدم حيجيه خبر غير الثقه فى المستحبات, من الأدلّه الدالّه على ذلكك مثل آيه النبأ على القول بالمفهوم أو غيرها من سائر 
الآيات والروايات. 


نعم» الإشكال بأنّ الحكومه غير معلومه هناء لعدم معلوميّه أن أخبار الباب ناظره إلى تلكك الأدلّه من جهه التفسير أو التوضيح أو 
التصرّف فى جههٍ من جهاتها مما به قوام الحكومه. وإن كان بظاهرها يوهم ورودها بذلك, ولكن بعد التأمّل فى ملاحظه إطلاق 
أدلّه تلكك الأخبار» من لزوم رعايه الشرائط الشامل للمستحبات» فلابدٌ أن يكون خروجها عن تلك الأدلّه بواسطه هذه الأخبار 
بالحكومه. بالنظر إلى خصوص المستحتات. لأنْها تكون حينئذٍ ناظره إلى بيان إلغاء تلكك الشرائط بالنسبه إليها . 


نعم عمل المشهور بقاعده التسامح فى أدلّه السنن لا يكون معلوماً بكونه لما ذكره؛ لإمكان أن يكون وجه عملهم أحد الوجوه 
المذكوره؛ وإن كان تمسّكهم بهذا العنوان أى التسامح فى أدلّه السنن مؤيّد ومرججح لذلك الاحتمال. 


ولكن يُدفع بذكر الاستحباب الشرعى فى كلامهم المؤيّد كون المسأله فقهته لا أصوليه. 


ص : /68 


أقول: ولكن الإنصاف استبعاد كون أخبار الباب وارده لإلغاء القواعد الأصوليِه وهى إثبات حتجيه خبر الضعيفء حتّى لا يكون 
للمقلد فيها حظ. وتكون الأخبار مختضه للمجتهدين, بل الظاهر أنَّ هذه الأخبار بصدد بيان حكم فقهيئ يتعلق بجميع الناس» وهو 
أن من بَلَعهٌ ثوابٌ على عمل فليأت به حتّى يحصل ذلكك الشواب» فيكون فى مقام ترغيب الناس وحّهم على القيام بأداء 
الميتحاك لابتوف ص براسطلة عي الشن بخان الشيراف عدة .قن المتيتداف الزاقلية لما يفاده المركن من ان الناين 
لا يهتمّون عند نقلهم لأخبار المستحتبات بوجود شرائط الحيجيه. كما يلاحظون ويهتمون بذلك فى مثل الواجبات والمحرّمات, 
فكذلكك يرى المولى أنّه لو اعتبر فى باب المستحبات ما اعتبره فى غيرهاء لأوجب تفويت كثير من المستحبات التى وصلت إلى 
عقاف لذ عه ينا ونا متف وال ايها ايه وحمل فى وسار ادكه اكرابم متلاة الطافنه نزو الالعار :الروك 
الثواب على فعلهم. 


وعليهء فلا منافاه حينئل بأن يكون نفس العنوان الذى ذكرناه أمراً محبوباً للمولىء ومقتضياً لمصلحه جعل الاستحبابء لا لنفس 
العمل بذاته؛ بل بما أنه بلغه أنّه ذو ثواب» فيكشف الأمر المتعلق هذا العتوان بواستطة عند :لخاد 

وأمّرا كون العقل بنفسه يحكم بحسن ذلكك. ليكون الثواب حينئذٍ ثواباً على الإنقياد والإطاعه الحكميهء كما يظهر ذلكك من 
المحق العراقى والحكيم والخوئى وغيرهم تبعاً للشيخ رحمه الله فى بعض كلامه . 


أمرٌ غير مستنكرء إلا أنّه لا يوجب أن لا يكون للشارع حكماً استحبابيَء لما قد عرفت تفصيل الكلام فى باب سن الاحتياط» من 


إمكان الجمع بين حكم 


ص :/68 


ع 2 


العقل بالحسن» وكون الشارع حكم بحكم مولوى نفسى على استحبابه» ولعلٌ هذا هو مراد المشهور ولأجل كون الثواب مقتضياً 
حتّى مع وجود خبر ضعيفء عنون كج اهن لكي ادن آدلة الس وتو كذ ماكر الأعار مفصو ييه د لكدة 
حتّى يقال إِنّه مسأله أصوليِه لا فقهتِه يكون للمقلّد فيها حظ كما كان للمجتهد, كما أن نتيجه إعطاء الثواب مع هذا البلوغ هو 
سه شوو ني للد عليه ولو كان ممما ولمله الفدة الذي أرادة يكن الكرازسان تمي أن هاسنا يد 
الاستحباب لا نفس العمل مع صرف النظر عن البلوغ. 


وعليه» فدعوى استحباب الإتيان بداعى تحصيل الثواب» وكون استحبابه كسائر المستحبّات دعوى غير مجازفه. وهذا ما اعتروف 
المحقّق الخمينى رحمه الله وإن قال بأنَّ استفاده الاستحباب الشرعى فيها مشكلء وأجبنا عنه بأنّهِ لا إشكال فيه ويساعده كلام 
المشهور من أن مقصودهم من الاستحباب هذا المعنى؛ واللّه العالم. 

وأمّا الاحتمال الثالث: وهو أن يكون الثواب ثواب الانقياد والإطاعه الحكميبهء لأجل الإتيان بداعى المحبوبته كما فى الاحتياطء 
غير مسر 


أولاً: لأنّ مقتضى ذلك ليس إلآ المدح والثناء لا الثواب والأجرء وقد عرفت ظهور الأخبار فى الاستحقاق المترئّب على العمل مع 
عنوانه» لا على وصف الفاعليه المسمى بالانقياد. 


وثانياً: إن سلّمنا وجود الثواب فى الانقياد أيضاً وليس هو كالثواب الموعود على العمل بواسطه البلوغ مع أنّ ظاهر الأخبار هو 
إعطاء الثواب بما بلغه» فهو يؤْيّد كون الثواب غير ثواب الانقياد كما لا يخفى . 


وَعلنده+الأقوق غندنا أن هده الأخارعدل عن كوت الاسعكانت 


ص :684 


الشرعى على العنوان الخاصٌ وهو البلوغ» فيكون أن هذا الستعة وران سات الشعفات الفرعكة رالله العالم. 


ص: 6 
فى البحث عن الثمره المترتبه على النزاع 
فى البحث عن الثمره المترتّبه على النزاع 


الأمر الثالث: البحث عن الثمره المترتّبه على هذا النزاع والاختلاف.وبيان الفروع والتنبيهات المتفرّعه والمترثّبه على أخبار من بلغ, 
ولذلكك نقول: 


التنبيه الأوّل: فى بيان ما يترئّب على الأقوال والمذاهب من الثمراث. 


قال المحقّق العراقى: إِنّه على مبنى كون الاستفاده منها هو الاستحباب المولوى» تصبح الأخبار المذكوره مختضّه بمن قام عنده 
خبرٌ ضعيف على الوجوب أو الندبء فحينئظٍ للفقيه استنباط هذا الحكم من الدليل والإفتاء بمضمونه من الاستحباب لمن بلغ إليه 
الثواب» دون من لم يبلغه حيث لا يحقٌ للفقيه الفتوى باستحبابه» لعدم شمول الحكم ثبوتاً لمثله لتقيبد الاستحباب بما بلغ. 


ولك تجدى باه اللجتيد عن المتل قيب لآن ذلك إلنا كرة فببا إذا كان الدليل شاملا له كرتادوما أفن عليه المشهور 
باستحباب العمل مطلقاً من غير تقيبد لمن بلغ محل إشكال . 


نعم» يصيح نقل الخبر أُوّلاً للمقلّد» بأن يقال له إن فى المورد حديتٌ ضعيفء ثم الفتوى بالاستحباب . 


اله إل أن : فتواهم بالاستحباب مطلقاً عن فهمهم من البلوغ ما يعم البلوغ إلى المقلّد نفسه» ومن هو نائبٌ عنه فى الفحص 
عن الأدلّه(١).‏ 


أورد عليه المحمّق الآدملى فى «مجمع الأفكار: بأنّ مثل أخبار من بلغ يكون مثل البراءه» كما أنّها للمجتهد والمقأمدء ويكون 
المجتهد نائباً عنه فى الاستنباط» مع . 


. 781 نهايه الأفكار: ج/‎ -١ 


ص: ١/اة‏ 


أن المقلّد لا يكون شاكاً بالفعل » بل غير ملتفتٍ إلى الحكم أصلا حتّى يشكك فيه » مع ذلكك يقولون بصححه الإفتاء بها» فكذلكك 
فى المقام مع عدم كون البلوغ فعلكاً للمقأمد » يكفى فعلييته بالنسبه إلى المجتهد, ويكون نائباً عنه فى ذلكك؛ هذا فى الشبهات 
الحكميه. 


وفى الموضوعته أيضاً يكون الاستصحاب مثلا وهو أحد من الأصول فقهاً محضاًء وينوبٌُ المجتهد عن المقأّد فى بيان الحكم: 
والمقام أيضاً فيه يكون المجتهد نائباً عن المقلدين فيه. هذا) انتهى كلامه(1). 


أقول: ولا يخفى ما فى كلا التقريرين: 


أما الأوّل: فلأنٌ البلوغ إكأكان منعاء الفقيى له الاميز ا فهو يكون أعمّ من بلوغ متن حديث أو مضمونه الذى يستفيد منه 
المجتهد وينقله للمقلد بصوره الإفتاء بأنّه مستحتٌ» لوجود الملازمه خارجاً بين الاستحباب ووجود الثوابء فالمقلّد الآتى والعامل 
بهذا المستحبٌ ليس مقصوده إلا تحصيل الثواب الموعود على ذلك العملء ولو لم يعلم بنحو التفصيلء فيصحٌ الحكم بثبوت 
الثواب عليه بواسطه نفس هذه المطالبه الارتكازيّه. لأنّ فضله ورحمته وسعت كلّ شىء. فالبلوغ أعمٌ من الذى ذكر له متن 
الحديثء أو ما يفهم ذلك بالملازمه» فلا يكون المجتهد هنا إلا واسطه فى الفحص والبلوغ . 


ومن ذلك يظهر صبحه دعوى كفايه البلوغ لإثبات الاستحباب ممّْنا يقام عليه الشهره أو الإجماع المنقول» ولذلكك حكمنا فى باب 
الفقه باستحباب أكثر المستحبات التى لم يرد فيها حديثاً أرأخيرا الا عليه سرف الشهره والإجماع؛ كما . 


. 71/8 / مجمع الأفكار: ج"‎ -١ 


ص : ا/اه 


هو الحال فى كثير من المستحّات الثابته فى الصلاه وفى بابى الأ-طعمه والأشربه. فلو حكمنا بلزوم الاقتصار على ورود الخبر 
الضعيفء اقتضى الجمود فى العباره على خصوص بلوغ نصّ الحديث لاما هو منقول بمعناهء ولا أظنّ التزام الخصم بذلك. 
وعليه فالقول فيه بالتعميم يناسب مع فضله العميم. 


وأقاغن :التاق فلذق البراءه إثما كانت قن حدق عق كان شاكا بالقعل وان كان اسشتاطها مق الأدله من وظيفه المجتهد, فما دام لم 
مخف اللمتلك فك لذ سكن لذ جراد ل دده قاذ مح لباه المجتهد عنه فى الشكك. بل نيابته كانت من جهه الاستنباط» وهو 
5-6 نيابه حفيقٌ 4 لأَنْ ذلك كان من وظيفته وَل وبالذات» فتشبيه المقام بهاممّالا-يرجع إليمحضٌ لى»وهكذايكون الحال 


وبالجمله: ظهر أن المختار عندنا على مسلكنا ثبوت الاستحباب الشرعى لمن بلغ إليه الثواب, وأنّه يثبت ولو بالبلوغ بصوره الدلاله 
الالتزامئه»وبصوره الفتوى بالاستحباب عن ناحيه مقلّده كما لا يخفى» كما صرّح سيدنا المحقّق الخوثى بهذا التعميم فى البلوغ 
دون الاستحباب . 


وأمَا على ما ذهب إليه المحقّق النائينى ومن تبعه» بكون المستفاد من أخبار من بلغ هو الحيجيه لمطلق الخبر فى المستحتات, بأن 


يكون الحكم طريقياً. 


فقد علق عليه المحمّق العراقى فى «نهايه الأفكار» بأنّه لا-محذور فى الفتوى باستحباب العمل على الإطلاق لجميع المكلفين» 
فينفى على طبق مضمونه من استحباب ذات العمل واقعاء وإن كان دليل اعتبار هذا الطريق مختصّاًبالمجتهد, لكونه هو البالغ إليه 
الثواب» هذا. 


ولك أووه غلبة. اللنن قدتق بره :اياف لتكلا باك اطبا بالنسيه إلى المسائل لامك 


ص : 7/اة 


كخطابات الاستصحاب والبراءه» وبالنسبه إلى المسائل الفقهتهيشترك فيها العالم والجاهل» والمجتهد والمقلد. لكن المقلّد إذا 
لم يكن له شأن فهم الأحكام يكون المجتهد نائباً عنه فى كل ما هو وظيفته» ولا يكون الاختصاص فى الخطاب بالمسائل الفقهته 
بالنسبه إلى المكلفين كما هو واضح. فلا فرق بين كون مفاد أحاديث من بلغ مسأله أصوليه أو فقهته. ولا يكون القسمه فى 
إخذاهما دون الكخرى )انين محل الخا 1 


أقول: ولا يخفى ما فى كلاءمه قدس سره . لوضوح الفرق بين الخطابات»ء إذ من الواضح أنْ المراد من الخطاب فى قوله عليه 
السلام : نحن نلقى إليكم الأصول وعليكم أخذ الفروع عن الآصولء هو من كان شأنه ذلك لا مثل عامه المكلفين البعيدون عادهً 
عن مثل هذه المباحث الدقيقه. بخلاف مثل قوله تعالى: «وَللَه ِعَلَى النّاس دح الْبيِتِاء أو قوله تعالى: دكتت عَلكُمٌ الصَّيَام» أو 
«أقيموا الصّادَهَ وَآنُوا الرّكاة» وغيرها ممما يدل على اشتراكك العالم والجاهل فيه مضافاً إلى وجود دليل آخر يفيد الاشتراكك فى 
سل تلك الألمووم وه الأخينان المتوضيه إلى بات النانى والمكلفين .كل قوله ليه السام #«قارتجيوا إلى روان العاديكناة: 
و«من نظر فى حلالنا وحرامنا'». 


وعلية» إذا سلضا كلاله أخار الا على أنباالأفاده نجه نطلق الكرر الرارة فى السفات: فلا شكه آنيا تكرن سوعيه إلى من 
شأنه أن يتوجه إليه وليس هو إلا المجتهد, إذ هو الذى يعرف أن يقيم أفراد سلسله رواه الحديث من قوّتها وضعفهاء وتحصيل 
معارضها وطريقه الخروج عن صوره المعارضهء و أمثال . 


. مجمع الأفكار: ج" / //ا”‎ -١ 


ص : ؟/ام 


ذلك. فللفقيه الإفتاء بحجتبه من بلغ إليه الثواب بخبر ضعيف وإن لم يبلغ الخبر لمقامديه وحينئدٍ يصبح العمل بما فى مضمون 
الحديث مستحباً لجميع المكلفين» لصيرورته حيجه مثل سائر الأخبار المعتبره الواصله إليهم. فكما يثبت الاستحباب بتلكك الحجج 
الشرعتهء هكذا يثبت بهذه الأحاديث الضعيفه. 


هذا بخلاف ما لو قلنا بالإرشاد على مسلكك القوم. حيث قال المحمّق العراقى فى نهايته: (فالأمر فيه أشكلء, حيث لا مجال حينئذٍ 
للفتوى بالاستحباب مطلقاً ولو مع التقييد بعنوان البالغ إليه الثواب. كما لا يجوز للفقيه البناء باستحبابه فى حمل نفسه؛ بل اللازم 
هو الإتيان بالعمل برجاء المطلوبته» كما أنّه فى مقام الفتوى لابدٌ أيضاً من التقييد بهذا العنوان» كقوله: لا بأس بالعمل به رجاء)» 
فتدبّر. انتهى كلامه(١).‏ 


أقول: ولقد أجاد فيما أفاد إن سلّمنا مسلكهم. لأنّهم لا يقولون إلا بحسن الإتيان عقالً برجاء المطلويته. 


22 


. 781 نهايه الأفكار: ج/‎ -١ 


ص :0 /اة 
البحث عن اختصاص أخبار من بلغ بخصوص المستحبٌ وعدمه 
البحث عن اختصاص أخبار من بلغ بخصوص المستحبٌ وعدمه 


الشيه الغانى: يناء على القول باستفادة الانقعات من أغيازةالبات: قي يندا كف شرن ين أن كرن الشر القيسف الوادة مدنا 
لاستحباب الشىء» وبين إفادته الوجوب أم لا ؟ 


قال المحقّق البجنوردى: (لا فرق بينهما لاتحاد المناط» وهو بلوغ الثواب والأجر فيهماء كما أنّه بناءَ على سائر الاحتمالات أيضاً لا 
فرق فى تحقّق الموضوع وصدق البلوغ بينهما. 
نعمء بناءٌ على استفاده حيجيه الخبر الضعيف فى باب الاستحباب.كما تكون المسأله أصوليه كما بتناء فالخبر الضعيف الدالٌ على 


وجوب شىء لا يثبت به مؤدّاه. اعت وجوب ذلك الشىء. وهل يثبت به اللاستحباب بناءَ على هذا الاحتمال لا يبعد ذلككٌ . 


أمّا الأول : أى عدم ثبوت الوجوب به » فمن جهه أن المفروض دلالله هذه الأخبار على حيجيه الخبر الضعيف بالنسبه إلى 
الاستحباب » لا فيما إذا كان مفاده الوجوب. 


وأنا الناق دكين حي أن الكر لقعت الس ول على وصور ىنزيد ل بالوللاله السمي عه على مطاا فعو وعدا وافن فة 
دلالته على وجوبه بالدلاله المطابقتهه ويمكن أن يكون حته باعتبار دلالته التضمَْتيِه بواسطه هذه الأخبار» وإن لم يكن حيجه فى 
هدلولة المطابقيء ولا ملازمه فى الحكيه بين الدلالتيق» ولكته لآ بخلو غن إشكال): اي محل الحاجه( فك . 


. 7١5 / 7 منتهى الاصول: ج‎ -١ 


ص :01/2 


أقول: ولعله كذلك. لأنّ الدلاله التضمُّنيه على الثواب تكون فرعاً على دلالته المطابقيّه وليست بمستقلهء فإذا فرضنا عدم ثبوت 
الدلاله المطابقته انتفت الدلاله التضمّنيه فى ضمنها. 


لله إلا أن كان بدعول هذا العوان قمع بلع التراتك مستقلاًلتشمله الأخبار بصوره الاستقلال؛ فإذا أتى بنحو رجاء دركك 
الثواب لا بنحو الوجوب محتمالاء كان مستحمّاً للثواب بما رجى إليه» وإن لم يثبت الوجوب بتلكك الأخبار فهو أمرٌ غير مقتّد. كما 
اختاره المحمّق العراقى» بل يمكن إلحاق صوره استفاده الأمر الطريقى منها المتتج لحجّه الخبر الضعيف إليه. غايه الأمر يبقض 
فى مضمونه؛ فيؤخذ به من جهه دلالته على أصل الرجحانء ويتركك دلالته على المنع عن النقيض. 


وأمّا بناءً على الإرشاد فالأمر واضح. وما ذكرناه تبعاً للمحقّق العراقى لا يكون ملاك كلامنا على عدم بساطه الإراده الشديده 
والإراده الضعيفه» حتّى تكون من قبيل الحصص كما نسب ذلكك إلى المحمّق الآملى رحمه الله » فأشكل عليه بفساد مبناه» لما قد 
عرفت وجه كلامنا من استقلال شمول الأخبار لمثل دلالته على الرجحانء خلاف ما يفهم من ظاهر كلام البجنوردى. 


وعليه» فالإشكال وارد عليه لا علينا. 


22 


ص : /الانثم 

البحث عن إثبات أخبار من بلغ الجزئيّه والشرطيّه وعدمه 

البحث عن إثبات أخبار من بلغ الجزئيه والشرطيّه وعدمه 

التنبيه الثالث: لا يخفى أنّ المستفاد من أخبار الثواب تابع لما تدلّ عليه بواسطه الخبر الضعيف: 
قار عدل على انشحات ىم بامععاب 'نقسى انضفال ل 

واخرف: بكونه 56 واجباًلواجب أو لست أو 55 ساح لأ خدهنا. 

فالقهة كدل على كونه شرطا كذلكك . 


قال المحمّق العراقى: إِنْ أخبار الباب توجب إثبات ما هو مدلول ذلكك الخبر الضعيفء فلازمه هو الحكم بجواز المسح ببلّه ماء 
مستزسل اللحيه من الأجراء السفحه للوضوء. 


وأمَا لو دلٌ على كون غسله مستحباً مستقلاً من دون كونه جزءاً لواجب الوضوءء وقلنا بأنّ الواجب فى المسح كون النداوه من بلّه 
الوضوءء فلا يجوز المسح بهء فليس هذا الماء كماء الحاجبء فليس كل ما قلنا بدلاله أخبار من بلغ على الاستحباب الشرعى؛ 
يوجبٌ جواز المسح بتلك البله» بل موقوف على ملاحظه دلاله الخبر الضعيف. 


نعم إن قلنا بدلاله أخبار من بلغ على الحيجيه أو على الإرشاد.فلا يجوز المسح به قطعاًء لكونه ماءاً خارجاً عن الوضوء. 
هذا ما يستفاد من كلام المحقّق العراقى فى نهايته. 


أنا السيداة الآملى: فقد ذهب إلى عدم إشات الجزثته والشرطته من أخبار الباب إن قلنا ككونها من المسأله الفقهته. بيخلاف ما 
ب 23 - جه امن احخيال الما من 2 


ص ://اةم 
على الحيجيه» فيصير الخبر الضعيف كالموتّق والصحيح فى الواجب.فيثبت الجزئه والشرطته على حسب دلاله الدليل. 


ثم رتب رحمه الله عليهما الثمره بأنّ المستفاد من كون عسل مُسترسل اللّحيه جزءً للوضوءء فيصحٌ المسح به » وإلا لو كان الثابت 
أصل الاستحباب فلا. 


أقول: ولكن الأولى أن يُقال: 
إن ملاك جواز المسح ببله ماء مسترسل اللحيه بملاحظه دليل المسح: 


إن كان يدل على أنّ الواقع هو المسح ببلّه أجزاء الوضوءءفيدور حينئنٍ جواز المسح بها وعدمه على كيفته دلاله دليل الخبر 
المتعيف» والة عي رسيي ف موده فعا الأد ل كرة حافت الناتى” 


وإن دل دليل المسح على جواز المسح بالماء الذى يصرف فى الوضوءء ولو بصوره الاستحبابءولو لم يكن جزءاً؛ فالمسح بمثل 
هذا الماء والنداوه جائز مطلقاًء إلا على القول بعدم إثبات الاستحباب أيضاًء فلا يجوز المسح به مطلقاً. 

وأما إثبات الجزئيه والشرطيه بهذه الأخبار فغير بعيدء لأنّ أخبار من بلغ يدل على ثبوت الاستحباب الشرعى بإتيان ذلكك الثواب. 
وعليه» فكلا-م المحمّق العراقى لا يخلو عن وجه فى المسأله الفقهته. كما لا يخلو القول بثبوت الجزئيه والشرطته على كون مفاد 
الأغناونهو الوسانه الامتوته وم لعي لأزا:] عرو لفسفيف رقا تي تقس تمك به الخوقه واس عقف لك أن قال | امد 
خصوص الثوابءلا ما يترتّب عليه من الآثار ولكن الالتزام بالتفكيكك مشكل جدّاً . 
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ص :0/4 


البحث عن شمول أخبار من بلغ للحرمه والكراهه وعدمه 
البحث عن شمول أخبار من بلغ للحرمه والكراهه وعدمه 
التنبيه الرابع: وهل يلحق الحرمه والكراهه بالوجوب والاستحباب, أم لا؟ 


أقول: ينبغى الإشاره إلى أنّهِ بناءَ على القول بالإرشاد؛ ليس مفاد أخبار من بلغ إلا بيان حسن الاحتياط والانقياد. وهذا المعنى 
كما يشمل الأعمال وما يترتّب عليه الثواب من الوجوب والاستحباب عند الاحتمال» كذلكك يشمل التروكك وما يترئّبٍ عليها من 
الآثار» للقطع بأنّ ترك ما يحتمل الحرمه أو ما يحتمل الكراهه حَسَنٌ عقلاً وشرعاًء فلذلك قال المحقّق العراقى بالتعميم فى 
صوره القول بالإرشاد فلا فرق فيه بين كون الثواب مذكوراً أو غير مذكورء كما لا فرق بين كون الثواب مترتّباً على الفعل أو 
على التركك . 


ولكن يظهر من كلام الآسملى قدس سره عدم قبوله ذلككء إل أن فى ابتداء كلا-مه وانتهائه اضطرابء ولعلّه من المقرّر لأَنَّ 
المفروض فى أوَّل كلامه المذكور فى الأمر الرابع بحسب ترتيبه» كون المستفاد من الأخبار أنّها مسأله أصوليه. والظاهر من هذه 
الجهه إراده كون الأخبار دالّه على حبجيه مطلق الخبر بحسب اصطلاح القوم؛ والحال أن المستفاد من تقريره لكلا-م المستدل 
بقولةة الا قرق بين العمل بما عو هراد الموك من حديّة الاأنقباد نين كونه لكسيال الأمر أو لاحعيال التهى.. إلى آخيره) أن الأخار 
التذ كور دل على الأرشام 


واكلدك كان تأوزه على السعدل بقولة: 


(وفيه : أن الأخبار ظاهره فى العمل الغير الإلزامى الذى يكون لرجاء الثواب» ويكون ظاهراً فى الوجوب. فلا يشمل التركك سواء 
كان إلزامياً أو غيره). 


6/٠١ ص:‎ 


مع أنه يرد عليه: بأنّ المراد هو استفاده الملا-كك من الأخبار من ترئّب الثواب على الاحتياط فى إتيان ما فيه الثواب فى فعلهءأو 
الترك فيما فيه الثواب فى تركه؛ لأمنّ العقل كما يحكم بالثواب فى كلا الموردين» كذلكك يحكم به الشرع, فلا اختصاص 


بخصوص الفعل ولا بغير الوجوب . 


وكيف كان على القول بالإرشاد يكون التعميم أقرب بالقبول عند القوم» والخلاف والنزاع إِنّما وقع على الفرضين الآخرين»من 
كون المستفاد هو الاستحباب الشرعى أو الحيجيه فى مطلق الخبر فى المستحبات: 


فقد التزم جماعه بالتعميم والشمول للمكروهات والمحرّمات» كما عليه الشهيد رحمه الله فى«الذكرى» ونّقل الاتّفاق عليه» ووافقه 
صاحب «وسائل الشيعه)» بل قد تسب ذلكك إلى شبخنا الألضارئ رحمه الله على ما فى «قوامع الفضول». بل إلى المشهور. 


خلافاً للمتأخَرين كالمحمّق العراقى والبجنوردى والآنملى» ودليلهم على هذه دعوى ظهور الأخبار فى الفعلء وأنّه لا تشمل 
التركك. 


ثم كون الظاهر هو العمل الذى فيه ثواب وهو أمرٌ وجودىء فلايشمل التركك الذى فيه الثواب لأنّه أمرٌ عدمى» وكون الظاهر أن 
الحرام والمكروه فى فعلهما مفسده وحزازه لا فى تركهما ثواب ومصلحه. والأخبار شامله للثانى لا الأوّل . 


أقول: الإنصاف قوّه القول الأوّلء لأنْ الظاهر من مدلول أمثال هذه الأخبار هو صدورها بقصد حت الناس إلى مطالبه ما هو 
مطلوب للمولى من العمل بالوجود والتركك» وتحصيل الأ-جر والثواب من ذلككء ولا فرق عند الوجدان فى إعطاء الأجر للعبد 
الذى يأتى بمحتمل الوجوب والاستحبابء أو العبد الذى يترك محتمل الحرام والمكروه؛ لاحتمال كون تركها مطلوباً للشارع 
واسظ لبقي 


6/١ ص:‎ 


الضعيف الوارد فى ذلككء والمناسبه بين الحكم والموضوع يقتضى التعميم, ولعلّه لذلك قد ورد فى لسان بعض الأخبار لفظ 
(الأجر) الشامل بعمومه لما يعطى له فى تركك الحرام أو المكروه عند احتمالهماء كما يشمل محتمل الوجوب والندب. 


رايا ظهور ليذ العمل فى خصوصي التقل) و كولاه أمراً وجودياًمردودٌ بأن العمل قد يراد منه الأعت» كما فى قوله تعالى: «أَنّى لآ 
ضع عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذْكرٍ أذ أن ,لاخاحيت لاد يكون المقصود منه خصوص الأفعال؛ بل المقصود هو الأعممءبل ولذلكك 
يُطلق على الصوم عملء مع أنه عباره عن الإمساكك عن المفطرات؛ وإن قيل فى وجهه لعله كان بلحاظ قصد القربه اللازم فيه 
الذى كان أمرا وجودعا. 


وأما كون الحرام والمكروه ذا مفسده وحزازه؛ فهو أمرٌ مسلم ولكنه لاينافى أن يكون فى تركهما والامتفال هما أخرا وثراباء 
ولذلكة صق "القار كف المغدمات بالعدالة والوكاقه حي اتيما يعداف اجر الذا ركف ليا فن الذنك اتا الكعري للد سن ثورات 
الآخره. 


وكيف كانء فإثبات التعميم للمكروهات اعتماداً على أخبار التسامح فى أدلّه السئن, لا يخلو عن وجه. فالحكم بالكراهه بالبلوغ 
نظير الاستحباب نه لا يكلو عن قراب وقوةوالله العالم. 


وأيضاً: مئه بظهر وجه التعميم فى صوره كون المستفاد من الأخبار هو المسأله الأصوليه: أى حيجيه مطلق الخبر فى المستحبات» 
حيث يفهم أنه لا خصوصيه للمستحبٌ فى ذلك, بل المقصود هو الذى لا إلزام فيه بحسب مفاد الحديث وبلغه. سواءٌ أكان 


مث كبا هر ينه أن عملة وفعله ذا تراب أو ذو عقات: 
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بفعله» أو من جهه ترب الثواب والأسجر عند تركه. حيث يفهم ذلكك من مناسبه الحكم للموضوع من إثبات الحبجيه لكل منهما 
كما لا يخفى . 

كما ظهر مما ذكرنا دخول ما كان فى تركه ثوابٌ فى مثل تروكك الإحرام وأمثال ذلكك. حيث يصِحٌ أنه قد بلغه ثوابٌ وعمل بما 
يحصل ذلك الثواب ولو بتركه وإتيان عمل آخرء لأجل تركه. لما قد عرفت من كون المقصود بيان رحمته وفضلهه وأنّه عميم 


لعباده؛ فيعطيه لأمثال هذه الآمور» فليس مثل هذه التروكك خارجاً عن المبحث كما صدر عن بعض الأعاظم. 
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ص :6/7 
البحث عمًا يجب أن يكون عليه أخبار من بلغ من الظهور 
البحث عمًا يجب أن يكون عليه أخبار من بلغ من الظهور 


التنبيه الخامس: لا إشكال فى أن الحكم باستحباب ما بلغه أنه ذو ثواب» لزوم صدق البلوغ عرفاًء بل وهكذا فى صدق الحتجيه 
من جهه أخبار من بلغ» فعلى هذا لابدٌ أن يكون فى ألفاظ الخبر الذى يدل على كون الشىء الفلانى ذو ثواب ظهوراً فيه. 


فحينئذٍ لو كان لألفاظه ما يوجب سلب ظهور اللفظ عن ذلكك بواسطه محفوقيته بقرينه صارفه عن ظهور اللّفظ عن ما يوجب 
صدق البلوغ فلا يدخل مثله تحت أخبار من بلغ على مبنى الاستحباب والحجيه مثلا. 


هذاء ولكن استدرك على ذلك المحمّق العراقى فى «نهايه الأفكار» بقوله: 


(نعم» على الانقياد لآ باس بذلكك. قرا ل عدم توقفه على صدق البلوغ. وكفايه مجرّد احتمال المطلوييه فيه» ولو مع إجمال 
اللفظ»وعدم ظهوره فى المعنى المراد, إِمَا فى نفسه؛ أو من جهه انّصاله بما يوجب إجماله؛ أو صرفه عتما له من الظهور إلى غيره) 


أقول: ولكن لا يخفى ما فيه؛ لأنّْ ثواب الانقياد بواسطه أصل احتمال المطلوبيه من دون استنادٍ إلى البلوغ» غير داخل تحت أخبار 
من بلغ لأنّ ما يثبت بتلكك الأخبار ليس إلا ما يصدق عليه أنّه بلغه, غايه الأمر صاحب هذا المبنى يختار بأنّ الثواب فى تلكك 
الحاله كان للانقياد.كثواب الانقياد فى سائر موارد احتمال المطلوبئه لو حصل للمكلف بمثل هذا الداعى للاتيان . 


فعلى هذاء لا يبعد القول بأنْ ثواب الانقياد من هذه الناحيه لا يكون للعامل» 


ص : 6/5 
لهذا معنن قن قد كد ولعلة لذلكك لم يفصّل العلامه البجنوردى فى كتابه «منتهى الاصؤل» . 


وكيف كانء فمع عدم صدق البلوغ المتحقّق بما يوجبٌ صرف ظهور اللفظ الذى هو ظاهر فيه» أو إجمال اللْفظ بما لم ينعقد له 
ظهورٌ فيه فإنّه لا تشمله أخبار من بلغ قطعاًء إذا كان هذا القيد المستلزم لذلك منصلا بالكلام . 


فتار يقال: بأنّه أيضاً ينثلم أصل ظهور الكلام» فحكمه حكم القيد المتّصل عند من ذهب إلى هذا المذهب. 


وأخرى: وأمَا عند من لا يعتقد ذلككء يقال بأنّ ظهور اللّفظ باق بحاله وذلكك عند من لا يعتقد بانثلام ظهور الكلام, غايه الأمر 
لا يكون حتجه فيما قام به الشخصّص أو المقتدء وإلا كان أصل الإطلاق أو العموم باقياً على ظهوره. فحينئذٍ لا يُبعد القول بشمول 
أخبار من بلغ لمثل هذا البلوغ على جميع المبانى» حتّى بناءً على الانقياد. خلافاً للمحمّق العراقى فى الأخيرء وقد عرفت الإشكال 


فيه. 


وعليه» فلا-زم القول بصدق البلوغ؛ هو الحكم باستحباب إكرام العلماء البالغ ثوابه بحديث عام يدل عليه.ولوكان يعارضه 
ويخصّ صه قوله:(بل واكرم النحويّين منهم) لأنّ معارضته ليس فى أصل الظهورء بل كان فى حججيته» فيحكم حينثفٍ باستحباب 
إكرام الجميع حتّى النحوئين» لو لم يكن مضمون دليل ١لا‏ تكرم) هو التحريم وإلآ حكم بتقديم ذلك قطعاًء لأنّ المعارضه لا 
يمكن تحقّقه فى التحريم والاستحباب. 


ولكن يرد عليه أن الدليل الدالٌ على حرمه إكرام النحويّين إذا كان ضعيفاً فلا يكون حتةٌ فى التحريم» فيكون من قبيل الشبهه 
التحريميّه التى تجرى فيها 


ص :6/6 


أصاله البراءه الشرعيّه والعقليه فمجرّد وجود علم إجمالى بوجود حكم استحبابى لإكرام النحوين» لأجل دليلٍ العام» أو حرمته 
احتمالاً لأجل دليل الخاصء لا يوجبٌ الحكم بظهور تقديم الحكم بالتحريم. 


وأمَا إذا كان دليل الخاص معتبراًء فيحكم بالتقديم قطعاًء ولو كان ظهور دليل العام شاملا لأفراد الخاص . 
قال المحمّق العراقى فى «نهايه الأفكار): بعد ذكر ذلكك: 
(هذا إذا لم يكن الخبر الدال على عدم استحبابه معتبراً فى نفسه . 


وأمّا إذا كان معتبراً فينفسه»فقد يقال بعدم جريان التسامح. نظراً إلى اقتضاء دليل تتميم كشفه حينئدٍ بإلغاء احتمال الخلاف» 
للقطع التعتدى بعدم استحبابه» فيلزمه ارتفاع البلوغ المأخوذ فى تلكك الأخبار, فلا يبقى مجالٌ للحكم باستحبابه. 


ولكنّه مدفوع بأنْه لا تنافى بينهما حيث لا يردان النفى والإثبات فيهما على موضوع واحدءه بداهه أنّ ما أثبتته أخبار التسامح إِنّما 
هو استحباب العمل البالغ عليه الثواب بهذا العنوان أو استحباب ذات العمل لكونه بَْْ عليه الثواب على الخلاف المتقدّم فى 
كون البلوغ قيداً لموضوع الثوابء أو داعياً على العمل وهذا مما لا يقتضيه ذلكك الدليل المعتبر فإنّ ما يقتضيه إِنّما هو استحبابه 
بعنوانه الأوّلىء وحينئفٍ فبعد صدق بلوغ الثواب بالوجدان. وعدم اقتضاء ذلكك الدليل المعتبر للمنع عن ظهور ما دل على 
استحبابه» فتشمله تلكك الأخبار لا محاله, ولا يكاد انتهاء الأمر إلى المعارضه بين دليل حيجيه تلكك الأماره الدالّه على عدم 
الاستحباب, وبين تلكك الأخبار المُثبته لاستحباب العمل الذى بلغ عليه الثواب» من غير فرق بين أن تقول فى مفاد دليل حتجيه 


الأماره بكونه عباره عن تتميم 


ص :6/8 


الكشفء أو تنزيل المؤدّى منزله الواقع» بجعل مضمونها حكماً ظاهريّاً للمكلف. فإنّه على كل تقدير تجرى فيه أدلّه التسامح, 
وإن كان جريانها على الثانى أوضح. فتأمّل). انتهى محل الحاجه(1). 


أقول: ولعلّ وجه تأمّله كان من جهه أن دليل المعارض الدالٌ على عدم الاستحباب أو الكراهه؛ قد يشمله أخبار من بلغ عند من 
قال بذلك, فتصبح المعارضه واقعه فى الثواب البالغ بين ما يدل على وجوده وإثباته» وبين ما يدل على نفيه. فكيف لا تعارض 
بينهما بعد تفاوت الموضوع وتعدّدهء لما قد عرفت أنه إذا دخل كل منهما تحت عموم أخبار من بلغ» أوجب صدق وحده 
الموضوع فى مقام الدلاله. حيث يكون كل منهما قد بلغ بالثواب والكراهه المستلزم للثواب والأجر فى الجمله فى تركه؛ فكيف 
يصِح الحكم بالجمع بينهماء مع شمول أخبار من بلغ لكليهماء وإن كان دليل المعارض لأجل اعتباره غير محتاج إلى أخبار من 
بلغ على حسب الفرض كما هو . 


وإن التزمنا بذلكك بناءً على من يرى عدم شمول أخبار من بلغ لأدلّه الكراهه وعدم الاستحباب» وبرغم ذلكك نقول: 


فهل لأخبار من بلغ إطلاقٌ من تلكك الجهه. بأن يحكم بالاستحباب أو الحبجيه حتّى فيما ورد دليل على عدم استحبابه واقعاًء وأنّه 
ليس فى الواقع شىءٌ أصلل لأنّ ظاهر سياق أمثال تلكك الأخبار وردت فيما لم يعلم الحال بالنسبه إلى ذلكك الشىء» إلا قيام خبر 
ضعيفٍ دال على الثوابء لا فيما قام عليه حديث معتبر بعدم الاستحباب أو الكراهه ؟ . 
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فدعوى إمكان الجمع بينهما باعتبار عدم وحرة الانتضدات واقها والاستحباب بالبلوغ لا يخلو عن تأمّلء لأنّْ تعدّد المورد هنا لا 
أثر له بعد عدم الإطلاق فى أخبار من بلغ» فغايه الأمر وقوع التعارض بين هذين الحديثين»لأجل صيروره الحديث الدال على 
الاستحباب معتبراً على الفرض بأخبار من بلغ فيعارض مع عديله فلازمه التساقط» والرجوع إلى الحكم بجواز الإتيان من باب 
احتمال المطلوبيه رجاءً بواسطه أخبار الاحتياط» لو قلنا بشمولها لمثل المقام» وإلآ أصبح كالمباح فى كونه متساو الطرفين فى 
جواز الاختيار وعدمه استحباباً. 


هنذا تحاصنا جا مؤظ ل ]لبه النقار بحت القواعن على كل قن الاق العلكاتة كلاف للمحقق:العزاقى معي فض ل نيت مقن 
الاستحباب بما عرفت كلامه. ومبنى الحيجيه بما قلناه» وكذا مبنى الانقياد حيث ألحقه بما قد ذكره سابقاً من وجوده مطلقاً لعدم 


توقفه على صدق البلوغ. 


ص ://6 
البحث عن التعارض فى أخبار من بلغ 
البحث عن التعارض فى أخبار من بلغ 


السيه البادس؟ لل .وو غبراة فيعقاة اعيشباعل انشحات الضلاة ف أل الفير يحوت فعت ا على تهات اليل 
فيه وعلمنا إجمالاً بكذب أحدهما فى الواقع: 


قال المحمّق العراقى فى «نهايه الأفكار»: (أمّا على الانقياد فلا إشكالءفإنّه يكفى فى جريانه مجرّد احتمال المطلويئه فى كلّ 
منهماء ولا يمنع عنه العلم الإجمالى المزبور» كما أنه كذلكك بناءٌ على الاستحباب النفسىءلما تقدّم من أنه يكفى فى شمول 
أخبار من بلغ مجرّد كون الشىء مثا بلغ عليه الثواب.مع احتمال المطابقه للواقع» فإذا قام على استحباب كل منهما خيرٌ 
ضعيفٌءواحتمل المطابقه للواقع أيضاً فى كلّ واحدٍ منهما فى نفسه مع قطع النظر عن الآخرء فلا جَرّم تشمله أخبار التسامح. 
ويستفاد منها استحباب كل بالخصوص بما بلغ عليه الثواب» ولا يضرٌ به العلم الإجمالى بعدم استحباب أحدهما فى الواقع بعنوان 
ذاته» وعدم وجود ملاكك | لرجحان فيه كذلك . 


وأمّرا بناءَ على الحكم الطريقى الراجع إلى حتجيه أخبار الضعاف فى المستحبات» فحيثٌ أن المدلول الاللتزامى فى كل من 
الخبرين»بمقتضى العلم الإجمالى المزبور» هو نفى الاستحباب الآخر: 


فإن قلنا بشمول أخبار من بلغ لكل واحدٍ منهما بما لهما من المدلول المطابقى والالتزامى؛ فلا جَرَم يتحمّق بينهما المعارضه. 
وينتهى الأمر فيهما بعد التعارض إلى التساقط. 


ص :6/4 


وأمّرا إن قلنا باختصاص الحبجيه حينئذ من جهه دلالتها على الثواب» أعنى مدلولهما المطابقى دون الالتزامى كما لعلّه هو الظاهر 
أيضاًء فلا مانع من الأخذ بهما معء حيث يكون هذين الخبرين كالأصلين المُثبتين للتكليف اللسذين بتنا فى محلّه جريانهما فى 
طرفى العلم الإجمالى)» انتهى كلامه(1). 


أقول: والظاهر أن الأ-ثر يتردّب على كل من الخبرين بواسطه أخبار من بلغ على المبانى الثلاثه» حتّى على مبنى الحيجيه» والقول 
بحجته كلّ من مدلولى المطابقى والالتزامى» لوضوح أن الملازمه بنفى استحباب الآخر لا يكون من المدلول الالتزامى المتعلق 
بنفس الحديث الضعيفء بل تكون الملا-زمه حاصله من أمر خارجى وهو العلم الإجمالى, فلا ينافى الجمع بين القول 
الالشحات ناظه الشريع الذاليق على (بشعاب الغالاه والساءة وإن كان فى نفس الأمر والواقع أحدهما مستحباً دون الآخرى 
ومثل ذلكك يجرى فى دوران الأمر بين استحباب شىءٍ وكراهه شىء آخرء بناء على شمول أخبار من بلغ للمكروهات؛ مع العلم 
الإجمالى بكذب أحدهما فى الواقع. 
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ص: 694١‏ 
البحث عن إطلاق أخبار من بلغ 
التعودن إطلاف ارارم له 


التنبيه السابع: الظاهر شمول أخبار من بلغ للخبر الضعيف مطلقاًء سواء كان موهوم الصدور أو مشكوكه. لإطلاق البلوغ الشامل 
لجميع ذلك عنوان رجاء الثواب. وطلب الموافق مع قول النبى صلى الله عليه و آله لاحتمال المطلوبته والصدقء فما لم يعلم 
الكذب يصدق عليه البلوغ. 


كما أنّ الظاهر شمول الثواب لمطلق النفع المستحقٌ المقارن للتعظيم والإجلالى لكل من الأجر الدنيوى والأخروى: فالروايات 
الوارده فى سعه الرزق» وطول العمرء ورفع البلاء بواسطه بعض الأذكار والأدعيه والختومات داخله فى عموم أخبار من بلغ . 


فدعوئ اتضترافل القواتب إلين الأجر والثواب والأمخروى فقطء غير مسموعه كما يظهر بالتأقل» خصوصاً مع ملاحظه ما ورد فى 
كثير من الواجبات والمندوبات من المصالح والمنافع الدنيويّه المترتّبه عليها. 


فبناءً على هذا يحكم باستحباب العمل البالغ فيه الأجر الدنيوى ويترتّب عليه الثواب» بلا فرق فى ذلكك بين المبانى الثلاثه. 


كما أن الظاهر أن المراد من البلوغ؛ هو البلوغ عمّن يمكن الاعتماد على قوله فى الجمله؛ وأمًا البلوغ عمّن لا يكون كذلك. مثل 
عب السين غير التط ار السعرن مشكا عذاء لاضيراتك الحديك طن جنا عو لاسي علب الشاقيس ل قل وقوه لى اميد 
على قوله. 


نعم» يصحح شموله لأخبار الإنسان الكامل البالغ العاقل» بل غير البالغ إذا 


09١ ص:‎ 


كان مميّزاء بل وهكذا إذا كان المبلغ إنساناً غير إمامى أو غير مسلمء بل لا يبعد شموله لإنسانٍ كافر لو احتمل فى حقّه الصدق. 
ولم يكن مجنوناً بما يوجب الظنّ على خلافه» حيث إِنّ العقلاء يعتمدون على مثل هذا الكلام فى بعض الامور. 


ثم إن البلوغ هل يشمل مالو لم يكن الثواب الواصل من طريق الخبر» بل كان عن طرق غير متعارفه أخرى مثل القياس والرأى 
والرمل والجفر والاسطرلاب والاستخاره والنوم والأولويّه الاعتباريّه» بل ومن مثل الإجماع والشهره ونظائرهماء بل مثل المكتوب 
فى ظهر بعض القراطيس الملقاه فى الطرق وأمثال ذلكك, أم لا ؟ 


أقول: إِنّ إطلاق لفظ البلوغ بحسب اللّغه يشمل ذلك جميعهاء إلا أن المستفاد من مناسبه الحكم للموضوع لا محاله من التفصيل 
بما لا يكون الشارع قد منع عن العمل به مثل القياس والاستحسان؛ أى لم يجعل هذا الطريق طريقاً للوصول إلى الحقّ والواقع» بل 
ربما يوجب شمول ذلك لبعض الأقسام إلى ما كان فساده وضرره أقرب من صلاحه ونفعه. 


نعم» لا يبعد شموله لمثل الإجماع المنقول والشهره والأولويّه الاعتباريّه الظتيه» لو عممنا لفظ البلوغ عن دائره الأخبار إلى غيرهاء 
فيصح صدقه لمثل بعض الأدعيه المكتوبه فى بعض الكتب والأوراق المبعثره وغيرهاء إذا لم يحتمل كون الكاتب عابثاً فى كتابته 
وإلآ فلا . 


وكيف كانء فالمرجع إلى قوله تعالى فى كتابه: «وَرَحْمَتَى وَسِدَعَتْ كل شََيْءٍ فَسَأْكتيهَا لِلِذِينَ يَنََونَ وَيوْتَونَ الرّكاة وَالَذِينَ هُمْ 
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ص :60947 


واسعه عامّه لعباده» فيشمل جميع من عمل عملا برجاء ثوابه» بأىٌ وجهٍ كانء إلا ما خرج بواسطه نهى الشارع عنه كما لا يخفى. 


ص :0947 
البحث عن شمول أخبار من بلغ لغير الثواب 
البحث عن شمول أخبار من بلغ لغير الثواب 


التنبيه الثامن: تقل عن الشهيدين» فمن الشهيد الأول فى «الذكرى» ومن الثانى فى «الدرايه)»» بل الثانى تسبه إلى الأكثر من جواز 
العمل بالخبر الضعيف فى القصص والمواعظ وفضائل الأعمال» وذهب إليه الشيخ الأعظم فى رسالته المسمّاه ب- «التسامح فى 
أدلّه السنن»» فهل بصخ ذلك أم لام 

أقول: يقع البحث عن هذا التنبيه فى مقامين : 

المقام الأوّل: تارءٌ يكون البحث من جهه ورود خبر ضعيف عن قضيه خارجيه؛ فيأتى البحث عن أنه هل يوجب ثبوت وقوع 
ذلكك الشىء فى الخارج أم لاء كما لو أخبر بحديث ضعيف عن وقوع حادثه مؤلمه فى واقعه كربلاء» فإنَ ذلك بنفسه يعد من 
لمثل هذه الأخبار الضعاف ثبوت تلك الحادثه والقضيه ليصيح بذلكك إسناد وقوعه إلى الإمام عليه السلام بحسب ورود ذلك 


فقن عار صاسع سين الأضول: القاقىء أنه قال: 


(إِنّ إثبات الموضوعات الخارجبّه المتوقفه على ثبوت البتنه فى إثباتهاء ولا يثبت بخبر واحدٍ صحيح؛ فكيف يمكن القول بإثباتها 
بخبر واحد ضعيفء وأخبار من بلغ أجنبى عن ذلككء وإن قلنا بثبوت الجر والقوات اليعدلق لتلكف النضييهة بواشطه الكا ليها 
بواسطه بلوغ ذلكك إليه) . 


ولكن الظاهر من كلام الشهيدين رحمهمالله والشيخ كما فى «منتهى الدرايه» هو 


ص :0945 


(الرابع: لا تبعد دعوى شمول أخبار من بلغ لفضائل المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين ومصائبهم؛ وبعض الموضوعات 
الخارجته. كما إذا قام خبرٌ ضعيفٌ على صدور معجزات من المعصومين عليهم السلام » كأمر بعضهم عليه السلام تمثال أسدٍ 
بافتراس عدوٌ الله تعالى» أو على أن الموضع الخاص مدفنٌ نبي من الأنبياء» أو رأس الإمام المظلوم سيد الشهداء عليه السلام » أو 
مقام عباده معصوم كمقامات مسجدى الكوفه والسهله؛ أو غيرهماء أو مسجديّه مكان أو غير ذلكك.. إلى آخره)(١).‏ 


أقول: ولكن التحقيق يقتضى أن يقال بالتفصيل فى المسأله بأنه: 


(إن قلنا: بِأنْ المستفاد من أخبار من بلغ هو حبجيه خبر الضعيفء بأن يكون محتواه ثابته لكونه فى الامور غير الملزمه فيتسامح فيه 
فلا-زم ذلكك حبجيته حتّى فى إثبات الموضوعات بإخبار ما وقع من المعجزات وغيرهاء لأمن إثبات كون الحبجيه فى خصوص 


إبلاغ الثواب دون غيره أمرٌ بعيد. 


وإن قلنا: بأنّ المقصود من تلكك الأخبار هو إثبات الاستحباب الشرعى لمن يقع إليه الخبر الضعيف من الثواب دون غيره من 
الأمور والأحكام. 


أو قلنا: بِأنّ المستفاد هو الإرشاد والانقياد . 
قلا لشت مهنا إلأ إغطاء العوابه اليه اتقبادا من قوة إقالك هو ماعو 


بل يمكن أن يذكر هذا وجهاً للتأييد لما اخترناء أو للانقياد. بأنّه لو كان المراد من أخبار من بلغ إثبات الحيجيه للخبر الضعيف 
حتّى فى الموضوعات لما بقى حينئذٍ موردٌ للأدلّه الداله على لزوم خبرين عدلين فى إثبات الموضوعات . 


ص :60946 


الخارجته المسمّى بالبتنه الأركل موود يكن أو حت ف حر معي على موضوع يشافله اخباريي بلغ وتضاريع أن الالتزام 


الهم إلا أن نلتزم بالتفكيكك بين الثواب وبين إثبات الموضوع؛ بكون أخبار من بلغ يُثبت الحيجيه فى الأوّل فقط دون الثانى؛ وهو 
« لوعن عدوي الجيله 


أقول: والعجب من الشيخ مع التزامه بالانقياد والإرشاد على ما نسب إليه بعضء كيف التزم فى المقام بإثبات الموضوعات 
الخارجته بأخبار من بلغ» بل وهكذا لو كان مختاره هو الاستحباب الشرعى. 


د 


لَه أن يصلح ويوجه بوجهٍ آخرء وهو أن يقال: إن إثبات الاستحباب والثواب للخبر الضعيف يكون مدلولاً مطابقياً له فضل 
عن وجود مدلول التزامى له أيضاً وهو ثبوت ما هو لازمه من وقوع تلكك الحادثه المؤلمه» وإلا لما كان للثواب مورد؛ لأنّ الثواب 
يترتب على وقوع تلكك ا لمصيبه. 


وهذا التوجيه برغم أنّه وجةٌ وجيه. لكن يصحُ فيما إذا كان الخبر الضعيف مشتمللا على بيان الثواب بالأدلّه المطابقتيه والآخر 
بالالتزام» ولكن لو انعكس الأمرء بأن لم يكن الخبر إلا مشتملا على وقوع تلكك المصيبه أو كون محل كذا مدفن إمام أو نبئّ أو 
كونه مسجداً أو مقام لأحد الأولياء وأمثال ذلك, حتّى تكون ملازمته ولوازمه وجود ثواب معتّن للصلاه فى ذلك المكان 
وأمثال ذلكك, فهل يثبت بأخبار من بلغ مثل هذا الثواب بالدلاله الالتزاميه أم لا؟ 


قال صاحب «منتهى الدرايه): فئ مقام بيان التعميم: 


ص :6918 


(توضيح ذلكك: أنه بعد أعميّه بلوغ الثواب من الدلاله المطابقته والالتزامته» وأعميه العمل من الفعل والقول» تشمل أخبار من بلغ 
كلا من الشبهات الحكييه والتواضوغية فل فرق : 


بين قيام خبر ضعيفٍ مع ثواب خاصٌ على دعاءٍ مخصوص. أو صلاهٍ أو زياره معصوم. 


وبين قيامه على كون مكانٍ معيّن مسجداً أو مقام معصوم أو مدفنه كمدفن هود وصالح على نبينا وآله وعليهما السلام فى المكان 
المعروف الآن فى وادى الام :مخ أوفى العزق»فإن الاخبازبويند» المرهير عات يدل التزاما على ترثن الثوات على الضتلاه فى 
المكان الذى قام الخبر الضعيف على مسجديّته. وزياره المعصوم فى المحلّ الذى قام الخبر الضعيف على كونه مدفنه عليه 
السلام » وقد مر أن البلوغ يصدق على كل من الدلاله المطابقته والالتزامييه. 


فعلى القول بدلاله أخبار من بلغ على حتجيه الروايه الضعيفه فيالمستحبات» أو استحباب العمل, يُحكم باستحباب زياره المعصوم 
عليه السلام » واستحباب الصلاه فى المكان الذى دل الخبر الضعيف على مسجديّته أو مدفتئته لمعصوم»واستحباب نقل الفضائل 
التى دل خبرٌ ضعيفٌ عليهاء ولا يترتّب على تلكك الموضوعات الثابته بروايات ضعيفه إلا استحباب العمل المتعلّق بها دون أحكام 
أخرء فلا يحكم بحرمه تنجيس المكان الذى قام خبرٌ ضعيفٌ على مسجديّته ولا وجوب تطهيره» ولا حرمه مكث الججنّب فيه» ولا 
غير ذلكك من أحكام المساجد, وكذا لا يحكم بحرمه التقدّم على قبر المعصوم أو كراهته بقيام روايه ضعيفهٍ على كون مكانٍ 
معن مدفنه عليه السلام » بل الثابت بها استحباب خصوص زيارته المطلقه والحضور عنده. فلا 


ص :/60917 


باهيا اه اسعاتدوباره بالكن الشافه الى خضي قزر القريف !أن قر ذلكف كلدسوط يكون ذلكك المكان مدقف 
عليه السلام » والروايه الضعيفه قاصره عن إثباته. 


وغايه ما يمكن أن يُدّعى دلاله أخبار من بلغ عليه» هو استحباب العمل المتعلق به دون غيره من الأحكام والخصوصيات المترتّبه 
على ثبوت الموضوع. كما لا يخفى . 


وعلى القول بعدم دلاله أخبار من بلغ إلا على ترتّب الثواب دون استحباب العملء فلا يترتّب عليه إلا الثواب الموعود. 


كما فى رساله الشيخءلعدم ثبوت اعتبارهماء وكذا فى التشئث بإجماع «الذكرى» المعتضد بحكايه ذلكك عن الأكثر)ء انتهى محلّ 
الحاجه2١).‏ 


أقول: التأمّل فى كلامه رحمه الله يدل على أنّه قد فصّل فى صدق البلوغ بالنسبه إلى الدلاله الالتزاميه بين استحباب العمل من 
الزجاره المظلق وبين ولالدالع اكه خرص جو كرن الزبارسهنا زيار خاطه بالكقه اليخصوصة: 


لكن يبقى السؤال عن وجه الفرق بين هاتين الدلالتين ؟ 


فإن كان لم يثبت زياره مخصوصه لعدم ثبوت كون مدفنه هناء فلا يثبت بتبعه استحباب الزياره المطلقه لأنّها ليست إلا لرجاء 
كون مدفنه هناءفهو موجودٌ فى الزياره المخصوصه. فإن كان بلحاظ أنه ثابت من ناحيه الدلاله الالتزاميه» فكذلكك تكون زيارته 
المطلقه؛ فإنٌ الأخبار بهذه الموضوعات إن دلت بالالتزام . 


ص :/694 


على ترئّبٍ الثواب على الصلاه فى المكان الفلانى بواسطه الخبر الضعيفء لدلّ أيضاً على ترئّبٍ سائر أحكام ذلك المكان, لأَنَّ 
إثبات تربّبٍ الثواب للصلاه فى ذلكك المكان فرع ثبوت الموضوع. فإذا ثبت فلا فرق بينه وبين غيره من الأحكام. 


فالأقوى أن يقال: إذا لاحظنا طبيعه كلام الإمام فى أخبار من بلغ استلزم ذلكك الاختصاص بخصوص ما ص دَق عليه البلوغ بالنظر 
إلى الثواب والاستحباب من دون إثبات الموضوع. إل أنّه يمكن تعميم الحكم بواسطه تنقيح المناط» وملاحظه المناسبه بين 
الحكم والموضوع, باعتبار أن الشارع أمر بمتابعه أخبار من بلغ ترغيباً للعباد فى العمل بالمستحبات» فكل موردٍ يجرى فيه هذا 
المعنى» يثبت فيه الُوازم بأخبار من بلغ مثل ثواب الصلاه والزياره وغيرهاء وإثبات كون الثواب على المصيبه وعلى البكاء عليهاء 
بخلاف ما لا يجرى فيه ذلكك أى تنقيح المناط وهو كونه مسجداً من جهه حرمه مكث البجنّبِ فيه» ووجوب تطهيره وغير ذلكك 
من الأحكام؛ ولعل هذا هو مقصود الشيخ والشهيدين رحمهم الله من الإثبات» وهو غير بعيد. 


المقام الثانى: وأخرى يقع البحث والكلام فيه من جهه أنه إذا شمل أخبار من بلغ الخبر الضعيفء وحكم باستحبابه وترتّب الثواب 
على متعلقه» كيف يمكن الجمع بينه وبين ما ورد من انطباق عنوان حرمه الكذب المخبرى والافتراء والقول بغير العلم عليه بل 
والكذب الخبرى واقعاء مع أنّه حرام شرعاً وقبيح عقلاء فهل يصحح تخصيص ما هو القبيح عقللاً بورود أخبار من بلغ وصيرورته 
ختريا وسبعصا حدما كان حرابا شرعا؟ عدا ساء عن كرة المرادجمة العمل ف كن ع بجبحة فالحمل بالكير الواود قن 
الفضائل عباره عن نشرهاء وفى 


ص :60914 

المصائب الوارده ذكرها للابكاء مثلاء كما ورد هذا التوجيه فى رساله الشيخ فى التسامح: إن العقل يحكم بحسن عمل مع الأمن 
عن مضدّه الكذب» برغم أنه كذب وحرامٌ وقبيحٌ» فكيف يستحبٌ ويُحسن ؟ 

ال المح الإصفهانى فى «نهايه الدرايه): (لابدّ من تقديم مقدَّمهِ وهى أن الخبر عن الموضوع بما هو لا يراد منه إلا العمل 


المتعلّق به. إلا أن العمل: 


تارٌ: يكون من غير مقوله القول» كما فيما إذا قام الخبرٌ على أن هذا الموضع الخاص مدفن نبى من الأنبياء أو مسجد. فإِنّ الثابت 


به استحباب الحضور عنده وزيارته» واستحباب الصلاه فيه» وهذا فى نفسه لا محذور فيه . 
وأخرى: من مقوله القول المتصف بالصدق والكذبء ولابدٌ حينئٍ من تنقيح أن الكذب القبيح عقلا والمُحرّم شرعاً ماذا ؟ 


لا ينبغى الرّيب فى أن الصدق الخبرى والكذب الخبرى لا حكم لهما عقللاً ولا شرعاً وإنّما المناط فى اليسن والقبح» والجواز 
والحرمه.والصدق والكذب المخبريّين» ولا-ريب فى أنّ الصدق المخبرى هو القول الموافق للواقع بحسب اعتقاد المُخبرءإلا أنّ 
الكلام فى الكذب المخبريالقابل للصدق المخبرى هل بينهما التقابل بالتضادٌ أو بنحو العدم والملكه؛ بمعنى أن الكذب المخبرى 
هو المقول الذى يعتقد أنه خلاف الواقع» أو القول الذى لا يعتقد أنّه ليس كذ لكك فى الواقع؟ 


وال لتحقيق: أن التقابل بينهما بالعدم والملكهءوهو المعر عنه فى لسان الشرع بالقول بغير العلم ممّا لا علم به ولا حبجه عليه يندرج 
الحكايه عنه فى الكذب القبيح عقا والمحرّم شرعاًء ولا يختصٌ قبح الكذب بطنووة الأعر اتسنا كيز لا اختص اصن الدهرعا. 


8٠١: ص‎ 


وعليه» فنشر الفضيله التى لا حجه عليهاء وذكر المصيبه التى لا حيجه عليها قبِيحٌ عققلا ومحرّمٌ شرعاًء فكيف يعمّها أخبار من بلغ» 
سواء كان مفادها الإرشاد إلى سن الانقياد أو إثبات الاستحباب . 


ع ]ذاقنا وذ الأخبار الحون نك عكدية انق الفبعيف» فلارمة اتدراض لخبي والنضياه فيا تاراق ممه عر را 
فيخرج عن تحت الكذب المخبرى القبيح عقلاً والمحرّم شرعاًء وحينذٍ إن كان إجماحٌ فهو كاشفٌ عن هذا المعنى, لا أنه 
تخصيصٌ فى حكم العقل والشرعء فتدبّر جِتّداً)» انتهى كلامه(1). 

أقول: ويرد على كلالمه الذى ذكره أخيراً ومستدركاً به لما سبقه من أنْ الكذب الحبجيه بواسطه أخبار من بلغ إذا كان موجباً 
لإخراج الخبر عن الكذب المخبرى بحيث لا يعدّ قبيحاً عقللا ولا حراماً شرعاًء وذلك باعتبار قيام الحيّجه عليه وهى أخبار من بلغ, 
جاز القول بذلك فى صوره القول بتكمّمل أخبار من بلغ استحباب ذلك حيث يكون ذلكك مجوّزاً من ناحيه الشارع لأجل 
تحصيل الثواب بالبكاء وإثبات الفضيله؛والحكم بصححه ذلكك وإعطاء ثواب عليذلك الشىءإلى الذى قام به »فيكون هذا 
دليلا على أن مثل ذلكك خارجٌ عن حكم العقل تخصّ صاً لا تخصيصاًء فالإشكال من هذه الناحيه غير واردٍ كما وافقنا فيه صاحب 
«منتهى الدرايه). 


ولعل هذا هو مراد الشيخ رحمه الله فى رسالته والشهيدين فى كتابيهما من تجويز ذلك فى نقل المصيبه والفضيله. بأن تكون 
أخبار من بلغ شامله للمورد بالحجته أو بالاستحباب. 


وتوهّم: أنّ أدلّه مسن الإعانه مثل قوله تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى اير . 


ص :١١م‏ 


وَالتَقَوَىا(01)» أو الأخبار الكثيره الوارده فى فضيله البكاء على مصيبه الحسين عليه السلام » ونظائر ذلكك. لا توجبان تجويز ذكر 
المصائب غير الثابته» لولا- شمول أخبار من بلغ لإثبات حبجيه تلكك الأخبار أو استحبابهاء لأنَّ الأدلّه الراجحه إِنّما تثبت فيما لا 
يكون العمل بنفسه محدماً شرعاً وقبيحا عقلا ولذلكك لا يوجث مل تلكك الأدله الوارده فى الترغيب على الإعانه: وشحسن النياحه 
والبكاء على الحسين عليه السلام » على تجويز الغناء المتحمّق فى بعض أنواع المراثى أو فى قراءه القرآن. لأنّ أدلّه الجحان 
ناظره إلى ما هو بحكم الأَوَلى مشروعاً ومجازاًء فهكذا يكون فى المقام كما لا يخفى. 


وعليه؛ فدعوى التعميم فى أخبار من بلغ بحيث تشمل مثل هذه القصص والحكايات والمواعظ المستلزمه لتحمّق الثواب 
بالملازمه» باعتبار كون الثواب مترّباً على زياره المعصوم, أو الصلاه عند قبره؛ بالزياره المطلقه أو المخصوصه مع كيفيته خاصًه 
وأمثال ذلكك ليست بمجازفه وبعيده اعتماداً على ما يستفاد من هذه الأخبار بتنقيح. 


وبالجمله: ظهر مما ذكرنا عدم تماميّه التفصيل الذى ذكره صاحب «منتهى الدرايه) بين الزيارتين من إثبات حتجيه الزياره المطلقه 


نعم» عدم سائر الأحكام غير المرتبطه بالثواب والاستحباب من أحكام المسجديّه وقبر المعصوم من جهه حرمه تقدَّم الصلاه على 
قبره أو كراهته وأمثال ذلكك أمدٌ متين فى غايه المتانه. واللّه العال. 
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. سوره المائده: الآيه ؟‎ -١ 


ص 86١71:‏ 
هذا آخر ما أردنا ذكره من مباحث أخبار من بلغ» الْمُسمّى بقاعده التسامح فى أدلّه السنن» كما هو آخر ما أردنا إيراده من 
المباحث العقليه» وكان الفراغ منه يوم السبت الثالث والعشرون شهر ذى القعده الحرام سنه ثلاث عشر وأربعمائه بعد الألف من 
الهجره النبويّه المصطفويّه الشريفه على مهاجرها ألف ألف سلام؛ بيد أقل حَدَدَمَه أهل العلم وأحقر العباد الستد محتّرد على 

العلوى الحسينى الك ركانى؛ ابن المرحوم الحاج السيد الستجاد العلوى عفى الله تعالى عنهما. 


وأسأله تعالى أن يتقدّلى هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم, إِنّه على كل شىءٍ قديرء وآخر دعوانا أن الحمدٌ لله ربٌ العالمين» 
وضلى اللشهلى سينا كه وعلن آله الطبية الطاهررى المعصومية: 


ص :7١م‏ 

فهرس الموضوعات 

فهرس الموضوعات 

البحث عن مدلول آيه الكتمان"” ه 

البحث عن هدلول آيه البؤالة 

البحث عن مدلول آيه الأدن::١‏ 

الدليل الثانى على حمجيه الخبر الواحد"* ١؟‏ 
الذاليل العالك على سه اللخير واس زم 
البحث عن دليل العقل ٠‏ /لهم 

شه الأمازات > بول 

استلزام ترجيح المرجوح على الراجح"” 4١‏ 
اند لال شريق العامة 

دليل الانسداد"” 0ه 

حكم الاحتياط الموجب للعسر والتحرج"” ١١‏ 
نظريّه الشيخ الأنصارى حول جريان الاحتياط ٠"‏ 177 
تنيهاث بات الاتمدا دع ؟1 

اظارثه اماحن الحاشي» عب 

البحث عن حيجيه الظنّ مطلقاً وعدمها"" ١‏ 
بيان منشأ الاختلاف فى النتائج "*” ١9‏ 


نان الرجوه الداله كل شكفه الفلة على تع الكدق د بم 


56١5: ص‎ 

عدم حجيه الظنّ الحاصل من القياس"” ١88‏ 

البحث عن حكم تعارض الظَنٌ المانع والممنوع ١7 ٠"‏ 
حاص ند كر فها امو ١‏ 

البحث عن حكم الظنْ فى المسائل الاعتقاديّه"”* 185 
فيما يتعّق بمنكر الضرورى”: 1/4 

البحث عن الطرق الواجب تحصيل المعرفه بها“ ١94‏ 
فى ترتّب آثار الظَنّ عدا الححجيه وعدمه"*” ١928‏ 

فى جابريّه الظنٌ غير المعتبر وعدمه"" 1948 

فى الترجيح اعتماداً على الظنّ غير المعتبر"” 7١١‏ 
البحث عن المرججحات الخار جيه" 7١0‏ 

المقصد التاسع / فى الشكك وما له من الأحكام 7١8"‏ 
الفصل الأوّل / البحث عن أصل البراءه"** 788 

آيه البيان**” 701١‏ 

البحث عن آيه الهدابه ٠»‏ 72# 

البحث عن آيه الهلاكه 72/٠٠١‏ 

البحة عن آبه الوص وعم 

البحث عن آيه التوبيخ ٠‏ 71/7 

جريان حديث الرقم فى الشبهات الموضوعيه والحكييه :عم 


فيما يرفعه حديث الرفع *”* فون 


9١0: ص‎ 

فى انتفاء أثر الرفع بتبدّل الموضوع “8م 

البحث عمًّا يرفعه حديث الرفع ٠‏ ١ع"‏ 

حكم النسيان المتعلّق بالأسباب"* /8؟ 

البحث عن حكم الإكراه فى الأسباك»* 3 

حكم الاضطرار المتعلّق بالأسباب" مم 

البحث عن جريان حديث الرفع فى المسئبات وعدمه :5 عع8 
البحث عن سعه شمول حديث الرفع”” "1/١٠‏ 

البحث عن بقبيّه فقرات حديث الرفع ”” 3/7 

الك عن ديك الك ف نم 

البحث عن دلاله أخبار الجل على البراءه*“" 0" 

البحة عن مالل تحديث الشعة رع 

دلاله حديث الإطلاق على البراءه وعدمها”” 5٠‏ 

البحث عن دلاله حديث المعرفه على البراءه”” 531 

البحث عن دلاله حديث الجهاله على البراءه*”” 518 

البحث عن دلاله حديث التزويج على البراءه” 677 

البحث عن قيام الإجماع على البراءه فى المشتبهات”* 677 
البحث عن الدليل العقلى على البراءه ٠"‏ /الا؟ 

البحث عن النسبه بين قاعده قبح العقاب بلا بيان وقاعده وجوب دفع الضرر المحتمل”” 587 


البحث عن النسبه بين قاعده قبح العقاب مع دليل الاحتياط 50٠”‏ 


9١9: ص‎ 

البحث عن دلاله التكليف بما لا يُطاق على البراءه*” 50٠‏ 

البحث عن دلاله الاستضحاب على البراءه* لمع 

بيان الإيراد الأوّل للمحقّق النائينى ومناقشته»” 2٠‏ 

غانة الأيراد العائن للفسكق الناتيى وساففة تدمع 

بيان إيراد الشيخ الأنصارى ومناقشته*” 620 

بيان إيرادٍ آخر من الشيخ الأنصارى حول جريان استصحاب البراءه"” 629 
البحث عن أدلّه الأخباريين على وجوب الاحتياط ٠٠»‏ #/1© 

الحة عن الأخبان الثى اسعدل نها على وجوت الاحتاعل :2 

الجواب عن الأخبار التى استدلٌ بها على البراءه*“* ع 

رأى المحمّق العراقى ومناقشته"” 94٠‏ 

البحث عن دلاله الطائفه الثالثه من الأخبار على وجوب الاحتياط "97 
الح عن دلاله مو ثقه وضَاح على وجوب الاحتياط " 6942 

الجواب المشتركك عن جميع الأخبار الدالّه على وجوب الاحتياط 0٠٠"‏ 
البحث عن قيام دليل العقل على وجوب الاحتياط "" 0٠0‏ 

المناقشه فيما أجيب به عن هذا الوجه"“* 0:2 

البحث عن كيفيّه انحلال العلم الإجمالى وصوره٠ 0١1١‏ 

بيان الفرق بين الانحلال الحقيقى والدائمى"” 0١5‏ 

البحث عن الأصل فى الأشياء وهو الحظر"“* 018 


البحث عن وجوب دفع الضرر المحتمل عقللا وعدمه"” 01 


تنبيهات باب الاحتياط "** 018 


8١٠/1: ص‎ 

البحث عن كيفيّه قبول الحيوانات للتذكيه"" 77ج 

البحث عن الأصل حارف عقن لفكة فى التذكيه وعدمه" 7ه 
البحث عن الأصل الجارى عند الشكك فى قابليه الحيوان للتذ كيه وعدمها"“" 0717 
البحث عن إمكان جريان أصاله العدم الأزلى فى التذكيه وعدمه” 0*٠‏ 
إيراد المحمّق الخمينى على جريان الأصل العدم الأزلى" “اه 

البحث عن أصاله عدم التذكيه وإثباتها للنجاسه والحرمه وعدمه"” 0" 
فى حسن الاحتياط ورجحانه فى مطلق الشبهات” 8ه 

حكم الاحتياط فى المشتبهات التعتديه "** ”06 

البحث عن مراتب الامتثال عند العقل والعقلاء"*” اه 

البحث عن إمكان تصحيح عباديّه الأفعال بأوامر الاحتياط 00٠ ٠”‏ 
البحث عن التسامح فى أدلّه السنن** /اهه 

فى البحث عن مدلول أخبار من بلغ ٠“‏ 8ه 

البحث عن مدلول أخبار التسامح 02١ ٠‏ 

البحث عن نظريّه المحمّق النائينى حول مدلول أخبار التسامح ٠"‏ 2ه 
البحث عن نظريّه المحمّق الخمينى حول مفاد أخبار التسامح"” هء0 

فى البحث عن الثمره المترتّبه على النزاع ”” ١٠م‏ 

البحث عن اختصاص أخبار من بلغ بخصوص المستحبٌ وعدمه"” هلام 
البحث عن إثبات أخبار من بلغ الجزثيٍه والشرطيّه وعدمه" /الاه 


البحث عن شمول أخبار من بلغ للحرمه والكراهه وعدمه"٠‏ ولاه 


الم ث عثنا : 0 5 4 5 ٠.‏ 
لبحث عمًا يجب أن يكون عليه أخبار من بلغ من الظهور”” 0/7 


8١/1: ص‎ 

البحث عن التعارض فى أخبار من بلغ ٠”‏ 0/8 
البحث عن إطلاق أخبار من بلغ”” 0١‏ 

البحث عن شمول أخبار من بلغ لغير الثواب”” 097 


فهرم المرفيو عا م 


تعريف مركز 


بسم اللّه الرحمن الرحيم 
هَلٌ يَستوى الَّذِينَ َعلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلْمُونَ 
المقدمة: 


تأَسّس مركز القائمية للدراسات الكمبيوترية فى أصفهان بإشراف آية الله الحاج السيد حسن فقيه الإمامى عام ١578‏ الهجرى فى 
المجالاك الدفية والشافية والغلبية مدا على النشاطات الخالصة والدؤوبة لجمع من الإخصائيين والمثقفين فى الجامعات 
والحوزات العلمية. 


إجزاذاك لبمس 

نظراً لقلة المراكز القائمة بتوفير المصادر فى العلوم الإسلامية وتبعثرها فى أنحاء البلاد وصعوبة الحصول على مصادرها أحياناً. 
تهدف مؤسسة القائمية للدراسات الكمبيوترية فى أصفهان إلى التوفير الأسهل والأسرع للمعلومات ووصولها إلى الباحثين فى 
العلوم الإسلامية وتقدم المؤسسة مجاناً مجموعة الكترونية من الكتب والمقالات العلمية والدراسات المفيدة وهى منظمة فى 
برامج إلكترونية وجاهزة فى مختلف اللغات عرضاً للباحثين والمثقفين والراغبين فيها. 

وتحاول المؤسسة تقديم الخدمة معتمدة على النظرة العلمية البحتة البعيدة من التعصبات الشخصية والاجتماعية والسياسية والقومية 
وعلى أساس خطة تنوى تنظيم الأعمال والمنشورات الصادرة من جميع مراكز الشيعة. 


الأهداف: 

نشر الثقافة الإسلامية وتعاليم القرآن وآل بيت النبيّ عليهم السلام 

الحو النان حصنوها الشبا ب على ؤواسة أدق فى السائل الدينية 

تنزيل البرامج المفيدة فى الهواتف والحاسوبات واللابتوب 

الخدمة للباحثين والمحققين فى الحوازت العلميةٌ والجامعات 

توسيع عام لفكرة المطالعة 

تهميد الأرضية لتحريض المنشورات والكتّاب على تقديم آثارهم لتنظيمها فى ملفات الكترونية 


السياسات: 

مراعاةٌ القوانين والعمل حسب المعايير القانونية 
إنشاء العلاقات المترابطة مع المراكز المرتبطة 
الاجتنباب عن الروتينية وتكرار المحاولات السابقة 
العرقى العلمى البنحت لالتغيادن والتعارماتة 


من الواضح أن يتحمل المؤلف مسؤولية العمل. 


نشاطات المؤسسة: 

طبع الكتب والملزمات والدوريات 

إقامةٌ المسابقات فى مطالعة الكتب 

إقامة المعارض الالكترونية: المعارض الثلاثية الأبعاد. أفلام بانوراما فى الأمكنة الدينية والسياحية 
إنتاج الأفلام الكرتونية والألعاب الكمبيوترية 

افتتاح موقع القائمية الانترنتى بعنوان : 7.6017أع /( اع 13أ0. الالالالالا 

إنتاج الأفلام الثقافية وأقراص المحاضرات و... 

الإطلاق والدعم العلمى لنظام استلام الأسئلة والاستفسارات الدينية والأخلاقية والاعتقادية والردّ عليها 
تصميم الأجهزة الخاصة بالمحاسبة؛ الجوالء بلوتوث ١0011]©لا|8:‏ ويب كيوسكك 1051!, الرسالة القصيرة ( (51175 
إقامهُ الدورات التعليميةٌ الالكترونية لعموم الناس 

إقامهُ الدورات الالكترونية لتدريب المعلمين 

إنتاج آلاف برامج فى البحث والدراسة وتطبيقها فى أنواع من اللابتوب والحاسوب والهاتف ويمكن تحميلها على / أنظمة؛ 
١2ل‏ 

0م 

ع 8نامع 

ع لان 

ه. رام 

.انم 

دلزاء» 

086 

إعداد ؟ الأسواق الإلكترونية للكتاب على موقع القائمية ويمكن تحميلها على الأنظمة التالية 
0001م 

115.” 

+ع لالم 5//ا 100 /الا 

ع ك//1 1100لا 


وتقدّم مجان فى الموقع بثلاث اللغات منها العربية والانجليزية والفارسية 


الكلمةٌ الأخيرة 


نتقدم بكلمة الشكر والتقدير إلى مكاتب مراجع التقليد منظمات والمراكزء المنشورات؛ المؤسسات. الكتّاب وكل من قدّم لنا 
المساعده فى تحقيق أهدافنا وعرض المعلومات علينا. 

عنوان المكتب المركزى 

أصفهانء شارع عبد الرزاق» سوق حاج محمد جعفر آباده اى» زقاق الشهيد محمد حسن التوكلىء الرقم 8 الطبقة الأولى. 


عنوان الموقع : : 16.11 100آ9. الالاثالالا 

البريد الالكترونى : 1>.11 11110901800 

هاتف المكتب المركزى ٠١70‏ وعع8الء 

هاتف المكتب فى طهران 17181/77//- ١7١‏ 

قسم البيع 9117000109٠شؤون‏ المستخدمين 0918070001١9‏ 












سس سرود مين رارك رار 
ارجعوا الى عنوان المسركز من فضلكم 


11.0»7 11111 3112) .ناا نانانايا 
أ ع ص . طاع لا ! قتاع 3 ١‏ ة . نالا نالا نالا 
١.6010‏ لطاع / تداع 3 لاج . //الالانانا 
ال طع)ليوواع 2١ج‏ | [الازانانا/ا 


و للايصاء من فضلكم 
89 ©٠55وهرر‏ "زوه 


